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إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الأولى 


5ه-19460م 


مطابع دأو اأصفوة للطباعة والنشر والتوزيع ج .م .ع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١7‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت 


-١‏ القذف لغة : الرمي مطلقاء والتقاذف 
الترامي, ومنه الحديث: «كان عند عائشة 
رضي الله عنها قينتان تغنيان با تقاذفت فيه 
الأنصار من الأشعار يوم بعاث» 2( أي : 
تشاتمت» وفيه معنى الرمي , لأن الشتم رمي 
با يعيبه ويشينه 29. 

واصطلاحا: عرفه الحنفية والحنابلة بأنه : 
الرمي بالزناء وزاد الشافعية : «في معرض 
التعييزة» و عرفه المالكية بأنه : + رمي مكلف 
عا عسل ينف انسيا عن ان أو عه اذ 
ش بزنا 6 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ اللعان: 
” - اللعان لغة: مصدر لاعن كقاتل من 
)١(‏ حديث: «كان عند عائشة قينتان . . . » 

أخرجه البخاري 4/1 75) بلفظ «تعازفت» وذكر ابن حجر في 

الفتح (4517) أنه وقع في رواية : «تقاذفت ». 
' (؟) الاختيار لتعليل المختار 7/ 78٠١‏ طبعة المعاهد الأزهرية . 


2( اي ابن اكير 111004 2000 حو عا 


قدامة )/" 0 


الل ل اق احاح احاح 00 


. اللعن, وهو الطرد والإبعاد. 


واصطلاحا: عبارة عن كللات معلومة 
جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ 
فراشه والحق به العار”©, أو شهادات 
مؤكدات بالأيمان. مقرونة باللعن من جهة. 
وبالغضب من الأخرى, قائمة مقام حدٌ 
القذف في حقه. ومقام حدٌ الزنا في 
ع 

والصلة بين القذف واللعان أن اللعان 
سبب لدرء حد القذف عن الزوج . 
با الست: ٠‏ 

- السب لغة واصطلاحا: هو الشتم. 


وهو: كل كلام قبيح (2). 
والصلة: أن السب أعم من القذف. 


- الرمي : 
؛ - من معاني الرمي : القذف والإلقاء. قال 


تعالى: # لذبت وشت »> ل أي : 
يقذفون. ويقال: رميت الحجر: ألقيته . 


والرمي أعم من القذف 0©. 


. كفاية الأخيار 5/7 طبعة دار المعرفة‎ )١( 

رم) حاشية ابن عابدين / 4487 . 

(*) الموسوعة مصطلح (سب ف ١‏ - 4). وحاشية السو 
0 

(5)- سورة النور/ ؟ . 

(5) لسان العرب والمصباح المنير والموسوعة الفقهية . 
مصطلح (رمى )١-١‏ 


لوو ووو وووو هو ووو وو ووو وموم ومو و 


د الزنا: 1 
- الزنا بالقصر لغة أهل الحجاز. وبالمد لغة 
أهل نجد» ومعناه الفجور. يقال: زنى يزني 
زَنَا: فجر. 
واصطلاحا : : عرفه ا حنفية بأنه وطء اليرجل 
المرأة في القبل في غير الملك و: ايه 7 
والصلة بينه|: أن القذف اام بالزنا . 
الحكم التكليفى : 
5 قذف المحصن والمحصنة حرام » وهو من 
الكبائر والأصل ف تحريمه الكتاب والسنة . 
أما الكتاب فقوله تعالى : «والذيب يمون 
ل المخصنات * م ل يوأ برض شل ابد وهر 
9 1 1 5 شهلدة 0 وَأَوْلتِكَ 


وورمءد برس 


همالقاييقون 114 وقوله سبحانه # إن 


00 2 لح م وروا رم 


. الذين نرم مو الْسحْصَ تٍالْعْفِلاتٍ الْمَوْمِنَتٍ لَمِنْوأ 
فِالدياءالأْرَةَوَمعدَاب بَعَظِيم # 20 , 
وأما السنة: فقول النبي يَكيِيهِ : «اجتنبوا 
السبع الموبقات», قالوا: يا رسول اللهء وما 
هن ؟ قال: الشرك بالله. والسحر. وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. 


.774 حاشية ابن عابدين 4/ 5.» وبداية االمجتهد ؟1/‎ )1١( 
. سورة النور/ ؟‎ (0 
. 357 سورة النور/‎ )*( 


مط ع و م جرع وها جه وه ور ل همه و 8 يع ع ء لوعي عاع وغ ابو واو بمو عاو ل 5 


وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)2" . 

وقد يكون واجبا وهو: أن يرى امرأته تزنٍ 
فى طهر لم يطأها فيه ثم يعتزها حتى تنقضي 
عدتبا فإن أتت بولد لستة أشهر من حين 
الزنى وأمكنه نفيه عنهء» وجب عليه قذفها 
ونفي ولدها. 

ومباح : وهو أن يرى زوجته تزن » أويثبت 
دده تاها وليلين ثم بوللاملشقه نلفية. 


فيقة القذف: 


القذف على ثلاثة أضرب: صريح» 
وكناية» وتعريض . 
فاللفظ الذي يقصد به القذف: إن م 
يحتمل غيره فصريحء, وإلآ فإن فهم منه. 
القذف بوضعه فكناية» وإلا فتعريض ") 
واتفق الفقهاء على أن القذف بصريح 
5 يوجب الحد بشروطه . ٠‏ 
وأما الكناية: فعند الشافعية والمالكية : 
إذا أنكر القذف صدق بيمينه ) وعليه التعزير 
عند جمهور فقهاء الشافعية للإيذاء. وقيده 
الماوردي با إذا خرج اللفظ محرج السب 
والذمء فإن أبى أن يحلف. حبس عند 
المالكية. فإن طال حبسه ولم يحلف عزز. 


)0 المغني +/ .7١١‏ وحديث: واجتنبوا السبع الموبقات . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 741), ومسلم /1١(‏ 47) 
من حديث أبي هريرة . 

. 5١١ /* الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع‎ )١( 


داكي 


6 ممم اممف ووو م ا و اا ااانه 


ولكنهم الختلفوا في بعض الالفاظ: 

فعند الشافعية إذا قال لرجل : يا فاجر, 
يا فاسق, يا خبيث. أو لامرأة: يا فاجرة» 
يا فاسقة. يا خبيثة. أو أنت تحبين الخلوة. 
أولا تردين يد لامس. فإن أنكر إرادة القذف 
صدق بيمينه. لأنه أعرف بمراده» فيحلف 
أنه ما أراد القذف. ثم عليه التعزير "©. 

وعند المالكية: إذا قال لآخر: يا فاج 
يا فاسق. أو يا ابن الفناجرة. أويا ابن 
الفاسقة. يؤدب. فإذا قال: يا خبيث؛. أو 
ياابن الخبيثة. فإنه يحلف أنه ما أراد قذفاء 
فإن أبى أن يحلف يحبس » فإن طال حبسه ول 
يحلف عزر. 
٠‏ وإذا قال: يا فاجر بفلانة, ففيه قولان: 

الأول: حكمه حكم ما إذا قال: 
يا خبيث. أو يا ابن الخبيثة . 

الثاني: أن يضرب حد القذف, إلا أن 
ا و 
الفجور, أو من أمر يدعيه. فيكون فيه مخرج 
شل نا كن د فد لد و 
قال لآخر: يالمحنث. فعند المالكية عليه 
الجدى إلا أن يحلف بالله. إنه لم يرد بذلك 
قذفاء فإن حلف عفى عنه بعد الأدب, ولا 
يضرب حد الفرية. وإن) تقبل يمينه. إذا 


(1) مغني المحتاج 7/ 618. 


قف فقوو ممم وو ووو وو وا لواو 


كان القذوف فيه تأنيث . ولين واسترحاء. 
فحينئذ يصدق». ويحلف إنه لم يرد قذفاء وإنما 
أراد تأنيثه ذلك» وأما إذا كان المقذوف ليس 
فيه شيء من ذلك. ضرب الحدء ولم تقبل 
يمينه» إذا زعم أنه لم يرد بذلك قذفا 2©9. ولو 


قال لامرأة: يا قحبة. فعليه الحدّ عند 


المالكية. وهو الظاهر عند الشافعية 9 , 
وعند الحنفية والحنابلة : لاحدّ إلا على 

من صرح بالقذف. فلو قال رجل لآخر: 

يا فاسق يا خبيث. أو يا فاجر. أويا فاجر 


ابن الفاجر. أو يا ابن القحبة, فلا حدٌ 


عليه لأنه ما نسبه ولا أمه إلى صريح الزناء 
فالفجور قد يكون بالزنا وغير الزناء والقحبة 
من يكون منها هذا الفعل. فلا يكون هذا 
قذفا بصريح -الزناء فلو أوجبنا الحدّ. فقد 
أوجبناه بالقياس» ولا مدل للقياس في 
الحدّء لكنه عليه التعزين لأنه اركب 2 
حراماء وليس فيه حد مقدر, ولأنه ألحق به 
نوع شين با نسبه إليه. فيجب التعزير 
لدفع ذلك الشين عنه ‏ 

- ولو قال رجل لآخر: زنأت مهموزاء كان 
قذفا صريحا عند أبي حنيفة وصاحبيه. 


)١(‏ الدسوقي .”٠/‏ والمدوتة 6 / /لم. 

(١؟)‏ حاشية الدسوقي / 0 ومغني المحتاج او" 

(”) المبسوط 9/ 8 والمغني // 0١‏ 075 وكشاف القناع 
١/6‏ 


لات 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا 


والحنابلة في المذهب, وهو أحد قولين في 
مقابل الأصح للشافعية» لأن عامة الناس لا 
يفهمون من ذلك إلا القذف. فكان قذفاء 
كا لو قال: زنيت. 

والقول الثاني في مقابل الأضح للشافعية : 
أنه إن كان من أهل اللغة فكناية» وإن كان 
من العامة فهو قذف, لأن العامة لا يفرقون 
بين زنيت وزنأت . 

والأصح عند الشافعية : أنّه كناية . 

وقال ابن حامد من الحنابلة: إن كان 
عاميا فهو قذف. وإن كان من أهل العربية 
لم يكن قذفا. 

4 ولو قال ليجل: يا زانية, لا يحد 


استحسانا عند أبي حنيفة ة وأبي يوسف.ء وهو 
أحد قولين للحنابلة» لأنه رماه با يستحيل 

وعند الشافعية ومحمد يحدٌ, لأنه قذفه على 
المبالغة, فإن التاء تزاد له كما في علامة 
ونسابة» وهو القول الثاني للحنابلة» ورجخه 
في المغنى, لأن ما كان قذفا لأحد الجنسين. 
كان قذفا للآخر. كقوله: زنيت بفتح التاء 
وكسرها لما جميعاء ولأن هذا خطاب له 
وإشارة إليه بلفظ الزناء وذلك يغني عن 
التمييز بتاء التأنيث وحذفهاء ولو قال لامرأة : 
ديا زاني» حدٌ عندهم جميعاء لأن الترخيم 


ومم وم وو ااا ا 


شائع. كقوهم ف ا ديا مال» وفي 
«حارث)» : «يا حان ١‏ 


٠١‏ - وإن قال زنى 96 أو ذكرك. فهو 


قذف. لأن الزنا يقع بذلك». وإن قال: زنت 
عينك», أو يدكء أو رجلك» فليس بقذف 
عند الحنفية . 

وللشافعية فيه قولان : المذهب أنه كناية. 
إن قصد القذف كان قذفاء وإلا فلاء لأن 
الزنا لا يوجد من هذه الأعضاء حقيقة, ولهذا 
قال النبي يك : «إن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا 
العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس 
تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله 
ويكذبه» 2©9» ومقابل المذهب: أنه قذف. 
لأنه أضاف الزنا إلى عضو منه. فأشبه ما إذا 
أضافه إلى الفرج 7 فإن قال: زنى بدنك, 
ففيه وجهان : ظ 

أحدهما: أنه ليس بقذف من غير نية. 
لأن الزنا بجميع البدن يكون بالمباشرة» 3 
0 

والثان: أنه قذف. لأنه أضافه إلى جميع 


)0( فتح القدير 4/ 141 والمهذب 2191/1 والمغني // ل 
(؟) حديث: «إن الله كتب على ابن آدم . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/1١١‏ 75). ومسلم 
)7١ 47 / 5(‏ من حديث أبي هريرة . 
(*) مغني المحتاج «/ .7”/٠‏ 


هللات 


ا 0 


البدن, والفرج داحل فيه.9©. 

وإن قال لرجل : أنت أزنى من فلان» فلا 
حد عليه عند الحنفية مطلقاء لأن أفعل يذكر 
بمعنى ال بالغة في العلم. فكان معنى 
كلامه: أنت أعلم بالزنا من فلان» أو أنت 
أقدر على الزْنا من فلان. 

وعند الشافعية: لا يكون قذفا من غير 

وعند الحنابلة 
يكون قذفا فيحد. وهل يكون قاذفا للثاني؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما: يكون قاذفا له. لأنه أضاف 
الزنا إليهماء وجعل أحدهما فيه أبلغ من 
الآحر. فإن لفظة: «أفعل» للتفضيل: 
فيقتضى اشتراك المذكورين في أصل الفعل. 
وتفضيل أحدهما عل الآخر فيه كقوله : 
«أجود من حاتم» . 

والثاني: يكون قاذفا للمخاطب خاصة» 
لآأن لفظة: : «أفعل» قد تستعمل 00 
بالفعلء كقول الله تعالى: # أفمن يَبّدٍ 


ِلك لحي 0 أ 2 بع من لَاجِدَىَ َ 1 


وذهب الحنفية إلى أنه إن قال لرجل : 


.59١ 59١ /'*” المبسوط 9/ 159., والمهذب‎ )١( 
سورة يونس/ 70. ش‎ )1( 


0001 000 00000000 1100 11 لاا ا ا ا اا 0ك 


يا زاني» فقال آخر: صدقت. ل يحدٌ 
المصدق. لأنه ما صرح بنسبته إلى الزناء 
وتصديقه إياه لفظ محتمل» يجوز أن يكون 
المراد به في الزنا وفي غيره» وإن كان باعتبار 
الظاهر إنما يفهم منه التصديق في الزناء 
ولكن هذا الظاهر لا يكفي لإيجاب الحدء 
إلا أن يكون قال: صدقت هو كى) قلت. 
فحينئذ قد صرح بكلامه أن مراده التصديق 
في نسبته إلى الزناء فيكون قاذفا له. 

وقال زفر: في كلتا المسألتين يحدّان جميعاء 
وإن قال لرجل : أشهد أنك زان» وقال آخر: 
وأنا أشهد أيضاء لا حدٌ على الآخر, لأن قوله 
أشهد كلام محتمل. فلا يتحقق به القذف 
إلا أن يقول: أنا أشهد عليه بمثل ما شهدت 
به» فحينئذ يكون قاذفا له 29 , 
١‏ ومن قذف رجلا بعمل قوم لوط إما 
فاعلا أو مفعولاء فعليه حد القذف,. لأنه 
قذفه بوطء يوجب الحذ. فأشبه القذف 
بالزناء وهذا قول الحسن والنخعي , والزهري 
ومالك - وأحمد وأبي بيه ومحمد 
ابن الحسن وأبي ثور. 

وقال عطاء وقتادة وأبو حنيفة : لا حذ 
عليه. لأنه قذفه با لا يومجب الحذ عندهم. 
وكذلك لو قذف امرأة أنها وطئت في دبرهاء 


2.١١١ 21٠١ /9 المبسوط‎ )١( 


5 8 


١١-1١١ قَلْف‎ 


وافم م ووو فم هرد م فو ووو ووم وو فوووا ودميورووة 


أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها . 

وإن قال ليجل: «يا لوطى». وقال: 
أردت أننك عل :دين قرع لوطع فعليه الخد 
عند الزهري ومالك. وما صح عند الحنابلة . 
ولا يسمع تفسيره بها يخيل القذف. لأن هذه 
الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم 
لوطء فكانت صريحة فيه. كقوله : «يازاني»» 
ولأن قوم لوط ل يبق منهم أحد. فلا يحتمل أن 
ينسب إليهم . 

8 والنخعي والشافعي : إذا 
قال: نويت أن دينه دين قوم لوطى فلا حدٌ 
عليه» وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم 
لوط فعليه الحد. ووجه ذلك أنه فسر كلامه 
با لا يوجب الحد. وهو يحتمل. فلم يجب 
عليه الحد. كم) لو فسره به متصلا 
بكلامه 29, 
حكم التعريض: 
وأما التعريض بالقذف: فقد اختلف 
الفقهاء في وجوب الحد به : 

فذهب الحنفية: إلى أن التعريض 
بالقذف. قذف. كقوله : ما أنا بزان» وأمى 


7 ليسست بزانية ؛ ونه لابين لأن الحل , سقط 


7/5 حاشية ابن عابدين 7/ 5 . وحاشية الدسوقي‎ )١( 
,591١ والشرح الصغير ”/ 75 ط الحلبي. والمهذب ؟/‎ 
وال مغني 8 / لففية‎ 


اليا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ا ا ل ا ا ا ا 


للشبهة. ويعاقب بالتعزير: لأن المعنى.: بل 
انق زان 0 
وذهب مالك : إلى أنه إذا عرض بالقذف . 
غير أب» يجب عليه الحدٌ إن فهم القذف 
بتعريضه بالقرائن, كخصام بينهمء ولا فرق 
في ذلك بين النظم والنثرء أما الأب إذا عرض 
لولده. فإنه لا يحد, لبعده عن التهمة ”© . 
وهو أحد قولين للامام أحمدء لأن عمر 
رضى الله عنه استشار بعض الصحابة في 
رجل قال لآخر: ما أنا بزان ولا أمي بزانية . 
فقالوا: إنه قد مدح أباه وأمه. فقال عمر: قد 
عضن لصاحت فجلنه لين 20 
والتعريض بالقذف عند الشافعية» 
كقوله : يا ابن الحلال» وأما أنا فلست بزان» 
وأمي ليست بزانية» فهذا كله ليس بقذف 
وإن نواه» لآن النية إنا تؤثر إذا احتمل الللفظ 
المنوي . ولا دلالة هنا في اللفظ. ولا احتمال» 
وما يفهم منه مستنده قرائن الأحوال. هذا هو 
الأصح . وقيل : هو كناية. أي عن القذف. 
لحصول الفهم والإيذاء, فإن أراد النسبة إلى 
الزنا فقذف. وإلا فلا. 
وسواء في ذلك حالة الغضب وغيرها 29 


.1941١ /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.41/ /4 (؟) شرح الزرقاني‎ 

(5) المغني 4/ 777 . 

(5) روضة الطالبين 4/ .71١17‏ 


5ك 


ومو ع ادوع م ماوع موه وع هوه وها وو وهاه ونام 8ع ودف ور هده 6ه واعا ع ل يوه عه 66و 6ع وا و 


وهو أحد قولي الإمام أحمد 9 . 

شروط حد القذف : 

لين القذف شروط في القاذف. وشروط في 

المقذوف: 

أ شروط القاذف : | 

١‏ - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في 
واختلف الفقهاء في شروط. منها: 

١‏ الإقامة في دار العدل: وهو شرط عند 

الحنفية» احترازا عن المقيم في دار الحرب . 

؟ -.النطق : وهو شرط عند الخحنفية: فلا خد 

على الأخرس . ظ 

“- التزام أحكام الإسلام : وهو شرط عند 


الشافعية. فلا حدٌ على .حربي. لعدم التزامه 


5 - العلم بالتتحريم: وهو شرط عند 
الشافعية» وهو احتمال عند الحنفية» فلا حدٌ 
علل جاهل بالك حريم؛ لقرب عهده 
بالإسلام . أو بعذه عن العلاء . 

- عدم إذن المقذوف: وهو شرط عند 
الشافعية. فلا حد على من قذف غيره بإذنه. 


)0( المغني 0 


كما نقله الرافعي عن الأكثرين. 

1 - أن يكون القاذف غير أصل للمقذوف : 
وهو شرط عند الحنفية. والمذهب عند 
المالكية والشافعية والحنابلة» وفي قول عند 
المالكية يحدٌ الأب بقذف ابنه 2 , 

ب - شروط المقذوف: 

كوزن المقذوف محصئًا : ٠‏ 

- يشترط في المقذوف ‏ الذي يجب الحدٌ 
بقذفه من الرجال والتساء ‏ أن يكون محصنًاء 
وشروط الإحصان في القذف: البلوغ. 
والعقل. والإسلام. والحريةء والعفة عن 
الزناء فإن قذف صغيرا أو مجنونا لى يجب عليه 
الحد. لأن ما رمى به الصغير والمجنون لو 
تحقق لم يجب به الحد. .فلم يجب الحدّ على 
القاذف. كا لو قذف عاقلا با دون الوطء, - 
وإن قذف كافرا لم يجب عليه الحذ, لما روى 
ابن عمر رضي الله عنهم|: «أن النبي كَل 
قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن» 2 
وإن قذف مملوكا لم يجب عليه الحدّ. لأن 
نقص الرق يمنع كال الحد. فيمنع وجوب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين */ 178-1717. وبدائع الصنائع 


5٠/1‏ ومغني المحتاج 5 / ١580‏ - 167 » ومطالب أولي النبى 
5 194ء ونيل المآرب 1/ 750 وخاشية الدسوقي . 
ل 

١؟)‏ حديث: ومن أشرك بالله فليس بمحصن» 
أخرجه الدارقطني امل مرفوعا وموقوفًا وصوب وققه . 


مالاب 


لوالو ءالا 


الحد على قاذفه» وإن قذف زانيا م يجب عليه 
ال لقوله عز وجل: « والديى مون 


المتمكي 2 لوأ يسو مب فوفر 
تَسْبيرب جل 4 0 فقأسقط 'الحد 
عنه إذا ثبت أنه زنى » فدل على أنه إذا قذفه 
وهو زان لم يجب عليه الحدء وقال مالك في 
الصبية التي يجامع مثلها: يحد قاذفها.. 
خصوصا إذا كانت مراهقة. فإن الحد بعلة 


إلحاق العا ومثلها يلحقه 00 . 


.)١19-1١١6 ف‎ 


وقوعه في دار الحرب أو دار الإسلام : 

٠‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة : إلى 
أنه يجب الحد على القاذف في غير دار 
الإسلام. مع مراعاة الشروط السابقة في 


القاذف. )| يجب 5 دار الإاسلامء لأنه لا . 


الله على خلقه و9 الحدودء لأن الله تعالى 


يقول: ا لاني ارا لبد كل وار 


ًا أن لدو » 20. وقال تعالى : « وَالَدِنَ 


عو ا 2 كك 


مون 92 الْمخصنات مم21 يأو ريع دوه 


. 4 سورة النور/‎ )١( 

(1) فتح القدير 2191761947/5 وحاشية الدسوقي 4/ 76" 
والقرطبي سورة النور ص 6 طبعة دار الشعب» ليت 
ولمغني 4/ 717. 

(9) سورة النور/ 7 . 


دو جيه كوه لق ع ع ل و عع او عع وه عاو واه وه عو ووه ولع عم و 9 


217“ تيرب جَلْدَة * . وقال: . + وَالسَارفٌ 
فاه هرا لَدْيَكمَا 4 27 ول 
يستثن من كان في دار الإسلام» ولا في دار 
الكفر. والحرام في دار الإسلام حرام في دار 
الكفر فمن أصاب حزاما فقد حذه الله على 
ما كان منهء ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئاء 
ويقام الحدٌ في كل موضع» لأن أمر الله تعالى 
بإقامته مطلق في كل مكان وزمان» وقال 
الحنابلة : لا يقام الحدٌ إلا إذا ابجع إلى بلاد 
الاسلام 0 

وقال الحنفية. : لا حد على القاذف في غير 
دار الإسلام» لأنه في دار لا حب عل أحلياء 
ولأنه ارتكب السبب وهو ليس تحت ولاية 
الإمام » وإنما تثبت للإمام ولاية الاستيفاء إذا 
ارتكب السبب وهو تحت ولايته. وبدون 
المستوق لا يجب الحد. 

ولو دحل الحربي دارا بأمان فقذف 


مسلاء م يحد في قول أبي حنيفة الأول لأن 


المغلب فى هذا الحدٌ حق الله تعالى» ولأنه 
ليس للإمام عليه ولاية الاستيفاءء حين لم 
يلتزم شيئا من أحكام المسلمين بدخوله. 
داريا بأمان . ش 
ويحدٌ في قول أبي حنيفة الآخرء وهو قول 
0 


.”8 سورة المائدة/‎ )١( 
.1١١١ /* المغني 4/ والأم 10/ 57*”» والخرشي‎ )1( 


ااا 


اللا ا ال ا ل ا ل ا ا ا 010 


أبي يوسف ومحمد رخمهم الله. فإن في هذا 
الححد معنى حق العبد, وهو ملتزم حقوق 
العباد. ولأنه بقذف المسلم يستخف به. وما 
أعطى الأمان على أن يستخف بالمسلمين. 
ولهذا يحد بقذف المسلم 2 . 

انظر مصطلح (دار الحرب ف 0) 
ثبوت حد القذف: 
ثبوته بالشهادة : 
اديت القودك كين ة اسهد 
عدلين. ولا تقبل فيه شهادة النساء اء مع 
الرجال في قول عامة الفقهاء. فعن الزهري 
أنه قال : جرت السَنّة على عهد رسول الله 


والخليفتين من بعده. أن لا تقبل شهادة . 


النساء في الحدود. ولا تقبل فيه الشهادة على 
الشهادة, ولا كتاب القاضي إلى القاضي, 
لأن موجبه حد يندرىء بالشبهات. وهو قول 
النخعي والشعبي » وأبي حنيفة وأحمد . 
وقال مالك وأبو ثورء والشافعى في 
المذهب: تقبل فيه الشهادة على الشهادة, 
وفي كل حق. لأن ذلك يشبت بشهادة 
الأصل . فيثبت بالشهادة على الشهادة. كما 
يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضى " 
)١(‏ المبسوط 94/ .1١9-1١١8‏ 


(5) المببسوط 4/ ١١١ء‏ وبداية المجتهد 7/ 48". والمدونة 
14 » ممغني المحتاج 5 / 57 و45 . والمغني 7١5/9‏ . 


اال ا 2 ا ل اح اشح لح 000 


ثبوته بالإقرار: 


١١‏ - ويثبت بالإقرار كسائر الحقوق. ويجب 


الحد بإقراره. ومن أقر بالقذف ثم رجع لم 


يقبل رجوعه. لأن للمقذوف فيه حقاء - 
فيكذبه في الرجوع. بخلاف ما هو خالص 
حق الله تعالى, لأنه لا مكذب له فيه. 
فيقسل تخوقية 00 

انظر مصطلح (إقرار ف 09 )5١‏ 
ومصطلح (رجوع ف 8") . 


حد القذف: 
- حد القذف للحر ثانون جلدة» لقوله 


تعالى : # وَألَذٍ بت ربوب المخصتني ثم ل 

وا د و خنَة يوخ تين ج44 0 

وينصف في حق العبد عند اير 0 
وأما كيفية الجلد في الحدّ. ففيه تفصيل 


ينظر في مصطلح (حدود ف 5:. 47 
و8ىة). 

ويشترط لإقامة الحدٌ بعد تمام القذف 
بشروظه شرطان . 

الأول : أن لا يأتى القاذف ببيئة لقول الله 


)١(‏ فتح القديرغ / 9, والاختيار “7/ 78٠١‏ طبعة الإدارة العامة 
للمعاهد الأزهرية. وجواهر الإكليل 17717 ., ومغني المحتاج 
:/ /ا6٠.‏ 

(؟) سور النور/ ؛. 

زفة القرطبي سورة النور ص 0655.56065غ. وفتح القدير 
5/4 . 


-1# 


ال ع ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا لل لل ل لل لل لل ل ل ا ا ا ا 


تعالى : « وَلَدِنَ يرت الْمُخصكاتٍ ملأو 
َرْيْعَةٍ 7 ا م 


و شهناة فَأجْلِدُوضخ #. فيشترط في 
جلدهم .عدم البينة. وكذلك يشترط عدم 
الإقرار ر من المقذوف. لأنه في معنى البيئة. 

فإن كان القاذف زوجا اشترط امتناعه من 
اللعان. ولا نعلم في ذلك خلافا . 

الثاني : مطالبة المقذوف واستدامة مطالبته 
إلى إقامة الحد. لأنه حقه. فلا يستوفى قبل 
طلبه كسائر حقوقه. ومن قال: إن الحد من 
حقوق الله لم يشترط المطالبة» بل على الإمام 
أن يقيمه بمجرد وصوله إليه ”" . 

ما يسقط به حد القذف: 
أولا: عفو المقذوف عن القاذف: 
84 اختلف الفقهاء في عفو المقذوف عن 
القاذفء فذهب الشافعية والحنابلة» وهو 
رواية عن أبي يوسف إلى أن للمقذوف أن 
يعفو عن القاذف. سواء قبل الرفع إلى الإمام 
أو بعد الرفع إليه. لأنه حق لا يستوفى إلا بعد 
مطالبة المقذوف باستيفائه» فيسقط بعفووء 
كالقصاص. وفارق سائر الحدود. فإنه لا 
يعتبر في إقامتها طلب استيفائها . 

وذهب الحنفية إلى : أنه لا يجوز العفو عن 
الحدٌ في القذف. سواء رفع إلى الإمام أو لم 
يرفع . 


)0( المغني 717/4 : 


م1110 ا 0 ااا 


وذهب المالكية إلى : أنه لا يجوز العفو بعد 
أن يرفع إلى الإمام» إلا الابن في أبيه. أو 
الذي يريد ستراء على على أنه لا يقبل العفو من 
أصحاب الفضل ال معروفين بالعفاف, لأنهم 
ليسوا ممن يدارون بعفوهم سترا عن 
القييت 0 

قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم هل 
هو حق لله أوحق للآدميين أوحق لكليها؟ 
فمن قال حق لله : لم يجز العفو كالزناء ومن 
قال حق للآدميين: أجاز العفو ومن قال 
حق لكليهم) وغلب حق الإمام إذا وصل 
إليه» قال بالفرق بين أن يصل الإمام أو لا 
يصل. وقياسا على الأثر الوارد في السرقة في 
حديث صفوان بن أمية في قصة الذي سرف 
رداؤه 5 ثم أراد ألا يقطع . 0 
«فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) 5 
ا 2 
الذي سرق: «قأمر النبي يك بقطعهء فرأوا 
ننه مقا عاك + تعالواة با رمنول القع كانت 
كرهت قطعه. قال وما يمنعني؟ لا تكونوا عونا 
للشيطان على أخيكم. 5 للامام إذا 


)١(‏ روضة الطالبين ٠١7 2٠١5 /9١‏ والمغني 4/ 2007١17‏ وتبصرة 
الحكام 187/7 18 والبدائع 1/ 51. وحاشية ابن 
عابدين / 1817. 

(؟) حديث صفوان بن أمية «فهلا كان هذا . . . » 
أخرجه أبو داود (005/8) وصححه ابن عبد اهادي كما في 
نصب الراية (7”59/7) , 


جات 


وففف فو ومو ف ي ممم وو مو وروم ووو ااا ااا 


انتهى إليه حد أن يقيمه. إن الله عفو يحب 
العفو» 00 

وعمدة من قال إنه حق لق وهو 
الأظهر ‏ : أن المقذوف إذا صدقه في] قذفه 
به سقط عنه الحلٌ”" . 
ثانيا: اللعان : 
٠‏ - وذلك إذا رمى الرجل زوجته بالزناء أو 
نفى حملها أو ولدها منه. ولم يقم بينة.على ما 
رماها به. فإن الحد يسقط عنه إذا لاعن 
زوجته . 

والتفصيل ف مصطلح : (لعان). 
ثالثا: البيئة : 
١‏ - إذا ثبت زنا المقذوف بشهادة. أو إقران 
حد المقذوف. وسقط الحد عن القاذف» 


لقوله تعالى : لوا ساسكت 
و وسر مع رمج 7 7-0 


“2 ل يأوأ بره عق سَهَله فأَجإدوهر تمنديرب جلدة 


ولا وأ د كَهَادَءٌ أبحنا ا وأؤكئلك هم 


الفسقورت * ”*“. وفي بيان إثبات الزنا 
بالشهادة أو الإقرار انظر المصطلحات (إقرار 


ف 7”5- لاا وشهادة ف 4, وزئنى 
ف .)2١-75«‏ 


)١(‏ حديث ابن مسعود بي قصة الذى سرق. 
أخرجة أحمد (1/ 598). والحاكم (5/ 587 187) 
وصححه ١‏ 
زفق المدونة 4 / بارعا بداية المجتهد ١/١‏ اغيم / 1م 
(9) سورة النور/ 4 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


رابعا: زوال الإحصان : 

7 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه: لو 
قذف محصناء ثم زال أحد أوصاف الإحصان 
عنه» كأن زفق المقذوف» أو ارتد, أو جن. 


سقط الحد عن القاذف, لأن الإحصان 


يشترط في ثبوت الحدٌ. وكذلك استمراره. 

وذهب الشافعية إلى أن: حد القذف 
يسقط بزنا المقذوف قبل إقامة الحدٌ؛ لأن 
الإحصان لا يستيقن بل يظن» ولكن حد 
القذف لا يسقط بردة المقذوف. والفرق بين 
الردة والزنا أن الزنا يكتم ما أمكن. فإذا ظهر 
أشعر بسبق مثله.. لأن الله تعالى كريم لا 
بتك الستر أول مرة كما قاله عمر ‏ رضي الله 
عنه . والردة عقيدة. والعقائد لا تخفى 
غالباء فإظهارها لا يدل على سبق الخفاء. 
ولا يسقط كذلك بجنون المقذوف. . 

وذهب الخحنابلة إلى أن القذف إذا ثبت 
يسقط بزوال شرط من شروط الإحصان بعد 
ذلك. كما لو زنى المقذوف قبل إقامة الحد. 
أو جن فإنه لا يسقط الحد عن القاذف 
بذلك 29, 


)١(‏ ابن عابدين رحدل وحاشية الدسوقي 1/5 ومغني 
الع */ ١م‏ لاا وروضة ة الطالبين 0 339 والغني 
0 


60أ- 


ووففو ووو ومو مو ومو و ااا دلوو 


7 إذا ثبت الحد بشهادة الشهودء ثم 
رجعوا عن شهادتهم قبل إقامة الحد. سقط 
الحدٌ باتفاق الفقهاء. وكذلك إذا رجع 
بعضهم ول يبق منهم ما يثبت يشت الحد بشهادته 
منهمء لآن رجوعهم شبهة؛ والحدود تدرأ 
بالشبهات . 
والتفصيل في مصطلح (رجوع ف77) . 
التعزير في القذف :: 
4 - لا يقام حدٌ القذف على القاذف إلا 
بشروطه.ء فإذا انعدم واحد منها أو اختل» 
فإن الجاني لا يحدّء ويعزر عند طلب 
المقذوف, لأنه اركب معصية لا حد فيها. 
والتفصيل في مصطلح : ( تعزير ف 
). 
ثبوت فسق القاذف ورد شهادته : 
8 - إذا قذف الرجل زوجته. فحقق قذفه 
ببينة» أو لعان» أو قذف أجنبية أو أجنبياء 
فحقق قذفه بالبينة» أو بإقرار المقذوف, لم 
يتعلق بقذفه فسق. ولاحد: 0 
وإن ل يحقق قذفه بشيء من ذلك. 7 : 


وجحوب المحد عليه والحكم م 0 


شهادته, لحر تعالى: # ودين يمون 


ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل لل ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا 


التنسكب م ديا ين رَيمَق هنا فابإدوهر 

َي جه رابا ل ده بدا وك 
2 لْفسِفُونَ #.. 

فإن تاب القاذف 1 يسقط عنه الجدى 

وزال الفسق بلا خلاف. وتقبل شهادته عند 
الجمهور: | 

وذهب الحنفية إلى أنه : لا تقبل 7 
إذا جلد وإن تاب. 

والتفصيل في مصطلح (توبة ف ١؟).‏ 
تكرار القذف: 
5 - إن قذف 00000 وجب 
عليه حد واحدء سواء قذفه بزنا واحد أو 
بزنيات, لأنهما حدان من جنس واحد 
زنى » وفي قول عند الشافعية : أنه يجب عليه 
حدان, لأنه من حقوق الآدميين, فلم 
تتداخل. كالديون 29. ْ 

وإن قذفه فحد ثم أعاد قذفه. نظر: فإن 
قذفه بذلك الرنا الذي حد من أجله لم يعد 
عليه الحدء وعزر للإيذاء. فإن أبا بكرة لما 
حدٌّ بقذف المغيرة» أعاد قذفه. فلم يروا عليه 
حدًا ثانياء فقد ورد عن ظبيان بن عمارة قال: 
شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة نفر أنه زان 


(1) فتح القدير 4/ 0٠١8‏ وجواهر الأكليل 144/7» والمهذنب 
؟/ 9 والمغني 4/ 398 . 


5 0 


ولففو ووو ووو فو و ووو مووود وااو 


أرباع المغيرة بن شعبة» وجاء زياد فقال: أما 
عندك؟ فلم يشبت. فأمر بهم فجلدواء 
وقال: شهود زور. فقال أبو بكرة: أليس 
ترضى إن أتاك رجل عدل يشهد برحمه؟ قال: 
نعم والذي نفسي بيده فقال أبو بكرة: وأنا 
أشهد أنه زان» فأراد أن يعيد عليه الجلد, 
فقال على : يا أمير المؤمنين إنك إن أعدت 
عليه الحلد أوجبت عليه الرجم ©. وفى 
حديث اخر: «فلا يعاد في فرية جلد 
مرتين» 9" , 
فأما إن حد له» ثم قذفه بزنا ثان» نظر: 
فإن قذفه بعد طول الفصل فحدٌ ثان» 
لأنه لا يمسقط حرمة المقذوف بالنسبة للقاذف 
أبداء بحيث يمكن من قذفه بكل حال. 
وإن قذفه عقيب حذه ففيه رأيان: 
الأول: يحد أيضاء لأنه قذف لم يظهر 
كذبه فيه بحدء فيلزم فيه حد. كما لو طال 
الفصل» ولأن سائر أسباب الحدٌ إذا تكررت 
بعد أن حدّ للأول» ثبت للثاني حكمه. 
كالزناء والسرقة. وغيرهما من الأسباب . 


)١(‏ قصة المغيرة بن شعبة أنه شهد عليه ثلاثة نفرى 
أخرجه الأثرم كا في المغني لابن قدامة (8/ 775). وبمعناها 
أخرجها البيهقي (8/ 5١4‏ - 356) . 

)١(‏ أثر فلا يعاد في فرية 
ذكره ابن قدامة تلو القصة المتقدمة ولم يعزها لأحد . 


ووفوفو ووو ممم وو موا ايلاو 


الثاني : لايحد. لأنه قد حدٌ له مرةء فلم 
يحد له بالقذف عقبه. كا لو قذفه بالزنا 
الأول (") , 
حكم قذف من وطىء بشبهة : 
> - من قذف من وطىء بشبهةء فعليه 
0 إذا لى يسقط بهذا الوطء إحصانه» فإن 
سقط بهذا الوطء إحصانه, لم يحد قاذفه. 
لأنه قذف غير محصن» ويعزر للإيذاء . 

وعند أبي حنيفة أن من قذف رجلا استكره 
امرأة على الزناء أو قذفهاء فلا حدٌ على 
القاذف. لأن قذفه للزاني كان حقاء ولأن. 
المرأة وإن كانت مكرهة» لكن الزنا بها يسقط 
إحصانها مع رفع الثم عنها. 

انظر تفصيل ذلك في مصطلح (إحصان 
ف 7) ومصطلح (زنا ف 15 ١؟)‏ 
حكم من قذف من وطىء المظاهر منها : 
- نص الحنفية والشافعيه على المذهب. 
على أن من وطىء امرأته التي ظاهر منها ل 
يسقط إحصانه, ويحدٌ قاذفه. لأن الوطء في 
الملك. والحرمة بعارض على احتمال الزوال» 
وهذا لأن مع قيام الملك بالمحل لا يكون 
الفعل زنا ولا في معناه”؟ . 
١‏ هن اقفر 1ف امسر 1/4 ١ك‏ والإقناع 0١/8‏ 


والمغنى 8/ه"3؟ . 
زه البسوط / 5ء وروضة الطاليين #8/ 0 


-1/- 


وافم و ومو ممم ف وو واد 


حكم قذف ولد الزنا: 

4- نص الحنفية والحنابلة على أن: من 
قذف ولد الزنا في نفسه فعليه الحذ, لأنه 
محصن عفيف. وإنا الذنب لأبويه. وفعلهما 
لا .يسقط إحصانه ل" 

حكم قذف ولد الملاعنة : 

ولاخ وو كلاف وكا للاضنة قال شو ول 
زناء فعليه الحدء لماروى ابن عباس: 
وأن الى يكل قضى ف الملاعنة أن 


ولدها فعليه الحدٌ» "2. ولأنه حصن عفيف . 
وإذا قال القاذف: هومن الذي رميت به أمه 
فعليه الحدّ. أما إن قال: ليس هو ابن فلان 
يعنى الملاعن» وأراد أنه منفى عنه شرعا فلا 
عد عليه لأنة. ادق وارقال المالكة + من قال 
لابن الملاعنة: لست لأبيك الذي لاعن 
أمكهء فغلية الحذ 27 . 

حكم من قذف من وطىء بنكاح فاسد : 
١‏ لا حدٌ على قاذف من وطىء بنتكاح 


. ٠١5 /5 المبسوط 4/ /17١1ء وكشاف القناع‎ )١( 

. . . حديث: أن النبى يكل قضى في الملاعنة‎ )١ 
أخرجه أبو داود (9/ 140) وأشار ابن حجر إلى إعلاله في‎ 
. )777/7”( التلخيص‎ 

(م) المبسوط 4/ 2177 وفتح القدير 85/ ,»7١7‏ ومواهب الجليل 
5/ ١٠٠ء‏ وحاشية الدسوقي 5/ 27*71 وروضة الطالبين 
/* والمغني 377١/4‏ ' 


ووو وو ووو وو ووو ممم ووم و ووو وووووووموقووة وموم ةم وم وموم ممم مم6 9م0996 


فاسد عند الحنفية, لأن العقد الفاسد غير 

موجب للملك. والوطء في غير الملك فى 

معنى الزنا فيسقط إحصانه» فلا يحد قاذفه . 
وهو أحد وجهين عند الشافعية. 2 
والوجه الثاني للشافعية وهو قول الحنابلة : 

أنه يجب عليه الحدى لأنه وطء لا يجب به 

الحد فلم يسقط الإحصان. فيحد 

قاذفه©). 

حكم قذف اللقيط : 

1” - ومن قذف اللقيط بعد بلوغه محصنا 

فعليه الحدى لأن قذف المحصن موجب 


ومن قال له : يا ابن الزناء ففيه قولان عند 
المالكية : الأول: يحدٌ لاحتمال أن يكون نبذ 
رشد وهو الراجح . الثاني : لايحد لأن الغالب 
في المنبوذ أن يكون ابن زناء وهو قول 
اللخمى . 

نا فال له يا ابن الزاني» أو يا ابن 
الزانية» فهذا قذف بزنا أبويه. لا بنفي 
نسبء فلا حدٌ على القاذف اتفاقاء وعلله 


5 5 
ابن رشد بجهل أبويه ' ". 


.7١9 /7 المبسوط 94/ /1١1ء والمهذب‎ )١( 
376 /5 (؟) حاشية الدسوقي‎ 


حا 


ومم قوفو وموم فم و ور ر ووو ووا ووماا ‏ ااه 


قذف المحدود في الزنا : 
- ومن ثبت زناه ببينة أو إقرار فلا حد على 
قاذفه. لأنه صادق سواء قذفه بذلك الزنا 
بعينهء أو بزنا آخر أومبهماء لأنه رمى غير 
محصن, لأن المحصن لا يكون زانياء ومن 
لايجب عليه الحد لعدم إحصان المقذوف 
يعزر لأنه اذى من لا يجوز أذاه . 

قال الشافعية: والحكم كذلك ولو تاب 
بعد زناه وصلح حاله. فلم يعد محصنا أبداء 
ولو لازم العدالة وصار من أورع خلق الله 
وأزهدهم , فلا يحد قاذفه. سواء أقذفه بذلك 
الزنا أم بزنا بعده. أم أطلق. لأن العرض إذا 
انخرم بالزنا لم يزل خلله با يطرأ من العفة. 
ولا يرد حديث : «التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له (2 لأن هذا بالنسبة إلى الآخرة. 

ونص الحنابلة على أن: من شروط 
المقذوف أن يكون عفيفا عن الزنا في ظاهر 
حالبه. ولو كان تائبا منه. لأن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. ثم نصوا على أن 
المقذوف إذا أقر بالزناء ولودون أربع مرات أو 
حد للزناء فلا حد على قاذفه ويعزر. 

وحكي عن إبراهيم وابن أبي ليل : أنه إن 
)١(‏ حديث «التائب من الذنب. ...»م . 


أخرجه ابن ماجه (7/ )١547١‏ من حديث أبن مسعود وتحسنه 
ابن حجر كما في المقاصد الحسنة للسخاوي ص ١19‏ : 


ل ل ا ل 0 


قذفه بغير ذلك الزناء أو بالزنا مبهما فعليه 
الحد. لأن الرمي موجب للحدّء إلا أن يكون 


1 الرامى صادقاء وإنا يكون صادقا إذا نسبه 


كاذب ملحق للشين به 00 

قذف الرأة الملاعنة : 

4" - ومن قذف الملاعنة فعليه الحدٌ. وهو 
قول جمهور الفقهاء. وهو قول ابن عمر وابن 
عباس والحسن. والشعبي وطاوس ومجاهد, 
لأن إحصانها لم يسقط باللعان. ولا يثبت الزنا 
بهء ولذلك لم يلزمها به حد. وروي عن ابن 


عباس : «أن النبى يَِةِ قضى ف الملاعنة أن 


لا ترمى ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى 
ولدها فعليه الحد) 2©9. 
واتفق الحنفية مع الجمهور إذا كانت 
الملاعنة بغير ولد. فأما إن كانت بولد فلا 
50 على القاذف عند الحنفية لقيام أمارة 
الزنا منهاء وهي ولادة ولد لا أب له. ففاتت 
العفة نظرا إليهاء والعفة شرط الاحصان. 
ونص المالكية والشافعية في المذهب على 
أن قاذف الملاعنة إذا كان أجنبياء أو كان 
)20 المبمسوط 4/ 2.١١5‏ وحاشية الدسوقي 5/ 55لا ا 
المحتاج 7/ 7/ء وكشاف القناع 5/ 5١٠٠ء‏ ومطالب أولي 
النبى 5/ 231947 والمغني 4/ 37١‏ . 


(؟) حديث ابن عباس «أن النبي كَكلِ قضى في الملاعنة . . . » 
تقدم فقرة 3١‏ . 


0 


لاومو ف ور ص وم م فوم مم ووو ةدروو 


زوجا وقذفها في غير ما لاعنها فيه. حدٌ مطلقا 
فإذا كان الملاعن نفسه وقذفها فيم| لاعنها فيه 
م يحدّ وأضاف الشافعية أنه لا يحد ولكن 
يعزر وكذلك لو أطلق القذف ١‏ 
قذف الميت: 
ه" ‏ أوجب الجمهور حد القذف على من 
قذف ميتا محصناء ذكرا كان أو أنثى إذا 
طالب اد من له الحق من الورثة.» وذلك 
لأن وجوب الحد باعتبار إحصان المقذوف. 
والموت يقرر الإحصان ولا ينفيه . 

وقال الحنابلة : لا حد على من قذف ميتا 


إلا إذا كان الميت 'أنثى . وكان لما ابن بحصن, 


فإن له الحق في المطالبة بالحد. لأن قذف أمه 
قذف له لنفي نسبه. ولهذا لم يعتبر إحصان 
المقذوف واعتير إحصان الولد. ومتى كان 
المقذوف من غير أمهاته لم يتضمن نفي نسبه 
فلا يحل 9 , 

قذف الزوج زوجته برجل بعيئه : 

6" من قذف امرأته بالزنا برجل بعينه فقد 
قذفه) جميعاء فإن لاعنها سقط الحدٌ عنه 
لهماء وإن لم يلاعن فلكل واحد منهم) المطالبة 


)١(‏ فتح القدير 5/ .7١7‏ حاشية الدسوقي 5 / 7517. وروضة 
الطاليين 4/ 2”7*8. والمغني 4/ 57٠‏ 9 

) المبسوط 4/ .1١7‏ وحاشية الدسوقي 4/ 1*. والمهذب 
7 ممغني المحتاج / ؟الالاء والمغني 2/ 57 3378 . 


الالا اا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا 0011 0 الا اال يا 


بإقامة الحد. وايهما طالب حدّ له ومن لم 
يطالب فلا يحد له. 

وذهب الشافعية وهو قول للحنابلة إلى أن 
القذف للزوجة وحدهاء ولا يتعلق بغيرها 
حق في المطالبة ولا الحدٌ 9 . 
حكم من قذف الأجنبية ثم تزوجها: 
ا من قذف أجنبية ثم تزوجها فعليه الحذ 
ولا يلاعن, لأنه قذفها في حال كونها أجنبية 
فوجب الحد. ولا يملك اللعان لأنه قاذف 
غير زوجة» فحكمه حكم من لم يتزوج ”" . 
من قذف امرأة لها أولاد لا يعرف لهم أب : 
8 - من قذف امرأة لما أولاد لا يعرف لهم 
أبء فلا حد عليه لقيام أمارة الزناء وهي 
ولادة ولد لا أى له ففاتت العفة نظرا إليها. 
وهي شرط الإحصان ويعزر للإيذاء © . 


قذف واحد لخاعة : 


4 من قذف حماعة بكلمة واحدة أو 
بكلمات فعليه حدٌ واحد. سواء طالبوه دفعة 
واحدة أو طالبيه واحدا بعد واحد. فإن ححد 
للأول , يحد لمن جاء بعذه؛ لأن فور 
بعضهم للخصومة كحضور كلهم » » فلا يحد 
)١(‏ المغني م/ ,.77٠١‏ وروضة الطالبين 4/ 711 . 

(؟) ابن عابدين ؟'/ 2086 وحاشية الدسوقي,'/ 2450/4 وزوضة 


الطالبين 4/ هلالا والمغني 4/ ؟'١.‏ 


له - 


او مدعا واو قوع 6و وإعاؤ هيه م وإش اع ماقو 666 4 :قاع وج واه ونه واه وان ع 66 واه وله نه لا 


ثانيا إلا إذا كان بقذف آخر مستأنف. وهو 
قول الشثوري والشعبي. والنخعي وإبراهيم 
والزهري وقتادة. وطاووس وآبي حنيفة 
ومالك . 

وعند عطاء والشعبي ., وابن أبي ليل 
والشافعي وأحمد: إذا قذف جماعة بكلمات 
فلكل واحد حذ, لأنها حقوق لآدميين, فلم 
تتداخل كالديون. 

وأما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال 
الشافعي في القديم : عليه حد واحد. وهو 
رواية عن الإمام أحمد. ورجحها في المغني 
َه تعالى > #والدذبت , بوت 0 
لم يأنوأ بأريصَة سبل روهسم تنيت 
جَلدَة  ١‏ 0 ىم ينرق بين قذف واحد أو 
حماعة. ولأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوا 
امرأة, فلم يحدهم عمر رضي الله عنه إلا 
حدًا واحداء ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا 
حد واحد ىا لو قذف واحداء ولأن الحد إنا 
وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه. 
وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف وتزول 
المعرة فوهجب أن يكتفى به بخلاف ما إذا 
قذف كل واحد قذفا مفردا فإن كذبه في قذف 
لا يلزم منه كذبه في آخرء ولا تزول المعرة عن 
أحد المقذوفين بحده للآخر. 


)0( سورة النور/ ؛ . 


الخديد. وابن 


الل ا لح اح ححا 00 


وقال الحسن وأبو ثور والشافعي في 
ن المنذز والرواية الثانية عن 
أحمد: يجب لكل واحد منهم حذّء لأنه ألحق 
العار بقذف كل واحد منهم. فلزمه لكل 
واحد منهم حد. كا لو انفرد كل واحد منهم 
بالقذف 9 . 

واختلف أبو حنيفة ومالك فيا إذا قذف 
إنسانا فحدٌ له وفي أثناء إقامة الحدٌ قذف 


إنسانا آخرء فعند أبي حنيفة لا يقام إلا حدٌ 


واحد ولول يبق من الضرب إلا سوط واحد. 
فلا يضرب إلا ذلك السوط» للتداخلء لأنه 
اجتمع حدان, ولأن كمال الحد الأول بالسوط 
الذي بقى . 

وعند مالك : إن كرر أثناء الجلد فإن كان 
ما مضى من الجلد أقله ألغي ما مضى» 
وابتدىء العدد وبذلك يستوفى الثاني. وإن 
كان ما بقي فد الأول. ثم يبتدىء 
للثاني 0 

وعند الشافعية والحنابلة إذا قذف حماعة 
لا يجوز أن يكونوا كلهم زناة عادة لم يجب 
الحد. لأن الحد إنما يجب لنفي العا ولا عار 
على المقذوف لأنا نقطع بكذبه ويعزر 
للكذب©2, 


)١(‏ فتح القدير 4 / .7١8‏ وحاشية الدسوقي 4/ 7717. والمهذب 
رةه والمغني 2/ 77# 3774 

(؟) فتح القدير 8 .7١8./‏ وحاشية الدسوقي ا 

(*) المهذب 5/ 78*. والإقناع في فقه الإمام أحمد 4 / 754 . 
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ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل لل ل ل لا ا 


قذف الرجل نفسه : 

ظ اياوه قدف انقمية فال أنا ولد زناء 
حد لأنه قذف لأمه ١‏ 

حكم قذف النبي كَل وأمه : 

١‏ - قذف النبي محمد يك وقذف أمه ردة 


عن الاسلام وخروج عن الملة. ومن قذف 


النبي مَل كفر وقتل ولو تاب أو كان كافرا ش 


ع 


فأسلم. لا إن سبه بغير القذف ثم 
0 

قذف زوجة من زوجات النبي كَل : 

*؛ - اتفق الفقهاء على أن من قذف عائشة 
رصي الله عنها فقد كذب صريح القران الذي 
ا ل ا 
00 0 ك أربت جَائد 


ا م 20 
واه َلك 0 نهم لهم عذَابٌ عَظِيمٌ 4 إلى 


ص“ 


0 عاك 00 مدن مودو لمكلس انا إن 


2 
كْمْمُؤمِيت 4 © 
أما سائر زوجات النبى يل رضى الله 


(5) المغني م/ +0 والإقناع 5/ 706 . 
(”) سورة النور/ .19/-1١‏ 


وم و واهه ف له وإ مها و عاو وي لومي وه جاه ف قح إن جنيع طلز واف وهاه ووم الل و 50811 


الصحيح . واختاره ابن تيمية اخ مشثل 
عائشة في الحكمء واستدلوا بقوله تعالى : 
...١‏ ميت 4 © وقذفهن 


طعن بالرسول َك وعار عليه 


وذهب الشافعية وهو الرواية الأخحرى 
للحنابلة : أن زوجات النبي يِل سوى عائشة ٠‏ 
كسائر الصحابة» وسابهن يجلد. لأنه 
قاذف0). 


وللتفصيل 
حكم قذف الأنبياء : 


"4 - يرى الفقهاء أن من قذف نبيا من 
الأنبياء يقتل. ولا تقبل توبته ".| 

انظر مصطلح: (رسول ف "). 
ومصطلح : (سب ف )١5-١١‏ 


حق الورثة فى المطالبة بحد القذف: 


ل (ردة ف8١‏ 3 وسب ف8١)‏ 


44 ذهب الحنفية إلى أنه : لا يطالب بحد 
القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه 
خدقه يمر ولد وإندغلا والرلد وإ 
سفن أن العار يلسق ني للجريية: فيكرة 
القذف متتاولاً معنى لما فلذلك ينيك ليا 
حق المطالبة» لكن لحوقه 50 لحوق 


. 71 سورة النور/‎ )١( 
.١١١١ .11١١9 /'” الشفاء للقاضى عياض‎ )"( 


(*) حاشية ابن عابدين / .59٠‏ وجواهر الإكليل ؟/ .78١‏ 


ا 


الل ا ل 70707 ا و ل لل ل ل 8000 


المقذوف بالذات فهو الأضل في الخصومة. 
لأن العار يلحقه مقصوداء. فلا يطالب غيره 
بموجبه إلا عند اليأس عن مطالبته. وذلك 
بأن يكون ميتاء فلذا لو كان غائبا لم يكن 
لولده ولا لوالده المطالبة لأنه يجوز أن يصدقه 
الغائنه. ١‏ 
يثبت للأبعد مع وجوب الأقربء وكذا 

يثبت لولد الولد مع وجود الولد. ولو عفا 
بعضهم كان لغيره أن يطالب به لأنه للدفع 

وإذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر 
أن يطالب بالحد خلافا لزفر إذ يقول: 
القذف يتناوله معنى لرجوع العار إليه وليس 
طريقه الإرث عندناء كا إذا كان متناولاً له 
صورة ومعنى » بأن يكون هو المقصود بالقذف 
ولو كان كذلك لم يكن له حق المطالبة لعدم 
إحصانه. فكذا إذا كان مقذوفا معنى فقط . 

ولكنا نقول: إنه عيره بقذف محصن. 
فيأخذه بالحد. وهذا لأن الإحصان في الذي 
سيب نا لزنا خرطا لبف نعي بل الكراك ] 
ثم يرجع هذا التعيير الكامل إلى ولدهى 
والكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق. بخلاف 
ما إذا تناول القذف نفسه لأنه لم يوجد تعيير 
على المال. لفقد الإحصان في المنسوب إلى 
ارقا : 

والحاصل أن السبب التعيير الكامل. وهو 


اللي ل ا احاح ححا ا 000 


ضما المقذوف. فإن كان حيا كانت 


اللطالبةالدج> اوها طالحا به أعيله أوورغه 


وإن لم يكن محصنا لم ي: 
. 

وذهب المالكية إلى أن : للوارث حق القيام 
بحق مورثه المقذوف قبل موته وبعد موته. 
وهو ولد وولده وإن سفل. وأب وأبوه وإن 
علاء ثم الأخ فابنه. فعم فابنه. وهكذا 
ولكل من الورثة القيام بحق المورث وإن وجد 
من هو أقرب منه. كابن الابن مع وجود 
الابن» لأن المعرة تلحق الجميع ولا سيما إذا 
كان المقذوف أنثى خلافا لأشهب القائل : 
يقدم الأقرب فالأقرب 5 القيام ؛ بحق المورث 
المقذوف كالقيام بالدم ل" 

وذهب الشافعية إلى أنه 
الحد أو التعزير وهو بمن يورث انتقل ذلك إلى 
الوارث» وفيمن يرثه ثلاثة أوجه : 

الأول: أنه يرثه جميع الورثة , لأنه موروث 


يتحقق التعيير الكامل 


: إذا مات من له 


٠‏ فكان لجميع 0 كالمال. وهو الأصح 


عندهم 0 

الثاني: أنه لجميع الورثة إلا لمن يرث 
بالزوجية. لأن الحد يجب لدفع العا ولا 
يلحق الزوج عار بعد الموت لأنه لا تبقى 


)0( فتح القدير 6 / +--2045.. 


(؟) حاشية الدسوقي 5/ .77١‏ 
زه روضة الطالبين 7 اشفرة 
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لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 ا ل لل لا ل 


الثالث: أنه يرئه العصبات دون غيرهم 
لأنه حق ثبت لدفع العار. فاختص به 
العصبات كولاية النكاح» وإن كان له وارئان 
فعفا أحدهما ثبت للآخر الحد لأنه جعل 
. للردع» ولا يحصل الردع إلا بها جعله الله عز 
وجل للردع. وإن لم يكن له وايث فهو 
للمسلمين ويستوفيه السلظان 29 

وذهب الحنابلة إلى أن من قذفت أمه 
وهى ميتة مسلمة كانت أو كافرة» حرة أو أمة 
حد القاذق إذا١‏ طالت الأبن: .كان برا 
مسلما. 
أماإذا قذفت وهى في الحياة فليس لولدها 
المطالية لأن الحق لها فلا يطالب به غيرهاء ولا 
يقوم غيرها مقامها سواء كانت محجورا عليها 
أو غير محجور عليهاء لأنه حق يثبت للتشفي 
:فللا يقوم غير المستحق مقامه كالقصاص» 
وتعتبر حصانتها لأن الحق لهاء فتعتبر 
. حصانتها كأن لم يكن ها ولد. وأما إذا قذفت 
وهي ميتة. فإن لولدها المطالبة لأنه قدح في 
نسبهء ولأنه بقذف أمه ينسبه إلى أنه من زَنَاء 
ولا يستحق ذلك بطريق الإرث. ولذلك لا 
تعتبر الحصانة في أمه لأن القذف له. 

فأما إن قذفت أمه بعد موتها وهو مشرك أو 


ش )١(‏ المهذب 10 


واه واو هاه مدع عا ةمالعو ووو امعو ووه و ومو و عقو ولو وول فوع ع6 


عبد فلا حدّ على القاذف. سواء كانت الأم 
حرة مسلمة أولم تكن, وإن قذفت جدته فهو 
كقذف أمه. 

ناما إن قدف أخد آباه أو ده او أحدا 
من أقاربه غير أمهاته بعد موته» لم يجب الحد 
بقذفه» لأنه إنما يجب بقذف أمه حقا له لنفي 
نسبه لاحقا للميت. ولهذا لم يعتير إحصان 
المقذوفة: واعتبر إحصان الولد. ومتى كان 
المقذوف من غير أمهاته لم يتضمن نفي نسبه 
فلم يجب الحد 7" . 
قذف المحهول: 
ه؛ ‏ من قذف مجهولا لا حد عليه لعدم . 
تعيين المعرة» إذ لا يعرف من أراد والحد إنما 
هو للمعرة» فإن اختلف رجلان في شيء فقال 
أحدهما: الكاذب هو ابن زانية» فلا حد 
عليه لأنه لم يعين أحدا بالقذف, وإذا سمع 
السلطان رجلا يقول: زنى رجل, لم يقم عليه 
الحدء لأن المستحق مجهول. ولا يطالبه 
بتعيينه لقول الله عز وجل : ظ لا دَسَعَلُوا عن 
أَشَيَآه إن مّدَ لحم وخ 4 27, ولآن الحد 
يدرأ بالشبهة, ولهذا قال كَل : ديا هزال» لو 
سترته بثوبك كان خيرا لك» ©2. وإن قال 


7177 7*١ /2 المغني‎ )١( 

.١١١ سورة المائدة/‎ )1١( 

() حديث «يا هزال. لو سترته بثوبك كان خياً لك» 
أخرجه الحاكم (5/ 877) وصححه . ووافقه الذهبي 
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ححا ل ا 0000 


سمعت رجلا يقول: إن فلانا زنى» لم يحد 
لأنه ليس بقاذف وإنما هو حاك. ولا يسأله 
عن القاذف. لأن الحد يدرأ بالشبهة. وإن 
قال لجماعة : أحدكم زان أو ابن زانية فلا حد 
عليه. ولو قاموا كلهم لعدم تعبينه المعرة 
لواحد منهم إذ لا يعرف من أراد. وهذا إذا 
كثرت الجاعة بأن زادوا على ثلاثة» فإن كانوا 
ثلاثة أو اثنين حدٌ إن قاموا أو قام بعضهم 
وعفا البعض الباقي . إلا أن يحلف أنه لم يرد 
القائم وإن لم يحلف حد. وهذا عند 
المالكية. وقال الحنفية: لو قام بعضهم 
فقال: لم أرد القائ 0 عفا البعض 
أولم يعف. وسواء حلف أنه لم يرد القائم أو 
م يحلف. لآن القذف وقع غير موجب 
للحد. حيث لم يعين أحدا بالقذف 9 . 
قذف المرتد والكافر والذمي والفاسق : 

5 - من قذف مرتدا لا حد عليه. لأن المرتد 
غير حصن بأن خرج عن دين الإسلام» وإن 
ارتد المقذوف بعد قذفه فلا حدٌ على قاذفه ولو 
تاب بأن رجع للاسلام» وقال المزني وأبوثور: 
إن ارتد المقذوف بعد قذفه فإن ردته لا تسقط 
الحد, لأنها أمر طرأ بعد وجوب الحدٌ فلا 
يسقط ما وجب من الحد. 


٠ فتح القدير 5/ ١١7ء حاشية الدسوقي 5/ 76" والمهذب‎ )١( 


ا والمغني 7175/4 . 


00000 0 0 ا 11ل 1 ا اك 


ومن قذف كافرًا ولو ذميا لا حدٌّ عليه عند 
الجمهور. ويعزر للايذاء لما روى ابن عمر 
رضي الله عنه) أن النبي يَكيِ قال: «من أشرك 
بالله فليس بمحصن» 27. وقال الزهري 
وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى : عليه الحدٌ 
إذا كان لا ولد مسلمء قال ابن المنذر: وجل 
العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول. ونم 
أدرك أحدا ولا لقيته يخالف ذلك 2" , 

ويحدٌ قاذف الفاسق إذا كان فسقه بغير 
الزناء لكونه عفيفا عن الزنا فهو حصن وقذف 
المحصن فوخب ل ٠‏ قال تعالى: 

َي التنسكت مل يأ سو بل 
وهر تمي جَلرَةٌ 4 الآية 77 . 
قذف الخصي والمجبوب والمريض مرضا مدنفا 
والرتقاء : 
- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
أنه لا حدٌ على قاذف المجبوب» وكذلك 
الرتقاء عند أبي حنيفة لفقدان آلة الزنا ولأنه 
لايلحقهما الشينء فإن الزنا منهها لا يتحقق 


ويلحق الشين القاذف في هذا القذف 


وقال الحنابلة : يجب الحد على من 55 


)١(‏ حديث «من أشرك بالله فليس بمخصن؛ 
تقدم ف 1١84‏ . 

(7 فتح القدير 5 / ١٠7ء‏ والمدونة 5 / 01747 والقرطبي سورة النور 
5اهع. والمهذب ؟:'/ 2.7549 .759١‏ 

(؟) الدسوقي 805/4 . 

(2) سورة النور/ 4 . 


0-150 


لمرو وو ماما اا ااا 


خصيا أو مجبوبا أو مريضا مدنفا أو رتقاء 
لقوله تعالى : «وَالدِيت يموت الْمُحصنتٍ 
اياصو ثبت لباقم تنيت 
غ2 ب 200 فهم داخلون في عموم الآية. 
ولأنه قاذف لمحصن فيلزمه الحد كقذف 
القادر على الوطءء ولأن إمكان الوطء أمر 
5 لا يعلمه كثير من الناس» فلا ينتفى 
العار عند من لم يعلمه بدون الحدّ فيجب 
كقذف المريض . [ 

وقال الحسن : لا حدٌ على قاذف الخصى » 
أن العار منتف عن المقذوف بدون الحدّ 
للعلم بكذب القاذف, والحدٌ إنم) يجب لنفي 
العار9© , 


حكم من قذف ولده : 

- إذا قذف ولده وإن نزل لم يجب عليه 
الحذ سواء كان القاذف ذكرا أو أنثىء ويهذا 
قال عطاء والحسن والشافعي » وأحمد 
وأبو حنيفة وهو المذهب عند المالكية . وفي قول 
عندهم : يجب عليه الحد بقذف الابن» وهو 
قول عمر بن عبد العزيز» وأبي ثور وابن المنذر 
لإطلاق آية « فَأَجْلِدُوهُرْ 4 2"7, و لأنه حد 


. 4 سورة النور/‎ )١( 

((0) المبسوط 4/ .1١١‏ وحاشية الدسوقي 4/ #75, والمغني 
اا اا ْ 0 

(#) سورة النور/ 4 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 ا لل ل ا 0 


هو حق لله فلا يمنع من إقامته قرابة الولادة 
كالزنا. ْ 

والجواب على من قال بوجوب الحد: أن 
الإطلاق أو العموم مخرج منه الولد على سبيل 
المعارضة بقرله تعالى : < فلا تهل لما 
أي 4 "١‏ والمانع مقدمء وهذا لا يقاد والد 
بولده. وإهدار جنايته على نفس الولد توجب 
إهدارها في عرضه بطريق أولى» والفرق بين 
القذف والزنا أن حدٌ الزنا خالص لحق الله 
تعالى لا حق للآدمي فيه» وحد القذف حق 


)١(‏ سورة الإسراء / وف 


1 زفة فتح القدير 5/ ١97/1‏ الدسوقي :/ الال وتحفة 


المحتاج 4/ .1٠١‏ والمغني 4/ 719 . 


4ت 


اللي ا ا ل ل ا ا ع 00 


-١‏ القرء لغة : بالفتح والضم الحخيض» 
ويطلق أيضا علي الطهر. وهو من الأضداد. 
وجمعه قروء وأقْرؤ مثل فلس وفلوس وأفلس» 
ويجمع على أقراء مثل قفل وأقفال. 
الحوقت 1 3 

ويطلق على الطهر والحيض جميعا. حيث 
لا خلاف بين أهل اللغة في أن القرء من 
الأسراء المشتركة يذّكر ويراد به الحيض والطهر 
على طريق الاشتراك. فيكون حقيقة لكل 
واحد منهما . 

وقد اختلف الفقهاء في المعنى 

القول الأول: وهو قول المالكية والشافعية 
وأحمد في رواية» وكثير من الصحابة (رضي الله 
عنهم)وفقهاء المدينة قالوا: إن المراد بالأقراء في 


)2 لسان العرب» والمصباح المنير وحتار الصحاح. والمغرب » 
لفاوق اكع والتزر شد 


ل ا ا ا ححا 000 


العدة الأطهار27. لقول عائشة رضى الله 
عنها : «الأقراء الأطهان 9 . ' 

القول الثاني: وهو قول الحنفية وأحمد في 
رواية أخرى والخلفاء الأربعة» وجماعة من 
السلف وابن مسعود وطائفة كثيرة من 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث : أن المراد 
بالقرء الحيض. قال أحمد في رواية 
النيسابوري: كنت أقول إنه الأطهار. وأنا 
أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض ”" . 
الأحكام المتعلقة بالقرء : 
عدة ذوات الأقراء : 

- اتفق الفقهاء على أنه يجب على المرأة 

المطلقة ومن في حكمها ذات الأقراء أن تعتد 
بثلاثة قروءء لقول الله تعالى :«وَالْمَظلعَدَتٌ ‏ 
يريضصصس بِأنفْسهنَ كمد وو # 1 سواء 
وجبت العدة بالفرقة 5 التكاح الصحيح أو في 
النكاح الفاسد أو الوطء بشبهة. قال ابن 
قدامة: إن عدة المطلقة إدا كانت حرة وهي 
ابن ذوانت: الأقراء: كلاق قروه رذ حلاف بين 
)0 فتح القدير 4/ ١8‏ ط بولاق. وبدائع الصنائع */ ١4*‏ ط . 

دار الكتاب العربي. والقرطبي 8*/ 0.1١‏ ومغني المحتناج 


ط. مصطفى الحلبي . والمغني 1/ 407. وكشاف 
القناع 5/ 1117 ط . عالم الكتب. وسبل السلام */ ٠١4‏ ط. 
دار إخياء التراث العربي. بيروت . 

. أثر عائشة رضي الله عنها «الأقراء الأطهار‎ )1١( 

أتخرجه ابر ن جرير في تفسيره (15/ " ط. دار از العارقا)”. 

زفة المراجع الفقهية السابقة . 

(؟) سورة 5 11 


5 


ا 0 د ز د ذد000131 1 1 1ز1ذ1ذذذذذذ م ا ا ا ا ا ا ا ا 


أق العلم 2©9. 

واختلفوا في معنى القرهء - كما تقدم - 
فقال الحنفية والحنابلة: إن المراد بالقرء 
الحيض. وذهبوا إلى أن من طلق امرأته في 
حالة الطهر لا يحتسب ذلك الطهر من 
العدة.» حتى لا تنقضى عدتها ما لم تحهض 
لان يفن كرامل بعد لأن الله تعالى أمر 
بشلاثة قروء كاملة. فالا يعد بالخيضة الني 
طلقها فيهاء لقولهتعالى : «وَالْمَطلقَتٌ 
يَصَسىبِاَنفسهنَّ تند روءِ # أمر الله تعالى 
بالاعتداد بثلاثة قروءء ولو حمل القرء على 
الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض 
الشالثء. لأن بقية الطهر الذي صادفه 
الطلاق محسوب من الأقراء. والثلاثئة اسم 
لعدد مخصوص. والاسم الموضوع لعدد لا 
يقع على ما دونه فيكون ترك العمل بالكتاب. 
ولو حملناه على الحيض يكون الاعتداد بثلاث 
كوامل» لأن ما بقي من الطهر غير محسوب 
من العدة. فيكون عملا بالكتاب. ولأن 
المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى 
الحيض» قال النبيّ كل للمستحاضة: «إذا 
أتى قرؤك فلا تصلي)”(2 , ولأن هذه العدة 


وسوي 


)00 فتح القدير مع العناية "٠ /١‏ والدسوقي 7/ 479. ومغني 
المحتاج '/ 8 والمغني /1/ 559. 500 ط. الرياض. 
5) حديث: «إذا أتى قرؤك فلا تصلي». 
أخرجه أبوداود )١191 /١(‏ . 


وجبت للتعرف على براءة الرحم» 50 
ببراءة الرحم يحصل بالحيض لا بالطهرء 
فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر 29 
وقال المالكية والشافعية: إن القرء هو 
الطهرء وأن المراد بالقروء في الآية الكريمة 
الأطهارء فإنها لوطلقت طاهرا وبقي من زمن 
طهرها شبىء ولو لحظة حسبت قرءاء لأن 
بعض الطهر وإن قل يصدق عليه ا 
فتنزل منزلة طهر كامل . 
واستدل أصحاب هذا القول بقوله 
تعالى : « مَطَلْمُوهنَ دعبت » 27. أي في 
وقت عدتهن » لكن الطلاق في الحخيض مرم ١‏ 


فيصرف الإذن إلى زمن الطهرء وقد فسر النبيّ 


كه العدة بالطهر في ذلك الحديث. حيث 
قال : «فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لا 
النساء» 9©. فدل عض أن العدة بالطهر 
ولدخول الماء في الثلاثة في قوله تعالى : 
« تمه مو 4» وإنما تدخل الهاء في جمع 
المذكر لا في جمع المنث يقال ثلاثة رجال 
وثلاث نسوة» والحيض مؤنث والطهر مذكر 
فدل على أن المراد منها الأطهار © . 


20 بدائع الصنائع 7/ 2155 والمغني لابن قدامة /1/ هةع. وسبل 
السلام 3/ 0 

(9) سورة الطلاق/ ١‏ . 

(9) حديث: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساءه. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 757) من حديث ابن عمر. 

(5) الكتاب مع اللباب 7/ 28١‏ والقوانين الفقهية ص 510 - 


-754- 


فوفو م موقو ووو رمم موف ووو و رااان 


انتقال العدة : 
أ- انتقال العدة من الأقراء إلى الأشهر: 


' - ذهب جمهور الفقهاء إلى تحول العدة من 
الخيض إلى الأشهر في حق من حاضت 
حيضة أو حيضتين ثم أصبحت يائسةء. 
فتنتقل عدتها من الحيض إلى الأشهر, 
فتستقبل بالأشهر, لأنها لما أيست قد صارت 
عدتها بالأشهر © لقوله تعالى: « وَألَتِي 


ى دعو ل عور 


سن منالْمِِضٍ من يكن اريم فعدتمن 
تَلدَةُ أشْهْرِ # 9) » فالأشهر بدل عن 
الخيض . 

ب - انتقال العدة من القروء أو الأشهر إلى 
وضع الحمل: 

5 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لو ظهر في أثناء العدة بالقروء 
أو الأشهر أو بعدها أن المرأة حامل من 
الزروج ‏ فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل. 
وسقط حكم ما مضى من القروء أو الأشهر. 
وتبين أن مارأته من الدم لم يكن حيضًاء و لأن 
وضع الحمل أقوى من الدم في الدلالة على 


- ولمغتي 1/ 507 ومغني المحتاج / 6 والإقناع للشربيتي 
الخطيب ؟/ .١78‏ 

دلق بدائغ الصنائع / ٠.‏ وحاشية الدسوقى /١‏ 5/اا. 
وروضة الطالبين 4/ ١/ا”.‏ والمغنى 00 

(؟) سورة الطلاق/ ؛ . 1 


لح ا 0000 


3 الرحم من كسان اكه التى 
انقضت ”04 لقوله تعالي : وَأوْكتُ الال 
جَلْهنّ أن ف ل حملهنّ 0# . 
00 في مصطلح (عدة ف 8") 
ج - انتقال العدة من الأشهر إلى الأقراء : 
- اتفق الفقهاء على أن الصغيرة إذا اعتدت 
ببعض الأشهر, ثم رأت الدم. تنتقل عدتها 
من الأشهر إلى الأقراء. لأن الأشهر في حق 
الضغيرة بدل عن الأقراء. وقل ث, ثبتت القدرة 
على المبدل. والقدرة على المبدل قبل حصول 
المقصود بالبدل تبطل حكم البدل ". 
وللتفصيل انظر: (عدة ف )7"١-58‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 27١١‏ والدسوقي ”/ 574 . ونهاية المحتاج 
0 ا/ 148 » وروضة الطالبين /١‏ لالا"ا. ومغني المحتاج 
8/1, والمغتي 9/ .1١7‏ 

(؟) سورة الطلاق/ 5. 
*/5ى”. وروضة الطالبين 4/ ؟الالا, والمغني 4/ عل 
0# 


- 54 


محيس ها يب معمس مس هم مر يه هرم ف مر ريج مارو نون رن ورور ممه م ر ورور و ةو ممم ممية 


00 


التعريف: 

١‏ القرآن لغة : في الأصل مصدر من قرأ 

بمعنى الجمع . ايقال: قرا قراناً 00 

ورك كنا عق وداه لزنا قدا مره مايه 
ُرأنهُ(2)) »4 ,2١‏ قال ابن عباس ا 
وأثبتناه في صدرك فاعمل به. وخص 
بالكتاب الللزل على محمد كله فصار 
له كالعلم©. 

وفي الاصطلاح: قال البزدوي: هو 
الكتاب المنزل على رسول الله المكتوب في 
الضاحنا” المنقول عن النبي عي نقلا 
متواتراًء بلا شبهة, وهو النظم و المعنى جميعاً 
في قول عامة العلماء 9" . 

والقرآن عند الأصوليين يطلق على 
المجموع وعلى كل جزء منه» لأنهم يبحثون 


. 18 .121/ / سورة القيامة‎ )١( 

. القاموس المحيط. والمفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(*) أصول البزدوي مع كشف الأسرار /١‏ 77-717 نشر دار 
الكتاب العربي . 


من حيث إنه دليل على الحكم . وذلك آية آية 
لا مجموع القرآن © . 

وقد سن الله تماق القران تشمسة 
وخمسين اسياً: سه كتاباء ومبيناء وقرآناء 
وكرياء وكلاماء ونوراً. وهدى. ورحمة 
وفرقاناء وشفاء. وموعظة, وذكراًء ومباركاً. 


وعلياء وحكمة . . . الخ ©. 
الألفاظ ذات الصلة : 
المصحف : 


الملصحف ‏ بضم الميم وكسرها 
وفتحها22., ما جعل جامعًا للصحف 
المكتوبة؛» وجمعه مصاحف ©. وروى 
السيوطى أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه كان 
أو من جمع كتاب اوسا الف 0 

والصلة أن المصحف ما جمع فيه القران . 
حجية القران: 

- القرآن هو الأصل الأول من أصول 
الشرع » وهو حجة من كل وجه لتوقف حجية 
غيره من الأصول عليه لثبوتها به. فإن الرسول 


(1) التلويح على التوضيح /١‏ لاه . 
َه الإتقان في علوم القران .1١51١-5109 /١‏ 
(*) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 5" نشر دار القلم. والقاموس 
المحيط . 
(؟) المفردات للراغب الأصفهاني . 
(5) الإتقان في علوم القرآن ١54 /١‏ ط. دار ابن كثير, والبرهان في 
علوم القران /١‏ “ا/ا؟ 70/5 . 


ع لهذ 


ْ قرآان *- ه 


ا 0 
صار حجة بالكتاب بقوله تعالى : #وماءاك25 
لول هَحْدُوه» 29 . وكذا الإماع 
والقبا 9 

وللتفصيل في أدلة حجية القرآن وأسلوب 
القرآن في الدلالة على الأحكام ينظر الملحق 
الأصولي . 
خصائص القران : 
أ- الكتابة في المصاحف : 
4 - القرآن هوما نقل إلينا بين دفتي المصحف 
تقلاامتوائراً وقيذ بالمضاحت» لأن الضحابة 
رضي الله عنهم بالغوا في نقله وتجريده عما 
سواهء حتى كرهوا التعاشير والنقط كيلا 
يختلط بغيره. فنعلم أن المكتوب في المصحف 
المتفق عليه هو القرآن. وأن ما هو خارج عنه 
ليس منه. إذ يستحيل في العرف والعادة مع 
توافر الدواعي على حفظ القرآن أن همل 
بعضهء فلا ينقل. أو يخلط به ما ليس 


. 
مهنة 20 


ب - التواتر: 


هه لا خلاف أن كل ما هومن القرآن يجب 

)١(‏ سورة الحشر/ ل. 

5) شرح المنار وخواشيه من علم الأصول ص 55 ط. دار 
سعادت. 

(*) روضة الناظر لابن قدامة المقدمى ص غ* ط. دار الكتب 


العلمية. و المستصفى .١٠١١ /١‏ 


أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه» وأما في 
محله ووضعه وترتيبه فعند المحققين من علماء 
أهل السنة كذلك. أي يجب أن يكون 
راح ا 

فقد جاء في مسَلَّم الثبوت وشرحه فواتح 
الرحموت : ما نقل احادا فليس بقران قطعا. 
ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل 
المذاهب. واستدل بأن القرآن مما تتوفر 
الدواعي على نقله لتضمنه التحدي, ولأنه 
أصل الأحكام باعتبار المعنى والنظم جميعا 
حتى تعلق بنظمه أحكام كثيرة» ولأنه يتبرك 
به في كل عصر بالقراءة والكتابة. ولذا علم 
جهد الصحابة في حفظه بالتواتر القاطع, 
وكل ما تتوفر دواعي نقله ينقل متواترا عاذة. 
فوجوده ملزوم للتواتر عند الكل عادة. فإذا 
انتفى اللازم وهو التواتر انتفى الملزوم قطعاً. 
والمنقول احادا ليس متواتراء فليس قرانا. 

كما جاء فيه : على أن ترتيب آي كل سورة 
توقيفي بأمر الله وبأمر الرسول يَكِةِ وعلى هذا 
العقد الإجماع. وجاء أيضاً: بقي أمر ترتيب 
السور فالمحققون على أنه من أمر الرسول 


كك وقيل هذا الترتيب باجتهاد من 
الصحابة . . . والحق هو الأول" . 


. ١١6 /١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
فواد تح الرحموت شرح مسلّم الثبوت مع المستصفي */ة‎ )5( 


ااه 


لم0 


والتفصيل في مصطلح : (مصحف) . 
ج -الإعجاز: 
5 من خصائص القرآن أنه كلام الله 
المعجز, المتحدى بإعجازه. والمراد بالإعجاز 
ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق 
البشر 29. قال الزركشي: ولا خلاف بين 
العقلاء أن كتاب 1 معجز, لأن العرب 


عجزوا عن معارضته 29 قال تعالي : كن 
صحكندم فريب د 0 دَلْناعِلَعَبَرِ كَأَوا سور 


من مَقَلوء دعو أَسُهَدَا سُهَدَآءُم من دُونٍ أله إن 
0 هه إن لم قثوأ وكن تَفمَوأ 
أَثُا الَارَ ألّتى وَهُودُمَا ألنَّاس وَلْجَارة 
أي كفن 42 7 . 
قال القنافى انو كر ذه غامة 
أصحابنا ‏ وهو قول أبي الحسن الأشعري في 
- إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن 
السورةء قصيرة كانت أو طويلة» أو ما كان 
بقدرهاء قال: فإذا كانت الآية بقدر حروف 
سورة و إن كانت كسورة الكوش فذلك 
معد 173 


. ١91 /١ والتلويح على التوضيح‎ ."١ إرشاد الفحول ص‎ )١١( 
.557 /١ (؟) البحر المحيط‎ 

(5) سورة البقرة/ "ا 78 . 

(8) البرهان في علوم القرآن 7/ ٠١8‏ . 


019 ا ا ا ل 


د كونه بلغة العرب : 
١‏ - لقد أنزل الله القرآن بلغة العرب ('2. قال 
الله تعالى : لوَمَآأدسَلْمَامنَرّسُول إلَابِلِسَانِ 
مف »59# 200200 

قال الزركشى: لا خلاف أنه ليس في 
القرآن كلام مركب على غير أساليب العرب» 
وأن فيه أسماء أعلام لمن لسانه غير اللسان 
العربي» كإسرائيل» وجسرائيل» ونوحء 
ولوط» وإنم| اختلفوا هل في القرآن ألفاظ غير 
أعلام مفردة من غير كلام العرب؟ 

فذهب القاضي إلى أنه لا يوجد ذلك 
فيه » وكذلك نقل عن أبي عبيدة 9©. 

0 : ولو 
جَعَلَنهُ ءانا غيم لَتَانُواْ ولا مُصَلَتْ *ايلنهء 
َأعحَوسُ عر 24 واو كان عليه 
1 خا وآيات كثيرة في 
هذا المعنىء و لأن الله سبحانه تحداهم 
بالإنيان بسورة من مثله. و لا يتحداهم با 
باحق سامت ولا سن 

قال الإمام الشافعي : والقرآن يدل على 
أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان 


.5145 /١ البحر المحيط‎ )١( 
. 4 (؟) سورة ابراهيم/‎ 

(م) البحر المحيط /١‏ 1594 . 
(5) سورة فصلت/ 515. 
(2) روضة الناظر ص 70 . 


اه 


اللا ل ل اح حل 00 


العسرب209, 

وذهب فوم إلى أنه فيه لغة غير العرب» 

حتجوا بأن «المشكاة) هندية, «والإستيرق» 

فاليية 0 1 

وقال من نصر هذا: اشتتال القرآن على 
كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه 
عربياً وعن إطلاق هذا الاسم عليه؛ ولا 
يمهد للعرب حجة, فإن الشعر الفارسي 
من غانيا تو[ كان دقيه الحاو كات 
عربية (©. 

قال ابن قدامة : يمكن الجمع بين القولين 
بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية 
ثم عربتها العرب واستعملتهاء فصارت من 
الساما بتعريبها واستعياها لحا .وان كان 
أصلها أعجمياً 9). 

والتفصيل في الملحق الأصوي . 
ه -كونه محفوظا بحفظ الله تعالى : 
- تكفل الله تعالى بحفظ كتابه الكريم» 
قال تعالى : 8 إِنَاححنُ آنا ار كر وَإِنا اد 
َفِظُوتَ »4 *2. قال القرطبى : المراد بالذكر 
القرآن والمراذ بالحفظ أن يحفظ من أن يزآد فيه 


. الرسالة ص 45 ط. الحلبى‎ )١( 


5( روضة الناظر ص 5. وانظر الممتصفى .١١5 /١‏ 
زجع روضة الناظر ١‏ / 0ك 
(5) سورة الحجر/ 4. 


ا 00 


أو ينقص منهء قال قتادة وثابت البناني: 
حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلاً أو 
تنقص منه حقاًء فتولى سبحانه وتعالى 
حفظه. فلم يزل محفوظاء وقال في غيره : 
« إِنَا أَرَلا الوه فيا هُدى ود يديا 
ليَييُونَ لذن أَسَلَمُوا لذن هادهأ وَالرَينبُونَ 
َالَْحبَارُ يما أسسحفظوأ مكيب سه وكانو 
َل شبدآة204. فوكل حفظه إليهم فبدلرا 
وغيروا 0( ' 
و- نسخ القرآن : 
4- اتفق الفقهاء على جواز نسخ القرآن 
بالقرآن واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة على 
أقوال ا اختلفوا في شروط النسخ وأ 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 
- جمع القرآن : 
ز- جمع القرآن مرتين مرة في عهد أبي بكر 
الصديق وثانية في عهد عثمان رضي 
الله عنبما. 

والتفصيل في مصطلح (مصحف) : 
/- تنجيم القران: 

- نزل القرآن على رسول الله يك منججما 
لمعان مختلفة . 


. 48 سورة المائدة/‎ )١( 
.5 /٠١ القرطبى‎ )( 


ا 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 1 ل ل ا 


طرسم المصحف : 
١‏ - كتب القرآن في عهد عثمان رضي الله 
عنه على شكل معين وعلى يد جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم ووزعت النسخ التى 
كتبوها على العواصم الإسلامية وسميت هذه 
الطريقة الرسم العثاني» وقد اختلف الفقهاء 
في وجوب التزامها في كتابة القرآن الكريم أو 
جواز الخروج عنها. . 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن : 
أولا: قراءة القرآن في الصلاة: 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن قراءة القرآن في 
الصلاة ركن» واختلفوا في تعيين الفاتحة هذه 
الفريضة 2 وفي صحة الصلاة بالقراءة بغير 
العربية . . 

وللتفصيل (ر: صلاة. ف ١9‏ وقراءة) . 
ثانيا : قراءة القرآن خارج الصلاة: 
١‏ - يستحب الإكثار من تلاوة القرآن خارج 
الصلاة» لقول الله تعالى : ظإِنَّالَذنَ يتوت 
كن باللدو 


هس ساح جم و 


وأَقَامواالصَرةوَانففوأْمِمَاررَفنهُمَ 


)0 ابن عابدين ٠٠ /١‏ و الاختيار لتعليل المختار /١‏ 07 نشر 
دار المعرفة. والقوانين الفقهية ص 17" دار الكتاب العربي. 
ومغني المحتاج /١‏ 155 ومطالب أولي النبى /١‏ 145. 


ماماو نه امامو مفو مفو وومؤفمة عففوواوووفة ءولمم وم عووع و موفه وعمع و 


020 --ه 


سراوعلانية يرجن نو ر» 8 
ولقول النبي 255 كل : «من قرأ حرفاً من كتاب 
الله فله به خسنة. والحسنة بعشر أمثالهاء لا 
أقول #آلم» حرف, ولكن ألف حرف, ولام 
حرف. وميم حرف» 227 وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله كَكلِةِ : «الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ 
القرآن ويتمع يه ودوعاه شاه له 
أجران» 9©» وقال كك : «اقرأوا القرآن فإنه 
يأتي يوم القيمة شفيعاً لأصحابه» 9). 


آداب قراءة القران : 

ينبغي للقارىء أن يستحضر في نفسه 
أنه يناجى الله تعالى » ويقرأ عل حال من 
يرى الله تعالى» فإنه إن لم يكن يراه فإن الله 


تعالى يراه 27. وينبغى إذا أراد القراءة أن 
ينظف فاه بالسواك وغيره ا ْ 


. 79 سورة فاطر/‎ )١( 

». . حديث: «من قرأ حرفاً من كتاب الله.‎ )٠( 
من حديث ابن مسعود وقال:‎ )١075 /5( أخرجه الترمذي‎ 
. حديث حسن صحيح‎ 

(*5) حديث عائشة : «الماهر بالقرآن مع السفرة. . 
أخرجه مسلم /١(‏ 5ه) ا 0 في الكلام عيا 
وصعوبة (تفسير القرطبي /١‏ 7) . 

(1) حديث: «اقرأوا القرآن. . .» 
أخرجه مسلم /١(‏ «ده) من حديث أبي أمامة. وتفسير 
القرطبي /١‏ لاء وإحياء علوم الدين /١‏ 774 . 

أ(ه) التبيان في آداب حملة القرآن ص 40 نشر دار الدعوة . 

(5) التبيان ص 450. و الإتقان في علوم القرآن "٠4 /١‏ ط. دار 
ابن كثير. 


ع ابت 


ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة 
و إن قرأ محد مدنا حدتكن] مجر دوق هن 
المصحف جز بإجماع المسلمين 20 

والجنب يحرم عليه قراءة القرآن عند عامة 
العلماء. من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة © 2, 

وقال ابن عباس : يقرأ الجنب ورده. وقال 
سعيد بن المسيب: يقرأ القرآن 74 

و يحرم على الخائض والنفساء قراءة القرآن 
في الجملة عند جمهور الفقهاء © . 

وعند المالكية تجوز قراءة القرآن للحائض 
وإن كانت متلبسة بجنابة قبل الحجيضء. إلا 
أن عت 0 دمه حقيقة 0 
عتلبمة ينات كدر 

(ر: حيض ف 59). 

ويستحب أن تكون القراءة في مكان 
نظيف محتار ولمذا استحب ماعة من 
العلاء أن تكون القراءة قُْ المسجد. لكونه 
)١(‏ التبيان ص ل99, و الآداب الشرعية لابن مفلح ”'/ 277660 

والأتقان 758/١‏ والمجموع ؟/ 54 نشر المكتبة السلفية . 
(") الاختيار لتعليل المختار ,.١7 /١‏ والقوانين الفقهية ص 75 

ط. دار الكتاب العربي, والمجموع 7/ 157. والمغني 

"5ك 1514. 
(©) المغني ١54./١‏ و الموسوعة الفقهية /١5‏ 57. 55. 
(:) الاختيار 2١“ /١‏ والمجموع 7/ كان والمغني 2157/١‏ 


والقوانين الفقهية ص 55. 
(©) الزرقاني 172/١‏ . 


قرآن 0 


جام للنظافة وشرف البقعة, ومحصلا 
لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف 29 , 

وللتفصيل في الأماكن التي تكره 0 
القرآن (ر: قراءة) . 

ويستحب للقارىء في غير الصلاة أن 
يستقبل القبلة. ويجلس معتاها سكينة 
ووقار مطرقا رأسه. ويكون جلوسه وحده في 
تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي 
معلمه. فهذا هو الأكملء ولو قرأ قائياً أو 
الأحوال جاز وله أجرء ولكن دون الأول ”" . 


وللتفصيل في الأحوال التي تجوز أو نكر 
فيها قراءة القرآن (ر: قراءة) . 

وإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ 
فقال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. هكذا قال الجمهور من العلماء 

وقال بعض السلف: يتعوذ بعد. 
القراءة 9) 

قال الزركشي: يستحب التعوذ قبل 
القراءة فإن قطعها قم ترك وأراد العود جدد. 
وإن قطعها لعذر عازماً على العود كفاه التعوذ 


, 759 /١ والإتقان‎ .٠٠١ التبياذ ص‎ )١( 

زهة التبيان ص 2٠١5-5٠١5‏ والإتقان 4/١‏ طىع دار ابن 
كثير. والآداب الشرعية ؟/ 376. 

(*) التبيان ص ,.٠١5‏ والإتقان /١‏ 8996. 


- #0 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل للا ا ل ل 


الأول ما لم يطل الفصل 9 . 

وللتفصيل في محل الاستعاذة من القراءة 
(ر: استعاذة ف / وتلاوة ف 18) . 

وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله 
الحمن الرحيم في أول كل سورة سوى سورة 
57 رر: تلاوة ف 97) . 

وللتفصيل في اختلاف الفقهاء في كون 
البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة ينظر 
(بسملة ف ") . 

فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخنشوع 
والتدبر عند القراءة» فهو المقصود والمطلوب, 
وبه تنشرح الصدور وتستدير القلوب 27 
(ر: تلاوة ف .)٠١‏ 


«(براءة» 


ويستحبف البكاء عند قراءة القرآن. 
والتباكي شن لا يقدر عليه والحزن 
والتشتوعء قال الله تعالى : #وَحرُون لمان 
يَبَْوْنَ # 0217 وقد قرأ ابن مسعود القرآن على 
النبى طلِ وفى حديثه: «فإذا عيناه 
© وطريقه في مصبيل البكاء أن 
يحضر في قلبه الحزن بأن يتأمل مافيه من 
(1) البرهان في علوم القرآن /١‏ 438 . 
(؟) البرهان في علوم القرآن »55٠ /١‏ والإنقان71/1".والتبيان 

ص .١٠١١6‏ 
(*) التبيان ص لا .٠١‏ 
زع سورة الإسراء/ .3١9‏ 

(5) الإنقان /١‏ 25 والتبيان ص .١١”‏ وحديث «فإذا عيناه 
تذرفان» ْ 


أخرجه البخاري (فتح الباري 4)» ومسلم )3231/1١(‏ 
واللنظ للبخاري . 


تذرفان» 


وفع ولع اوه وتو وهأه هه وه شو اوه ماه واه مهاه وا هاه فعا و وعم عاق و م عو ا 0 


التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود, 
ثم يتأمل تقصيره في ذلك فإن لم يحضره حزد 
وبكاء كما يحضر الخواص فليبك على فقد 
ذلك فإنه من أعظم المصائب ' 

ويسن الترتيل في قراءة القران, ”' قال الله 
تعالى : طوَرَئْلِالْمان راع (" . 

(ر: تلاوة ف 4) . 

ويما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام 
القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض 
الغافلين القارئين مجتمعين. فمن ذلك 
اجتئاب الضحك واللغط والحديث في خلال 
القراءة إلا كلامًا يضطر إليه. ومن ذلك 
العبث باليد وغيرها فإنه يناجي ربه سبحانه . 
وتعالى» فلا يعبث بين يديه . 

ومن ذلك النظر إلى مايلهي ويبدد 
الذهن 0 
آداب استماع القرآن : 
- استماع القران والتفهم لمعانيه من 
الآداب المحثوث عليهاء ويكره التحدث 
بحضور القراءة 9) 


» ط. الحلبي‎ 84/١ وإحياء علوم الدين‎ ١١5 التبيان ص‎ )١( 
. 776 /١ والإتقان‎ 

زقة الإتقان /١‏ #1”. والتبيان ص .١١8‏ 

(*) سور المزمل/ 5 . 


(5) التبيان صن ١١١‏ . 


(0) الإتقان /١‏ 4 والبرهان في علوم القرآن /١‏ 24170 وشرح 
منتهى الإرادات 7147/1١‏ 


حت 


١7-١١ قرآن‎ 


لعلو موووووق و ووو فوم وم و و لله 


قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام : 
والاشتغال عن الساع بالتحدث با لا يكون 
أفضل من الاستماع سوء أدب على الشرع ء 


وهو يقتضى أنه لا بأس بالتحدث 


للمصلحة 2)9, 

وصرح الحنفية بوجوب الاستاع للقراءة 
مطلقال أي في الصلاة وخارجها 0( 3 
وللتفصيل في أحكام استتاع القرآن خارج 
الصلاة (ر: استماع ف " وما بعدها) . 
آداب حامل القرآن : 
١‏ - آداب حامل القرآن مقرئا كان أو قارئاً 


هي ف الحملة آداب المعلم والمتعلم التي 5 


| نفصيلها قي (تعلم وتعليم ف 4 )1١‏ : 
ومن آدابه أيضاً: أن يكون على أكمل 
الأحوال وأكرم الشمائل» وأن يرفع نفسه عن 
كل مانهى القرآن عنه إجلالاً للقرآن. وأن 
يكون متصونا عن دنيء الاكتساب. شريف 
'النفسء. مترفعا على الحبابرة والجفاة من أهل 
الدنياء متواضعا للصالحين وأهل الخير 
والمساكين. وأن يكون متخشعاً ذا سكينة 
ووقا. فقد جاء عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال: يامعشر القراء ارفعوا ع فقد 
وضح لكم الطريق. واستبقوا الخيرات لا 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 57. وتفسير الجصاص /١‏ 44 ط . البهية 


المصرية . 


اال ل ل 3 ا ا ا ال احا ا ا 0 00 


تكونوا عيالاً على الناس (" . 

ومن أهم مايؤمر به أن يحذر كل الحذر من 
اتخاذ القران معيشة يكتسب بها ”© . فقد جاء 
عن عبد الرحمن بن شبل رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله بك : «اقرأوا القرآن ولا تغلوا 
فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به» © 

وقد اختلف العلاء في أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن. منهم من منع أخخذ الأجرة 
عليه. ومنهم من أجاز . ظ 

وللتفصيل (ر: إجارة ف .)١١١ - ١١9‏ 

وينبغي أن يحافظ على تلاوقّه ويكثر 


منها©». قال الله تعالى مثنيًا على من كان 


مه مر 272 ماسم 


دأبه تلاوة آيات الله : © يَثْلُونَ ايل ءات . 
يل 4 *.وساه ذكرا وتوعد المعرض عنه, 
ومن تعلمه ثم نسيه ”2 فقد قال رسول الله 
كك : «تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس 2 
محمد بيده لو أشد تفلتاً من الإبل في 


لل 
.-« 


عقلها”» 7 


.7١ التبيان في آداب حملة القرآن ص‎ )١( 

(؟) التبيان ص ”لا . 1 

(*) حديث:. «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه. . . » 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( / #/9) وقال: روام الطبراف» 
ورجاله ثقات . 

(؟) التبيان ص.8لا. 

(0) سورة آل عمران/ 117 . 

(1) البرهان في علوم القرآن /١‏ 458 . 

)/001 حديث : «تعاهدوا هذا القران 6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 94). ومسلم /١(‏ 010) 
من حديث أبي موسى الأشعري, واللفظ لمسلم . 


ل 


لل ع م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 ا ا ا ل ا ا 


وقال: ويسم لدم تقول فسيته:آية 
كيت وكيت.ٍ بل هو نسي استذكروا القرآن 
فلهو أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم 
بعقلها» 00 

آداب الناس كلهم مع القرآن : 
أجمع المسلمون على وجوب تعظيم 
القران العزيز على الإطلاق وتنزهه وصيانته. 
وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا نما أجمع 
عليه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وهو عام 
بذلك» فهو كافر'" 

تفسير القرآن : 

4 كتاب الله بحره عميق» و فهمه دقيق» 
لا يصل إلى فهمه إلا من تبحر في العلوم 
وعامل الله بتقواه في السر والعلانية» وأجلّه 
عند مواقف الشبهات ”© ., ولهذا قال 
العلماء: يحرم تفسير القرآن بغير علم. 
والكلام في معانيه لمن ليس من أهلهاء وأما 
تفسيره للعلماء فجائز حسن, والإجماع منعقد 
عليه. فمن كان أهلا للتفسير. جامعا 
للآدوات الى يغرفديا مشناف علب عل طند 
الراد4 فس إن كان نما يدرك بالاتجتهناة: 
9١‏ حديك» مدن الكتنمر اد رصي لا 


أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 994), ومسلم /١(‏ 011) 


واللفظ لمسلم . 


(؟) التبيان ض .7١7‏ 
(*) البرهان في علوم القرآن ١97/7‏ . 


كالمعاني والأحكام الخفية والجلية والعموم 
وا خصوص والإعراب وغير ذلك . 

وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد. كالأمور 
التى طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية 
فلا يجوز له الكلام فيه إلا بنقل صحيح من 
جهة المعتمدين من أهله . 

وأما من كان ليس من أهله لكونه غير 
جامع لأدواته. فحرام عليه التفسير, لكن له 
أن يقل التفسيرعن المعتمدين من أهله (" . 

وللتفصيل (ر: تفسيرف .)١١.5‏ 


ترجمة القرآن : 


” اختلف الفقهاء في جواذقاة اناف 


الصلاة بغير العربية» فذهب الجمهور إلى أنه 
لا تجوز القراءة بغير العربية سواء أحسن 
القراءة بالعربية أم لم يحسن”2 . 
ويرى أبو حنيفة جواز القراءة بالفارسية 
وغيرها من اللغات سواء كان يحسن العربية 
أو لاء وقال أبو يوسف ومحمد لا تجوز إذا كان 
يحسن العربية, لأن القرآن اسم لمنظوم عربي 
لقوله تعالى : « إِنَا جَعَلئَهُ هدْءمَاعَرَيًا # "2 
والمراذ نظي 193 ظ 


. 3١ 4 التبيان ص‎ )١( 
.519 /١ (؟) مواهب الجليل‎ 
.74٠ /١ وكشاف القناع‎ 

(*) سورة التخرف/”. 
فق بدائع الصنائع ,.١١7 /١‏ وتبيين الحقائق .١١١ /١‏ 


وروضة الطالبين /١‏ 5554غ. 


مم 


00 ترجمة ف " و قراءة) . 

وأما ترحمة القرآن خارج الصلاة. وبيان 
معناه للعامة. ومن ليس له فهم يقوى على 
تحصيل معناه. فهو جائز باتفاق أهل 
الإسلام 29 

وتكون تلك الترجمة عبارة عن معنى 
القرآن. وتفسيراً له بتلك اللغة 7©. 

(ر: ترجمة ف 37 0). 
سور القرآن: 
»”١‏ -انعقد إجماع الأئمة على أن عدد سور 
القرآن مائة وأربع عشرة سورة» التي جمعها 
عثمان رضي الله عنه وكتب بها المصاحف. 
وبعث كل مصحف إلى مدينة من مدن 
الإسلام» ولا يعرج إلى ماروي عن أبيّ أن 
عددها مائة وست عشرة سورة, ولا على قول 


من قال: مائة وثلاث عشرة سورة بجعل' 


الأنفال وبراءة سورة» وجعل بعضهم سورة 
الفيل وسورة قريش سورة واحدة. وبعضهم 
جعل المعوذتين سورة. وكل ذلك أقوال شاذة 
لا التفات إليها ©. 

وللتفصيل في ترتيب نزول سور القران 
وياته وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره وعدد 
0١‏ الرافقات عمت 0000 
(؟) كشاف القناع .#"41١ 74٠ /١‏ 


() بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز دن الدين 
الفيروز آبادي 9/١‏ ط. المكتبة العلمية . 


حروفه وأجزائه وكلماته وآيه بنظر (مصحف). 

ختم القرآن : 
7 - كان السلف رضي الله عنهم لهم 
عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه 29. 
فمنهم من يختم القرآن في اليوم والليلة مرة» 
وبعضهم مرتين» وانتهى بعضهم إلى ثلاث. 
ومنهم من يختم في الشهر 9 . 

قال النووي : والاختيار أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له 
بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على 
قدر مايحصل له كمال فهم مايقرأه.» وكذا من 
كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره من مهمات 
الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر 
على قدر لا يحصل بسببه إخلال با هو مرصد 
له. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
فليستكثر ماأمكنه من غير خروج إلى حد 
الملل واللرية 45 

وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في كل 
يوم وليلة 2 . 

وقال أبوالوليد الباجي : أمر النبي ككل 
عبدالله بن عمرو أن يختم في سبع أو 


.7/8 التبيان ص‎ )١ 

(؟) إحياء علوم الدين /١‏ 785. 

(*) التبيان ص 2١‏ - 87 (والهذرمة: السرعة في القراءة) . . 
(5) التبيان ص 87. 


0300-8 


الي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ا الل ل لل ا ا نا 


ثلاث 270, يحتمل أنه الأفضل في الجملة» أو 
أنه الأفضل في حق ابن عمروء لما علم من 
ترتيله في قراءته. وعلم من ضعفه عن 
استدامته أكثر مما حدٌّ لهء وأما من استطاع 
أكثر من ذلك فلا تمنع الزيادة عليه» وسئل 


مالك عن الرجل يختم القرآن في كل ليلة . 


فقال: ما أحسن ذلك .إن القرآن إمام كل 
كت 


م7 ويسن الدعاء عقب ختم القرآنء 
لحديث الطبرانيٍ وغيره عن العرباض بن 
سارية مرفوعاً «من ختم القرآن فله دعوة 
مستجابة) 29 . ويسن إذا فرع من الختمة أن 
يشرع في أخرى عقب الختم” 0 لحديث: 
وأحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل» 
الذي يضرب من أول القرآن إلى آخرهء 


كلما حل ارتحل» 3 


)١(‏ حديث: «أمر النبي كِةِ عبد الله بن عمرو أن يختم في سبع أو 
ا حديشين الأول فيه ذكر السبع . أخرجه البخاري 
(فتح الباري 4/ 45) والثانية فيه ذكر الثلاث . 
أخرجه أحمد (؟/ .)١198‏ 

() البرهان في علوم القرآن 47١ /١‏ . 

(") حديث: «من ختم القران فله دعوة مستجابة» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (14/ 554) وأورده الهيثمي 
في مجمغ الزوائد (1/ )١77‏ وقال: فيه عبد الحميد بن سليمان 

وهو ضعيف . 

(؟) الإتقان .7”87/١‏ 

(2) حديث: «أخب الأعمال إلى الله الحال المرتحل . . . ٠‏ أخرجه 
الترمذي (5/ )١194‏ من حديث ابن عباس وقال: إسناده ليس 
بالقوي . 


وه واي وي قف 6 وسو ع علا عن ة عه فاو عي 2 6 اوه وه لع أ واو عزو عو يع وعم واو 6 00 


نقش الحيطان بالقران : 
4 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وبعض الحنفية إلى أنه يكره نقش 
الحيطان بالقرآن: 

وقال بعض الحنفية : يرجى أن يجوز 7" . 
النشرة : 
6 اختلف العلمء في النشرة وهي أن 
يكتب شيئا من أساء الله أو من القرآن ثم 
يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه» 
فأجازها سعيد بن المسيب» قيل: الرجل 
يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال: لاا 
بأس به وما ينفع لم ينه عنه 9 . 

ويمن صرح بالجواز الحنابلة وبعض 
الشافعية منهم العاد النيهي تلميذ البغوي 


قال: لا يجوز ابتلاع رقعة فيها آية من القرآن 


فلو غسلها وشرب ماءها جازء وجزم القاضي 
حسين والرافعي بجواز أكل الأطعمة التي 
كتب عليها شيء من القرآن 7 

قال ابن عبد البر: النشرة من جنس 
الطب فهي غسالة شيء له فضل» فهي 


)١(‏ الفتاوى المهندية ه/ 27*77 والزرقاني /١‏ *. وروضة الطالبين 
4١ /١‏ . والتبيان ص 717 ». وكشاف القناع ١لا‏ . 

(1) تفسير القرطبي 718/٠١‏ والآداب الشرعية 7/ 377. 

(") البرهان في علوم القرآن /١‏ 475. وكشاف القناع ؟/ لالا. ‏ 
وشرح منتهى الإرادات 08٠0 /١‏ ومسطالب أولي 
اللبى ١/5*م‏ 


غات 


١ ١ قرآن ١؟ . قراءات‎ 


كوضوء رسول الله ككل (2. وقال تكله : رلا 
بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك» 27 ودمن 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» ار 

ومنعها الحسن وإبراهيم النخعي 9 . 

فراءات 
التعريف: 
1 القراءات في اللغة جمع قراءة وهي 
القلاوة 29, 
قاءاث 5 : تدكيفية 

والقرا ات في الاصطلاح : علم ب - 
لناقله . 
وموضوع علم القراءات : كلمات الكتاب 
العزيز. 

وفائلته: صيانته عن التحريف والتغيبر 
مع مافيه من فوائد كثيرة تبنى عليها 
الأحكام 00 
الألفاظ ذات الصلة : 
القرآن: 0 
١‏ - القرآن: هو الكلام المنزل على رسول الله 
محمد كلد , المكتوب 5 المصاحف» المنقول 


."5١9 0/١١ تفسير القرطبي‎ )0 


(؟) حديث: ولا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك» إلينا نقلا متواترا 0 
أخرجه مسلم (1777/4) من حديث عوف بن مالك ااا _ ل يمس 
الأشجعي . )١(‏ القاموس المحيط. و المعجم الوسيط مادة (قرأ) . 

(5) حديث: '«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» (0) إتحاف فضلاء البشر ص 5. وإبراز المعاني من حرز الأماني 
ألخرجه مسلم (1777/15) من حديث جابر بن عبدالله . ص ؟١1.‏ 

(4) تفسير القرطبي .51١8/٠١‏ (5) إرشاد الفحول للشوكاني ص 38 . 


تآ وت 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 1 ل ا ل 


قال الزركشى : القرآن والقراءات حقيقتان 
محمد طلٍِ للبيان والإعجازء والقراءات 
اختلاف ألفاظ الوحى المذكور, من الحروف 
وكيفيتها من تخفيف و تشديد وغيرهما © . 
أركان القراءة الصحيحة : 


“- قال ابن الحزري : كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه . ووافقت أحد 
المصاحف العثانية - ولو احتمالا -» وصح 
سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز 
ردهاء ولايحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على 


الناس قبوهاء سواء كانت عن الأئمة. 


السبعة» أم عن العشرة. أم عن غيرهم من 
الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه 
الأركان الشلاثة, أطلق عليها ضعيفة. أو 
شاذة. أو باطلة. سواء كانت عن السبعة. 
أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح 
عند أئمة التحقيق من السلف والخلف . 
قال أبو شامة: فلا ينبغي أن يغتر بكل 
قراءة تعزى إلى أحد السبعة. ويطلق عليها 
لفقل السجنة واننا انتزلف سكذاء إلا إذا 
دخلت في ذلك الضابط. فإن القراءة 


. 0 وإتحاف فضلاء البشر ص‎ ,8١ /١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


م م وه واه وه هاوه 0 و عع هاه عد هع اها عم عيو او ع هوه ره واوره عم ع لماو 


المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم . 
منقسمة إلى المجمع عليه. والشاذ. غير أن 
هؤلاء السبعة لشهيتهم وكثرة الصحيح 
المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى 
مانقل عنهم فوق ماينقل عن غيرهم '". 
الفرق بين القراءات والروايات والطرق: 
4 الخلاف في القراءة إما أن يكون منسوبا 
إلى الإمام , أو إلى الراوي عن الإمام. أو إلى 
الآخذ عن الراوي . 

فإن كان الخلاف منسوبا لإمام من الأئمة 
5 أجمع عليه الرواة» فهو قراءة.» وإن كان 
منسوبا للراوي عن الإمام. فهو رواية» وكل 
ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل» فهو 
طريق . 
. وهذاهوالخلاف الواجب. فهو عين 
القراءات والروايات والطرق» بمعنى أن 
القارىء ملزم بالإتيان بجميعهاء :فلو أخل 
بخىء منها عَدَ ذلك نقصا في روايته . 

وأما الخلاف الجائز. فهو خلاف الأوجه 
التى على سبيل التخيير والإباحة. كأوجه 
البسملة» وأوجه الوقف على عارض 
السكون, فالقارىء مخير في الإتيان بأي وجه 
(1) النشر في القراءات العشر 4/١‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى. 


والإتقان /١‏ دملاط. مصطفى الحلبي 16 مء وإتحاف 
فضلاء البشر ص .3. 


5م سه 


قراءات 4 > 


منهاء غير ملزم بالإتيان بها كلهاء فلو أتى 
بوجه واحد منها أجزأه. ولا يعتبرذلك تقصيرا 
منه. ولا نقصا في روايته . 

وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال لما 
قراءات. ولا روايات» ولا طرق» بل يقال لها 
أوجه فقط 20 , 
أنواع القراءات : 
ه - قال الإمام أبو محمد مكي : جميع ماروي 
في القرآن على ثلاثة أقسام : 

قسم يقرأ به اليوم. وذلك مااجتمع فيه 
ثلاث خلال وهن : أن ينقل عن الثقات عن 
النبي كله ويكون وجهه في العربية التي نزل 
ها القسران ستاتتناء يكو عوافقا نظ 
المصحف. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال 
الثلاث قرىء.به. وقطع على مغيبه وصحته 
وصدقه. لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة 
خط المصحف. وكفر من جحذه. 

والقسم الثاني : ماصح نقله عن الأحادى 


المصحف. فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: 

إحداهما: أنه م يؤخذ بإجماع. إن) أخذ 
بأخبار الآحاد. ولا يثبت قران يقرأ به بخبر 
الواحد . 


. ٠١ والبدور الزاهرة ص‎ .18- ١0/ إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


والعلة الثانية: أنه مخالف لا قد أجمع 
عليه. فلا يقطع على مغيبه وصحته. ومالم 
يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا 
يكفر من جحذدهء, ولبئس ماصنع إذا 
جحله . : 

ثقة ولا وجه له في العربية. فهذا لا يقبل 
وإن وافق خط المصحف . 

وقد نقل ابن الجزري والسيوطي كلام أبي 
محمد مك 20 
5 - و تنقسم القراءات من حيث السند إلى 
الأنواع الآنية : 

الأول : المتواتر. وهو مانقله جمع لا يمكن 
منتهاه . وغالب القراءعات كذلك . 

الثاني: المشهور. وهو ماصح سنده ول 
يبلغ درجة المتواتره ووافق العربية والرضم, . 
من الشذوذ. ويقرأ به. ومثاله مااختلفت 
الطرق في نقله عن السبعة. فرواه بعض 
الرواة عنهم دون بعض . 

الثالث: الأحاد. وهو ماصح سنده. 
وخالف الرسم أو العربية. أو لم يشتهر 
)١(‏ النشر في القراءات العشر ١5 /١‏ طء المكتبة التجارية 


الكبرى. والإتقان في علوم القرآن ١‏ / 1ط . مصطفى الحلبي 


ام 


20-0 


ا ا ا لاا 


الاشتهار المذكور. ولا يقرأ به» وقد عقد 
الحاكم ف مستدركه والترمذي في جامعه 
لذلك باباً أخرجا فيه شيئا كثيرا صحيح 
الإسناد . 

الرابع : الشاذء وهو مالم يصح سنده. 

الخامس : الموضوع . كقراءات الخزاعي 1 

قال السيوطي : وظهر لي سادس يشبه من 
أنواع الحديث المدرج. وهو ما زيد في 
القراءات على وجه التفسير. كتراءة جغلا بن 


0 : عار 


أبي وقفاص «وله أخ أو أخت من 4 0 
لسن 9 ميم مج 0 


تبتغوا !| فضلا من 0 في مواسم احج #. 
القراءات المتواتر: 
- اختلف الفقهاء في المتواتر من القراءات . 

فذهب ا حنفية 5 الصحيح. والمالكية 
على المشهور, والحنابلة» إلى أن القراءات 
المتواترة هي قراءات قراء الإسلام المشهورين 
العشرة . 

قال ابن عابدين : القرآن الذي تجوز به 
الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في المصاحف 


ة والشاذة : 


» قوله تعالى : < وَلدُأ أو ت كَل وحِرِمَنْهُمَااَلسُئْسَ‎ )١( 
١١ سورة النساء/‎ 

(9) قوله تعالى : ْ«لَبََعَتِكُْمْ محا أن َبْتَعْواْفَضْلامَن 
رَيَحكُمْ)ح سورة البقرة/118. انظر الإتقان في 
علوم القرآن 0141/١‏ 547» 14 ط. دار ابن كثير 
١81/‏ م6 


ا لعف اه وه سو وام اورم ل ار افع سق اوفرعو د و 00 


الأئمة نة التي بعث بها عثيان رضي الله عنه إلى 
الأمصار. وهو الذي أجمع عليه الأئمة 
العشرة» وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلاء فما 
فوق السبعة إلى العشرة غير شاذء وإنما الشاذ 
ماوراء العشرة» وهو الصحيح . 

وقال العدوي : الشاذ عند ابن السبكي 
ماوراء العشرة» وعند ابن الحاجب في أصوله 
ماوزاء السبعة, وقول ابن السبكي هو 
الصحيح في الأصول. وقول ابن الحاجب 
مرجوع فيه . 

وذهب الشافعية إلى أن القراءات المتواترة 
هي سبع فقط. وهي قراءات أي عمروء 
ونافع. وابن كثيرء وابن عامرء وعاصم. 
وحمزة, والكسائي ». وما وراء السبعة شاذ 

وذهب 00 الشافعية إلى أن الشاذ 
ماوراء العشرة» وصوبه ابن السبكي وغيره 27 . 
أشهر القراء ورواتهم : 

القراءات ثلاثة أصناف» قراءات متفق 


' على تواترهاء وقراءات مختلف في تواترها. 


وقراءات شاذة . 
فأصحاب القراءات المتفق على تواترها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 2353 وحاشية العدوي على الخرشي 
/١‏ 076 وشرح روض الطالب »3/١‏ ومطالب أولي النين 
/١‏ 4#"9» وكشاف القناع /١‏ 45". 


-8غ- 


22525010000 


١‏ - نافع المدني : وهو أبو رويم نافع بن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي وراوياه: 
قالون. وورش. 

- ابن كثير: وهو عبد الله بن كثير 
المكي . وهو من التابعين. وراوياه: البزي. 
وقنبل . 

- أبو عمرو البصري : وهو زبان بن 
العلاء بن عمار المازني البصري. وراوياه: 
الدروق: والسوسي . 

5 - ابن عامر الشامي : وهو عبد الله بن 
عامر الشامي اليحصبي . وهو من التابعين. 
قاضى دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك, 
ويكنق أبا عمران. وراوياه: هشام. وابن 
ذكوان . 

- عاصم الكوني : وهو عاصم بن أ 
النجود. ويقال له ابن بهدلة. ويكنى 
أبا بكر. وهو من التابعين» وراوياه: شعبة» 
وحفص. 

5 - حمزة الكوفي : وهو حمزة بن حبيب بن 
عارة الزيات الفرضي التيمي. ويكنى 
أبا 2 وراوياه: خلف. وخلاد. 

- الكسائي الكوفي. وهو علي بن حمزة 
ل ويكنى أبا الحسن. وراوياه: 
أبو الحارث. وحفص الدووق: 


لل ل ا ا حل ع ا 00 


وأصحاب القراءات المختلف في تواترها ٠‏ 


ثلاثة. وهم : 


١‏ - أبو جعفر المدني: وهويزيد بن 
القعقاع. وراوياه: ابن وردان. وابن جماز. 

١‏ - يعقوب البصري: وهو أبو محمد 
يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي , . 
وراوياه: رويسء وروح. 

*“- خلف: وه وأبو محمد خلف بن 
هشام بن ثعلب البزاز البغدادي . وراوياه: 
إسحاق. وإدريس . 

وأصحاب القراءات الشاذة هم : 


١‏ ابن محيص: وهو محمد بن 
عبد الرحمن ن المكي . وراوياه : البزي السابق» 
وأبو الحسن بن شنبوذ . 


” - اليزيدي: وهو يحيى بن المبارك. 
وراوياه: سليمان بن الحكم . وأحمد بن فرح . 
 *‏ الحسن البصري : وهو أبو سعيد بن 
يسارء وراوياه: شجاع بن أبي نصر 
البلخي. والدوري أحد راوبي أبي عمرو بن 
العلاء . ظ 
: - الأعمش: وهو سلييان بن مهران» 
وراوياه: المحسن بن سعيد المطوعي. 
وأبو الفرج الشبنوذي الشطوي ("2. 


)١(‏ النشر في القراءات العشر .»54/١‏ وإتحاف فضلاء البشر 


ص 7. 


- 80 


قراءات 84 قراءة ١‏ 


اع ع ع ا ع ا ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا الل ل 


القراءة بالقراءات في الصلاة : 
اتفق الفقهاء على جواز القراءة بالقراءات 
1 ة في الصلاة في الجملة . 
واختار الحنفية قراءة أبي عمرو. وحفص 
عن غاصه. 
واختار الحنابلة قراءة نافع من رواية 
إسماعيل بن جعفر, ثم قراءة عاصم من رواية 
أبي عياش 7" . 
وقد تم تفصيل ذلك., وحكم القراءة 
بالشاذ من القراءات». في لقتنت 
(قراءة). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7377 وحاشية العدوي على الخرشي 
٠ "5 /‏ والمجموع شرح المهذب ّ/ 7”. وكشاف القناع 
/١‏ 5:”. 


فراءة 

التعريف: | 
القراءة في اللغة : التلاوةء يقال قرأ 
الكتاب قراءةٌ وقرآنا : تتبع كلماته نظراء نطق 
بها أولم ينطق . 

وقرأ الآية من القرآن: نطق بألفاظها عن 

2 

نظر أو عن حفظ فهو قارىء, والجمع قراء» 
وقرأ السلام عليه قراءة: أبلغه إياه. وقرأ 
الشىء قرا وقرآنا: جمعه وضم بعضه إلى 

واقَئّرأ القرآن والكتاب : قرأه. واستقرأه : 
طلب إليه أن يقرأ وقارأه مقارأة وقراء : 
دارسه . 

والقَرّاء: الحسن القراءة 299 . 

والقراءة اصطلاحاً: هي تصحيح 
المحروف بلسانه بحيث يسممم نفسه. وفي 
قول وإن لم يسمع نفسه ”". 


. القاموس المحيط والمعجم الوسيط مادة (قرأ).‎ )١( 

)١(‏ غنية المتملي في شرح منية المصلي ه71 ط . دار سعادت 
6 هاء وجواهر الإكليل ٠141 /١‏ وشرح روض الطالب 
٠6١ /١‏ . وكشاف القناع /١‏ فقا 


1 


اب رباع وا عع وو مويه وخ ميض واوا عبد اع و م عع ل و الي و وروا ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
007 
- التلاوة في اللغة: القراءة» تقول: تلوت 

01 تلاوة قرأته» وتأقي بمعنى تبع» تقول : 
تلوت الريجل أتلوه ثلوا : تبعته. وتتالت 
الأمور: تلا بعضها بعضاً. و تأي بمعنى 
الترك والخذلان 29 , 

والتلارة اصطلاحاً: هي قراءة القرآن 
متتابعة 9) , 

وفي فروق أبي هلال: الفرق بين القراءة 
والتلاوة :أن التلاوة لا تكون إلا لكلمتين 
فصاعدا. والقراءة تكون للكلمة الواحدة. 
يقال قرأ فلان اسمه. و لا يقال تلا اسمه 
وذلك أن أصل التلاوة اتباع الشيء الشيء. 
يقال تلاه: إذا تبعه. فتكون التلاوة في 
الكلمات يتبع بعضها بعضاء ولا تكون في 
الكلمة الواحدة إذ لا يصح فيها التلو . 

وقال صاحب الكليات : القراءة أعم من 
التلدوة 9 , 


ب - الترقيل : 
- الترتيل في اللغة: التمهل والإبانة. 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة (تلى. 
(؟) الكليات ؟/ دو 
(؟) الفروق لأبي هلال العسكري ص 48 . 
(؟) الكليات ؟/ مو , 


العععدل ع ملعو ع وعم وه وي م وم ولا واو و عام وهاه وهام وماق قاع ف اوه ووو ووو 6ه 


يقال سل الكلام : أحسن تأليفه وأبانه 
وتمهل فيه. 

والترتيل في القراءة: الترسل فيها والتبيين 
من غير بغي ١١‏ 

والترتيل اصطلاحاً: التأني في القراءة 
والتمهل وتبيين الحروف والحركات 7 . 

والتصئلتة بيجن القبراءة والمتريل 
عموم وخصوص . 


الأحكام المتعلقة بالقراءة : 


أولا: قراءة القرآن: 


- القراءة في الصلاة : 
ما يجب من القراءة في الصلاة : 
4 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فتج 
قراءتها في كل ركعة من كل صلاة» فرضا أو 
نفلاء جهرية كانت أو سرية» لقول النبى 
عله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
وفي رواية : «لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل 
فيها بفاتحة الكتاب» 5 
وذهب الحنفية إلى أن ركن القراءة في 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
(؟) تفسير القرطبي 17١‏ ط. دار الكتب المصرية, والمغرب ١817‏ 
(؟) حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
أخرجه البخاري (فتح الباري «//70؟). ومسلم )196/1١(‏ 
. من حديث عبادة بن الصامت. والرواية الأخرى أخرجها 
الدار قطني .)777/١(‏ وصحح إسنادها. 


5010 


وممو ووو مووو فو وموووو وو ووو مو وو موه وموم ووو ووو اا 


الصلاة يتحقق بقراءة آية من القرآن لقوله 
محرو ف ل ع م 


سا6 
تعالى : 8 فافرءوا ماسر ِنَ اران » 27 . 


أما قراءة الفاتحة فهى من واجبات الصلاة ' 


:وليتببتك: تركن )» والتفصيل ف مصطلح: 
(صلاة ف 738) . 

ويقصدون بالآية هنا الطائفة من القرآن 
مترجمة ‏ أي اعتبر لها مبدأ ومقطع - وأقلها 
ستة أحرف ولو تقديراء كقوله تعالى: طلم 
دا 27 : 

وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
وحمد : أدنى ما يجزىء من القراءة في الصلاة 
ثلاث آيات قصار أو آية طويلة”" . 
ما يسن من القراءة في الصلاة : 
ه ‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يسن للمصلي أن يقرأ شيئا من القرآن بعد 
الفاتحة. - 

كا ذهب الحنفية إلى أن قراءة أقصر سورة 
من القرآن أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة 
واجب وليس بسنة, فإن أتى بها انتفت, 
الكراهة التحريمية» أما ما يحصل به أصل 
السنة من القراءة فقد سبق تفصيله في 


٠١ سورة المزمل/‎ )١١ 

(؟) سورة الاخلاص/ ” . 

(*) حاشية ابن عابدين 27*٠١ /١‏ 759 وفتح القدير 774/١‏ 
وحاشية الدسوقي 0.71/١‏ 773, ومغني المحتاج ١‏ / 198 
7 » وكشاف القناع لض اس" 


حم ا ا لهالا ام م مط م قرم لل او لو 


مصطلح : (صلاة ف 11). 

كا سبق تفصيل مايسن للمصلي أن يقرأه 
من المفصل في الصلوات الخمس في مصطلح 
(صلاة ف 55). ' ا 

لكن الفقهاء اختلفوا 5 المفصل : 

فذهب الحنفية إلى أن طوال المفصل من 
(الحجرات) إلى (البروج)» والأوساط منها إلى 
(م يكن)» والقصار منها إلى آخر القرآن . 

وعند المالكية طوال المفصل من 
(الحجرات) إلى (النازعات)» وأوساطه من 
(عبس) إلى (الضحى)» وقصاره من 
(الضحى) إلى اخر القران . 

وقال الشافعية : طوال المفصل كالحجرات 
واقتربت والرحمن. وأوساطه كالشمس 
وضحاها والليل إذا يغشى .. وقصاره كالعصر 
وقل هو الله أحد. ش 

وذهب الحنابلة إلى أن أول المفصل سورة 
قع “لدت أوس بن حذيفة قال: «سألت 
أصحاب رسول الله كَل كيف يحزبون 
القرآن؟ قالوا: ثلاث وحمس . وسبع » وتسع ء 
وإحدى عشرة» وثلاث عشرة. وحزب 
المفصل 00 1 

قالوا: وهذا يقتضي أن أول المفصل 


. حديث أوس بن حذيفة: سألت أصحاب رسول الله كل‎ )١( 
.)١1١77/5( أخرجه أبو داود‎ 


راث 


21011011011000 


السورة التاسعة والأربعون من أول البقرة لا 
من الفاتحة . 

واخر طواله سورة عم. وأوساطه منها 
للضحى . وقصاره منها لآخر القرآن ل" 
ما يكره من القراءة و ما يجوز فى | لصلاة : 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
جواز قراءة سورة مخخصوصة ف الصلاة. بل 
استحب الشافعية قراءة السجدة والإنسان ف 
صبح الجمعة. وعن أبي إسحاق وابن 
أبي هريرة من الشافعية لا تستحب المداومة 
عليههما ليعرف أن ذلك غير واجب . 

قال الحنابلة : لا يكره ملازمة سورة يحسن 
غيرها مع اعتقاده جواز غيرها . 

وذهب ا لحنفية إلى أنه يكره أن يوفت سثىء 
من القران لشيء من الصلوات كا لسجدة 
والإنسان لفجر الجمعة. والجمعة والمنافقين 
للجمعة . 

قال الكمال بن الهمام : المداومة مطلقاً 
مكروهة سواء رآه حتم| يكره غيره أو لاء لإمهامه 
ال لتعيين. ىا يسم يستحبف أن يقرأ بذلك أحيانا 
تيركا بالمأثور”" . 
)١(‏ حاشية.ابن عابدين 2”57/١‏ وتبيين الحقائق 21١9 /١‏ 

وحاشية الدسوقي /١‏ 45 557, والخرشي على خليل 

١‏ 74. وشرح روض الطالب .154/١‏ ومغني المحتاج 

/١‏ ككل وكشاف القناع 7/١‏ ومطالب أولي النبى 


د 
(0) فتح القدير /١‏ 8ن حاشية الدسوقي /١‏ 717. مغنى 


وعوععة جة مه امه منه رماع ويج والاوو او يغ لاه حو و نهم ع جم عله عه 4 ف وهم هاه نوع 6 قاوا عو وو ع م2 


وكره مالك الاقتصار على بعض السورة في ٠‏ 
إحدى الروايتين عنه . 

كما يكره عند .الأكثر من الحنفية أن يقرأ 
آخر سورة في كل ركعة. ويجوز أن يقرأ في 
الركعتين اخر سورة واحدة . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
لايكره قراءة بعض السورة, لعموم قوله 
تعالى : 8 فَأفْرمُوأ مَا يسَّرَ مِنَهٌ # 27. لما روى 
ابن عباس رضي الله عنهم| أن النبي له : 
«كان يقرأ في الأول من ركعتي الفجر قوله 

0 2 مي للع ده 59), 

تعالى : #فولْواْءَامَسَاباشَه وما أنزِلإ لِيَنا» وفي 
الشانية قوله تعالى : « فَْيتاهَلَالْكتبٍ تَمَالوَا 
- ام سمه هف 
إِك - وسواع .0 ١‏ 

لكن صرح الشافعية بأن السورة الكاملة 
أفضل من قدرها من طويلة, لأن الابتداء مها 
والوقف على آخرها صحيحان بالقطع 
بخلافه| في بعض السورة. فإنى| يخفيان. 
ومحله في غير التراويح. أما فيها فقراءة بعض 
الطويلة أفضل . وعللوه بأن السنة فيها القيام 
بجميع القران. بل صرحوا بأن كل محل ورد 
فيه الأمر بالبعض فالاقتصار عليه أفضل 
كقراءة أيتي البقرة وآل عمران في( 
7 الحا )عدت صرويوس القالنا ١‏ 155. كشاف 


القناع علا 


. 7١ سورة المزمل/‎ )١( 
.١757 سورة البقرة‎ (30 
)507/١( سورة آل عمران /314 والحديث أخرجه مسلم‎ )*5( 


5 


ركعي الفنك 90 

وصرح الحنفية بأنه إذا قرأ المصلٍ سورة 
واحدة في ركعتين فالأصح أنه لا يكره. لكن 
لاينبغي أن يفعل. ولو فعل لا بأس به . 

وصرحوا أيضا بكراهة الانتقال من آية من 
سورة إلى آية من سورة أخرى. أو من هذه 
السورة وبينه| آيات 9 . 

ل عام رار 0 
فرض واحد لعدم : نقله وللاطالة. ولا تكره 
قراءته كله في نفل . لأن عثمان رضى الله تعالى 
عنه كان يختم القرآن في ركعة» ولا تكره قراءة 
القرآن كله في الفرائض على ترتيبه 

قال حرب : قلت لأحمد: الرجل يقرأ على 
التأليف في الصلاة» اليوم سورة وغدا التي 
تليها؟ قال: ليس في هذا شيء» إلا أنه روي 
عد ضقان اما نفل ذلنك بف المفصل 


وحذده 0 7 
ما يحرم من القراءة في الصلاة : 


- نص الحنفية على أن المصلي لو ترك ترتيب 
السور لا يلزمه شيء مع كونه واجباء لأنه 
. ليس واجبا أصليا من واجبات الصلاة ”*. 


)21 فتح القدير /١‏ 547ء 
المحتاج 2177/١‏ كشاف القناع ل" . 

0( فتح القدير /١‏ 547-1787 1 

(©) كشاف القناع ١‏ ”ا . 

(5) ابن عابدين /١‏ 191 . 


وحاشية الدسوقي /١‏ ع5 . ومع 


ف 


وصرح المالكية بحرمة تنكيس الآيات . 
المتلاصقة في ركعة واحدة» وأنه يبطل 
الصلاة, لأنه ككلام أجنبي 27 . 

ونص الشافعية 0 أنه يجب أن 0 
بالفاتحة مرتبة فإذا بدأ بنصفها الثاني لم يعتد 
به مطلقا سواء بدأ به عامدا أم ساهيا 
ويستأنف القراءة. هذا مالم يغير المعنى . 
فإن غير المعنى طلت صلانه 20 

كما صرح الحنابلة بحرمة تنكيس كلمات 
القران وتبطل الصلاة به؛ قالوا: لأنه يصير 
بإخلال نظمه كلاما أجنبيا يبطل الصلاة 
عمده وسهوه. ى]| صرحوا بحرمة القراءة عم| 
يخرج عن مصحف عثان لعدم تواتره ولا 
تصح صلاته . ش 

قال البهوتي: قال في شرح الفروع 
« وظاهره ولو وافق قراءة أحد من العشرة 
في أصح الروائينم ؟ الف 
الجهر والإسرار في القراءة : 

م - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يسن للامام أن يجهر بالقراءة في الصلاة 
الجهرية: كالصبح والجمعة والأوليين من 
المغرب والعشاء» ويسر في الصلاة السرية . 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 7147 
(”) حاشية القليوبي وعميرة 05 وروض الطالب ١31/1١‏ 


(*) كشاف القناع /١‏ 88" . 


م 86- 


وذهب الحنفية إلى وجوب الجهر على 
الإمام في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة 
ا 

كما يسن للمنفرد الجهر في الصبح 
والأوليين من المغرب والعشاء عند المالكية 
والشافعية . 

ويرى الحنفية والحنابلة على المذهب أن 
المنفرد يخير فيه| يجهر به إن شاء جهر وإن شاء 
خافت. والجهر أفضل عند الحنفية 9) , 

وتفصيل ذلك في مصطلح (جهر ف “) . 

واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة 

لاعتبار القراءة أن يسمع القارىء نفسه. فلا 
تكفي حركة اللسان من غير إسماع , لأن مجرد 
حركة اللسان لا يسمى قراءة بلا صوت, لأن 
الكلام اسم لمسموع مفهوم. وهذا اختيار 
الهندواني والفضلي من الحنفية 
ورجحه المشايخ . 

واختار الكرخي عدم اعتبار السماع. لأن 
القراءة فعل اللسان وذلك بإقامة الحروف 
دون الصماخ. لأن السماع فعل السامع لا 
القارىء. وهو اختيار الشيخ تقي الدين من 
الحنابلة أيضا. 


27137 /١ تبيين 0 765" ,. وحاشية الدسوقى‎ )١١ 
, 5م‎ /١ وكشاف القناء‎ 65 ٠ ال ني المحتاج‎ 
_- 
.”ع*/١ السابقة: وكشاف القناع‎ ٠١ لمراجع‎ (0 


ولم يشترط المالكية أن يسمع نفسه وتكفي 
عندهم حركة اللسان. أما إجراؤها على 
القلب دون تحريك اللسان فلا يكفي + لكن 
نصوا على أن إسماع نفسه أولى مراعاة لمذهب 
الجمهور 0). 
اللحن في القراءة : 

- اتفق الفقهاء على أن اللحن في القراءة إن 
كان لا يغير المعنى فإنه لا يضر وتصح الصلاة 
معة , 

واختلفوا في اللحن الذي يغير المعنى . 

فذهب الحنفية إلى أن اللحن إن غير 
المعنى تغييرا فاحشا بأن قرأ: وعصى آدم 
ربه 7 بنصب الميم ورفع الرب وما أشبه 
ذلك - نمالو تعمد به يكفر ‏ إذا قرأه خطأ 
فسدت صلاته في قول المتقدمين . 


وقال المتأحرون محمد س مقاتل. وأبو 


نصر محمد بن سلام. وأبو بكر بن سعيد 


البلخي. والفقيه أبو جعفر المندواني. وأبو 

بكر محمد بن الفضل . والشيخ الإمام الزاهد 

وشمس الأئمة الحلواني : لاتفسد صلاته . 
وفي الفتاوى الندية : ما قاله المتقذمون 


)١(‏ غنية المتملي 7175. وفتح القدير /١‏ 77. وجواهر الإكليل 
/١‏ /اغ. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ا 
ومغني المحتاج /١‏ 5 وكشاف القناع ام 


700000 


,3( والاية ف وك سول طه/١١١.‏ 
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مم عه لحفة املف ومع لفاوق مفو املعو ملو عقم 86166 96046816 


أحوط» لأنه لو تعمد يكون كفراء وما يكون 
كفرا لا يكون من القرآن» وما قاله المتأخرون 
أوسعء لأن الناس لا يميزون بين إعراب 
وإعراب» والفتوى على قول المتأخرين . 

وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أن 
اللحن ولو غبّر المعنى لا يبطل الصلاة» 
وسواء ذلك في الفاتحة أو غيرها من السور. 

وذهب الشافعية إلى أن اللحن إذا كان 
رامق فإنه لا يضر في غير الفاتحة إلا إذا 
كان عامدا عالما قادراً وأما في الفاتحة فإن 
قدر وأمكنه التعلم لم تصح صلاته. وإلا 
فصلاته صحيحة . 

ونص الحنابلة على أن اللحن إن كان 
يحيل المعنى فإن كان له: القدرة على إصلاحه 
لم تصح صلاته» لأنه أخرجه عن كونه قراناء 
وإن عجز عن إصلاحه قرأ الفاتحة فقط التي 
هي فرض القراءة لحديث: «إذا أمرتكم بأمر 
فائتوا منه ما استطعتم» "22 ولا يقرأ ما زاد 
عن الفاتحة, فإن قرأ عامدا بطلت صلاته 
ويكفر إن اعتقد إباحتهء وإن قرأ نسيانا أو 
جهلا أو خطأ لم تبطل صلاته”" . 


)١(‏ حديث: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /1١‏ ١50)ء2‏ ومسلم 5 /هاة) . 
(0) الفتاوى الحندية 281/1١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
/١‏ 575 والقليوبي وعميرة /١‏ الالاء وكشاف القناع 
١/١4قةء‏ والإنصاف ا 


ا ا ل ل ا 


قراءة المأموم خلف الإمام : 
٠‏ - اختاف الفقهاء في قراءة المأموم خلف 
الإمام . 

فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجهب 
القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية 
أو سرية لقول النبي يئلِ : «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» 2 قال ابن قندس 
من الحنابلة : الذي يظهر أن قراءة الإمام إنا 
تقوم عن قراءة المأموم إذا كانت صلاة الإمام 
صحيحة» احترازا عن الإمام إذا كان محدثا 
أو نجسا ول يعلم ذلك وقِلنا بصحة صلاة 
المأموم. فإنه لابد من قراءة المأموم لعدم 
صحة صلاة الإمام» فتكون قراءته غير معتبرة 
بالنسبة إلى ركن الصلاة فلا تسقط عن 
المأموم . ٠‏ 

وهذا ظاهر لكن لم أجد من أعيان 
مشايخ المذهب من استثناه. نعم وجدته في 
بعض كلام المتأخرين . 

قال البهوتي: وظاهر كلام الأشياخ 
والأخبار خلافه للمشقة . 

ونص المالكية والحنابلة على أنه يستحب 
للمأموم .قراءة الفاتحة في السرية . 


)21 ..حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
أخرجه ابن ماجه )71/7//1١(‏ من حديث جابر بن عبدالله 


وضعف إستناده البوصيري في مصباح النجاجة (١1/ه/9ا١).‏ 


٠. - 015 


وجدعه مجعو عع عقوع ة الووهع وووجاين واوا ام عو اع > يصاع وج و فوع مده مع وا و و 


وععن الإمام أحمد رواية أنها تجب في صلاة 
السرء وهو قول ابن العربي من المالكية حيث 
قال بلزومها للمأموم في السرية 2©9. 

وذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقاً 
خلف الإمام حتى في الصلاة السرية» ويكره 
تحريها أن يقرأ خلف الإمام. فإن قرأ صحت 
صلاته في الأصح . 

قالوا: ويستمع المأموم إذا جهر الإمام 
وينصت إذا أسر, الحديث ابن عباس قال: 
صل النبي وَل فقرأ خلفه قوم . فنزلت «وَإًا 
َرِىكالْفرءَانٌ فَأسْتَمِعوا لد وََنصِما 

قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية 
في الصلاة. 

قال ابن عابدين نقلا عن البحر: 
وحاصل الآية: أن المطلوب مها أمران: 
الاستماع والسكوت فيعمل بكل منهماء 
والأول يخص بالجهرية والثاني لاء فيجري 
على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة 

وعن زيد بن ثابت قال: «لا قراءة مع 
الإمام في شيء» . 
(1) حاشية اللدسوقي على الشرح الكبسير /١‏ 80/74 

والخرشي على خليل /١‏ 25079 وكشاف القناع 787/١‏ 

والإنصاف 5/ 378 . 

(5) حديث ابن عباس :«صل النبي كل . . .». 


أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثوز للسيوطي (9/هه١).‏ 
والآية من سورة الأعراف / 5 ٠١‏ 


تمع 220 


3 اق وه و يوه يو اد همه ووو اف امه + ينيع مارو 6 « ارق 8 ويوك والعاو 6 هد انع موا لو واه ور 


ومنع المّتم من القراءة مأثور عن ثمانين 
نفرا من كبار الصحابة, ولأن المأموم مخاطب 
بالاستماع إجماعا فلا يجب عليه ما ينافيه. إذ 
لا قدرة له على الجمع بينهماء فصار نظير 
الخطبة» فإنه لما أمر بالاستماع لا يجب على 
كل واحد أن يخطب لنفسه بل لا يجوز فكذا”' 
هذا (), 

وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم في الصلاة مطلقاً سرية كانت أو 
جهرية 2. لقول النبي كله : «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (©, وقوله كلل : رلا 
تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة 
الكتاب» ©), 

وقد نص الشافعية والحنابلة على كراهة 
قراءة المأموم حال جهر الإمام. واستثنى 
الشافعية حال ما إذا كان يخاف فوت بعض 
الفاتحة . 

ونص الشافعية أيضا على أن من علم أن 
إمامه لا يقرأ السورة أو إلا سورة قصيرة ولا 
يتمكن من إتمام الفاتحة فإنه يقرأها مع 
الإمام. ويستحب للمأموم أن يقرأ قْ 
سكتات الإمام أو إذا كان لا يسمع الإمام 
0 
(؟) مغني المحتاج /١‏ 167.. وشرح روض الطالب  . 149 /١‏ 
زف حديث: دلا صلاة لن ل يقرأ بفاتحة الكتاب» 


تقدم فقرة + . 
6 حديث: «لاتجزى صلاة لا يقرأ الرجل فيها. .». تقدم ف 8 . 


- 09 
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لبعده أو لصمم . 

قال الحنابلة: يستحب أن يقرأفي 
سكتات الإمام الفاتحة على المذهب. وقال 
الشيخ تقي الدين : مقتضى نصوص الإمام 
أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغير الفاتحة 
أفضل . 
قال في جامع الاختيارات : مقتضى هذا 
إنا يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا فهي 
أفضل من غيرها "© . ْ 
القراءة في الركوع والسجود : 
١‏ -اتفق الفقهاء ا 
الرني والسجيد. لفون لني ل 
وإني نميت ن أقرأ القرآن راكعا 0 
فأما الركوع 0 فيه الرب عز ويجل» وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن أن 
يشعحات لكم» 60 

وعن على زضيي الله تعالى عنه قال: «نهانٍ 
رسول الله يل عن قراءة القرآن وأنا راكع أو 
ساجد) ” 

ولأن الركوع والسجود حالتا ذل في 
010 الجرمس جل الخظيت 64/1 والإنصاف 7/ 578 

وما بعدها. 
() حديث: «ألا وإني نبيت أن أقنرأ القرآن راكعاً . . 

أخرجه مسلم /١(‏ 758) من حديث 00 
() حديث: «نهاني رسول الله يك عن قراءة القرآن وأنا راكع 


أوساجد» 


أخرجه مسلم (7589/1): 


02 1[ 1 1 ا ا ا ا 


الظاهر, والمطلوب من القارىء التلبس بحالة 
الرفعة والعظمة ظاهرا تعظياً للقرآن. 

قال الزركشى من الشافعية : محل الكراهة 
ما إذا قصد بها القراءة» فإن قصد بها الدعاء 
والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من 
القرآن 29 . ١‏ 
قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة : 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجوز 
قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة مطلقا 
سواء قدر على القراءة بالعربية أو عجز وتفسد 
بذلك . 

واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه قال: «وسمعت هشام بن 
0 يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله 
لبه فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ عل 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ككة 
فكدت أساوره في الصلاة.» فتصبرت حتى 
سلمء فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه 
السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله ينه فقلت: كذبت. فإن رسول 
الله ل قد أقرأنيها على غير ما قرأت. 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله وَل فقلت : 


00 حاشية ابن عابدين »54٠ /١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير .757/١‏ وشرح روص الطالب ١//ا5١ ٠‏ والمجموع 
شرح المهذب للنووي 7/ 8١5‏ » وكشاف القناع /١‏ 344 . 
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إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله كك : 
أرسله. اقرأ ياهشام. فقرأ عليه القراءة التي 
معد يقرأء فقال رسول الله كه كذلك 
00 ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة 
الي أة 0 رسول يلةِ: كذلك 
أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف. فاقرأوا ما تيسر منهم © , 

قال النووي : فلو جازت الترجمة لأنكر 
عليه عَلِنةٍ اعتراضه في شيء جائز. 

ولأن ترجمة القرآن ليست قرآناء لأن القرآن 
هو هذا النظم المعجز. وبالترجمة يزول 
الإعجاز فلم تجزء وكا أن الشعر يخرجه ترجمته 
عن كونه شعرا فكذا القرآن إضافة إلى أن 
الصلاة مبناها على التعبد والاتباع والنبي عن 
الاختراع وطريق القياس مفسدة فيها ” . 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز قراءة القرآن في 
الصلاة بالفارسية وبأي لسان آخر لقول الله 
تعالل : وله لتى زب رالأويت» "2 ول 
يكن فيها بهذا 0 وقوله تعالى : طِ 
هذا لتى ألَصُحْفٍ الأو (ه) من إِرَهِمَ 


)1١(‏ حديث عمر بن الخنطاب: مويه 
الفرقان .. .. » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 77) . 

6 الملجموع شرج المهبدب للنووي */ 74" 81" وكشاف 
القناع "8٠ /١‏ 

زفة سورة الشعراء / ك195. 


بالسريانية» وصحف موسى بالعبرانية فدل 
على كون ذلك قراناء لأن القرآن هو النظم 
والمعنى جميعا حيث وقع الإعجاز بهماء إلا أنه 
لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة 
خاصة رخصة., لأنها ليست بحالة الإعجازء 
وقد جاء التخفيف في حق التلاوة لقول النبي 
كِ : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
فكذا هنا. ش 

وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن 
صاحبا أبي حنيفة إلى أنه لا تجوز القراءة بغير 
العربية إذا كان يحسن العربية» لأن القرآن 
اسم لمنظوم عربي لقول الله تعالى: إن 
جَعَلَتَه فر مَاعَرَييا # 20 وقال تعالى: «إبّآ 
لَه مما ربجا 4 20. والمراد نظمهء ولأن 
المأمور به قراءة القرآن. وهو اسم للمنزل 
باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص 
المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا 
متواتراء والأعجمي إنم| يسمى قرانا مجازا ولذا 
يصح نفي انه القرآن عنه . 

والفتوى عند الحنفية على قول 
الصاحبين. ويروى رجوع أبي حنيفة إلى 
قو . 
)١(‏ سورة الأعلى / ١9‏ : 


(؟) سورة النخرف/” . 
(5) سورة يوسف/7 . 


- 8080 
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فال الخلبي نلا عن العيي - مج جوع 
أبي حنيفة إلى قوله) . 

وقد اتفق الثلاثة ‏ أبو حنيفة وصاحباه - 
على جواز القراءة بالفارسية وصحة الصلاة 
عند العجز عن القراءة بالعربية ”" . 
القراءة بالمتواتر والشاذ من القراءات : 
١+‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
جواز القراءة بالمتواتر من القراءات في 
الصلاة . 

واختلفوا في القراءات غير المتواترة» 
والتفصيل في مصطلح : (قراءات ف "). 

وصرح الحنفية بأن الأولى أن لا يقرأ 
بالروايات الغريبة والإمالات عند العوام 
صيانة لدينهم » لأن بعض السفهاء يقولون ما 
لا يعلمون فيقعون في الإثم والشقاء. ولا 
ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه 
نقصان دينهم فلا يقرأ عندهم مثل قراءة 
أبي جعفر وابن عامر وعلي بن حمزة» إذ لعلهم 
يستخفون ويضحكون وإن كان كل 
القراءات والروايات صحيحة فصيحة . 

قال ابن عابدين: ومشايخنا اختاروا قراءة 
أبي عمرو وحفص عن عاصم . ْ 

وذهب الحنابلة إلى صحة الصلاة بقراءة 


.770/١ وحاشية ابن عابدين‎ .1٠١ - ٠١4/1 تبيين الحقائق‎ )1١ 


ما وافق المصحف العثاني وإن لم يكن من 
العشرة أو لم يكن 5 مصحف غيره من 
الصحابة . 

زاد في الرعاية : وصح سنده عن صحابي» 
قال في شرح الفروع : ولابد من اعتبار ذلك .: 
وكره الإمام أحمد قراءة حمزة والكسائي لما فيهم| 
من الكسر والإدغام وزيادة المد. وأنكرها 
بعض السلف كسفيان بن عيينة و يزيد بن 
هارون . 

واختار الإمام أحمد قراءة نافع من رواية 

إسماعيل بن جعفر, ثم قراءة عاصم من رواية 
اق غيادن: 

وعند الفقهاء تفصيل في القراءة بالشاذ 
و القراءات في الصلاة . 

فذهب الحنفية إلى أن الصلاة لاا تفسد 
بقراءة الشاذ. ولكن لا تجزئه هذه القراءة عن 
القراءة المفروضة» ومن ثَّم تفسد صلاته إذا ل 
يقرأ معه بالمتواتر. فالفساد لتركه القراءة 
بالمتواتر لا للقراءة بالشاد. 

ونص المالكية على حرمة القراءة بالشاذ من 
القراءات». لكن لا تبطل الصلاة بالشاذ إلا 
إذا خالف المصحف. 

وذهب الشافعية إلى أنه لا تجوز القراءة في 
الصلاة بالشاذء لأنها ليست قراناء فإن 
القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. وتبطل به الصلاة 
إن غير المعنى في الفاتحة . 


1م - 


ومذهب الحنابلة حرمة قراءة ما خرج عن 
مصحف عثإن ولو وافق قراءة أحد من 
العشيرة في أصح الروايتين ولا تصح 
الصلاة به. 

وعنه رواية: يكره أن يقرأ بها يخرج عن 
مصحف عثمان. وعلى هذه الرواية تصح 
صلاته إذا صح سنده. لأن الصحابة كانوا 
يصلون بقراءاتهم في عصره كَكهِ وبعده. 
وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك 29 , 
القراءة من المصحف في الصلاة : 
4 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز 


القراءة من المصحف في الصلاة. قال أحمد: _ 


لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في 
المصحف. قيل له: الفريض؟؟ قال: 1 
أسمع فيها شيئا . 

وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في 
الصحف. فقال: كان خيارنا يقرأون 
في المصاحف . 

وفي شرح روض الطالب للشيخ زكريا 
الأنصاري : قرأ في مصحف ولو قلب أوراقه 
أحيانا ل تبطل ‏ أي الصلاة ‏ لأن ذلك يسير 


085/١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )١١ 
78/١ وحاشية الدسوقي عل الشرح الكبير‎ .784 355 
وحاشية العدوي على شرح الخرشي هت والمجموع شرح‎ 
61ل‎ 3 /١ الملهذب #/ "4" وشرح روض الطالب‎ 
"0/١ والبجيرمي على الخطيب ؟7/ 717, وكشاف القناع‎ 


ومع ع وه عا اجر هاون رهاق وهاه اواج واه قا ع ع1 4:6618 روا رسع ونع ماع ع هع ووم م و 4 ل 


أو غير متوال لا يشعر بالإعراض» والقليل 
من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا 
جالخة مكى 410 

وكره المالكية القراءة من المصحف في 
صلاة الفرض مطلقا سواء كانت القراءة في 
أوله أو في أثنائه» وفرقوا في صلاة النفل بين 
القراءة من المصحف في أثنائها وبين القراءة 
في أولماء فكرهوا القراءة من المصحف في 
أثنائها لكثرة اشتغاله به وجوزوا القراءة من 
غير كراهة في أولهاء لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر 
ف.الفرضن 20 ١‏ 

. وذهب أبوحنيفة إلى فساد الصلاة بالقراءة 
من المصحف مطلقاًء قليلا كان أو كثيرا إماما 
أو منفردا أمُيّا لا يمكنه القراءة إلا منه أو لاء 
وذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهين: 
أحدهما: أن حمل المصحف والنظر فيه 
وتقليب الأوراق عمل كثير» والثاني أنه تلقن 
من المصحف فصار كا لو تلقن من غيره» 
وعلى الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول 
عنده. وعلى الأول يفترقان . 

واستثنى من ذلك ما لو كان حافظا لما قرأه 
وقرأ بلا حمل فإنه لا تفسد صلاته. لأن هذه 
القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من 


2185 447 /١ مطالب أولي النهى‎ ,.165 /١ مغني المحتاج‎ )١( 
. 187 /١ شرح روض الطالب‎ 
. 754 /١ (؟) جواهر الإكليل‎ 


لام 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ا ل لا ا 


المصحف ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد 
لعدم وجهي الفساد. 
وقيل :لا يدها ل يقرا أيهم لأنه مقدار 
ما تجوز به الصلاة عنده. 
وذهب الصاحبان - أبو يوسف ومحمد - 
إلى كراهة القراءة من المصحف إن قصد 
التشبه بأهل الكتاب 7(" . 
ب - القراءة خارج الصلاة : 
حكم قراءة القران : 
٠6‏ يستحب الإكثاز من قراءة القرآن خارج 
الصلاة. لقول الله تعالى : #يِتَلُونَ ءايَايَآلله 
َيه انيل '»# 7 وقول النبي ككه: 
رلا حسد إلا في اثنتين» رجل آناه الله القرآن 
فهويقوم بهآناء اللي وآناءالنوار»: .ه17 
واختلف الفقهاء في عدد الأيام التي ينبغي 
أن يختم فيها القرآن. 
ذهب الالكية والحنابلة إلى أنه يسن ختم 
القرآن في كل أسبوع لقول النبي يَكةٍ لعبد الله 
ابن عمرو: «اقرأه في سبعء ولا تزد 
على ذلك)©2. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1١4 /١‏ . 
(5) سورة آل عمران/ ١١7"‏ . 
(*) التبيان في آداب حملة القرآن هلا شرح روض الطالب /١‏ 55 
وحديث: «لا حسد إلا في اثنتين . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/1 00). ومسلم (0508/1) 


)5( حديث: «اقرأه في سبع و لا تزد على ذلك» - 


هلع طعا م عع قط 2 وه و نوئو عع ء ل لقو ء ع قم ع قا ع اوه لاوما ماوع لل 0-7769 


قالوا: وإن قرأه في ثلاث فحسن. لماروى 
عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: 
قلت يا رسول الله إن لي قوةء قال: «اقراأ 
القرآن في كل ثلاث» 0 

لكن نص المالكية بأن التفهم مع قلة 
القرآن أفضل من سرد حروفه لقوله تعالى : 
أل درون لمان 4 0 

وصرح الحنابلة بكراهة 5 ختم القراً ن 
فوق أربعين يوما بلا عذر, ل يفضي إلى 
نسيانه والتهاون فيه وبتحريم تأخير الختم 
فوق أربعين إن خاف نسيانه 7 . 
وقال الحنفية : ينبغي لحافظ القرآن أن 


يختم في كل أربعين يوما مرة» لأن المقصود من 


قراءة القرآن فهم معانيه والاعتبار با فيه لا 
محرد التلاوة . قال الله تعالى : «« أَفَلا يسَدَبرُونَ 
الْفَرءَاتَ رَعَلَ قلُوبٍ أَفْمَالّهَآ »# 29 وذلك 
يحصل بالتأني لا بالتواني في المعاني» فقدر 
للختم أقله بأربعين يوماء كل يوم حزب 
ونصف أو ثلثي حزبء» وقيل : ينبغي أن 
يختمه في السنة مرتين» روى عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى أنه قال: من قرأ القرآن في 
- أخرجه البخاري (فتح الباري 489 ممسلم (8717/5). 
)١(‏ حديث: «اقرأ القرآن في كل ثلاث». . 
أخرجه أحمد (؟198/5). 
(؟) سورة النساء/ 87 . 
رمم العدوي على شرح الرسالة /١‏ 454. ومطالب أولي النبى 
١‏ . 
(:) ضسورة محمد/5؟ . 


م- 


١/6 قراءة‎ 


السنة مرتين فقد قضى حقه . 

وصرح الحنفية بأنه لا يستحب أن يختم في 
أقل من ثلاثة أيام "2. لما روى عبد الله بن 
عمرو رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله كل : «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 
ثلاث © , 

قال النووي بعد أن ذكر آثارا عن السلف 
في مدة ختم القرآن : والاختيار أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان 
يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف 
فليقتصر على قدر ما يحصل له كال فهم ما 
يقرأه» وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو 
غيره من مهسات الدين ومصالح المسلمين 
عامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه 
إخلال با هو مرصد له وإن لم يكن من 
هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير 
خروج إلى حد الملل والهذرمة ©. 
قراءة الحائض والنفساء والجنب للقرآن : 
5 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن 
لقول النبي يِه : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب 


)١(‏ غنية المتملى 545. تبيين الحقائق 5/ 774, الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين 4/ 587 . 

(؟) حديث: ل يفقه من قرأ القرآن ف أقل من ثلاث أخرجه 
الترمذي (5/ 198) وقال: حديث حسن صحيح . 

(؟) التبيان في آداب حملة القرآن 2١‏ - 29 والفتاوى الجديثية 4ه . 


لي ل حا ا 000 


شيئا من القرآن» 29 , 

وذهب المالكية إلى جواز قراءة الحائض 
والنفساء للقران 0 

والتفصيل في مصطلح (حيض ف 4"”) . 

واتفق فقهاء المذاهب الأر بعة على أنه يحرم 
على الجنب قراءة القرآن ©2, لما روي «أن 
النبي كَكةٍ كان لا يحجبه عن قراءة القرآن 
18 إلا أن يكون جنباً» 3 

والتفصيل في مصطلح (جنابة ف )١7‏ . 
قراءة القرآن على المحتضر والقير: 
١١‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
ندب قراءة سورة يس عند المحتضر, لقول 
النبي كَل : «اقرءوا يس على موتاكم» 2 


)١(‏ حديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» 
أخصرجه الترمذي (١/5؟؛)‏ من حديث ابن عمر. ونقل عن 
البخاري إعلاله بأحد رواته . 1 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 606 194. وحاشية الدسوقي 
/١‏ 4 -1/5١ء‏ ومغني المحتاج ارال والمجموع 
/١‏ 5" وكشاف القناع /١‏ 187ء والإنصاف /١‏ 41" . 


(1) بدائع الصنائع /١‏ "لا حاشية الصاوي على الشرح الصغير. 


ا/لاى مغني المحتاج ١لا‏ والمغني لابن قدامة 
١15 1" /١‏ . 

(5) حديث: «أن النبي يكِةٍ كان لا يحجبه عن قراءة القران .. » 
أخرجه الترمذي /١(‏ 06 والدار قطني ١(‏ / 68)) واللفظ 
للدارقطني. وذكره النووي في المجموع (1/ )1١94‏ ونقل عن 
الشافعي أنه قال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه . 

(5) حديث: «اقسرءوا يس على موتاكم» 
أخرجه أبو داود (7/ 84 ونقل ابن حجر في التلخيص 
)1١ 5 /7(‏ عن ابن القطان أنه أعله بالاضطراب والوقف . 


04د 


ووو وم وموم فو ووو ووم ووم ووو ومو ووو وو وده ووم 0 


كما ذهبوا إلى استحباب قراءة القرآن عل 
القبر"2» لما روي عن أنس مرفوعاً: ٠‏ 
ل 
وكان له بعدد من دفن فيها حسنات» ويلا 
صح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ 
عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها . 

وذهب المالكية إلى كراهة قراءة القرآن عند 
ا احتضر وعلى القبر 9 . 

والتفصيل في مصطلح (احتضار ف 9) 
ومصطلح (قر) . 
قراءة القرآن للميت وإهداء ثواءها له: 
- ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز قراءة 
القرآن للميت وإهداء ثوابها له قال ابن 
عابدين نقلا عن البدائع : ولا فرق بين أن 
يكون المجعول له ميتا أوحياء والظاهر أنه لا 


فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو 


يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره . 
وقال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١//1517ء2‏ ونهاية المحتاج ف ا 
والمغني '/ 45٠‏ . 

زفة حاشية ابن عابدين /١‏ 550ل لاثاء لقو عدي 
/١‏ ١ه“ء‏ وكشاف القناع ١2/1‏ . 

5) حديث: «من دخل المقابر فقرأ سورة يس 2 

أورده الزبيدي ني إ تحاف السادة ( 177/٠١‏ )وعزاه إلى عبد العزيز 

صاحب الخلال. 

(:) حاشية الدسوقي /١‏ *47. والشرح الصغير /١‏ 578 . 


ين أ ع يفط عق ع وهاه واه وجوه كوه فط وه ع عع وله وإ عو و وعم الع 


من الخير, للنصوص الواردة فيه ولأن 

الثاس يجتمعون في كل مصر ويقرأون وهدون 
لوتاهم من غير نكير فكان إجماعاًء قاله 
البهوي من الحنابلة 9" . 

وذهب المتقدمون من المالكية إلى كراهة 
قراءة القرآن للميت وعدم وصول ثوابها إليه» 
لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن 
والذكر وجعل الثواب للميت ويحصل له 
الأجر. 

قال الدسوقي : في آخر نوازل ابن رشد في 
السؤال عن قوله تعالى : « وَأن لس للْإشان 
إِلَامَاسَس » ””". قال: وإن قرأ الرجل 
وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل 
لج ا 

وقال ابن هلال: الذي أفتى به ابن رشد 
وكشت إل غين وتعك وين انمع لالد سين 
أن الميت ينتفع ب بقراءة القرآن الكريم ويصل 
إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القازىء 
ثوابه له و به جرى عمل المسلمين شرقا 
وغرباء ووقفوا على ذلك أوقافاء واستمر عليه 
الأمر منذ أزمنة ال 

والمشهور من مذهب الشافعي أنه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١‏ / » وكشاف القناع 
1 الإنصاف *'/ 504 655 5 

(5) سورة النجم/8” . 

(") حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 477 . 


ات 


قراءة ل 


لايصل ثواب القراءة إلى الميت . 

وذهب بعض الشافعية إلى وصول ثواب 
القراءة للميت. 

قال سليئان الحمل: ثواب القراءة 
للقارىء. ويحصل مثله أيضا للميت لكن إن 
كان بحضرته. أو بنيته. أو يجعل ثواها له 
بعد فراغها على المعتمد في ذلك . 

وصرحوا بأنه لو سقط ثواب القارىء 
لسقط كأن غلب الباعث الدنيوي كقراءته 
0" 


ونصوا على أنه لو استؤجر للقراءة للميت 
ذا ب دعا اردق ا لاحن 


لم يبرأ من واجب الإجارة ( . 


قراءة القرآن للاستشفاء : 


19 - صرح الفقهاء بجواز الاستشفاء بقراءة 
القران على المريض. قال ابن عابدين : وعلى 
الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثان 
فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله كَكةِ إذا مرض أحد من أهله نفث 
عليه بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذي مات 
فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه. 
لأنها كانت أعظم بركة من يدي 9). 
)١(‏ غاية الحستاج 5/ 97. وحاشية القليوي وعميرة 
17-2 . وحاشية الجما. على شرح المنهييج 


://ا5 586 . 
(؟) حديث عائشة: «كان رسول الله يكت إذا مرض أحد من أهله- 


المريض بالفاتحة لقول النبى يَلِةِ : «وما أدراك 
أنها رقية» )2 , 
رج لوإدموو 
وسحت أن يقرأ عنده : ١:‏ تُلهْوائه 
اد د دن 
أحده وو يل اعرد ير تللق و« قل 
َعودير تا كاين 4 مع التفك فق البدين: 
فقد ثبت ذلك من فعل رسول الله كل 2 . 
الاجتماع لقراءة القرآن : 
٠٠‏ - صرح الشافعية والحنابلة بأن الاجتماع 
لقراءة القرآن مستحبء. لا روى أبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه عن النبى كله قال: « 
الله 0 إلا نزلت علي 
السكينة. وغشيتهم اد وحفتهم 
الملائكة . وذكرهم الله فيمن عنده » 9©, 
ديق د أبي 3 أن أبا 1-6 شي 
يقرأون جميعاً. 
- نفث عليه بالمعوذات ... » 
أخرجه مسلم (5/ 179777) . 
)١(‏ حديث: «وما أدراك أنها رقية» أخرجه البخاري (فتح الباري 
26/٠‏ ) ومسلم )١7517//5(‏ . 
(؟) حاشية ابن عابديئ على الدر المختار 6/ 77 وحاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني 7/ 557 والتبيان في آداب 
حملة القرآن للنووي 770 ط . دار الدعوة /1441 مء والآداب 
الشرعية لابن مفلح 7537/1٠‏ . 


(”5) حديث: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله . . . 0 
أخرجه مسلم (5/ 5074) . 


فقوكه 


معطا وفع موقة ووو لوعف ماو ووو ومع فوع ووعنعة او واوواعه م ومواة ووو عع 


قال الرحيباني من الحنابلة : وكره أصحابنا 
قراءة الإدارة, وهي أن يقرأ قارىء ثم يقطع , 
ثم يقرأ غيره ب). بعد قراءته» وأما لو أعاد ما 
قرأه الأول وهكذا فلا يكره. لأن جبريل 
كان يداس النبي يي القرآن 
عفان 7 

وحكى ابن تيمية عن أكثر العلماء أن 
قراءة الإدارة خسنة كالقراءة مجتمعين بصوت 
ا ش 

وقال النووي عن قراءة الإدارة : هذا جائز 
حسنء وقد سثل مالك رحمه الله تعالى عنه 
فقال: لا بأس به. وصوبه البناني 
والدسوقي . 

لكن صرح الحنفية والمالكية بكراهة قراءة 
الجماعة معا بصوت واحد لتضمنها رك 
الاستماع والإنصات وللزوم تخليط بعضهم 
على بعض. 0 

قال صاحب غنية المتملي : يكره للقوم أن 
يقرأوا القران جملة لتضمنها ترك الاستتماع 
والإنصات» وقيل: لا بأس به 9©. 


ك6 حديث مدارسة جبريل النبي يله للقرآن أخرجه البخاري (فتح 
الباري )"١/1١‏ . 

(؟) غنية المتملى شرح.منية المصلى 7اةع. ط: دار سعادت 
3 ها وحاشية الدسوقي 8/١‏ ىل والتبيان في آداب حملة 
القرآن 15.14 . ومطالب أولي النبى .598-5917/١‏ 


الأماكن التي تكره فيها قراءة القرآن : 
١‏ - يستحب أن تكون القراءة في مكان 
نظيف مختان ولمهذا استحب جماعة من 
العلاء أن تكون القراءة في المسجد لكونه 
جامعا للنظافة وشرف البقعة + قاله التووي:: 

وصرح فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة بكراهة قراءة القرآن في المواضع 
القذرة» واستثنى المالكية الآيات اليسيرة 
للتعوذ ونحوه. 

قال الحنفية : تكره القراءة فى المسلخ 
والمغتسل ومواضع النجاسة . 

واختلفوا في القراءة في الحمام» فذهب 
الشافعية إلى جوازها من غير كراهة. وقال 
لمالكية بكراهتها إلا الآيات اليسيرة للتعوذ 
وبحوه . 

وقال الحنفية : القراءة في الحمام إن لم يكن 
فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهرا 
تجوز جهرا وخحفية» وإن لم يكن كذلك فإن قرأ 
في نفسه فلا بأس به ويكره الجهر. 

وكره أبو حنيفة القراءة عند القبور, 
وأجازها محمد وبقوله أخذ مشايخ الحنفية 
لورود الآثار به منها ماروي أن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنبعا استحب أن يقرأ على 
القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخحاتقتها . 

ونص الحنابلة على كراهة القراءة بأسواق 


د 


"”-"١ قراءة‎ 


ينادى فيها ببيع» ويحرم رفع صوت القارىء 
بهاء لما فيه من الامتهان للقرآن © , 
الأحوال التى تجوز فيها قراءة القرآن والتي 
ان ٍ 
5- ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز 
القراءة في الطريق إذا ل يلته عنها صاحبهاء 
فإن التههى صاحبها عنها كرهت. 

قال في غنية المتملي : القراءة ماشيا أو وهو 
يعمل عملا إن كان منتبها لا يشغل قلبه 
المتى والعمل سخائرة إلا تكره . 
٠‏ وذهب المالكية إلى جواز قراءة القسرآن 
الكريم للاشي في الطريق والراكب من غير 
كراهة . 

وخص المالكية ذلك للماشي من قرية إلى 
قرية أو إلى حائطه, وكرهوا القراءة للماثي إلى 
السوق. والفرق أن الماشى للسوق في قراءته 
ترب م اإاحقافنة لحرن رده ف 
الطرقات. وليس كذلك الماثى من قرية إلى 
قرية» لأن قراءته معينة له على طريقه . 


وأجاز الفقهاء قراءة القرآن للمضطجع. 


)١(‏ غنية المتملى في شرح منية المصلي 147 ط. دار سعادت 
١6‏ ها حاشية العدوي على شرح الرسالة '/ /ا54:. 
التبيان في آداب حملة القرآن ص .٠١٠١-٠٠١‏ مطالب أولي 
النهبي 095/١‏ . 


«كان رسول الله لِْ يتكىء في حجري وأنا 
حائض ويقرأ القرآن» وفي رواية : «يقرأ القرآن 
ورأسه في حجري) (2. 

قال الحنفية: ويضم رجليه حاحيا 
التعظيم بحسب الإمكان 9" . 

وقالوا: يجب على القارىء احترام القران 
بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال» 
فإذا قرأه فيهما كان هو المضيع لحرمته فيكون 
الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج 

في إلزامهم ترك أسبابهم المحتاج إليهاء فلو 
قرأ القرآن وبجنبه رجل يكتب الفقه ولا 


يمكن الكاتب الاستاع فالإثم على القارىء 


5 جهرا في موضع اشتغال الناس 
بأعمالهم ولا شيء على الكاتب. ولو قرأ على 
السطح في الليل جهرا والناس نيام يأثم 29 . 

ومثل ذلك ما صرح به الحنابلة من. كراهة 
القراءة بأسواق ينادى فيها ببيع. ويجحرم على 
القارىء رفع الصوت عبا © . 


وصرح النووي بكراهة القراءة للناعس. 


)١(‏ حديث عائشة: «كان رسول الله كلةٍ يتكيء في حجرى وأنا 
حائض ... » ْ 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)401/١‏ والرواية الأخرى 
لمسلم .)5857/1١(‏ 

(0) غنية المتملي 447., والعدوي على شرح اليسالة 1ق 
والتبيان في آداب حملة القرآن ٠١54-٠ ٠‏ مطالب أولي النبى 
5/١‏ . 

() غنية المتمل 485 -/91غ . 

(4) مطالب أولي المبى /١‏ 595 . 


وت 


ال يي ع عي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ا ا 


قال: كره النبي كَلِْةٍ القراءة للناعس محافة من 
الغلط 29 . 

ونص الحنابلة على كراهة القراءة حال 
خروج الريح. فإذا غلبه الريح أمسك عن 
القراءة حتى يخرجه ثم يشرع بها. 

قال النووي: ينبغي أن يستك عن 
القراءة حتى يتكامل خروجه ثم يعود إلى 
القراءة» وهو أدب حسن »)2 وإذا تشاع 
٠‏ أمسك عن القراءة حتى ينقضى التثاؤب ثم 
20 ْ 
آداب قراءة القرآن : 
يكون على أكمل أحواله من طهارة الباطن 
بسكينة ووقار 9 . 

والتفصيل في مصطلح (تلاوة ف 5). 
الاستئجار على قراءة القران : 
4“ اختلف الفقهاء ف جواز الاستئجار 
لقراءة القرآن وأخذ الأجرة عليها . 
)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص 2٠١”‏ 

وحديث : «أن النبي كيد كره القراءة للناعس» : 

ورد من حديث أبي هريرة ونصه :«إذا قام أحدكم من الليل 

فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع» . 

أخرجه مسلم /١(‏ 087) . 


؟) مطالب أولي الغبى .5475/1١‏ والتبيان في آداب حملة القرآن 
(*) مطالب أولى الغبى /1١‏ 0947 التبيان فيآداب حملة القرآن ٠١ ١‏ . 


اه يع مناه رامعا هام وعم ع كه وه كلقع اع ولف وم وم واو ووو ا 00 


فذهب المالكية والشافعية إلى جواز 
الادجتجارغل قراءة القران : ْ 

قال الشافعية: وإذا قرأ جنبا ولو ناسيا لا 
يستحق أجرة . 

وذهب الحتفية والحنابلة إلى أنه لا يصح 
الاستئجار على القراءة . 

قال ابن عابدين : والاستئجار على التلاوة 
وإن صار متعارفاء فالعرف لا يجيزه» لأنه 
نخالف للنص. وهو ما استدل به أثمتنا من 
قوله عليه الصلاة والسلام : «اقرأوا القرآن ولا 
تغلوا فيه ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا به ولا 
تستكيروا به) 27. والعرف إذا خالف النص 


. يرد بالاتفاق. والذي أفتى به المتأخرون جواز 


الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته 
خلافا لمن وهم . 
لكن صرح الحنابلة بأنه يجوز أخل الجعالة 
على تعليم القرآن بلا شرط على الصحيح من 
اللهين 50 
ثانيا : قراءة غير القران الكريم : 
قراءة كتب الحديث : 


» . . . حديث: «اقرءوا القرآن و لا تغلوا فيه‎ .)١( 
/"ا/) وقال: رواه الطبرانٍ‎ 5٠( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
. ورجاله ثقات‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 0/ 557» جواهر الإكليل ؟/29غ 
القليوبي وعميرة 7/ “الا كشاف القناع 5/ 2١7‏ الإنصاف 
كلركق /ا1. 


3ت 


لسماع الحديث وقراءته هل فيه ثواب أم لا ؟ 
فقال: إن قصد بساعه الحفظ وتعلم 
الأحكام أو الصلاة عليه كَهِ. أو اتصال 
السند ففيه ثواب, وأما قراءة متون الأحاديث 
فقال أبو إسحاق الشيرازي : إن قراءة متونها 
لا يتعلق بها ثواب خاص لجحواز قراءتبا 
وروايتها بالمعني . قال ابن العماد: وهو ظاهر 
إذ لو تعلق بنفس ألفاظها ثواب خاص لما 
جاز تغييرها وروايتها بالمعنى لأن ما تعلق به 
حكم شرعي لا يجوز تغييره بخلاف القرآن 
فإنه معجز. وإذا كانت قراءته المجردة لا 
ثواب فيها لم يكن في استماعه المجرد عما مر 
ثواب بالأولى. وأفتى بعضهم بالشواب وهو 
الأوجه عندي. لأن سماعها لا يخلو من فائدة 
لولم يكن إلا عود بركته ككلِِ على القتارىء 
وا مستمع. فلا ينافي ذلك قولهم إن سماع 
الأذكار مباح لا سنة 29 . 

قراءة الكتب السماوية : 


5 - نص الحنابلة على أنه لا يجوز النظر في 


كتب أهل الكتاب. لآن النبي عل غضب ' 


حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة 29 , 


دلق الفتاوى الحديثية لابن حجر اليتمي 7,8 ط . دار المعرفة 
بيروت 


() حديث: «أن البي وَِةٌ غضب حين رأى مع عمر صحيفة من " ٠‏ 


التوراة» : : 
أخرجه أحمد امم وأورده ابن حجرنىي الفتح العم 
وقال: رجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعمًا . 


ومثل الحنابلة الشافعية حيث نصوا على 
عدم جواز الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل 
وعدوه من المحرمات 60 
قراءة كتب السحر بققصد تعلمه : 
- للفقهاء في قراءة كتب السحر بقصد 
التعلم أو العمل تفصيلات اتفقوا في بعضها 
واختلفوا في بعضها الآخر. 


انظر: قرينة 


)١(‏ خباية المحتاج 5/ 7/5 القليوبي وعميرة */ ٠/ا.‏ مطالب 
أولي النبى 501//١‏ . 


- "0 


اف نع حاف ل مه ا ل جه مح ور ع معو و كوه ماوع ولو لبوا 0 


١‏ القرابة لغة: هي القرب في الرحم. قال 
الرازي : القرابة والقربى : القرب في الرحم 
وهو في الأصل مصدر, تقول: بينم| قرابة 
وقرب وقربى ومقربة ‏ بفتح الراء وضمها - 
وقربة - بسكون الراء وضمها ‏ وهو قريبى وذو 
قرابتى. وهم أقربائى وأقاربى ”" . 


وفي الاصطلاح: تطرق الفقهاء إلى 


تعريف القرابة عند كلامهم على الوصية 
للأقارب أو الحهبة لهم. ويمكن حصر 
تعريفاتهم للقرابة في اتجاهات سبعة : 
الاتجاه الأول : تضييق دائرة القرابة 
وقصرها على القرابة من جهة الأب دون من 
كان من جهة الأم. وهي الرواية الراجحة عن 
الإمام أحمدء ويقتصر بها على أربعة اباء 
فقط. فلو قال: أوصيت لقرابة فلان دخل 
فيها أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد 


أبيه وعن أحمد رواية أخرى أنه يصرف إلى 


)20 مختار الصحاح للرازي محمد بن أبي بكر . 


قرابة أمه إن كان يصلهم في حياته» وإن كان 
لا يصلهم لم يعطوا شيئا . 

وحكى النووي أن قرابة الأم لاتدخل في 
الوصية للأقارب في الأصح 9 . 

الاتجاه الثانى : توسيع دائرة القرابة بعض 
الشيء فتشمل قرابة الأم وقرابة الأب من 
الرحم المحرم الأقرب فالأقرب غير الوالدين 
والمولودين» وقد نقلها علماء الحنفية عن 
أبي حنيفة اكات" لأن 
القرابة المطلقة هي قرابة ذى الرحم المحرم » 
ولأن الاسم يتكامل بهاء وأما غيرها من الرحم 
غير المحرم فناقص» فكان الاسم للرحم 
المحرم لا لغيره . 

ولا يدخل فيها الآباء والأجذاد والأولاد 
والأحفاد في رواية الحسن بن زياد عن 
و نيفة 0 

ْ وقد ذكر الحصكفي أن من قال للوالد أنه 

قريب فهو عاق ”2 . 

وقال الكاساني : الوالد والولد لايسميان 


قرابتين عرفا وحقيقة أيضاء لأن الأب أصل 


والولد جزؤهء والقريب من تقرب إلى الإبضاد 
غير لابنفسهء وقال تعالى: «الْوْصِيَّة 


. 71/1 ومغني المحتاج‎ ١١18/1 المغني لابن قدامة‎ )١( 


(5) بدائع الصنائع للكاساني 58/1" . 
(5) بدائع الصنائع للكاساني 49/1" . 
(5) الدر المختار مبامش رد المحتار 4378/0 . 


ايد 


معععو ومو و معلاومفع وامففووفوممو امو ووم موموو و موقو اومواقة مفو وهووه ومووه 


لْولدَينِوَاَلأَفيِينَ 4 ”"2. والعطف يقتضي 
المغايرة في الأصل 9 , 

الاتجاه الثالث: إطلاق القرابة على ذوي 
الرحم المحرم غير الوالدين وولد الصلب» 
ويدخل فيها الأجداد والأحفاد. وقد نقل هذا 
عن أبي حنيفة في الزيادات فذكر أن الأجداد 
والأحفاد يدخلان وم يذكر خلافا © , 

الاتجاه الرابع : إطلاق القرابة على كل ذي 
رحم وإن بعد. سواء كان محرما أو غير 
بحرم , غير الأصول والفروع ذكرها 
الخطيب الشربيني 57 

الاتجاه الخامس : إطلاق القرابة على كل 
ذي رحم وإن بعد إلا الأب والأم والابن 
والبنت من أولاد الصلب ورجحها النووي في 
المنباج 7 وهو رأي محمد بن الحسن وقول 
لأبي يوسف 60 

الاتجاه السادس : إطلاق القرابة على أي 
قرابة وإن بعدت ويدخل فيها الأب والأم 
وولد الصلب. كا يدخل فيها الأجداد 
والأحفاد ورجحها السبكي وقال: هذا أظهر 
بحثا ونقلا2. وهو نص الشافعي في 


. 1١8٠9 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع للكاساني 588/1 . 

(*) بدائع الصنائع 758/1. 

(1) مغني المحتاج للخطيب الشربييء شرح المنهاج للنووي 57/7 
(5) منهاج الطالبين مع مغني المحتاج 57/7 . 

(1) المبسوط للسرخسي 4١/ا6١‏ . 

(/) مغني المحتاج للشربيني 57/7 . 


ل ا للح ححا 0 


الاتجهاه السابع : إطلاق القرابة على أي 
قرابة وإن بعدت من جهة الأب أو من جهة 
الأم أو من الأولاد, ويحمل عليها الزوجية 
والولاء والرضاع . 

وهذا الاتجاه مستنبط من كلام العلماء في 
أبواب متفرقة 9" . 
الألفاظ ذاتث الصلة : 
أت الشسب:: 

- النسب في اللغة واحد 000 5 والنسبة 
9 مثله وانتسب إلى أبيه ي اعتزى . 
وتنسب أي ادعى أنه 000 وفي المثل : 
«القريب من تَعَرب لا من تَنسبم ١ ٠.‏ 

وفلان يناسب فلانا فهو نسيبه أي 


قر و4 
وشرعا عبر عنه الخطيب الشربيني بأنه 
القرابة . 


وعبر عنه البهوتي بأنه الرحم وتابعه 
التمرتاشي عليه؛ فبدل أن يذكر كل منه| 


. "8/15 الأم للإمام الشافعي‎ )١( 
المدونة لسحنون عن الإمام مالك 45/5 . ا‎ )( 
بدائع الصنائع للكاسان وس والأم للإمام الشافعي‎ )5( 
وشرح المارديني على الرحبية ص 505. العذب‎ ٠ >” 
الفائض شرح عمدة ة الفرائض للعلامة إبراهيم بن عبد الله‎ 
. ونيل الأوطار للشوكاني‎ . 8/١ الفرضي‎ 
. الصحاح مادة (نسب)‎ (١ 


- 0 


وافو وو م ع عم و 966 


النسب في أسباب الميراث ذكر ماذكر وجمع 
بيها الفرضي في قوله: أو بقرابة للها 
اتساب . 

وقصره الشيخ زكريا الأنصاري والبجيرمي 
على غير ذوي الرحم . [ 

. وحصر ابن الجلاب النسب في البنوة والأبوة 

والأخوة والعمومة وما تناسل منهم 7" . 

ومما تقدم لنا في تعريف القرابة هذا نرى 
أن النسب بينه وبين القرابة عموم وخصوص 
مطلق. يجتمعان في الاتصال بين إنسانين 
بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة» وينفرد 
الأعم في غير ذلك من أنواع القرابة . 
ب المصاهرة : 
قال الجوهري : الأصهار أهل بيت المرأة» 
عن الخليل. وقال: ومن العرب من يجعل 
الصهر من الأحماء والأختان جميعا . 

يقال: صاهرت إليهم : إذا تزوجت فيهم . 

وأصهرت بهم : إذا اتصلت بهم » وتحرمت 
بجوار أو نسب أو تزوج 9" . 

وشرعا تطلق على قرابة سببها التكاح كما 
يفهم من كلام الفقهاء على أسباب الميراث 


٠ حاشية ابن عابدين 5485/0» حاشية البجيرمي على المنهيج‎ )١( 


خ«/5/١.‏ 755. العذب الفائض .1١9/١‏ مغني المحتاج 
+ع التفريع رن هداية الراغب 5 
)١(‏ الصحاح مادة (صهر) . 


م ف و قاع ها قاع قاع فج موك عالق واو هه عو قاع هوم عع باعلاو عو م 5 


وعلى محرمات النكاح 9" . 
وعلى هذا يكون بين القرابة وبين المصاهرة 
ج ‏ الرحم 1 
؛ - الرحم في اللغة : رحم الأنثى وهي مؤنثة . 


والرحم أيضا القرابة ‏ . 

وشرعا أطلقه الفقهاء ب| يرادف القرابة 
أحياناء وبها يدل على نوع منها وهم الأقارب 
غير ذوي الفرض أو العصوبة أحياناء فعل 
الأول هى مرادفة للقرابة» وعلى الثاني يكون 
الرحم أخص من القرابة © . 
د الولاء : 
ه ‏ قال الجوهري : الولاء: ولاء المعتق. 
والمولي : المعتق والمعتق 99 , 

ويطلق شرعا على : عصوبة سببها نعمة 
المعتتق مباشرة أو سراية أو شرعا كعتق أصله 
وفرعه *2. وفيه يقول رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم : «الولاء بمنزلة النسب» ار 


» 14/17 مغني المحتاج «/4. 7475ء والتفريع لابن الجلاب‎ )١( 
رف‎ 
. زفة) الصحاح مادة (رحم)‎ 
. 4717 وهداية الراغب‎ 5٠ حاشية ابن عابدين 585/0 و‎ )*( 
. الصحاح مادة (ولي)‎ 2 
. 7/١/5 مغني المحتاج 5/7 » ونيل الأوطار‎ (02) 
حديث: «الولاء بمنزلة النسب»‎ )١( 
. أخرجه البيهقي (١45/1١؟) من حديث على بن أبي طالب‎ 


علوت 


قرابة ه -/32 


لاع عع فاع ع مره هيه وه 6 مهاو اماع وهاه 6ه و مراع و اله وده يده ماع ووه وعم واوا 


وعلى هذا 55 بين ) الولاء وبين ن القرابة 


حسب الاتجاه السابع عموم وخصوص مطلق 
أيضا . ' 
ه ‏ الرضاع : 


5 الرضاع لغة اسم لمص الثدي 5 
وشرعا اسم لوصول لبن امرأة أو ماحصل 


وبين الرضاع والقرابة عموم وخصوص 
مطلق. فقد اتفق العلماء على أن الرضاع 
يجري يجري الولادة . 
الأحكام المتعلقة بالقرابة : 
أولا: قرابة النبي تلِةِ (ذوو القربى) : 


المراد بهم 
- اختلف العلماء في المراد بقرابة النبي بك 


المذهب الأول: أنهم بنو هاشم فقط. 
وهو ماذهب إليه أبو حنيفة ومالك 2 
ويعلل الخرشي لذلك فيقول: لأن الصحيح 
أن آله من اجتمع معه عليه الصلاة والسلام 
في هاشم. والمطلب لم يجتمع معه عليه 
السلام في هاشم. لأن المطلب أخو هاشم 
لق ابن عابدين 4٠7/7‏ » نهاية المحتاج /777/1 . 


(؟) عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني 94/ .8١‏ والخرشي 
على مختصر خليل 5١5/5‏ . 


لل اح ا ا 00 


وما أيضا أخوان: عبد شمس ونوفل» ففرع 
كل من عبد شمس ونوفل ليس بآل قطعاء 
وفرع هاشم آل قطعاء وفرع المطلب المشهور 
أنه لسن يآل 2 والمطلب وهاشم شقيقان 
وأمهما من بني مخزوم» وعبد شمس ونوفل 
شقيقان وأمههما من بني عدي 29. ش 
ويبين العيني المراد ببني هاشم فيقول: 
وبنو هاشم هم آل على وآل عباس وآل جعفر 
وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب" . 
يقول الشوكاني : ولم يدخل في ذلك آل أبي 
لهبء لما قيل من أنه لم يسلم أحد منهم في 
حياته يله . ويرده ما في جامع الأصول أنه 
أسلم عتبة ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح 
وسر وك بإسلامه ودعا لماء وشهدا معه 
حنيناو الطائف ولهما عقب عند أهل 
النسب ”"» وهو رواية عن الإمام أحمد © . 
المذهب الثاني: أن ذوي القربى هم 
بنوهاشم وبنوالمطلب فقط وهو المذهب عند 
الشافعية 2 والحنابلة 29. وعليه اقتصر 
القاضي عياض وقال زروق من المالكية : إنه 


. 5١5/15 الخرشى‎ )١( 

0( عمدة القارى للعيني 8 . 

(”) نيل الأوطار 4 / ١07‏ وحديث إسلام عتبة اومعتب ابني أبي لهب 
أخرجه ابن سعد في الطبقات )5١/8(‏ . 

6 بل الأوطار 4 103+ 

(05) شرح النووي لصحيح مسلم 39/5/17 . 

6 المغني لابن قدامة ”/ .5٠‏ 


-59- 


ع ع ع ع ع م م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل لل ا ا كن 


المذهب ل 
ويؤيد هذا مارواه جبير بن مطعم : أنه 
قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال: 
وإنها نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال 
النبي يك : «إنا بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد) 0 
وذكر الشافعي هذه الرواية وغيرها وفي 
بعضها زيادة : «لعن الله من فرق بين بي 
هاشم وبني المطلب»”". ويلحق بهم 
مواليهم لأن مولي القوم منهم . 
المذهب الغالث: أن ذوي القربى هم 
بنوقصي وذلك مروي عن أصبغ من 
المالكية, حكاه عنه العينى 09 
المذهب الرابع : أن ذوى القربى قريش 
كلها فقد ورد أنه لما نزلت :8 وَأَنَذِر عشيريّكَ 
الأوييسَ» 2 . دعا رسول الله يكل قريشا 
لَؤْي . أنقذوا أنفسكم من النان يابني مرة بن 
كعب» أنقذوا أنفسكم من النار. يابنى 
)١(‏ مواهب الجليل للحطاب 54/7” . 
(؟) حديث: جبير بن مطعم أنه قال: «مشيت أنا وعثان بن 
عفان. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 017/5) . 
(*) الأم 7/١/4‏ هذه الرواية ذكرها في المسند (8/15؟١‏ - ترتيبه) في 
ش حديث على بن الحسين مرسلا . 
(4) عمدة القارى 2١٠/4‏ . 
(ه) سورة الشعراء / 5١5‏ . : 


ع ع فاه مقا واه هونا مق ماه عو ع عهاة ممع مومعو وعاافزو امومع مققء وفع 


عبد شمسء» أنقذوا أنفسكم من النار» يابني 
عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار» يابني 
هاشم. أنقذوا أنفسكم من النارء يابني ‏ 
عبد المطلب. أنقذوا أنفسكم من التان, 


يافاطمة أنقذي نفسك من النارء فإنى لا 


أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رحما 
سأبلها ببلالجا » 29 . 

قال ابن العربي بعد أن أورد هذا 
الحديث : فهذه قراباته التي دعا على العموم 
وا خصوص حين أمر أن يدعوهم », لكن ثبت 
في الصحيح أن عثمان قال له : يارسول الله 
أعطيت بي هاشم وبي المطلب وتركتناء 
وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: 
«إنهم ل يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» 9 . 


حكم أخذهم من الصدقات والكفارات : 
- قرابته يل ثلاثة أنواع هم: بنو هاشم 
وبنو المطلب وموالي كل منهماء وقد اخختلف في 
حكم أخذهم على تفصيل ينظر في مصطلح 


.)٠١-5فلآ(‎ 


كل قريشاً ٠ ٠٠‏ 
أخرجه مسلم (197/1) . 
)٠(‏ أحكام القرآن لابن العربي 850/7. وحديث: وإنهم لم 
يفارقوني . . . » 
أخرجه النسائي فك ضنة * 


جا اسه 


حكم أخذ ذوي القربى من الغنيمة 
والفيء : 1 

المذهب الأول: ماذهب إليه الشافعية 
والحنابلة في أن ذوى القربى وهم هنا بنو 
هاشم وبنو المطلب يعطون من الفيء 
والخمس. يشترك فى هذا الغنى والفق, 
والذكر والأنثى ولكن الذكر يأخذ ضعف 
الأنئى كا ني الميراث ”2. وإعطاء بنى 
هاشم وبني المطلب هنا متفق عليه بيغهم وإن 
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في إعطاء بني 
المطلب من الركاة 9) , 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: وَلِذِى 
أل 0 05 

وهذه تحمل على عمومها فيدخل الأغنياء 
والفقراء فيها. وليس لطا مايخصصهاء بل دل 
على عمومها قول النبي كه وفعله . 

أما قوله فيا رواه جبير بن مطعم قال: لما 
قسم رسول الله كَكِةِ سهم القربى من خيبر 
بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثهان 
بنوهاشم لايتكر فضلهم لمكانك الذي 
00 مغني المحتاج 5/7 4» والمغني ٠١/5‏ . ' 


زف المغني ؟/لاهة". 
(*) سورة الأنفال /١غ‏ . 


ا ا ا ا ل احاح ا ل 00 


وضعك الله عز وجل منهم. أرأيت إخواننا 
من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن 
وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: «إنهم لم 
يفارقونٍ في جاهلية ولا إسلام» وإنما هو بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحد» قال: ثم 
شبك بين أصابعه "© . 

وأما فعله فقد ورد أن النبي كَل أعطى 
الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين 9 . 

وإنها أعطى أمه من سهم ذوي القربى 
وقد كانت موسرة. ولأنه عطية من الله تعالى 
تستحق بقرابة الأب ففضل فيه الذكر على 
الأزه ,2 

نثى . 

وفي رواية عن الإمام أحمد وهو قول 
أبي ثور والمزني وابن المنذر أنه يسوى بين 
الذكر والأنثى من قرابة النبي يكل في إعطائهم 


من الخمس . 


واستدلوا على ذلك بأنهم أعطوا باسم 
القرابة., والذكر والأنثى فيها سواء. ولأنه 
سهم من خمس الخمس فيستوي فيه الذكر 


(١؟‏ حديث: جبيربن مطعم لما قسم رسول الله يف ذوي القربى . 
أخرجه أحمد (5 »)8١/‏ وهوني صحيح البخاري (فتح الباري 
7 بسياق مختصر. © * 

(؟) حديث: أن النبي كل «أعطى الزبير سهما. . .» 
أخرجه أحمد .)١177/1(‏ وأشار أحمد شاكر إلى انقطاع في مننده 
كيا في التعليق عليه ١8/7(‏ ط دار المعارف) . 

(؟) مغني المحتاج 44/7. و«المغني .4١١/1‏ وعمدة القاري 
ا . 


-ا/١-‎ 


فاماف م م فم و م ء مم و 000 


المذهب الثاني للحنفية» وهم يرون أن 
الفيء لاحق لهم فيه بوصفهم ذوي قربى لأنه 

لايخمس وإنما هو خاص برسول الله و 
يتصرف فيه كيف يشاءء وينفق منه مايريد 
وبعده يكون لعامة المسلمين يصرف في 
مصالحهم. وأما الخمس في الغنيمة فلا 
يستحقون منه شيئا إلا إذا كانوا فقراء» 
والضحيخ الذي كان عليه الحال في حياة 
رسول الله كَل : أنه كان يعطي الفقراء منهم 
خاصة كما يقول الكاساني . 

واستدلوا على ذلك با رواه محمد بن 
الحسن في كتاب السير أن سيدنا أبا بكر 
وسيدنا عمر. وسيدنا عثمان» وسيدنا عليا 
رضي الله عنهم قسموا الغنائم على ثلاثة 
أسهم : سهم لليتامى » وسهم للمساكين. 


وسهم لأبناء السبيل بمحضر من الصحابة ْ 


الكرام ونم ينكر عليهم أحد فيكون 
إجماعا منهم على ذلك 7©©. 

مودة آل البيت  :‏ . 

٠‏ - اتفق الفقهاء على مودة آل البيت» لأن 
في مودتهم مودة النبي يكل وقد ورد في ذلك آثار 
عن النبي كله وأصحابه منها ما ورد من 


. 14١١/5 المغني‎ )١( 
. ١75/17 (؟) بدائع الصنائع‎ 


ووو ووه وو ووو ووم م و ااا 


حديث طويل عن زيد بن أرقم جاء فيه قوله 
ككل : «أذكركم الله في أهل بيتي ' قالما 
ثلاثا» 9 , ٠‏ 
ومنها ما ورد عن أبى بكر رضي الله عنه 
أنه قال : «ارقبوا محمدا يكل في أهل بيته» ‏ . 
وقوله : «والذي نفسي بيده لقرابة رسول 


الله يكل أحب إِلّ أن أصل من قرابتي» 7(" . 


ثانيا: القرابة النسبية : 
أقسامها من حيث المحرمية وغيرها : 
١‏ -اتفق العلماء على أن القرابة النسبية 
تنقسم إلى قسمين : محارم وغير محارم . 
فالمحارم كل شخصين لا يصح النكاح 
بينهه| من القرابة النسبية . 
كما اتفقوا على أن المحارم النسبية من 
النساء هن المذكورات في قوله تعالى: 
حَرَمَتٌ عَبَتَكُمْ أكهدفم وَبنَاكَكُمَ 
كسك وَعضْكم كفك وبنات ال 
وَبَسَاثُالْحُدتِ # 210 فهؤلاء سبع من جهة 
النسب كما يقول السرخسي "2 . 


. حديث: زيد بن أرقم : «أذكركم الله في أهل بيتي»‎ )1١( 
. )18177*/5( أخرجه مسلم‎ 

(؟) البخاري مع عمدة القارى 2777/17 وقول أبي بكر: «ارقبوا 
أخرجه البخاري (فتح الباري 78/1) . 

(*) قول أبي بكر:. والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله و 
أخرجه البخاري (فتح الباري 78/1) . 

(5) سورة النساء /3 . 

. ١98/8 المبسوط‎ )0( 


5 


١ - ١١ قرابة‎ 


قوووف و و رفو ووو ولاو 


الأول: الآمهات بقوله تعالى : خَرّمَتٌ 
عَلْنَكُمَْ كفك 4 ذامالرج حرام عليه 
وكذلك جداته من قبل أبيه أو من قبل أمه. 
فعلى قول من يقول إن اللفظ الواحد يجوز أن 
يراد به الحقيقة والمجاز فى محلين مختلفين يقول 
حرمت الجدات بالنص لأن اسم الأمهات 
يتناولهن مجازا . 

وعلى قول من يقول لايراد باللفظ الواحد 
الحقيقة والمجاز يقول: حرمت الجدات بدليل 
الإجماع 000 

والثاني : البنات فعلى القول الأول بنات 
الببات وبنات البنين وإن سفلن حرمتهن 
ثابتة بالنص أيضا لأن الاسم يتناوهن مجازاء 
وعلى القول الآخر حرمتهن بدليل الإجماع . 

والشالث: الأخوات تثبت حرمتهن بقوله 
. تعالى :طِوَحَوَمُكُم)4 وهن أصناف ثلاثة : 
الأحت لأب وأمء والأخت لأب. والأخت 
لأم . وهن محرمات بالنص فالأختية عبارة عن 
المجاورة في الرحم أو ني الصلب فكان الاسم 
حقيقة يتناول الفرق الثلاث . 

والرابع: العمات تثبت حرمتهن بقوله 
تعالى اوح مك40 ويدخل في ذلك أخوات 
الأب لأب وأمء أو لأب» أو لأم . 


)1( راجع فى بحث هذه القاعدة الأصولية الإحكام للآمدي 
لام . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والمخامس: الخالات: تثبت حرمتهن 
بقوله تعالى :طوبكَنكدتَكُم4 ويدخل في ذلك 
أخوات الأم لأن وأم» أو لأب. أو لأم : 

والسادس : بنات الأخ تثبت حرمتهن 
بقوله تعالى : لوَبَنَاتُ ألْلْ» ويدخل في 
ذلك بنات الأخ لأب وأم » أو لأنب.» أو لأم : 

والسابع: بنات الأخت تثبت حرمتهن 
بقوله تعالى :« وَبسَاتُاَلْحُدْتِ 4 ويستوي في 
ذلك بنات الأحتك لأب وأم أو لأن» 
أولأم "2 . 

أما غير المحارم فبقية القرابات غير من 
ذكرت كبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم 
وبنت العمة وبنات هؤلاء . 
جواز النكاح وعدمه بين القرابة النسبية : 
١‏ - لاخلاف بين العلماء في أن من ذكرنا من 
المحرمات ‏ وهن السبع المحرمات من . 
القرابات النسبية ‏ أنه يحرم نكاح واحدة مغن 
على التأبيد . 

واختلفوا بعد ذلك في البنت المخلوقة من 
ماء رَنِا الرجل هل يحل له أن يتزوجهاء 
وتفصيل ذلك ينظر في (نكاح ‏ وتحرمات وولد 
زنا) . 
العتق بالقرابة : 


١‏ - في العتق بالقرابة خلاف وتفصي بين 


. ١98/5 المبسوط للسرخسي‎ )١( 


5 


؟١‎ - ١5 قرابة‎ 


لفقم م م م مف وفوف وهم ف ووو ووو واو ااا درون 


الفقهاء ينظر في (عتق ف )١5‏ . 
القرابة المسقطة للقصاص : 
5 - اتفق العلماء على أن القتتل العمد 
المستوفي لشروطه فيه القصاص ولو وجدت 
قرابة» ما عدا الأصل إذا قتل فرعه واختلفوا 
فيه على مذاهب. وتفصيل ذلك في 
(قصاص) . 
من يتحمل الدية من ذوى القرابة : 
اتفق العلياء على أن من يتحمل الدية 
من ذوي القرابة هم العاقلة» كما اتفقوا على 
أن الزوجين لايدخلان في العصبة فلا 
يتحملان شيئا من الدية (2. 

والتفصيل في (ديات ف 58لا. وعاقلة 
ف") . 
الوصية لذوى القرابة : 
5- أجمع المسلمون على مشروعية الوصية 
لغير الوارث. أما الوصية للوارث فقد جرى 


فيها اختلاف وتفصيل ينظر في مصطلح 


(وصية). 
مايقطع أحكام القرابة من الردة أو اختلاف 
الدين : 


)١(‏ نتائج الأقكار "44/١٠١‏ وابن عابدين .51١/5‏ والخرشى 
4 -5: ومغني المحتاج 45/5 والمبدع ١7/4‏ 


وافاة دواع قله هك قوع لوقه و طهع م دوع وأ فلو امو امه لامعل عو لوعف ملعو وقوه ع6 


القرابة تتأثر بالكفر والردة على تفصيل ينظر في 
مصطلح (اختلاف الدارين ف ”ء 
واختلاف الدين ف ”» وردة ف /87» وإزث 
ف6١).‏ 

ثالثاً: القرابة بالمصاهرة : 

- اتفق العلماء على أن سبب هذه القرابة 
هو النكاح» ولعرفة المحرمات من هذه الجهة 
أو المحارم . وأحكام ذلك ينظر مصطلح 
(مصاهرة, ونفقة» وزكاة ف /11/1» وصدقة 
ف7١).‏ 

رابعاً: القرابة بالرضاع : 

4 لاخلاف بين العلماء في أن سبب هذه 
القرابة هو حصول لبن المرأة في جوف 
الطفلء واختلفوا بعد ذلك في الشروط 
المعتبرة لتحقق الرضاع شرعاء وتفصيل ذلك 
في مصطلح (رضاع ف 7). 

خامساً : القرابة يسبب الولاء : 

٠‏ - الولاء ىا قال الجرجاني: هو ميراث 
يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو 
بسبب عقد الموالاة» وينظر تفصيل ذلك في 
(عتق» وولاء). 

مراعاة حقوق القرابة وبم تكون : 

١‏ - من حقوق القرابة غير ماقدمنا ما أشار 
إليه ابن جزي في قوله: حقوق المسلم على 


ند #ابقاك 


وعلافك ير قروم روج مو م وو مر وو وقية تفرك ممم يتوه مم و وف وم جب را ب ره ا ره ا ا نم نه م من 


لسلمعقة: 0 
أن يسلم عليه إذا لقيه. ويعوده إذا 
مرض . ويجيبه إذا دعاه. ويشمته إذا عطس » 
ويشهد جنازته إذا مات. ويبر قسمه إذا 
أقسم ‏ وينصح له إذا استنصحه. ويحب له 
من الخير ما يحب لنفسه. ويكف عنه شره ما 
استطاع » فالسيلم رمن سلم المبلسون من 
لسانه ويده. ويبذل له من خيره ما استطاع 
فى دينه ودنياه» فإن لم يقدر على شيء فكلمة 
فإن كان من القرابة فيزيدٍ على ذلك حق 
صلة الرحم بالإحسان والزيارة وحسن الكلام 
واحتمال الحفاء (" . ش 
وأما إن كان أحد الوالدين فيزيد على هذا 
ما أشار الله إليه في قوله تعالى: # وقَضَى 
يك ألا هيدنا إلا :2 وال ويرك" ريا 
وت 


إِمَا بُلْعَنَّعِندَكَ الحكب رأحد هما أوْهلَاهُمَا دلا 


َكل نما أب ولاكترَهْمَاوعل لَمُمَاقولاسكَرِيمًا 
2 خض لهُسَبنَاحَ لد ةوغر 
أَنحمَهمَاكاربَافٍ يرا( * 27 وبخصص 
هذا قوله تعالى :#وَإِن هر الَع أن تشْرِكٌ 
مَاليْس كربو لم فلا نَظِمْهُمَاوصَاحِبْهُمَاف 
لدَيَْامَعْرُوفًً # 7 . 


. 591١ القوانين الفقهية‎ )١( 
. 78 77 / (؟) سورة الإسراء‎ 
5 ١6 / سورة لقهان‎ 2 


ل اح ا ا 0 000 


وقد ثبت أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها قالت: «إن أمي قدمت على راغبة وهي 
مشركة ‏ فسألت النبي ككل - آصلها؟ 
قال: نعم. صل أمك» (©2. 

وقد حكى ابن العربي اتفاق العلماء على 
أن صلة ذوي الأرحام واجبة وأن قطيعتها 
0" 

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 
« وأتهُوااللَهأليِى شََلونَ بو والأرعام يم © 
اتقوا الله بطاعتكم إياه» واتقوا الله الذي 
تعاقدون وتعاهدون بهءواتقوا الأرحام. أن 


تقطعرها ولكن بروها وصلوها © . 


)١(‏ حديث: أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «إن أمي قدمت على 
راغبة » ْ 
أخرجه البخاري (فتح الباري )4١7/1١‏ . 

. 31//١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(”5) سورة النساء / ١‏ . 


(5) تفسير ابن كثير 5109/5/١‏ . 


-60/ا!- 


لاممم وفوف ةو ووو ووو ورف موا اومن 


رار 
التعريف : 


١‏ في اللغة: قر الشيء قرا: استقر بالمكان» 
والاسم القرار. 
وقر في المكان يقر قراراً: إذا ثبت ثبوتا جامداء 
وقوله تعالى : «« أَمَنْجَعَلَالأرضقَرارًا »# () 
والقرار والقرارة من الأرض: المطمئن 
المستقر. 7 

والقرار والقرارة : ماقر فيه الماء © . 

والفقهاء يستعملون لفظ القرار بعدة 
معان هي : 
أ بمعنى الأرض. وهذا المعنى يساير المعنى 
| اللغوي . 

جاء 5 شرح منتهى الإرادات : إذا حصل 
لِيَخْلِ ملكه الواجب إخلاقء والهواء تابع 


1 . 5١/ سورة النمل‎ )١( 
لسان العرب والمصباح المنير والمفردات في غريب القرآن‎ )( 
. للأصفهانى‎ 


ماه وق مع اوه فق ع قو فوع وه وه مولع ولا فوووا اعو وف م اها وفع اماه ء ديقع مم 


للقرار 2 . 
ب- بمعنى الثشنبوت وعدم الانفصال». 
ويطلقون على الاتصال بالأشياء بهذا المعنى 
اتصال قرار.. ظ 
قال ابن عابدين : المتصل اتصال قرار: 
ماوضع لا ليفصل كالبناء 02 وهذا المعنى 
أيضا يساير المعنى اللغوي . 
فيقولون: حق القرارهء ويقصدون به ثبوت . 
حق الانتفاع بالعقار المستأجر والبقاء فيه دون 
أن يطالبه أحد.بإخلائه. فهو حق التمسك 
المعو كي الأنيات مان ناما فق 
البحف : 
الألفاظ ذات الصلة : 
الكردار : 
- الكردار - بكسر الكاف ‏ مثل البناء 
والأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله 
من مكان كان يملكه 9©) . 
وفي ابن عابدين: الكردار هو أن يحدث 
كبسا بالتراب بإذن الواقف أو الناظر . 


)01( شرح منتهى الإرادات اا 

. ١9/5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ١5/5 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 

(5) المغرب والقاموس المحيط . 


-11- 


فوقوم ممم فقوو مفو ووو ووو عورفو ود واوا وه 


الأمور التي تثبت حق القرار 9" . 
مايتعلق بالقرار من أحكام : 
أولا: القرار بمعنى الأرض : 
حكم الارتفاق بها يتبع القرار : 

للارئفاق با يتبع القرار صور متعددة 
منها : 
من أخرج جناحا إلى الطريق . فإن كان 
الطريق نافذا والجناح لايضر بالمارة جانز لأنه 
ارتفاق با لم يثبت عليه ملك أحد من غير 
إضرار فجاز كالمثشي فى الطريق. ولآن اطواء 
تابع للقرار فلاملك الارتفاق بالطريق من غير 
إضرارء ملك الارتفاق بالهواء من غير إضرار, 
وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية . 

وقال الحنابلة: إن ذلك جائز بإذن 
الأمام. وهذا على ما جاء في شرح منتهى 
الإرادات. لكن ابن قدامة ذكر أنه لايجوز أن 
يشرع أحد إلى طريق نافذ جناحا سواء كان 
ذلك يضر في العادة بالمارة أو لايضرء ثم قال: 
وقال ابن عقيل: إن لم يكن فيه ضرر جاز 
بإذن الإمام © . 

وإن صالحه الإمام عن الجناح على شيء 

لم يصح الصلح. لأنٍ الحواء تابع للقرار فلا 


. ١5/85 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


0) البدائع 44/1 50 وجواهر الإكليل 2177/7 والفروق 
للقرافي 17/5., والمهذب .١ 51/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
0/7 والمغني 00١/5‏ . 


ال ا ا احاح ححا ا 00 


يفرد بالعقد: ولأن ذلك حق له فلا يجوز أن 
يؤخذ منه عوض على حقه كالاجتياز في 

هذا مانص عليه الحنفية والشافعية, ولا 
يمختلف الحكم عند المالكية والحنابلة بالنسبة 
للطريق العام 9 . 

وإن كان الطريق غير نافذ فلايجوز إشراع 
جناح فيه إلا بإذن أهله. وهذا عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة» وإن صالح أهل الدرب 
على عوض معلوم جاز, لأنه ملك لمم فجاز 
أخذ عوضه كالقرار . 

وقال الخصاص من الحنفية والقاضي من 
الحنابلة : لا يجوز الاعتياض عن ذلك لأنه 
بيع للهواء دون القرار © . [ 

وقال الشافعية: الطريق الذي لاينفذ 
لايجوز لغير أهل السكة إشراع الجناح فيه بلا 
خلاف, ولا لهم على الأصح الذي قاله 
الأكثرون إلا برضاهم سواء تضرروا أم لا . 

والثاني وهو قول الشيخ أبي حامد ومن 
تابعه: يجوز إذا لم يضر بالباقين» فإن أضر 
ورضي أهل السكة جازء ولو صالحوه على 
شيء لم يصح بلا خلاف لأن الحواء تابع» فلا 


)00( المراجع السابقة» ومخني المحتاج “8 . 
9) البدائع 54/5 50. والمغني 8 /007. وشرح منتهى 
الإرادات ؟ / .31/١‏ والفروق ١5/5‏ . 


لاط _- 


يفرد بالمال صلجا كما لايفرد به بيعا '©. 
5 - ومن ذلك : أنه يجوز بيع ا حواء الذي فوق 
القرار كا يقول المالكية والحنابلة. لأن من 
ملك القرار ملك الحواء الذي فوقه . 
جاء في الشرح الصغير: جاز بيع هواء 
فوق هواء. وأولى فوق بناءء كأن يقول 
المشتري لصاحب أرض: بعني عشرة أذرع 
من المواء فوق ماتبنيه بأرضك إن وصف 
البيتاء الأعلدتى والأسفل للأمن من 
الغرر والجهالة . 

وجاء في شرح منتهى الإرادات : يصح 
شراء علو بيت ولو لم يبن البيت إذا وصف 
البيت ليبنى عليه؛ لأن العلو ملك للبائع 
فجاز له بيعه كالقرار. 

:ومنع ذلك الحنفية, لأن الطواء لايجوز بيعه 
عندهم 7 . 
ه ‏ ومن ذلك: أن من صالح غيره على أن 
يسقي أرضه من خهره مدة ولو معينة لم يصح 
الصلح لعدم ملكه الماء. لأن الماء لايملك 
بملك الأرض . 

ودس الكةاعل سيم قرع النين كقلف 
. ونحوه من ربع أو خمس جاز الصلح. وكان 
ذلك بيعا للقرار أي للجزء المسمى من القرار 


. 381/١ والمهذب‎ .750795١7/5 روضة الطالبين‎ )١( 
24/5 والفروق 2.17/5 والشرح الصغير‎ »١155/٠5 (؟) البدائع‎ 
وشرح منتهى الإرادات ا"‎ 


وووووه و وموم ووو ووو ووو وو ووو ووو مو ووو ووو مم مو مم ممت 


وهو الثلث أو الربع أو الخمس. والماء تابع 
للقراه فيقسم بينهما على قدر مالكل منه) 
4 ! 
وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة». 
وأجاز المالكية بيع الماء المملوك دون 
القرار 29 , 

ثانيا: القرار بمعنى الثبسوت وعدم 
الانفصال : 


ْ بيع مايتصل بغيره اتصال قرار : 


5 - التوابع المستقرة المتصلة بالمبيع اتصال 
قرار تدخل في البيع (واتصال القرار: وضع 
الثىء بحيث لايفصل من محله) فيدخل 
الشجر في هذا التعريف. فإذا بيعت الأرض 
فالشجر المغروس فيها يدخل في البيع» لأن 
الأشجار متصلة بالأرض اتصال القرار» أما 
الأشجار اليابسة فلا تدخل في البيع. لأن 
تلك الأشجار على شرف القلع. فهي في 
حكم الحطب فليس اتصاها بالأرض اتصال 
قرار . 

وإذا اختلف البائع والمشتري في قرار 
الأشياء مثلا. كأن يدعي المشتري أن هذا 
الثبىء قد وضع على أن يكون مستقرا فهو 
داخل في البيع» لعن البائع أنه لم يوضع 
)١(‏ فتح القدير 5/0 »٠١‏ والبدائع »١789/7‏ وجواهر الإكليل 


5*5 ممغني المحتاج 141/7. وحواشي الشرواني وابن 
قاسم على تحفة المحتاج 77/0» وكشاف القناع 407/7 . 


5 7 


عاوة موا م وهاه وواووة مو قعو ةوف اوووع ووه ا ماق اهاوه واه واواه م4 وهاه قوقعة 


على أن يكون مستقرا فهو خارج عن المبيع . 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (شجر 
ف 5) و(بيع ف 739) . 
/ا - مايثبت للانسان من حق دوام الانتفاع 
بالعقار المستأجر من الوقف دون أن يطالبه 
أحد بإخلائه يسمى حق القرار . 
وهو حق يثبت للمستأجر با يأتي : 
أ- با يحدثه المستأجر من بناء أو غرس فى 
أرض الوقف. فقد نقل ابن عابدين عن 
جامع الفصولين وغيره: بنى المستأجر أو 
غرس في أرض الوقف صار له فيها حق 
القرار» فله الاستبقاء بأجر المثل. وفي 
الخيرية: وقد صرح علاوّنا بأن لصاحب 
الكردار حق القرار. وهو أن يحدث المزارع 
والمستأجر في الأرض بناء أو غرسا أو كبسا 
بالتراب بإذن الواقففب أو الناظر فتبقى في 


بذه 0( 5 
(وقف) . 


ونقل ابن عابدين عن البحر أن 


)0( درر الحكام شرح مجلة الأحكام 18١-18٠١ /١‏ مادة ؟* 
وانظر ابن عابدين 5/15. والدسوقى 017١/7‏ ونهاية 
المحتاج 01015 والمغتي 5 /تخولام . 

. ١١/54 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ححا 000 


للمستأجر أن يستبقيها بأجر المثل إذا لم يكن 
في ذلك ضررء ولو أبى الموقوف عليهم إلا 
القلع ليس لهم ذلك 9©. 
ب - أن تكون الأرض معطلة فيستأجرها من 
المتولى عليها ليصلحها للزراعة ويحرثها 
ويكبسهاء فلا تنزع من يده مادام يدفع 
ماعليها من القسم المتعارف كالعشر ونحوه. 
وإذا مات عن ابن توجه لابنه. فيقوم مقامه 
291 
ج ‏ من كان ينتفع بأرض الوقف ثلاث 
سنينء. فإنه يثبت له فيها حق القرار. ى| 
يثبت حق القرار لمن كان ينتفع بالأرض 
الأميرية عشر سنين. وقيل : ثلاثين سنة 7" . 
وينظر تفصيل ذلك في مضطاح 
(وقف) . 
د الخلى والمراد به المال الذي يدفعه 
المستأجر للمتولي أو المالك. فلا يملك 
صاحب الحانوت إخراجه ولا إجارته لغيره . 
قال ابن عابدين: ويمن أفتى بلزوم الخلو 
الذي يكون مقابل مال يدفعه للمالك أو 
التولي على الوقف العلامة المحقق عبد الرحمن 
العهادي قال: فلا يملك صاحب الحانوت 


. ١49/5 مجموعة رسائل ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مجموعة رسائل ابن عابدين 1/ 161-5167 . 

(*) العقود الدرية فى تنميح الفتاوى الحامدية 2718/5 ومجموعة 
رسائل ابن عابدين ١6/17‏ . 
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قرار لا قراض, قران ١‏ - ”7 


مه يع موا عع واه عع قاع اطع جوع وه وما »أو ماوع أن فاو أ وه دوع عه ب مهام عامئلا وهاه عه ء وه وو ف عه و جه وض عع وه لعا ومع ع و واه و وا ووع لع عع وو ع 5 


اكه بنرا رن سانيا الدوومار مدقم اله 
للضرورة, قياسا على بيع الوفاء الذى تعارفه 
المتأخرون 9" . 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (خلو قفان 


2 .)١7ف‎ 


١‏ - القران لغة: جمع شىء إلى شىء يقال 
قرن الشخص للسائل : إذا جمع له بعيرين في 
قران واحد, والقران: الحبل يِقَرَنُ به قال 
الثعالبي : «لايقال للحبل قران حتى يقرن 
2 فيه بعيران»» والقرن: الحبل أيضا 9 . 
ص واصطلاحا: هو أن يحرم بالعمرة والحج 
كاه اركنم عون احير الى م 
يُدَخْلٍ الحج عليها قبل الطواف "© . 
الألفاظ ذات الصلة. : 
أ الإفراد : 
 "‏ الإفراد: هو أن يحرم بالحج وحده. أي ان 
بتوية 20:5 
والصلة بينهما أنهما نوعان من أنواع الحج , 
غير أن القران يتضمن نسكين, والإفراد نسكا 


واحذدا . 


-_ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 05./0 والقاموس المحيط 
للفيروز آبادي. والمصباح المنير للفيومي مادة (قرث) . 
(؟) مغني المحتاج /١‏ 9017. 
1 ْ (") الاختيار 1/ .١58‏ وحاشية الدسوقى ”/ 78. والقليوبي 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١9/8‏ . 0177/7 وكشاف القناع 2411/7 
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وففف مم مف م ووم ووووو ممم ووه فو مرو ووو و اا ااا ووو 


الحج من الميقات. ثم يفرغ منها ويتحلل, 
ثم ينشىء حجا في عامه من مكة 2 . 

والصلة بينه| أن في القران إتمام نسكين 
بإحرام واحد دون أن يتحلل من أحدهما إلا 
بعد تمامه| معا. أما في التمتع فإنه يتم 
العمرة. ثم يتحلل منهاء وينشىء حجا 
بإحرام جديد . 
مشروعية القران : 
؛ - ثبتت مشروعية القران بالكتاب والسنة 
والإجماع : 

أما الكتاب. فقوله تعالى: « وَأَيِمائْكَجَ 

قال المرغيناني: المراد منه أن يحرم بهما من 
دويرة أهله © . 

وأما السنة: فمنها حديث عائشة رضى 
الله عنباء قالت: «خرجنا مع رسول الله َكل 
عام حجة الوداع . فمنا من أهلّ بعمرة. ومنا 
من أهل بحجة وعمرة» ومنا من أهلٌ بالحج , 
وأهل رسول الله يك بالحج. فأما من أهل 
احج أو جمع احج والعمرة لم ينوا حتى كان 
(1) اتبيين الحشائق ؟/ 45. وحاشية الدسوقي ؟/ 594. ومغني 

المحتاج /١‏ 2.5154 وكشاف القناع 1/ 4١١‏ . 


(؟) سورة البقرة/ 195. 
زضة الهداية مع فتح القدير ا 


متملع وو ملعو ووممعف ع ووو لع ع عم يروو وام ووو وام ووه وله وه واو 6ه ووه 
0 


يوم النحر» 0 

فقد أقر النبي يلي الصحابة على القران» 
فيكون مشروعا . 

وأما الإجماع : فقد تواتر عمل الصحابة 
ومن بعدهم على التخيير بين أوجه الحج التي 
عرفناها. دون نكير, فكان إجماعا . 

قال النووي : «وقد انعقّد الإجماع بعد 
هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير 
كراهة) (" , 
المفاضلة بين القران والتمتع والإفراد : 
© بعد أن اتفق الفقهاء على مشروعية هذه 
الأوجه في أداء الحج دون كراهة. اختلفوا في 
أمها الأفضل. وقد قيل بأفضلية كل منهاء 
وسبق بيان المذاهب في ذلك تفصيلا. 
(ر: إفراد ف 8-٠‏ وتمتع ف 8 0) . 
أركان القران : 
- القران جمع بين نسكي الحج والعمرة في 
عمل واحدى. فأركانه هي أركان الحج 
والعمرة. انظر التفصيل في مصطلح (حج 
ف 55 وما بعدها) ومصطلح (عمرة ف75١-1١1).‏ 

لكن هل يلزم أداء الطواف والسعي لكل 


)3( حديث عائشة : خرجنا مع رسول الله ص عام حجة الوداع 
أخرجه البخاري (فتح الباري «/ .)47١‏ 
2( شرح مسلم للنووي 5/4 . 


م2 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل لل ل 


من الحج والعمرةء أو يتداخلان فلا يجب 
تكرارهما ؟ 

ذهب الجمهور إلى التا.اخل » وأنه يجزىء 
الطواف والسعي عن الحج والعمرة» ولا يجب 
تكرارهماء وبه قال ابن عمر وجابر وعطاء 
وطاوس ومجاهد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور 
فاق و33 

واستدلوا بالنقل والقياس : 

أما النقل: فحديث عائشة الذي قالت 
فيه : (. . وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة 
فإن) طافوا طوافا واحدًام 9) 

وحديثها أيضا لما جمعت بين الحج والعمرة 
فقال لما النبى لله : «يجرىء عنك طوافك 
بالقيتفا والمروة عن محيكك وغوا تع 00 

وعن جابر «أن رسول الله يك قرن الحج 
والعمرة» فطاف لما طوافا واحدا» (©). 

وأما القياس: فلأنه ناسك يكفيه حلق 
واحد ورمي واحدء. فكفاه طواف واحد 
وسعي واد كالمفرد. ولأنهما عبادتان من 


111 الشرح الكبير 7/ 258 والمنهاج وشرحه للمحلي ؟/‎ )١( 
ونهاية المحتاج للرملي ”/ ؟5: (مطبعة بولاق). والمغني‎ 
.708 ومطالب أولي النبى ؟'/‎ »855 /** 

بين الحج والعمرة . . .» 
أخرجسه البخاري (فقح الباري */ 455). ومسلم 
0/ ام 

زفية حديث: «يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة . . . » 
أخرجه مسلم (7/ 08 

(4) حديث جابر: أن رسول الله و «قرن الحج والعمرة . . . » 
أخرجه الترمذي (7/ 77/4). وأصله في مسلم (؟/ .)884٠‏ 


(؟) حديث عائشة : «وأما الذين جمعوا ب 


وموم مه و وو و م ووو لل 


جنس واحدء فإذا اجتمعتا دخلت أفعال 
الصغرى فى الكبرىء, كالطهارتين: 
الوضوء والغسل 29 . 

وقال الحنفية ‏ وهو رواية عن أحمد ‏ 
ويروى عن الشعبي» وجابر بن زيد. 
وعبد الرحمن بن الأسود. وبه قال الثوري 
والحسن بن صالح. قالوا: القارن يطوف 
طوافين» ويسعى سعيين: طواف وسعي 
لعمرته » وطواف وسعي الحيحنه 29 

واستدلوا بقوله تعالى: © وَأتِمُوأ احج 
وَالْعيرةَ يله 4 92 . وتمامها أن يأتي 6 
على الكمال. وم يفرق بين القارن وغيره.9 

وبما ورد عن صَبَيٌ بن معبد فى قصة حجه 
قارناء قال: «قال ‏ يعنى عمر له -: فصنعت 
ماذا؟ قال: «مضيت فطفت طوافا لعمرتي» 
وسعيت سعياأ لعمرتي» ثم عدت ففعلت 
مثل ذلك لحجي . ثم بقيت حراما ما أقمناء 
أصنع ئ) ع ا حتى قضيت آخر 
نسكي قال:هديت لسنة نبيك» ) 

)200 المغني 7/ 11ة. 
(١؟)‏ الحداية ”/ .7١54‏ 
**/ 556 -55ة. 
(*”7) سورة البقرة/ ١95‏ . 

(5) المغني "470/3 . 
(0) عقوذ الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة. للزبيدي 
141١/1١‏ وفتح القدير 7/ ٠١5‏ وأثر عمر 


أخرجه أبو حنيفة ف مسئدة كا 2 «عقود الجواهر المنيفة» 
للزبيدي 2)١7* /١(‏ وأصله في النسائي (5/ )١57‏ وغيره 


والبدائع 3/١‏ ولمغني 


وعن علي رضي الله عنه قال لمن أهل 
بالحج والعمرة: هل بها جميعا ثم تطوف لا 
طوافين وتسعى لما سعيين (' . 

وبأن القران ضم عبادة إلى عبادة وذلك 
إنا يتحقق بأدلة عمل كل واحد على 
الكال 9 , 
شروط القران : 
الشرط الأول: أن يحرم بالحج قبل طواف 
العمرة : 
/- وذلك في| إذا أحرم بالعمرة ثم أحرم 
بالحج فأدخله على العمرة. فإن إحرامه هذا 
صحيح. ويصبح قارنا بشرط أن يكون 
إحرامه بالحج قبل طواف العمرة . 

أما إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على 
الحج. فإنه لايصح إحرامه بالعمرة عند 
جمهور الفقهاء 9©, 

وقال الحنفية بصحة هذا الإحرام ويصير 
قارنا - مع كونه مكروها -. 


)0 أثر علي : «أنه قال لمن أهل. بالحج والعمرة . . . » 
أخخحرنجه البيهقي (05/ .)٠١8‏ 

.5١5 7/5 الهداية‎ )5( 

(9) مواهب الجليل /٠*‏ 48» والزرقاني ؟/ /ا15. والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ؟/ /ا5”. والمدونة ؟/ 0٠٠‏ وشرح المنباج 
للمحبي /١‏ 7٠ء‏ ونهاية المحتاج ”/ 7 والإيضاح 
للنووي نسخة حاشية ابن حجر ص 107. والمهذب والمجموع 
ا “واكك ومغني المحتاج ١/15ه6‏ والمغني 
*/ 484. والكاني /١‏ ”5 077, ومطالب أولي النبى 
ا 


والتفصيل في مصطلح (إحرام ف78-757). 


الشرط الثاني: أن يحرم بالحج قبل فساد 
العمرة : 2 
- إذا أحرم بالعمرة ثم أراد أن يدخل الحج 
عليها ويحرم به فوقها. فقد اشترط المالكية 
والشافعية لصحة الإرداف أن تكون العمرة 
صحيحةء وزاد الشافعية اشتراط أن يكون 
إدخال الحج على العمرة في أشهر الحج . 
وقال الخحنفية: عدم فساد العمرة شرظط 
لصحة القران ”©. والتفصيل في مصطلح 


(إحرام ف )١4‏ . 


الشرط الثالث : ش 
9 - أن يطوف للعمرة الطواف كله أو أكثره في 
أشهر الحج عند الحنفية 27. وزاد الشافعية 
فاشترطوا أن يكون إدخال الحج على العمرة 
في أشهر الحج قبل الشروع في طواف 
العمرة .0 
٠‏ والتفصيل في مصطلح (إحرام ف 50-00) 
الشرط الرابع : 

٠‏ -أن يطوف للعمرة كل الأشواط أو أكثرها 


)0 المسلك المتقسط ص ١7١‏ وحاشية الدسوقي 7/ 38 ومواهب 
الجليل */ ١‏ ونهاية المحتاج 57/5 والمجموع 
لا “155-37 

زفق لباب المناسك ص ١177‏ . ورد المحتار 1/ 51؟ _ 79 , 


-45- 


م و واه وق ععة ق اه واقع اه ع 6 لاوط و معنو في ع قاع ع6 © عر عا لفطو ومو 5 


قبل الوقوف بعرفة : 

وهذا عند الحنفية» لقولهم: إن القارن 
يطوف طوافين ويسعى سعيين 29 . 
الشرط الخامس : 
١‏ أن يصونه| عن الفساد: فلو أفسدهما 
بأن جامع قبل الوقوف وقبل أكثر طواف 
العمرة بطل قرانه وسقط عنه دم القران» 
ويلزمه موجب الفساد . 

أما إذا جامع بعدما طافٌ لعمرته أربعة 


أشواط فقط فسد حجه دون عمرته وسقط 


عنه دم القران. ولزمه موجب فساد الحج عند 
الحنفية» تبعا لمذهبهم في أركان القران» انظر 
مصطلح (تمتع ف .)١7‏ 
الشرط السادس : أن لا يكون من حاضري 
المسجد ال حرام : 
5 ,ذهب الجمهور إلى صحة القران من 
المكي ومن ني حكمه وهو حاضر المسجد 
الحرامء إلا أنه لا يلزمه دم القرانء فجعلوا 
هذا شرطا للزوم دم القران. لا 
للمشروعية 7" 

وقالوا: إن اسم الإشارة في قوله تعالى : 


(01): المسلك المتقسط ص 1١١‏ -1977. 

(5) الشرح الكبير 7/ 7ء وشرح الرسالة وحاشية العدوي 
.441١- 44٠ /١‏ وشرح المباج للمحلي ؟/ .17١‏ ونهاية 
المحتاج 1/ 555 و447ء والمغني "554/7 . 


اع حم هم وفع ع ع و ل واو لع وو وولف« فومة ووو ومع 


١‏ دَلِلك لس لم يك مَل حار الْسَمْجِدٍ 
م( يرجع إلى قوله : # قا أسَيسَر 
مِنّ أَفْدَيٌّ *. والمعنى : ذلك الحكم وهو 
وجوب المدي على من تمتع ‏ وهو يشمل 
القران ‏ إذا لم يكن من حاضري المسجد 
الحرام » فلا هدي عليه وقرانه وتمتعه 
يهان 29 

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط للقران أن لا 
يكون القارن من حاضري المسجد ا حرام 
على الراجح ”” 

وقالوا: : المراد ب(ذلك) الواردة في الآية 
السابقة: التمتع بالعمز إلى الحج. 
وهو يشمل القران والتمتع لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام. فدلت على 
أنه لا قران ولا تمتع له ولو كان المراد الهدي 
لقال: ذلك على من لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام 99 . 

ويدل للحنفية ما ورد عن ابن عباس 


.١95/ةرقبلا سورة‎ )١( 

(5) انظر تفسير الآية بهذا في روح المعاني للآلوسي طبع بولاق 
/١‏ 84" والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 7/ 278١‏ وابن 
العربي في أحكام القرآن /١‏ 04 طبع عيسى الحلبي, والمجموع 
اا 57 

(5) الدر المختار وحاشيته */ 57١‏ -71/7ء والمسلك المتقسط 
ص ١ . ١779‏ 
(5).. أحكام القرآن للجصاص /١‏ 774 اراي العربي والألوسي 

في الموضعين السابقين . 


كرات 


جوا ع بوه اكت عي م هيز ره مإر ها ع ابول عه هي ة مو قورع“ #انو فاطاه 9- :2166 804 وه اراح و واو ويام ا 


رضي ف عه أنه سشل عن ممة المج 
فقال: أهُل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي 
كل في حجة الوداع . . . إلى أن قال: 
«فجمعوا نسكين في عام , بين احج والعمرةء 
فإن الله تعالى أنزله في كتابه» وسئة نبيه طلِ 
وأباحه للناس غير أهل مكة, قال الله : 
« للك لتويك أن حاير التتجد 
رار 4 © 

الشرط السابع : 

١١‏ - عدم فوات الحج : فلو فاته الحج بعد 


أن أحرم بالقران لم يكن قارناء وسقط عنه دم . 


القران 00 
كيفية القران : 
4 - هي أن يحرم بالعمرة والحج معا من 
الميقات أو قبله. لا بعده © , 

وميقات إجرام القارن هو ميقات إحرام 
المفرد عند الجمهور. وقال المالكية: ميقات 
القارن هو ميقات العمرة. وعلى ذلك فمن 
كان آفاقيا فإنه يحرم من الميقات الخاص به 
ومن كان غير ذلك فلا قران له عند الحنفية, 
وله علد الجمهور القران. ولا دم عليه 


)١(‏ حديث ابن عباس: «أنه سئل عن متعة الحج» 
أخرجه البخاري (فتح الباري "/ 7# ).. 

زفق لباب المناسك للسندي الحنفي ص 2177 وابن عابدين 
*/5. 

زفة شرح لمنهاج للمحلي 151/1 . 


ف تيوه ع ققعة فعاموع يوام وم ووه وهاه وغ 8 فاروا هه لفغ ع هه فطاوع مهاه ف قرع راوع اه وج مع واو ووو 


فيحرم من موضعه إلا عند المالكية» فيجب 
أن يخرج إلى الحل فيحرم بالقران. 
(ر: إحرام ف ٠14و05).‏ 
6 - وكيفية إحرام القارن, أنه بعد ما يستعد 
للإحرام يقول ناويا بقلبه: اللهم إني أريد 
العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهها مني. أو 
نويت العمرة والحج وأحرمت بها لله تعالى» 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك 
لبيك. .إن الحمسد والنعمة لك والملك» لا 
شريك لك. ثم يقول: لبيك بعمرة وحجة . 

ويجوز أن يحرم بالحج والعمرة متعاقباء بأن 
يكون أحرم بالعمرة. ثم يحرم بالحج إضافة 
إلى العمرة (ر: إحرام ف /ا١١).‏ 

فإذا انعقد الإحرام قارناء. فإنه عند 
المالكية والشافعية والحنابلة يفعل ما يفعل 
الحاج المفرد. ويطوف طواف القدوم. 
ويسعى بعذه إن أراد تقديم السعي . ثم 
يقف بعرفة وهكذا إلى آخر أعمال الحج . 
ويذبح هديا يوم النحر. 

وأما عند الحنفية: فإن القارن يطوف 
طوافين ويسعى سعيين: طواف وسعي 
لعمرته. وطواف وسعي لحجته. وكيفية أدائه 
للقران : إذا انعقد إحرامه قارنا دخل مكة. 


وابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط. يرمل في 


-0م/- 


الثلاثة الأول منهاء ويضطبع فيها كلهاء ثم 
يسعى بعدها بين الصفا والمروة» وهذه أفعال 
العمرة. ثم يبدأ بأفعال الحج. فيطوف 
طواف القدوم سبعة أشواط. ويسعى بعده 
سعي الحج إن أراد تقديم سعي الحج عن 
يوم النحر (ر : سعي) وعندئذ يرمل في 
الطواف الثاني ويضطبع» لأن الرمل 
والافنطباع سنة في كل طواف بعده 
سعي 2, ثم' يتتابع أعبال الحج كا في 
الإفراد. ويذبح هديا إلى اخره . . . لكن لا 
يتحلل با أداه من أفعال العمرة ولا يحلق. 
لأنه محرم بالحج ووقت تحلله يوم النحر”" . 
محلل القارن : 
للقارن تحللان : 
التحلل الأول: ويسمى أيضا الأصغر. 

ويحصل بالحلق عند الحنفية» وبرمي جمرة 
العقبة وحده عند المالكية والحنابلة.» وبفعل 
اثنين من ثلائة عند الشافعية» وهي الرمي . 
والحلق. والنطواف. أي طواف الزيارة 
المسبوق بالسعي , وإلا فلا يحل حتى يسعى 
بعد طواف الزيارة . 

والمفرد والقارن والمتمتع في ذلك سواء 
عندهم جميعاء حتى الشافعية لأن الذبح 


(0) رد المختار ؟ / 557 . 
(؟): شرح اللباب ص 174 . 


لاامدخل له في التحلل عند الشافعية. . 
الإحرام إلا الجاع . 
وأما التحلل الثاني : ويسمى التحلل 
الأكبر: ش 
فتحل به جميع محظورات الإحرام حتى 
النساء إجماعا. 
ويحصل التحلل الأكير عند الحنفية 
والمالكية بطواف الإفاضة بشرط الحلق هنا 
باتفاق الطرفين, وزاد المالكية أن يكون 
الطواف مسبوقا بالسعى 3 وقال ال حنفية : لا 
مدخل للسعى في التحلل لأنه واجب 
وعند الشافعية والحنابلة: يحصل 
باستكال أفعال التحلل الثلاثة التي 
ذكرناها 2 . 
هدي القران : 
١17‏ جب باتفاق الفقهاء على القارن هدي 
يذبحه أيام النحر ”"2. لقوله تعالى: « تمن 
تَمَنَمالْمبرة احج ها أَسْيَسَرَوِنََهَدَي "١#‏ . 
لأن القارن في حكم المتمتع. 
لك 
)١(‏ فتح القدير */ »١8*‏ والمسقك المتقسط ص .١١5‏ وشرح 
رسالة ابن أبي زيد 579/1١‏ » والشرح الكبير للدردير 6147/5 
ونباية المحتاج "١‏ والكاني “5/١‏ والمغني 
*#/ ؟::. ومطالب أولي النبى 7/ 177 . 


زفة المغني ”/ 4 :253. 
(*”) سورة البقرة/ 1١95‏ . 


-45- 


كا اي كو اإمزوية زمه م لومم قاوة وعز قي وعم هيوه مره موه وه وها اموه واف وم 0 2 


قال القرطبي : «وإنما جعل القران من باب 
التمتع. لأن القارن يتمتع بترك النصب في 
السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخرى. 
ويتمتع بجمعهم ولم يحرم لكل واحدة من 
ميقاته؛ وضم احج إلى العمرة. فدخل تحت 


قول الله عز وجل : « ف تَمَثَم بالميرة إل 


1 سه مس صي سروم عا 
آ ٠‏ م 


بج فا اسَيسرَمِ لد » ”'. وقد روي 


عنهم ولأنه إذا وجب على ا 3 لأنه جمع 
القارن وقد جمع بينهها في الإحرام أولى 29 . 
وأدنى ما يجزىء فيه شاة. والبقرة أفضل» 
الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة : 
ويطعم من شاء ولو غنياء ويتصدق ©. 
وقال الشافعية: هويدم جير. على 


887 الجامع لأحكام القرآن ؟/‎ )١( 
.14٠ المهذب بشرح المجموع /ا/‎ )١( 
فش فح القدير / 7" والمسلك المتقسط.دص 5 . وتبيين‎ 
و095١0‎ م/١ الحقائق 24/5 ورسالة ابن أبي زيد وشرحها‎ 
وشرح العشاوية للصفتي ض 70. وبداية المجتهد‎ 
منو_00/١ 0و والمغنسي */041., والكافي‎ 1 
. و55 1525. ومطالب أولي النبى 7/ هلا‎ 


35 وريه هه وو عم انماع وهاه م ممع فإ وتع يع عابو ولع عع ف ع يواه وهاه 8 عط ايع مام ماح ف وا ون 


منه. بل يجب التصدق بجميعه. 2)9, 
والتفصيل في (هدي) . 
ومن عجز عن الهدي فعليه بالإجماع 
صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله لقوله تعالى: «قسّ[ ل يد يام 


عء وه 2 سس ساس فار 


٠ 10110‏ # علس سروم ما 
اث أيام يفف للح وسَبْعةٍ ذا رَجَعْم يَذْكَ عَكَرةٌ 


كب ”. 
والتفصي لني مصطلح (تمتع ف 0-١ ٠‏ 
و(هدي). 


صيرورة التمتع قرانا: 

- إذا ساق المتمتع الهدي كما هو السنة. 
فقال الحنفية والحنابلة : لا يحل الم تع الذي 
ساق الحدي بأفعال العمرة. ولا يحلق. ولو 
حلق لم يتحلل من إحرامه بالعمرة. ويكون 
حلقه جناية على إحرام العمرة. ويلزمه دم 
لحنايته هذه. بل يظل حراماء ثم يهل يوم 
التروية بالحج. ويفعل ما يفعله الحاج 
- لكن يسقط عنه طواف القدوم - حتى يحل 


٠‏ يوم النحر منهها. 


قال الحنفية : إنه يصير قارناء وهو المعتمد 


عند الحنابلة 9©, 


يه المجموع ف ومغني المحتاج ١اإلااه.‏ 

(؟) سورة البقرة/ 195. : 

(0) الهداية ؟1/ ,5١5-14‏ والمسلك المتقسط ص ؟19. 
ومطالب أولي النبى 7/ 1-16 ان لايم 


-/امم- 


واه عع واف عه اوه ومع ووام واف وعم فوع اع ووو ومع وو وو و فوقو ف همع 


وذهب المالكية 29 والشافعية 7) 0 
قول عند الحنابلة إلى أن المتمتع الذي ساق 
الهدي كالذي لم يسقه. يتحلل بأداء العمرة» 
ويمكث بمكة حلالا حتي يحرم بالحج» 
والتفصيل في مصطلح (تمتع ف .)١١‏ 
جنايات القارن على إحرامه : 
بناء على الخلاف في القارن. هل يجزئه 
طواف واحد وسعى واحد لحجته وعمرته . ىا 
هو مذهب الجمهور, أو لا بدّ له من طوافين 
وسعيين لما ى| هو مذهب ال حنفية» اختلفوا 
في كفارات محظورات الإحرام للقارن . 

فالجمهور سووا بين القارن وغيره في 
كفارات محظورات الإحرام . 

أما الحنفية فقالوا: «كل شىء فعله القارن 
ين الع والشمرة عا ذكرنا - آنه نت فيه 
على المفرد بجنايته دم فعلى القارن فيه دمان» 
لجنايته على الحج والعمرة. فيجب عليه دم 
لحجته ودم لعمرته. وكذا الصدقة». 

والتفصيل في (إحرام ف ١517‏ -119). 

وهذا إنم) يعنى به الجنايات التي 
لا اختصاص لا بأحد النسكينء كلبس 
المخيط». والتطيب» والخلق» والتعرض 
للصيد وأشباهها يلزم القارن فيها جزاء ان . 


)1( متن العسماوية وحاشية الصفتي ص ” م 
)١(‏ المجموع /ا/ هلا 


م ا مه مقو ا علو اه مروثة وو سعية ذه وا عه وو وطق ومع اع 0 


إلا جزاء زاخك كترك الف 0 طواف 


لق 


اوداع 
الإحرامين» كالمت متمتع الذي ساق المحدي. أو 


الذي لم يسقه لكن لم يحل من العمرة حتى 


أحرم بالحج , وكذا كل من جمع بين الحجتين 
أو العمرتين2'7. كمن أحرم بها معاء فقد 
ذهب الحنفية إلى انعقاد الإحرام بها وعلية 
قضاء أحدههما ولا ينعقد إحرامه با عند 
الجمهور (ر : إحرام ف 5١‏ -19). 

أما جماع القارن. ففيه تفصيل سبق في 


)ع0( انظر شرح اللباب ص 7/1-57594. 
)١(‏ شرح اللباب ص 77١‏ 


مغم- 


ا ا ل ل ل ل ع ع ع ع ا 0 


التعريف: 
١‏ - القرب في اللغة: ضد البعد. يقال: 
قربت منه أقرب قربا وقربانا أي دنوت منه 
وباشرته؛ ويتعدى بالتضعيفف 
فيقال: قربته . 

ويستعمل ذلك في المكان» وفي الزمان» 
وفي النسبة. وفي الحظوة. وفي الرعاية, 
والقدرة, وقيل : القرب في المكان. والقربة في 
المنزلة» والقرابة في الرحم . 

ولا بخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي 02 
الألفاظ ذات الصلة : 
البعد: 

؟ - البعد ضد القربء يقال: بعد الشيء 


يعيذا فهو بعيد. والجمع بعلاع ويتعدى 
بالباء وبالهمزة فيقال: بعدت به جعلته 


)1( لسان العرب» والمصباح المنين والمفردات في غريب القرآن مادة : 
(قرب) . 


اح لح ا ا 0 000 


بعيداء وأبعدته : نحيته بعيدا 29. . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعني 
اللغوي . 

وعلاقة البعد بالقرب الضدية . 

قال الراغب الأصفهاني: البتعد ضد 
لغوت لس ل حد عدو راي ذلك 
بحسب اعتبار المكان بغيره. يقال ذلك في 
المحسوس وهو الأكش وفي المعقول 9) . 
ما يتعلق بالقرب من أحكام : 
أ-في الإرث : | 
أجمع الفقهاء على أن الأقرب من العصبة 
الوارئين مقدم على غيره في الإرث. فلا يرث 
ابن ابن مع ابن صلب أو مع ابن ابن أقرب 
منهء وذلك استناداً إلى حديث : «ألحقوا 
حدق "وأو الواردة ف الحديث معناه أقرب 
بإجماع الفقهاء 0 

والتفصيل في مصطلح (إرث ف 1.6150 0). 


(1) لسان العرب والمصباح المنير. 

(7) المفردات للراغب الأصفهاني . 

() حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١١ /١7‏ ومسلم (9/ 177) 
من حديث ابن عباس . 

(8) حاشية ابن عابدين 05/ 597. والقوانين الفقهية ص 2780 
ومغني المحتاج 7/ ١‏ والمغني لابن قدامة 5/ ١7‏ . 


-م- 


ا ا ا ا ا 1 1 1 0ك 


بنك في ولاية النكاح : 
4 جاء في المغني : أحق الناس بإنكاح المرأة 
الخرة أبوها ولا ولاية لأحد معه. لأنه أكمل 
نظرا وأشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية. 
ثم أبو الأب أي الجد وإن علاء ثم ابنها وابنه 
وإن 297 ّْ 
. وينظر تفصيل ذلك في (ولاية) .: 

حكم إنكاح الول الأبعد مع وجود الأقرب : 
ه ‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا زوج 
المرأة الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب 
بغير إذن الولي الأقرب لم يصح النكاح, لأن 
الولي الأفرب استحق الولاية بالتعصيب فلم 
تثبت للأبعد مع وجود الأفرب كالميراث 7 . 

وذهب الحنفية وهو قول عند المالكية إلى 
أن إنكاح الولي الأبعد يتوقف.على إجازة الولي 
الأفرب فله الاعتراض والفسخ مالم يرض 
صريحا أو دلالة كقبض المهر مثلاء وما لم 

فإن رضي الولي الأقرب صريحا أودلالة. أو 
سكت حتى تلد أو تحبل لم يكن له حق 
الاعتراض والفسخ . وذلك لثلا يضيع الولد 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ ١١"ء‏ والبدائع ؟/ 255١-754٠‏ 


والقوانين الفقهية ص ” 27١‏ ومغني المحتاج 7/ والمغني 
لابن قدامة 5/ 505 . 


(؟) مغني المحتاج 5/7 015 150., والمغني لابن قدامة 477/1 . 


بالتفريق بين أبويهء فإن بقاءهما مجتمعين 
على تربيته أحفظ له 29. . 

وذهب المالكية إلى أن التكاح يكون 
صحيحا إذا عقده الأبعد مع وجود الأقرب إذا 
لم يكن الأقرب مجيراً. فإن كان مجبراً- وهو 
عندهم الأب ووصيه فلا يصح تزويج الولي 


الأبعد 29 . 
والتفصيل ينظر في مصطلح (ولاية) 
و(تكاح) . 


5 - ذهب الفقهاء إلى أن الأولى بالحضانة 
عند اجتماع الرجال والنساء الأم. واختلفوا 
فيه| وراءها على مذاهب, على أنهم يراعون 
القرب في الجملة في الجهة الواحدة . 
والتفصيل في مصطلح (حضانة ف 4 
-18). 
د فق العاقلة : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يراعى فيمن 
يتحمل الدية من العاقلة أن يقدم الأقرب 
فالأقرب بالنسبة إلى القاتل . 
وذهب الحنفية إلى أن الدية تلزم أهل ‏ 
الديوان» فإن لم يكن ديوان وجبت على 


. 777 /7 ابن عابدين ؟/ 715-5945ء ومواهب الجليل‎ )١( 
. 1737 /* مواهب الجليل‎ )5( 


قات 


بواجي و و اوم ومو ووو يوي اا ومو فووا و لوكو مويو غ ويه جوع و عه فاع جاو وها ويه د ع با 6016 ع ومن يد و ك اهن ولع ع0 فو لو عا 6 ا 


القبيلة من ال : 0 

والتفه 5 فق مصطلح (عاقلة ف ”) . 
ه- في قدر المسافة التى يترخص فيها في 
السفر: 
8 ذكر الفقهاء أن من رخص السفرما 
يختص بالسفر الطويل. ومنها ما لا يختص 

قال الشافعية: الرخص المتعلقة بالسفر 
. ثمانية : ثلاثة تختص بالطويل وهي : القصر. 
والفطر في رمضان. ومسح الخف ثلاثة أيام , 
واثنان يجوزان في الطويل والقصير وهما: ترك 
الجمعة وأكل الميتة» وثلاثة في اختصاصها 
بالطويل قولان وهي : الجمع بين الصلاتين 
وإسقاط الفرض بالتيمم وجواز التنفل على 
الراحلة. والأصح اختصاص الجمع بالسفر 
الطويل. وعدم اختصاص السفر الطويل 
بجواز التنفل على الراحلة وإسقاط الفرض 
بالتيمم لا 

قال السيوطي : واستدرك ابن الوكيل 
رخصة تاسعة صرح بها الغزالي رحمه الله 
وهي : ما إذا كان له نسوة وأراد السفر فإنه 
يقرع بيغبن ويأخذ من خرجت لها القرعة ولا 
)١(‏ البدائع 0/ 157. والقوانين الفقهية ص ”078 ومغني 


المحتاج 5/ 45. والمغني لابن قدامة /ا/ 87/ا. 7 
(؟) الأشباه للسيوطي ص لالا. والمجموع للنووي 7/١‏ 587. 


57/5" ومابعدها. 


يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع . وهل يختص 
ذلك بالطويل وجهان أصحه : لا. 

قال ابن نجيم : من رخص السفر ما 
يختص بالطويل وهو ثلاثة أيام ولياليها وهو: 
القصر والفطر والمسح أكثر .من يوم وليلة 
وسقوط الأضحية. وما لا يختص به. بل المراد 
به مطلق الخروج عن المصر وهو: ترك اللجمعة 
والعيدين والجاعة والنفل على الدابة وجواز 
التيمم واستحباب القرعة بين نسائه 9 . 

وللتفصيل انظر مصطلح (جمع الصلوات 
ف ")و (سفر ف لاء .)١١‏ 
و- في انتقال الحاضن : 
4 اختلف الفقهاء في انتقال الحضانة من 
الحاضن إلى من يليه في الترتيب بالسفر بعداً . 
أو قرباً. فذهب بعضهم إلى أن الحضانة 
تنتقل بالسفر البعيد دون القريب.» وسوى 
آخرون في الانتقال بين السفر البعيد 
والقريب 7 . 

والتفصيل في مصطلح (حضانة ف .)١5‏ 


)١(‏ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ١/46؟.‏ وجواهر 
الإكليل /١‏ لف والمغنى لاسن قدامة 7'/ 555 وما بعدها. 

(7) البدائع 5/ 54. وابن عابدين 7/ 2.547 والقوانين الفقهية 
ص 0.7577 ومغني المحتاج 7/ 508. والمغني لابن قدامة 
لا 14 . ش 


5 08 


قرب لك 0 0 


والمف وف وو مال و90 


ز- في سفر المعتدة وعودتها : 
جما ور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
للمعتدة أن تنشىء سفراً قريباً كان هذا 
امقر اوسنا. بر بل يجب عليها أن تلزم بيت 
الزوجية الذي كانت تسكنه وإن كان هذا 
السفر لأجل الحج , إلا أخهم اختلفوا فيما إذا 
خرجت ثم طرأت عليها العدة هل عليها أن 
تعود لتعتد في بيتهاء أم يجوز لها أن تمضى في 
سفرها؟ وهل السفر القريب في ذلك يختلف 
عن السفر البعيد؟ 29 . 

والتفصيل في مصطلح (إحداد ف 219 


لو الا 77#). 


انظر: قربة 


)١(‏ البدائع / 7١6‏ وما بعدهاء وجواهر الإكليل /١‏ 97" وما 
بعدهال. ومغني المحتاج */ 7٠غ‏ وما بعدهاء والمغني لابن 
قدامة /ا/ ١ه‏ وما بعدها. 


ولو وو وا 


على 


التعريف : 


١‏ - القربة ‏ بسكون الراء والضم للاتباع ‏ في 
اللغة ما يتقرب به ! إل الك تعال» والجمع 
قرب وقربات . 

والقُربان ‏ بالضم ‏ ما قُرْب إلى الله 
تعالى» تقول منه: قربت لله قرباناء وتقرب 
إلى الله بشيءء أي طلب به القربة عنده 
0 قال الليث: القربان: ما قَربت إلى 
الله تبتغي بذلك قربة ة ووسيلة ()2. 

1 عرف الفقهاء القربة بتعريفات 

من ذلك ما جاء في حاشية ابن عابدين : 
القربة: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من 
يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على نية 9" . 

وفي موضع اخر قال: القربة: ما يتقرب 
به إلى الله تعالى فقط. أو مع الإحسان إلى 
الناس» كبناء الرباط والمسجد (©2. 

)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 


(؟) حاشية ابن عابدين 7/7/١‏ . 
(5) حاشية إبن عابدين '/ 77 . 


- 4# 


ع ل سوام عع فاع وعم ماو اواو ووو لوو ع واه هوا ونه و اواع وكا اا ووو ووو و ووم ووو 


الألفاظ. ذات الصلة : 
أ- العبادة : 

- العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع, 
قال ابن الأنباري : فلان عابد, وهو الخاضع 
لربه المستسلم المنقاد لأمره ٠١‏ 

وفي الاصطلاح قال ابن عابدين: : هي ما 
يثاب على فعله ويتوقف على 035 

أو هي : فعل لا يراد به إلا تعظيم الله 
تعالى بأمره 9 . 

والصلة بين القربة والعبادة هى أن القربة 
أعم من العبادة» فقد تكون القربة عبادة وقد 
لا تكون. كما أن العبادة تتوقف على النية» 
ولقربة التي ليست عيادة لاجرة قف عل النية. 
س- الطاعة : 
*- الطاعة في اللغة: الانقياد والموافقة 
ظ يقال: أطاعه إطاعة. أي انقاد له والاسم : 
طاعة 9 . 

وعرفها الفقهاء بعدة تعريفات, منها ما 
جاء ني الكليات: الطاعة: فعل المأمورات 
ولو ندباً وترك المنبيات ولو كراهة 9 . 

والصلة بين القربة والطاعة هي : أن 


القربة أخص من الطاعة, لاعتبار معرفة 5 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) ححاشية ابن عابدين /١‏ الا 7/ /ا77. 
(9) لسان العرث والمصباح المثير. 

(5» الكليات للكفوي «/ .1١65‏ 


ب ب لح اح لحلل 0 


المتقرب إليه في القربة 2 . 

وقد نقل ابن عابدين عن شيخ الإسلام 
زكريا في التفريق بين القربة والعبادة 
والطاعة, أن القربة: فعل ما يثاب عليه بعد 
معرفة من يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على 

والعبادة : ما يثاب على فعله ويتوقف على 

والطاعة : فعل ما يثاب عليه توقف على 
نية أو لاء عرف من يفعله لأجله أو لاء فنحو 
الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج من 
كل ما يتوقف على النية قربة وطاعة وعبادة. 
وقراءة القرآن والوقف والعتق والصدقة ونحوها 
ما لا يتوقف على نية قربة وطاعة لاعبادة. 
والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا 
قربة ولا عبادة» والنظر ليس قربة» لعدم 
المعرفة بالمتقرب إليهء لأن المعرفة تحصل 


بعذه 0 

الحكم التكليفي : 

5 - من القرب ماهو واجب. وذلك 
كالفرائض التى افترضها الله على عباده. من 
صلاة وصوم وحج وزكاة. فهي عبادات 
مقصودة شرعت للتقرب بهاء وعلم من 


.١65 /« الكليات للكفوي‎ )١( 


(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 1/7. 


9# 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ل ا ا ل ل لل ل ا ا 


الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها 
عبادة . 

ومن القرب الواجبة القرب التي يلزم 
الإنسان بها نفسه بالنذر9' . 

ومنها ما هو مندوب,. كالنوافل وقراءة 
القرآن والوقف والعتق والصدقة وعيادة 
المريض واتباع الجحنازة 29 . 

ومنها ما هو مباح» إذ أن المباحات ‏ 
قربة بنية إرادة الثواب مهاء كالأفعال العادية 
التي يقصد بها القربة كالطعام بنية التقوي 
على الطاعة 2 . 

ومن القربات ما هو حرام. وذلك 
كالقربات المالية» كالعتق والوقف والصدقة 
والهبة إذا فعلها الإنسان وكان عليه دين أو 
كان عنده من تلزمه نفقته مما لا يفضل عن 
حاجته, لأن ذلك حق واجب فلا يحل تركه 
لسنة 29, 

ومن ذلك أيضا الغلو في الدين على ظن 
أنه قربة» فقد أنكر النبي يكل على عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه التزامه قيام الليل 
وصيام النهار واجتناب النساءء وقال له: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ الاء والبدائع ه/ 2.87 والاختيار 

5/"لء وروضة الطالبين / "٠١‏ والفروق .١1٠ /١‏ 

.5١ /17 الاء والمنشور في القواعد‎ /١ حاشية ابن عابدين‎ )1١( 
. والحطاب‎ 

() المنثور في القواعد */ 078107 والأشباه لابن نجيم ص 78 . 

(5) المنثور 77/8/77 . 


ا ا 0 ا ل ا ا 


وأرغبت عن سنتى؟ فقال: لا والله يا رسول 
الله ولكن سنتك أطلب . قال: فإني أنام 
وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء» "© وقد 
نبى الله سبحانه وتعالى عما عزم عليه جماعة 
من أصحاب رسول الله يَكِهْ من سرد الصوم 
وقيام الليل والاختصاء. وكانوا قد حرموا على 
أنفسهم الفطر والنوم ظنا أنه قربة إلى دهم 
فنهاهم عن ذلك. لأنه غلوفي الدين واعتداء 
على ما 0 فقال تعالى: # ا 
دن ءَامَنُوا لامحرموأ أَطبَبتِ مَآأَحَلَّانَه كم ولا 
مَْتَشوَركَأَههِ اهِب الْمعئدن» 9" . 
وقد تكون القربة مكروهة,. وذلك 

كالتصدق بجميع ما يملك. وكان في ذلك 

مشقة لا يصبر عليهاء وكالوصية من الفقير 
الذي له ورئة (*) 
من تصح منه القربة : 

ه ‏ القربات إِمّا أن تكون عبادة كالصلاة 
والصيام » أو غير عبادة كالتبرعات من صدقة 
ووصية ووقف . 

فإن كانت القربات من الشادات: فإنه 

بيشيرهد ط فيمن تصح منه أن يكون مسلاء فلا 


». . حديث : «أرغبت عن سنتي؟.‎ )١( 
.)٠١ 1 أخرجه أبو داود (؟/‎ 
. 779/4 /7 قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )1( 
.41/ سورة المائدة/‎ )”( 
.614*٠ وشرح منتهى الإرادات ؟'/‎ 2٠1١17 /7 مغني المحتاج‎ )5( 


-غ94- 


اي ااا و واوع و اؤوا و يه ريه إن ع مدو ومو ع 8و 4ق ع ميا موا ع فاه ها هبو حو يم وه 63خ وي مه فوج وا وضعو ولع ع ماي هده ااه أو ويم لز و لزه بود وا وال لق عو و ا 20 


'تصح قربات العبادة من الكافر, لأنه ليس 
من أهل العبادة "2 والصغير المميز تصح 
عباداته ويثاب عليهاء قال النووي: يكتب 
للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات: 
كالطهارة والصلاة والصوم. والزكاة 
والاعتكاف والحج والقراءة» وغير ذلك من 


الطاعات. والدليل على ذلك قول النبى - 


كل : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين» 2 : وحديث صلاة ابن عباس مع 
النببي 6ق" . وحديث تصويم الصحابة 
الصبيان يوم عاشوراء» فعن الربيع بنت معوذ 
قالت: «أرسل النبي كله غداة عاشوراء إلى 
قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتم بقية 
يومه ومن أصبح صائياً فليصم . قالت: فكنا 
نصومه بعد ونصوم صبياننا. ونجعل لهم 
اللعبة من العهن. فإذا بكى أحدهم على 
الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند 
الإفطار» 9 


219 /” والمنثور للزركشى‎ ,. 5١7-51١6 /١ البحر المحيط‎ .)١( 
| والمغني ه/ ممه.‎ 

(؟) حديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء صبع . . . » 
أخرجه أبو داود /١1(‏ 4**”). والحاكم /١1(‏ 191) من حديث 
:عبد الله بن عمرو بن العاص. واللفظ لأبي داود.ء وصححه 
الحاكم . ش 

(م) حديث: أن ابن عباس صل مع النبي يق صلاة العيد. 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 140). ش 

(4) حديث: الربيع بنت معوذ: «أرسل النبي وَلةٍ غداة عاشوراء . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري :/ .)7٠١‏ 


واختلف الفقهاء في المجنون والصبي غير 
المميز» مع العلم بأن الزكاة تجب في ماما 
عند جمهور الفقهاء ا" 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (صِغر 


ظ ف85) ومصطلح (جنون ف .)١١‏ 


وإن كانت القربات من غير العبادات» 
كالوقف والوصية والعارية وعيادة المرضى 
وتشييع الجنائز» فإنه يشترط فيما هو مال منها 
أهلية التبرع من عقل وبلوغ ورشد., وهذا في 


وعتقه ووصيته وصدقته صحيحة. من حيث 
إن هذه عقود مالية وليست قربات بالنسبة 
للكافر 9 . ٠‏ 
نية القربة : 
مهن القزبات ما لآ يفتقر إى نيه + ومبااما 
يفتقر إلى النية . 200 

أولا: القربات التي لا تحتاج إلى نية هي 
كا يقول القراني: التي لا لبس فيهاء كالإيهان 
بالله تعالى» وتعظيمه وإجلاله. والخوف من 
نقشمه. والرجاء لنعمه. والتوكل على كرمه» 
)ع( الملجموع للنووي 6 دكن تحقيق المطيعي » وشرح همنتهى 


الإرادات /١‏ 119. 
(؟) مغني المحتاج 5 / 5 5. والبحر المحيط /١‏ 116 . 


2 


ال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا الل ا لان 


والحياء من جلاله, والمحبة لجاله» والمهابة . 


من سلطانه. وكذلك التسبيح والتهليل» 
. وقراءة القرآن. وسائر الأذكار. فإنها متميزة 
لجنابه سبحانه وتعالى (' . 

ثانيا: القربات التي تحتاج إلى نية» وهي : 
العبادات. من صلاة وصيام وحج. وسواء 
أكانت واجبة أم مندوبة» فإن المقصود من 
هذه العبادات تعظيم الله سبحانه وتعالى 
بفعلهاء. والخضوع له في إتيانهاء وذلك إنا 
يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى» 
فإن التعظيم بالفعل بدون المعظم محال» 
فهذا القسم هو :الذي أمر فيه الشرع 
بالنيات 2. ونية التقرب في العبادات هي 
إخلاصض العمل لله تعالى 2 ؛ يقول سييجانة 
وتعالى : «وَمآ موا إلا لَعبدُوا آَم مُخِلصِينَ لَه 
لين 4 27 . 

ونية القربة إن|ا هي لتمييز العبادات عن 
العادات». ليتميز ما لله عن ما ليس له. أو 
تمييز مراتب العبادات في أنفسهاء لتتميز 
مكافأة العبد على فعله. ويظهر قدر تعظيمه 
لربه 20 . ظ 
(1) الذخيرة ص 0709 وامنغور في القواعد 184/5 . 
0( الذخيرة ص ,71٠‏ والفروق للقراني .17١ /١‏ 
(”) المنثور 7/ 786. والذخيرة ص ه"3 . 
(؟) سورة البيئنة/ ه. 
(©) الذخيرة للقرافي ص 77. والأشباه للسيوطي ص 1 . 


والأشباه لابن نجيم ص 79., والمثور في القواعد للزركثي 
/ 580. 


و ع و ا ف دوو عقاومو وفع 2 زهو زعا وها و وعم ووو ماوعا »ع6 ونا عزو > 


قن انكلة ها تون فية القر افيه تميق 


العبادة عن العادة: الغسل» يكون تبردا 


وعبادة. ودفع الأموال.» يكون صدقة شرعية 
ومواصلة عرفية» والإمساك عن المفطرات. 
يكون عباذة وحاجة. وحضور المساجد. 
يكون مقصددا للصلاة وتفرجا يجري مجرى 
اللذات. والذبح. قد يكون بقصد الأكل. 
وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء» فشرعت 
النية لتمييز القرب من غيرها. 

أما نية القربة في العبادات. فهي لتميبز 
مراتب العبادات في نفسهاء لتتميز مكافأة 
العبد على فعله: ومن أمثلة ذلك: الصلاة. 
تنقسم إلى فرض ومندوب» والفرض ينقسم 
إلى الصلوات الخمس قضاء وأداء. والمندوب 
ينقسم إلى راتب كالعيدين والوتر وغير راتب 
كالنوافل. وكذلك القول في قربات المال 
والصوم والنسك 02 

ثالثا: الأعمال الواجبة المأمور بها من غير 
العبادات أو المنبي عنها لا تعتبر قربات في 
ذاتهاء لكنها يمكن أن تصبح قربات إذا نوى 
بها القربة» ومن ذلك الواجبات التي تكون 
صور أفعالما كافية في تحصيل مصال حها. 
كدقع الديون» ورد المغصوب,. ونفقات 


. 59 الأشباه للسيوطي ص 217 والأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 
والذخيرة للقرافي ص 1810-85 وقواعد الأحكام‎ 
.١ا‎ ١ 


-5و- 


1# عا يع ووو البو مووي ع لماوع «06 م 6 و هاه هيه ويه نه اع ف 0 


الزوجات,. والأقارب » وعلف الدوات ونحو 
ذلك. فإن المصلحة المقصودة من هذه الأمور 
انتفاع أربابهاء وذلك لا يتوقف على قصد 
الفاعل لهاء فيخرج الإنسان عن عهدتهاء 
وإن لم ينوها. فمن دفع دينه غافلا عن قصد 
التقرب أجزأ عنه. أما إن قصد القربة في هذه 
الصور بامتفال أمر الله تعالى حصل له 
الثواب. وإلا فلا. 

ومثل ذلك المنبي عنه من الأعمال» حرج 
الإنسان من عهدته بمجرد الترك فإن نوى 
بتركها وجه الله العظيم, فإن الترك يصير قربة 
ويحصل له من الخروج عن العهدة الثواب 
لأجل نية القربة 27 . 

وأما المباحات فإن صفتها تختلف باعتبار 
ما قصدت لأجله. فإذا قصد بها التقوي على 
الطاعات,. أو التوصل إليها كانت عبادة 
وقربة يثاب عليها 7 . 

وفي المنثور: قال القاضي حسين: عيادة 
المريض واتباع الجنازة ورد السلام قربة لا 
يستحق الثواب عليها إلا بالنية . 

وقطع السرقة واستيفاء الحدود من الإمام 


271١ والذخيرة ص‎ 017٠ /١و‎ 5٠ /١ الفروق للقراني‎ )١( 
27 والمنثور 9'/ ١ك“ /م74. ارمق والأشباه لابن نجيم ص‎ 
. ١7/لال-‎ ١9/7 /١ وقواعد الأحكام‎ 

(؟) الأشباه لابن نجيم ص 77. والمتشور ”7/ /781 والفروق 
للقراني .١"١ /١‏ 


معو مع و وفمموعة فو مومع وعم هه وهم وام افعو و و معو واو ل مه واواا مغ 8688 ووه وموم 


ةم وله بقانم هل فنك إلا بالنية» وإن لم 
050 
الثواب على القربات فضل من الله تعالى : 
/ - يشاب الإنسان ويعاقب على كسبه 
واكتسابه. سواء كان ذلك بمباشرة أو 
بتسبب» يقول الله تعالى 8« إِنّما رَوْنَ ما 
ُتمْيَحْمَلُونَ 4 27 وقال تعالى « وأن كن 
إن إِلَامَا َك 74 أي ليس له إلا. 
عجزاء ويف وقال تعالى « ولا تك دحل 
كين إلا عَكنَا 4 , والغرض بالتكاليف 
تعظيم الله بطاعته. واجتناب معصيته. 
وذلك مختص بفاعليه "». 

والثواب على العمل فضل من الله تعالى» 
يقول الكاساني : الثواب من الله تعالى إنما هو 
فضل منه. ولا استحقاق لأحد عليه, فله أن 
يتفضل على عمل لأجله بجعل الثواب له 
كا له أن يتفضل بإعطاء الثواب على غير 
عمل رأسا ©. 
أثر القصد في الثواب على القربة : 
- قسم العز بن عبد السلام ما يئاب عليه 
زا 1/1 


(؟) سورة الطور/ .١١‏ 


زفة سورة النجم/7”9. 1 

(4) سورة الأنعام/ 158 . 

(©) قواعد الأحكام /١‏ 5١١ط‏ . دار الكتب العلمية بيروت. 
زلف بدائع الصنائع 5/ .7١1‏ 


-لاة- 


امومع وما فوع فعفعوو اقفو وووومواولاوفومةاعفاوواولافو معفمو وموووووء مع ه966 


الإنسان إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما تميز لله بصورته» فهذا يثاب 
عليه مهم| قصد إليهء وإن لم ينو به القربة 
كالمعرفة والإيمان والأذان والتسبيح 
والتقديس . 

القسم الثاني : ما لم يتميز من الطاعات 
لله بصورتهء فهذا لا يثاب عليه إلا بنيتين: 
إحداهما: نية إيجاد الفعل. والثانية: نية 
التقرب به إلى الله عز وجل » فإن تجرد عن نية 
التقرب أثيب على أجزائه التي لا تقف على نية 
القربة كالتسبيحات والتكبيرات والتهليلات 
الواقعة في الصلوات الفاسدة. 

والقسم الشثالث: ما شرع للمصالح 
الدنيوية ولا تتعلق به المصالح الأخروية إلا 
تبعاء كإقباض الحقوق الواجبة.» وفروض 
الكفايات التي تتعلق بها المصالح الدنيوية 
كالصنائع التي يتوقف عليها بقاء العالمء 
فهذا لا يؤجر عليه إذا قصد إليه إلا أن ينوي 
به القربة إلى الله عز وجل ”2 . 

وقد يقوم الإنسان بعمل ويستوفي شروطه 


وأركانه ولكنه لا .يستحن عليه ثوابا لما يقترن . 


به من المقاصد والنواياء ولذلك يقول النبي 
كه : «إنا) الأعمال اله وإنا لامرىء ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 


. ط. دار الكتب العلمية بيروت‎ 8 /١ قواعد الأحكام‎ )١( 


فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه» 9 . 

كما قد يُتبع الإنسان العمل الصحيح با 
يضيع ثوابه. ومن ذلك المن والأذى يبطل 
راب الصدقة ”4 لقوه تعالى ييه 
لذ عَامثُوا ل يوأ صَدََكُم لمن 
وَاَلذّدَئ »> © . 

وقد يعمل الإنسان العمل فيثاب عليه ولو 
لم يققع الموقع الصحيح., فقد ورد حديثان 
يؤيدان هذا المعنى. أحدهما: حديث 
المتصدق الذي وقعت.صدقته في يد سارق 
وزانية وغني وف نباية الحديث «أن الرجل اتي 
فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن 
يستعف عن سرقته, وأما الزانية فلعلها أن 
تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله أن يعتبر 


فينفق ما أعطاه الله» 2 


والحديث الثاني : حديث معن بن يزيد 
الذي أخذ صدقة أبيه من الرجل الذي 


» . . . حديث: «إننما الأعمال بالنية‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري )2 ومسلم‎ 
من حديث عمر بن الخطاب, واللفظ‎ )161١5-161١6 /*( 


(5) الموافقات للشاطبي /١‏ 797., وفتح الباري 7/ /الا73” . 

(؟5) سورة البقرة/ 584 . 

(4) حذيث: «المتصدق الذي وقعت صدقته في يد سارق ونانية 
وغني. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري / .)14٠‏ 


-944 


8ه ووه ونع وي راع ويه مواو دمو اضر اودهاج يج عو داع ومع واه ع وجو بيه د لودو ووم 2 


وضعت عنده., وقال له النبي ككلِ: «لك ما 
نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن» ١‏ 
قال ابن حجر: وهذا يدل على أن نية 
المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته وإن 
لم تقع الموقع '" . 
نقل ثواب القربة للغير 
4- تنقسم القربات إلى ثلاثة أقسام : قسم 
حجر الله تعالى على عباده في ثوابه. ولم يجعل 
لهم نقله لغيرهم , كالإيوان والتوحيد. فلو أراد 
أحد أن مهب قريبه الكافر إيهانه ليدخل الجنة 
دونه لم يكن له ذلك. وكذلك هبة ثواب ما 
سبق مع بقاء الأصل. لا سبيل إليه . 

وقسم اتفق الفقهاء على أن الله تعالى أذن 
في نقل ثوابه. وهو القربات المالية كالصدقة 
والعتق . 

وقسم اختلف فيه2"7. فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى جواز نقل ثواب ما أتى به 
الإتساد من السكافة القوردين الكجاد 
والأموات . يقول الكاساني : من صام أو صلل 
أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات 
والأحياء جان ويصل ثوابها إليهم عند أهل 
السنة والجماعة. وقد ورد «عن رسول الله ككل 
(سك رد بن دقل اوترون 6 

أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 791). 


(5) فتح الباري «/ .781-1786٠١‏ 
2( الفروق للقراني /٠‏ له ومنح الخليل١/‏ 805. 


08 ع مويق واسعو ع لاع بوم او عا عه وو رو و عااواه و عاق فطاع 86 ف ها عا وه وا ونا 


أنه كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين 
عطيوين مين أملحين أفرؤين موحودين: 
فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد 
وشهد له بالبلاغ » وذبح الآخر عن محمد يَلِةٍ 
وآل محمد 27 

وورد عن عائشة ع الله عنها أن رجلا 
قال للنبي يليه : «إن أمي افتلتت ا 
وأراها لو تكلمت تصدقت, أفأتصدق عنها؟ 
قال: نعم. تصدق عنها» 9 . 

قال الكاساني : وعلى ذلك عمل المسلمين 
من لدن رسول الله يكِ إلى يومنا هذاء من 
زيارة القبور وقراءة القرآن عليهاء والتكفين 
والصدقات والصوم بالضلاة. وجعل ثوامها 
للأموات © , 

وقال ابن قدامة: أي قربة فعلها الإنسان 
وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء 
الله تعالى : كالدعاء والاستغفار» والصدقة 
والواجبات التى تدخلها النيابة 9). 

وعند المالكية لا يجوز نقل ثواب الصلاة 


» . . . حديث: أن رسول الله يكيدٍ «كان إذا أراد أن يضحى‎ )١( 
. أخرجه أحمد (1/ 776) من حديث عائشة‎ 

) حديث: عائشة «أن رجلا قال للنبي كله د‎ )١( 
, أخرجه البخاري: (فتح الباري 589-788/6) ومعنى‎ 
افتلتت في الحديث : ماتت فجأة.‎ 

(5) بدائع الصنائع 5/ .7١1‏ 


(:) المغنى لابن قدامة ”/ /571- 2014-5358 وشرح منتهى ١‏ > 


.3017 /١ الإرادات‎ 


عقا 


فاه كان امام اوعد للع لياع و ع نوه عا موا وع مه وعواو ع م وروا ء واوا واعاف ءا مو ةو عع عع 


والصيام والحج وقراءة القرآن إلى الغيره ولا 
يحصل شيء من ثواب ذلك للميت». 5 
تعالى لِوَأنلْدَهَِْإِضسْنِإِلَامَاسَ 4 

وقول النبي كك : «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 


جارية. أو لح ل ار ات 
يدعو له 9) 5 ا عداذلك 
كالصدقات ” 


ومثل ذلك عند الشافعية في الجملة» جاء 
في مغني المحتاج : تنفع اميت صدقة عنه. 
ووقف وبناء مسجد, وحفر بئر ونحو ذلك 
ودعاء له من وارث وأجنبى » والمشهور أنه لا 
ينفعة غير ذلك كالصلاة وقراءة القرآن لكن 
حكى النووي في شرح مسلم والأذكار وجهاء 
أن ثواب القراءة يصل إلى الميت». واختاره 
جماعة من الأصحاب 059 
الأجر على القربات : 
-٠‏ القربات التي تجب على الإنسان ولا 
يتعدى نفعها فاعلها كالصلاة والصيام لا 
يجوز أخذ الأجر عليهاء لأن الأجر عوض 
الانتفاع و يحصل لغيره ههنا انتفاع , ولآأن 


(؟) حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله . . .» 

أخرجه مسلم (7/ 6 من حديث أبي هريرة . 
' (") الفروق للقرافي */ 197. ومنح الجليل /١‏ 0707 4437. 
(5) مغني المحتاج +/ 4 ١لا‏ والمنثور 7/ 7"117. 


ان كه ف ع و العاف عاد ميدي و اماع و ل اج املع لاوا مرو ا 00 


من أتى بعمل واجب عليه لايستحق عليه 
أجرةء وكذلك الجهاد لا يجوز أذ الأجرة 
عليه لأنه يقع عنهء ولأنه إذا حضر الصف 
تعين عليه» وهذا باتفاق ' 

أما غير ذلك من القربات التي يتعدى 
نفعها للغير كالأذان والإقامة وتعليم القرآن 
والفقه واحديث,» فعند الشافعية والمالكية وفي 
رواية غن الإمام أحمد يجوز أذ الأجرة على 
ذلكء. لكن كره المالكية أخحذ الأجرة على 
تعليم الفقه والفرائض . 

وعند الحنفية وهو رواية عن الإمام أحجمد. 
لا يجوز أخحذ الأجرة على ذلك». لأن من شرط 
صحة هذه الأفعال كونها قربة لله تعالى فلم 

لكن أجاز متأخرو الحنفية أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن استحسانا ومثل ذلك الإمامة 
والأذان للحاجة . | 

أما ما يقع تارة قربة وتارة غير قربة» كبناء 
المساجد والقناطرء فيجوز أخحذ 
الكعرة عليه 7 

وما يؤخذ من بيت المال على القربات التي 
لا يجوز أخد الأجرة عليها كالقضاء. لا يعتبر 


)١(‏ البدائع 8/ ١14١.ء‏ وجواهر الإكليل 7'/ 184.» ومغني المحتاج 
1 والمغني ه/ هه . 

)١(‏ البدائع غ/ ١941كء‏ وحاشية ابن عابدين ه/ 5" ه"ا, 
والحداية *7/ 27141 وجواهر الإكليل 7/ 2184-1848 ومغني 
المحتاج ؟/ 55”ء والمنثور 7/ 7١‏ - ١الاء‏ والمغني انث خرف 


وه/ ههه 6094ه. 


ا 


ا تالور فد م م وا 1466م 86 1م1666 ه 44012216 روه وا ابوه 6 4038 216 


أجراء يقول أبن تيمية : :ما يؤخذ من بيت 
المال ليس.عوضا وأجرة . بل رزق للإعانة على 
الطاعة. فمن عمل منهم لله أثيب. وما 
يأخذه فهو رزق للمعونة على النطاعة, 
وكذلك المال الموقوف على أعمال البرء 
والموصى به كذلك والمنذور كذلك. ليس 
كالأجرة و0 

وذهب القراني إلى أن باب الأرزاق أدخل 
في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة, 
وباب الإجارة أبعد من باب المسامحة وأدخل 
في باب المكايسة . 

ويظهر ذلك في مسائل منها: 

القضاة يجوز أن يكون لمم أرزاق من بيت 
المال على القضاء إجماعاء ولا يجوز أن 
يستأجروا على القضاء بسبب أن الأرزاق 
إعانة من الإمام لهم على القيام بالمصالح, لا 
أنه عوض عما وجب عليهم من تنفيذ 
الأحكام عند قيام الحجج ونبوضهاء ولو 
استؤجروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم 
بمعاوضة صاحب العوض. ويجوز في الأرزاق 
التي تطلق للقاضي الدفع والقطع والتقليل 
والتكثير والتغيير» ولو كان إجارة لوجب 


تسليمه بعينه من غير زيادة ولا نقص ”" . 


. 16 الاختيارات لابن تيمية ص‎ )١( 
.* /* الفروق للقراني‎ )١( 


ويقول ابن قدامة: القضاء والشهادة 
والإمامة يؤخذ عليه الرزق من بيت المال وهو 
نفقة في المعنى. ولا يجوز أخذ الأجرة 


عليها 00 
النيابة في القربة : 


سن القربات ما لا تجوز النيابة فيه في 
الحياة بالإجماع. وذلك كالإيان بالله تعالى 
ومن ذلك العبادات البدنية المحضة,. -مثل 
الصلاة والصوم والجهاد عن الحي . لقول الله 
تعالى لوأ بَلِلِت اسن 4. 
إلاما خص بدليل» وأما قول ابن عباس : لا 
بصحل الجداعن الحد وا لضع الخد عق 
أحد 7 فذلك في حق العهدة لا في حق 
الثواب . 

ومن القربات ما تجوز فيه النيابة بالإجماع , 
وهي القربات المالية كالزكاة والصدقة والعتق 
والوقف والوصية والإبراء, سواء كان الإنسان 
قادرا على أداء هذه القربات بنفسه أو لم يكن 
قادراء لآن الواجب فيها إخراج المال. وهو 
يحصل بفعل النائب . 

أما القربات التي تجمع بين الناحية 
البدنية والمالية» كالحج. فعند الحنفية 


6 م ضفة 
أغين النسائي في سنته 2 (؟/ 3 وصحح إسناده 
ابن حجر في التلخيص (7/ 9 بحية ” 


0 


ما ع لع مو مقع و مفو اموو ع لعفاوة وعقمء ومع وعة ووو مواا مه وومةه هم 956 


والشافعية والحنابلة تجوز النيابة في الحج , 
لكنهم يقيدون ذلك بالعذر. زهو العجريعن 
الحج بنفسه. كالشيخ الفاني والَزْمِن والمريض 
الذي لا يرجى برؤه . 

والمشهور عند المالكية أنه لا يجوز الاستنابة 
في الحج. وقال الباجي : نجوز النيابة عن 
المعضوب كالزمن والهرم » وقال أكي: إن 

جر صحيح من يحج عنه لزمه للخلاف 7" . 

أما بعد الممات» فعند الحنفية والمالكية لا 
تجوز النيابة عن الميت في صلاة أو صوم إلا ما 
قاله ابن عبد الحكم من المالكية من أنه 
يجوز أن يستأجر عن الميت من يصلِ عنه ما 
فاته من الصلوات» كذلك قال ا حنفية 
والمالكية: من مات ولم يحج .فلا يجب احج 
عنه إلا أن يوصى بذلك, وإذا لم يوص بالحج 
عنه فتبرع الوارث بالحج بنفسه أو بإحجاج 
رجل عنه جانء لكن مع الكراهة عند 
المالكية . 

وعند الشافعية لا تجوز النيابة عن الميت في 
الصلاة, أما الصوم ففيه قولان لمن لم يصم 
حتى مات .أحدهما :لا يصح الصوم عنه لأنه 
)1غ( البدائع ؟/م 2.75١7 ٠‏ وحاشية ابن عابدين 7 / أغرفية 

”ا ومنح الجليل /١‏ 2117 لحك وم/ 57”. والحطاب 

؟/ #:0. 055., والفروق ١ه‏ ا و3/ 146 -5ملء 

والمهذب .٠05 /١‏ والمنثور / 17. ومغني المحتاج 


١‏ و#//اة هلال والقليوبي “/ "لا ومنتهى 
الإرادات 480/١‏ /اهع. و'المغنى 9/ .731١-7١‏ 


ا م له قا ع أذ وهامو امه الوه عه لحا ام ع و عت ا وا 


عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في حال الحياة 
فكذلك بعد الموت» والقول الثاني : أنه يجوز 
أن يصوم وليه عنهء لقول النبي كك : ٠‏ 
مات وعليه صوم صام عنه وليه» 2. وهذا 
الرأي هو الأظهر, أما الحج فمن مات بعد 
ا لدو ء من تركته » 
لما روى بريدة قال: أتت النبي كَل امسرأة 
فقالت: يا رسول اللهء إن أمي ماتت وم 
تحجء فقال لماالنبي كل: «حجي 
عنها» 0 

وعند الحنابلة لا تجوز النيابة عن الميت في 
الصلاة أو الصيام الواجبين بأصل الشرع 
اق الصلاة المفروضة وصوم رمضان ‏ لأن 
هذه العبادات لا تدخلها النيابة حال الحياة 
فبعد الموت كذلك. أما ما أوجبه الإنسان على 
نفسه بالنذرء فإن كان قد تمكن من الأداء وم 


الراصى 
عه : 


. حديث: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»‎ )١( 
)801 /5( ومسلم‎ :.)١197 / 4 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. من حديث غائشة‎ 

(؟) حديث بريدة: «أتت النبي يلي امرأة 206 
أخرجه مسلم (؟'/ .)8١66‏ : 

5) البدائم ؟/م ل إل وحاشية ابن عابدين ؟1/ 7575 , 
/الااء منح الجليل /١‏ 2447 544 305/79 والحطاب 
؟/ #:ه. 055. والفروق ار 0/8 -5داء 
والمهذب 0501/١‏ والمنشور / 215 وسغني المحناج 
8/0١‏ 55/ لم إلى 0/١‏ والقليوي 7/ "الا ومنتهي 
الإرادات غ4 لاه والمغني 9/ .”١ ,7١‏ 


5 7 


ااا ع لاع اعم اوه عرو إو او هع وام هاو 16م 8 ايها و عانم هايم و يموع ع عه واه ماما وعد ع 6 4 6 


١1‏ - قال ابن عابدين: في حاشية الأشباه 
للحموي عن المضمرات عن النصاب: وإن 
سبق أحد إلى الصف الأول فدخل رجل أكبر 
منه سنا أو أهل علم ينبغي أن يتأخر ويقدمه 
تعظيا له. أها- فهذا يفيد جواز الإيثار 
بالقرب. بلا كراهة. ونقل العلامة البيري 
فروعا تدل على عدم الكراهة. ويدل عليه 
قوله تعالى «إ وَيُؤْدْرُوت ع أشي وَلوكاقَ 
عي حَصَاصَة # 20 وما ورد من «أنه عليه 
الصلاة والسلام أُني بشراب فشرب منه وعن 
يمينه غلام وعن يساره أشياخ . فقال للغلام : 
أتأذن بي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام : لا 
والله» لا أوثر بنصيبي منك أحداً. قال: فَبَلّه 
رسول الله كَكِقٍ في يده» ).ولا ريب أن 
مقتضى طلب الإذن مشروعية ذلك بلا كراهة 
وإن جاز أن يكون غيره أفضل منه. أه. 
أقول: وينبغي تقييد المسألة با إذا عارض 
تلك القربة ما هو أفضل منهاء كاحترام أهل 
. العلم والأشياخ كما أفاده الفرع السابق 
والحديث ....» وينبغي أن يحمل عليه ما 
في الغبر من قوله : واعلم أن الشافعية ذكروا 


. 9 سورة الحشر/‎ )١١ 
؟) حديث: دأنه عليه الصلاة والسلام أتى بشراب. . .) ش‎ 
.)2)5665 /*( أخرجه مسلم‎ 


عد ممع عع و واوا وو موا وااويةه 6ع عمو ةنق ة وإهافاه 6 وأ اه هو هاوه نمع 2ه ع وم اه 0ه 


أن الإيشار بالقنرب مكروه كما لو كان في 
الصف الأول فلا أقيمت آثر به وقواعدنا 
لا تأباه "© , 

وقال السيوطي : الإيثار في القرب مكروه. 
وفي غيرها محبوب. قال تعالى : «َوَيوْشْرُوتَ 
نشي وَلوكانََِ حصَاصَةٌ 4 2 . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : له 
إيثار في القربات, فلا إيثار بهاء الطهارة. ولا 
بستر العورة ولا بالصف الأول. لأن الغرض 
بالعبادات التعظيم والإجلال. فمن آثر به 
فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه . 

وقال الإمام : لو دخل الوقت ‏ ومعه ماء 
يتوضأ به - فوهبه لغيره ليتوضا به لم يجن لا 
أعرف فيه خلافاء لأن الإيثار إنما يكون فيما 
يتعلق بالنفوس. لا فيا يتعلق بالقرب 
والعبادات . 

وقال النووي في باب الجمعة: لا يقام 
أحد من مجلسه ليجلس في موضعه . فإن قام 
باختياره لم يكره. فإن انتقل إلى أبعد من 
الإمام كره. قال أصحابنا: لأنه آثر بالقربة. 

وقال القرافي: من دخل عليه وقت 
الصلاة. ومعه ما يكفيه لطهارته. وهناك من 
يحتاجه للطهارة, لم يجز له الإيثان ولو أراد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 7417 “17م7., 
(؟) سورة الحشر/ 9. 


امات 


لومم ف ف و ع و موا 


المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته. 
كان له ذلك وإن خاف فوات مهجته . ٠‏ 

والفرق أن الحق في الطهارة لله فلا يسوعٌ 
فيه الإيثان والحق في حال المخمصة لنفسه. 
وقد علم أن المهجتين على شرف التلف إلا 
واحدة : ستا.رك بذلك الطعامء فحسن إيثار 
غيره على نفسه . 

وقال الخطيب في الجامع : كره قوم إيثار 
الطالب غيره بنوبته في القراءة» لأن قراءة 
العلم والمسارعة إليه قربة والإيثار بالقرب 
مكروه (" . 
مراتب القربات : 
- أ أفضل القربات هو الإيان بالله 
تعالى. فقد سثل النبى كَل : «أي الأعمال 
أفضل؟ فقال: إييان بالله ورسولهء 29 , 
جعل النبي يَكْةِ الإيهان أفضل الأعمال. لحلبه 
لأحسن المصالح ودرئه لأقبح المفاسد مع شرفه 
في نفسه وشرف متعلقه. وبُوابه الخلود في 
الجنان» والخلوص من النيران وغضب الملك 
الديان ©©. 

ب ثم يلي ذلك الفرائض التي افترضها 


١70-/178 الأشباه للسيوطي ص‎ )١( 

0) حديث سثئل النبي يكل : «أي الأعمال أفضل . 
أخرجه البخاري (فتح الباري / »)78٠١‏ ل 1 ىم 
من حديث أبي هريرة» واللفظ للبخاري . 

(”) قواعد الأحكام ١/-47ء‏ والفروق ”/ 6١5؟7.‏ 


عه ه63 جه مع جع م دقع ان حا ماع وك و عا عام نام معو وا ا حو و و 000 


الله على عباده» لما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله ككل : «إن الله 
تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته ‏ 
بالحرب» وما تقرب إل عبدي بشيء أحب 
إإّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
إل بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
هاء وإن سألنى لأعطيئه» ولئن استعاذ بي 
لأعيذنّهء وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكر 
مساءته ل 

جاء في فتح الباري : يستفاد من الحديث 
أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله وف . 
الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال 
الأمر واحترام الآمرء وتعظيمه بالانقياد إليه؛ 
وإظهار عظمة الربوبية» وذل العبودية فكان 
التقرب بذلك أعظم العمل 9 . 

ج ‏ وبعد منزلة الفرائض في القربة تكون 
منزلة النوافل» بدليل ما ورد في الحديث 
السابق, قال الفاكهاني: إذا أدى العبد 
الفرائض وداوم على إتيان النوافل» نال محبة 


(2 . . إِنَّ الله قالمن عادى لي وليّا‎  ثيدح‎ (١) 
.)0711-71٠ /١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

)١(‏ الفروق 7/ 1775٠ء‏ وقواعد الأحكام /١‏ 200 وفتح الباري 
ل كير ةبرت 


2 


ح احا ححح اح احاححاحانااح 00 


الله تعالى» وكل فريضة تقدم على نوعها من 
| النوافل كتقديم فرائض الصلوات على 
فرائض الصدقات على نوافلها. وهكذا 0 
د وإذا كانت قرب الفرائض تأي في 
المرتبة الثانية بعد الإيهان فقد اختلف الفقهاء 
ف أفضل هذه الفرائض ء فقيل: إن الصلاة 
أفضل الأعمال لقول النبي يك : «اعلموا أن 
خير أعمالكم الصلاة) 27. وعن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه كتب إلى 
ععاله: إن أهم أموركم عندي الصلاةء 
وقيل : إن الصيام أفضل » لقول النبي كله في 
الحديث القدسي : «كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» 27. وقيل : إن 
الحج أفضل الأعمال © , 
ه ‏ والقرب في فرض العين تقدم على 
القرب في فرضن الكفاية. لأن طلب الفعل 
من جميع المكلفين يقتضي أرجحيته على ما 
)١(‏ قواعد الأحكام /١‏ 55. والفروق 7/ 0.157 وفتح الباري 
5. 
(”) حديث: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» 
أخرجه ابن ماجه .)٠١ 7-٠١١ /١(‏ والحاكم /١(‏ )من 
حديث ثوبان.» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(؟) حديث: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 2)١١8‏ ومسلم (5/ 05١م)‏ 
من حديث أبي هريرة . 
فى الفروق امل والمجموع شرح المهذب ع/ لامع تحقيق 


المطيعي.» وقواعد الأحكام /١‏ 01-58. والحطاب 
امه 


لا اا 000 


طلب من البعض فقط. ولأن فرض الكفاية 
يعتمد عدم تكرار المصلحة بتكرر الفعل» 
وفرض الأعيان يعتمد تكرر المصلحة بتكرر 
الفعل. والفعل الذي تتكرر مصلحته في 
جميع صوره أقوى في استلزام المصلحة من 
الذي لاتوجد المصلحة معه إلا في بعض 
و 

و على أن تقديم بعض القرب على 
بعض يختلف بحسب حال الإنسان. فقد 
سئل النبي كك : أي العمل أفضل؟ فقال: 
«الصلاة لوقتها»., سئل: أي الأعنال 
أفضل؟ فقال: «بر الوالدين»» وسئل أي 
الأعمال أفضل؟ فقال: «حج مبرور» 
وهذا جواب لسؤال السائل. فيختص با 
بلق بالسان .هن الأعان: "لأن الشحارة 
رضوان الله عليهم ما كانوا يسألون عن 
الأفضل إلا ليتقربوا به إلى ذي الجلال» فكأن 
السائل قال: أي الأعمال أفضل لي فقال: 
«بر الوالدين»» لمن له والدان يشتغل بيرهماء 
وقال لمن يقدر على الجهاد لا سأله عن أفضل 
الأعمال بالنسبة إليه: «الجهاد في سبيل 


الله » لكي 


.7١١ تبذيب الفروق بهامش الفروق ؟5/‎ )١( 

(؟) أحاديث: الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» وحج مبرور, والجهاد 
في سبيل الله . 
أخرجها البخاري (فتح الباري ١‏ /لالالء )4٠0/1٠١‏ 


-اأ٠.68ه‎ 


وقال لمن يعجز عن الحج والجحهاد: «الصلاة 
لأول وقتها» 29 . 
ز ويختلف الفقهاء في مراتب النوافل من 
الععاداتء. فقال المالكية والشافعية في 
المذهب: إن نوافل الصلاة أفضل من تطوع 
غيرها لأنها أعظم القربات, لجمعها أنواعا 
من العبادات لا تجمع في غيرها . 

وعند الحنابلة أفضل تطوعات البدن 
الجهاد لقوله تعالى « فَضَّلّ أَنَهُ نه اهديرت 
ولت وأشنية علا لمعين ريد ف ادم 
تعلم العلم وتعليمه. ثم الصلاة 0 

اح أماالقرب من غير العبادات 
المفروضة. فمرتبتها تكون بحسب المصلحة 
لناشئة عنباء فقد جاء في المنثور: مراتب 
القرب تتفاوت, فالقربة في الهبة أتم منها في 
القرض. وفي الوقف أتم منها في الهبة» لآن 
يتكرر. والصدقة أتم من الكل. 
لأن قطع حظه من المتصدق به في الحال 29 
وقيل: إن القرض أفضل من الصدقة 7 
لأن «رسول الله يَكِيدرَى ليلة أسرى به مكتوبا 


26 |ء 
بشعة دادم 


.05 /١ قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 40. 

(") الشرح الصغير ١55 /١‏ ط. الحلبي. والمهذب 2484/١‏ 
والمجموع / 404-17. وشرح منتهى الإرادات 
لقص شري 

(5) المنثور 517/7 . 

(ه) منح الجليل */ 57» والمهذب /١‏ 509. 


على باب الجنة: درهم القرض بثانية عشر 
درهمء ودرهم الصدقة بعشر. فسأل 1 
جبريل : ما بال القرض أفضل من الصدقة 
فقال: لأن السائل يسأل وعنده (أي ما 
يكفيه) والمستقرض لايستقرض إلا من 
00 


0 ما زاد على قدر الكفاية لمواساة 


ظ الفقير أو مجازاة القريب - أفضل من التخلي 


لنفل 0 لأن منفعة النفل تخصه ومنفعة 
الكسب له ولغيره 227 وقد قال النبي 5 : 
«خير الناس أنفعهم للناس) 9 

وفي الأشباه لابن لحيو: بناء الرباط 


بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من الحجة 
التائية7, 


واختار عز الدين بن عبد السلام تبعا 
للغزالي في الإحياء: أن فضل الطاعات على: 
قدر المصالح الناشئة عنهاء فتصدق البخيل 


لق دن أسري به مجوبا مل باب ٠‏ 
الجنة . 
5-7 9 ماجه (17/ 817) من حديث أنس بن مالك» 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 01 
(؟) الاختيار 5/ ١9/37‏ . 
(") حديث: وخيز الناس أنفعهم للناس» 
أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (7/ 777) من حديث 
جابر بن عبد الله . 
(5) الأشباه ص 778 . 


اهاب 


اال ل ل ل ا ل ا ع 0 00 


بدرهم أفضل في حقه من قا يل رسب 
أيام 200 
نذر القربة : 
5 - يتفق الفقهاء على جواز نذر ما يعتبر 
قربة مما له أصل في الوجوب بالشرع, 
كالصوم والصلاة والحج وغير ذلك من 
العبادات التي شرعت للتقرب بها إلى الله 
سبحانه وتعالى» وعلم من الشارع الاهتمام 
بتكليف الخلق إيقاعها عبادة. فهذا النذر 
يلزم الوفاء به بلا خلاف . 
وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
أنه يشترط في القربة المنذورة أن لا تكون واجبة 
على الإنسان ابتداءء كالصلاة المفروضة وصوم 
رمضان, لأن النذر التزام» ولا يصح التزام ما 
هو لازم له 
وقال ابن قدامة موضحا مذهب الحنابلة : 
قال أصحابنا: نذر الواجب كالصلاة 
المكتوبة لا ينعقد. ويحتمل أن ينعقد نذره 
موجبا كفارة يمين إن تركه» كا لو حلف على 
فعله. فإن النذر كاليمين. 
لكن جاء في شرح منتهى الإرادات : 
ينعقد النذر في الواجب» كَللّه عللٌّ صوم 
رمضات ونحوه كصلاة الظهر, ” ثم قال: وعند 


.5757- 27١ /9 المثور‎ )١( 


ا ا ل حل ا 0000 


الأكثر لا ينعقد النذر في وجب ١١‏ 

واختلف الفقهاء في نذر القرب التي لا 
أصل لها في الفروض كعيادة المرضى وتشييع 
الجنائز. ودخول المسبجد وإفشاء السلام بين 
المسلمين» وقراءة القرآن. وغير ذلك من 
الأمور النيي رغب الشارع فيها. 

فذهب المالكية والشافعية في الصحيح 
والحنابلة إلى جواز نذر هذه القرب ولزوم 
الوفاء مها . 

وعند الحنفية لا يصح هذا النذر. لأن 


الأصل عندهم أن ما لا أصل له في الفروض 


ومقابل الصحيح عند الشافعية أنه لا يلزم 
الوفاء بنذر مثل هذه القرب (" 
الوصية بالقربة : 


-1١6 .‏ تستحب الوصية بالقربة باتفاق» لأن 


الإنسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله 
بالقربة زيادة على القرب السابقة» فتزيد بها 
حسناته. وقد تكون تداركا لما فرط فيه في 
حياته فتكون الوصية ليدرك بها ما فات. 


)١(‏ بدائع الصنائع 0/ 87. وحاشية الدسوقي 7/ 177.» والمواق 
بهامش الحطاب 7/ .7١‏ وروضة الطالبين / ٠01‏ 
وحاشية الجمل م تي / 25-١‏ ومنتهى 
الإرادات 7/ 5594 . 

(؟) البدائع 5/ 87. والدسوقي 17 7" وروضة الطالبين 
/ 7 0لء وحاشية الجمل 6/ ؟"*, والمغني 4/ 7. وشرح 
منتهى الإرادات ”/ 15٠‏ . 


فافف ف ف ووم وم لولاا ووو 


ولهذا قال النبي كل : «إن الله تصدق 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم 
في أعمالكم) وفي رواية: «إن الله أعطاكم 
ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 
أعمالكم» "2. وهذا لا تصح الوصية با لا 
قربة فيه كوصية المسلم للكنيسة 2©9. 

وقد تجب الوصية إذا كان على الإنسان 
قرب واجبة كالحج والزكاة والكفارات ا 

ورغم أن التبرعات لا تصح من الصبي 
إلا أن المالكية والحنابلة وفي قول عند 
الشافعية أجازوا وصية الصبي المميز 
بالقرب» لأنه تصرف تمحض نفعا للصبي » 
فصح منه كالإسلام والصلاة وذلك لأن 
الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد غناه عن 
ملكه ومالهء فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه 
ولا أخراه 9) . 

د الفقهاء ء في تقديم بعض بعض القرب 


» . . . محديث: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (1/ 4 40) من حديث أبي هريرة» والرواية‎ 
الشانية للبيهقي (5/ 779). وضعف إسناده البوصيري في‎ 
مصباح الزجاجة (7/ 48)» وأشار أبن حجر في «بلوغ المرام»‎ 
. (ص 377 7) إلى تقويته بطرقه‎ 

(؟) بدائع الصنائع 0 ١‏ ومح الجليل :/ 2.5547 559» 
والمهذب .558/١‏ ومغني 00 ؟/ 3*9 والمغني 
0/6" 

(م) البدائع /٠‏ «لالاء ومغني المحتاج 7/ 2378 والمغني 9/ .١‏ 
ومنح الجليل 5/ “5437. 

ر) المغتي 4/ 0٠١١‏ ممغنى المحتاج / 8. ومنح اليل 
/"". 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 ل الل ا ا لا ا ل ا ا ل ا 


على بعض في الوصية, وبيان ذلك فيما يل : 

قال اللمنفية: قفن ارصن بوفسايا من 
حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منهاء سواء 
قدمها الموصي أو أخرها مثل الحج والزكاة 
والكفارات» لأن الفريضة أهم من النافلة. 
والظاهر منه البداءة مما هو الأهم. فإن 
تساوت في القوة بدىء با قدمه الموصي إذا 
ضاق عنبا الثلثء» لأن الظاهر أنه يبتدىء 
بالأهم. وذكر الطحاوي أنه يبتدىء بالركاة 
ويقدمها على الحج. وهو إحدى الروايتين 
عن أبي يوسف. وفي رواية عنه أنه يقندم 
الحج. وهو قول محمدء ثم تقدم الركاة 
والحج على الكفارات مزيتهم| عليها في القوة» 
والكفارة في القتل والظهار واليمين مقدمة عل 
صدقة الفطر. لأنه عرف وجوبها بالقران دون 
صدقة الفطر حيث ثبت وجوبها بالسنة. 
وصدقة الفظر مقدمة على الأضحية» وعلى 
هذا القياس يقدم بعض الواجبنات على 
البعض» ويقسم الثلث على جميع الوصايا. 
فم) أصاب القرب صرف إليها على الترتيب 
الذي 2 

وقال المالكية : إن ضاق الثلث عما أوصى 
بهء فإنه يقدم فك أسير ثم مدبر في حال 
الصحة. ثم صداق مريض» ثم زكاة أوصى 


)١(‏ الهداية 5/ /7ا78 -88؟. 


5-00 


ا ل ا ل ا ا 0 00 


بإخراجها من ماله فتخرج من باقي ثلثه بعد 
إخراج ما تقدم . إلا أن يعترف بحلول الزكاة 
عليه بتمام الحول فتخرج من رأس المال. 
كركاة الحرث والماششية إن مات المالك بعد 
إفراك الحب وطيب الثمر ويجيء الساعي » 
فتخرج من رأس المال. ثم يخرج من باقي 
الثلث زكاة الفطر التي فرط في إخراجهاء ثم 
بعد ذلك كفارة ظهار وقتل خطأء ثم كفارة 
يمين» ثم كفارة الفطر في رمضان (©. 

وقال الحنابلة : إن وصى بشيء في أبواب 
البر صرف في القرب جميعهاء لعموم اللفظ 
وعدم المخصص. ويبدأ منها بالغزو نصاء 
لقول أبي الدرداء : إنه أفضل القرب» ولو 
قال الموصي لوصيه : ضع ثلثي حيث أراك الله 
تعالى أوحيث يريك الله تعالى» فله صرفه في 
أي جهة من جهات القرب رأى وضعه فيها 
عملا بمقتضى الوصية. والأفضل صرفه إلى 
فقراء أقارب الموصي غير الوارثين» لأنه فيهم 
صدقة وصلة 2 , 

القربة في الوقف : 
5 الأصل في الوقف أنه من القرب 
المندوب إليهاء إذ هو حبس الأصل والتصدق 
بالمنفعة. والأصل فيه ما روى عبد الله بن 


897 777 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 
.هم١ شرح منتهى الإرادات ؟*'/‎ (7 


ا ل ا 00 


عمر رضى الله تعالى عنهماء قال «وأصاب 
عم كي | 1 فأتى النبي يكل فقال: 
أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أنفس منه 
فكيف تأمرني به؟ فقال: «إن شعت حبست 
أصلها وتصدقت بها» فتصدق عمر أنه لا 
يباع أصلها ولا يوهب. ولا يورث في الفقراء 
والقربى والرقاب. وفي سبيل الله والضيف 
وابن السبيل, لا جناح على من وليها أن يأكل 
منها بالمعروف. أو يطعم صديقا غير متمول 
فيه» 00 

وورد عن النبى يكلِةٍ أنه قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد . 
صالح يدعو لهن2)29., 

والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على 
الوقف كا قاله الرافعي» فإن غيره من 
الصدقات ليست جارية 9©. 
والوقف الذي يترتب عليه الثواب.هو ما 
تحققت فيه القربة. والقربة تتحقق بأمرين: 
أحدهما: أن ينوي بوقفه التقرب إلى الله 
)١(‏ حديث ابن عمر: «أصاب عمر بخيبر أرضاً . . . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 799) . 
(؟) حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 6 

تقدم فقرة (8) . 
9) منح الجليل 4/ 4*. والخرشي 7/ 8١‏ , والاخستيان 

,.41١- 4٠ /'‏ والمهذب ,157/١‏ ومغني المحتاج 


/ كلالاء والمغني 0/ /61 - 2048 وشرح منتهى الإرادات 
284/7 . 


5208 


سبحانه وتَعالى . يقول ابن عابدين : الوقف 
ليس موضيعا للتعبد به كالصلاة والحج , 
بحيث لا يصح من الكافر أصلاء بل 
التقرب به موقوف على نية القربة» فهو بدونها 
مباح 29 . ١‏ 


وفي شرح منتهى الإرادات : الوقف تقربا . 


إلى الله تعالى إنم| هو في وقف يترتب عليه 
الشواب» فإن الإنسان قد يقف على غيره 
توددا» أو عن أولاده حشية بيعه بعل موته 
وإتلاف ثمنه, أو خشية أن يحجر عليه فيباع 
في دينه. أو رياء ونحوه » فهذا وقف لازم لا 
ثوات فيه » لأنه لم يبتغ به وجه الله تعالى 29 . ٠‏ 

والثاني : أن يكون الموقوف عليه جهة بر 
ومعروف, كالفقراء والمساكين والمساجد وغير 
ذلكء. ولذلك فإن الوقف على الأغنياء 
صحيح عند جمهور الفقهاء ولكنه لا قربة 
جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في 
الأصح. نظرا إلى أن الوقف تمليك . والثاني : 
وأهل الذمة والفساق 9©. 

ويقول الحصكفي وابن عابدين: يشترط 


إٍْ 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 708. ش 

(0) شرح منتهى الإرادات / 4 ومغني المحتاج ل 
والدسوقي : / لال . ١‏ 

(9) مغني المحتاج 1/ 781. 


في محل الوقف ان يكون قربة في ذاته» أي بأن 
يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة , 
والمراد أن يحكم الشرع بأنه لوصدر من مسلم 
يكون قربة حملا على أنه قصد القربة» وهذا 
شرط في وقف المسلم 2. 


)001 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 7/ دشرت 


واؤؤات 


اوفقوو ووو دووف ووو وا ااا 


التعريف : 
١‏ - القرض : في اللغة مصدر قَرض الشيءَ 
يفرضه : إذا قطّعه . 


والقرض : 1 ا مصدر بمعنى 


رمي يقال: : فَرْضْتٌ الثيء بالمقراض» . 


وَالفَرض : ما تعطيه الإنسان من مالك 


هر هم مه 
2 


لتقضاة. وكأنه شيء قد قطعته من 


مالك. ويقال: إن قلاناً وفلاناً يتقارضان 
الثناء» إذا أثنى كل واحد منبها على ساحن 
وكأنّ معنى هذا أن كل والحنه ماين أفرضن 
صاحبه ثناءً كقرضٍ امال 0 

وف الاصطلاح : : دفع مال إرفاقاً من ينتفع 
به ويرد. د بدله ١‏ 0 
بشع لقان ولدركاء هن حكن الكسر ابن السكيت 


والجوهري وآخرون عن حكاية الكسائي . (انظر الصحاح 
والقاموس المحيط ونتحرير ألفاظ التنبيه ص .)١91*‏ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة والصحاح للجوهري . والقاموس المحيط 


والمغرب للمطرزي , والزاهر للأزهري ص 2747 وتحرير ألفاظ 
التنبيه للنووي. ط. دار القلم ص 147., والمطلع للبعلي 
ص 516". والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب 
."١4 ١‏ وبصائر ذوي التمييز 5 / 7604 . ومفردات الراغب 
الأصبهانى 


(9) الد و الكتة وحاشية أب بن عابدين عليه غ:/ 2١١/١‏ ومرشد_- 


قالوا: ويسمى نفس المال المدفوع على 
الوجه المذكور يا والدافع للال * 
مقرضاً. والآخحذ: مقترضا. ومستقرضاً 
ويسمى المأ الذي يردّه المقترض إلى المقرض 
عوضاً عن القرض: بدل القرض » وأخدٌ 
المال على ججهة القرض : اقتراضاً. 

والقرض بهذا المعنى عند الفقهاء هو 
القرض الحقيقي . وقد تفرد الشافعية فجعلوا 
له قسييا سموه: القرض الحكمي . ووضعوا 
له أحكاماً تخصه. ومثّلوا له بالإنفاق على 
اللقيط المجتاج. وإطعام الجائع. وكسوة 
العاري. إذا لم يكونا فقراء» بنيّة القرض» 
وبمن أمر غيره بإعطاء مالٍ لغرض الآمر. 
كإعطاء شاعر أو ظالمء أو إطعام فقير أو فداء 
أسينء وبع هذا وأنفقه على نفسك بنية 
القرضن 0 . 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ السلف: 
؟ - من معاني السلف القرض . يقال تَسَلَّفَ 
واستسلف : أي استقرض ليرد مثله عليه 
وقد أسلفته: أي أقرضته. ويأتي السلف 


- الحيران م45لاء وكفاية الطالب الرباني ؟/ 0.١16١‏ وتحفة 
المحتاج ه6/ * وكشاف القناع */ 8 . 

)١(‏ انظر تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 0/ لا 4٠‏ » ونهاية 
المحتاج 8/5 , وأسنى المطالب 15/ .١51‏ 


-1١١١- 


والاواف ارام و مومه وو مر ووم ووو ور ورم ووم مم ءءء ووم مودو رودم دوه 


أيضاً بمعنى السلم . يقال: سلّف وأسلف 2 


بمعنى سلّم وأسلم ". 

- القراض 
 '“‏ وهو المضاربة» وهو أن يدفع الرجل إلى 
الرجل نقدا ليتجر به على أن الربح بينهها على 
ما يتشارطانه.. قال الأزهري : «وأصل 
القراض مشتق من القرض. وهو القطع. 
وذلك أن صاحب المال قطع للعامل فيه 
ند ين كاله وقطع له من الربح فيه شيئا 
معلزين] ... وخصت شركة المضاربة 
بالعرامن؛ د 
مقروضاً. أي مقطوعاً لا يتعداه 7 . 

(ر: مضاربة). :. 

والصلة بينهه| أن في كل منه) دفع المال إلى 
. الغيرء إلا أنه في القرض على وه الضمان وفي 
مشروعية القرض: 
؛ - ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة 
والإجماع © 

أما الكتاب, فبالآيات الكثيرة التي تحث 


.7١7 01١58 الزاهر ص‎ )١( 

(؟) الزاهر للأزهري ص 787 . 

() نباية المحناج وحاشية الشبراملسي عليه 5/ 275016 وتحفة 
المحتاج وحاشية الشرواني 0/ 75. 


لل يي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 11 ل ا ا ل ل ا ل ا ا 


على الإقراض» كتزلة فال ل مرب :5 
5 ِى يمر يَّانَهَكَرضاحْسَمًا قصَنعِفَه لمْدأضْعَانًا 
كَثِيرَةٌ 204 ووجه الدلالة فيها أن المولى 
سبحانه شبه الأعمال الصا حة والإنفاق في 
سبيل الله بالمال المقرضء. وشبه الجزاء 
المضاعك عل ذلك :يبدل القرض»: وسمئن 
أعهال الير قرضاً لآن المحسن بذها ليأخذ 
عوضهاء فأشبه من أقرض شيئاً ليأخذ 
عوضه 29 , 

وأما السنةء ففعله يك حيث روى 
أبورافع رضي الله عنه «أنّ رسول الله َكل 


تلق من رخل بكرا فقدمت عليه إبل 


من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي 
الرجل بكره. فرجع إليه أبو رافع فقال: لم 
أجد فيها إلا خياراً رباعياً. فقال: أعطه 


:إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء» 9© 


بماوره فيه من الأجر العظيم» كقوله 
عليه : «ما من مسلم يقرض مسل! قرضا مرتين 
إل كان كصدقتها مرة» 3 

وأما الإجماع. فقد أجمع المسلمون على 


. 740 سورة البقرة/‎ )١( 
. 15١ الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص‎ )1( 
. فيه حديث أي راة فع : «أن النبي وك استسلف من رجل بكراً.‎ 
.)١1755 الت‎ 
. حديث: هما من مسلم يقرض مسلا قرضاً مرتين.‎ )4( 
أخرجه ال ا ل ا‎ 
.)؟5١ا/5/5( صيري في مصباح النجاجة‎ 


وضعف إسناده البو 


-1١١5- 


ل ا ل لل ل ع 00 


الحكم التكليفي للقرض: 

© لا خلاف بين الفقهاء ني أنَّ الأصل في 
القرض في حقّ المقرض أنه قربة من القَرب 
لما فيه من إيصال النفع للمقترض» وقضاء 
حاجته. وتفريج كربته. وأنْ حكمه من 
ما روي أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه عن النبي كك أنه قال: 
«من نفس عن مؤمن كربةٌ من كرب الدنياء 
نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة, 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة. ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا 
والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه» 27 لكن قد يعرض له الوجوب 
أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة» بحسب ما 
يلابسه أو يفضي إليه. إذ للوسائل حكم 
المقفاصد. 


وعلى ذلك: فإن كان المقترض مضطراًء 


حيث ذاته الندب 2 


.7٠١ 4 /5 المغني لابن قدامة 8/ 9» ط. هجر والمبدع‎ )١( 

1 وكشاف القناع 1/ 744. 

(؟) قال الشبراملسي : ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في ذلك بين كون 
المسترض مسلياً أو غيرهء وهو كذلك. فإن فعل المعروف مع 
لناب لا مص بللشلعين :وعيب علينا لذ عن آهل الي 
متهم والصدقة عليهم جائزة. وإطعام المضطر منهم واجب ٠»‏ 
(حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5/ ,.5١6‏ وانظر 
حاشية الشرواني على نحفة المحتاج 6)). 

(5) حديث: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. . .» 
أخرجه مسلم (؟ / ا . 


ا ا 000 


والمقرض مليئا كان إقراضه واجباًء وإن علم 
المقرض أوغلب على ظنه أنَّ المقترض يصرفه 
في معصية أو مكروه كان حراماً أو مكروها ‏ 
بحسب الحال. ولو اقترض تاجرٌ لا لحاجة» 


. بل ليزيد في تجارته طمعاً في الربح الحاصل 


منه» كان إقراضه مباحاً» حيث إنه لم يشتمل 
على تنفيس كربة» ليكون مطلوباً شرعاً . 
5- أمافي حق المقترض. فالأصل فيه 
الإباحة. وذلك لمن علم من نفسه الوفاء. 
بأن كان له مال مرتجى , وعزم على الوفاء منه» 
وإلا لم يجن مالم يكن مضطرا ‏ فإن كان 
كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن نفسه ‏ 
أو كان المقرض عالماً بعدم قدرته على الوفاء 
وأعطاه. فلا يحرم , لأنَ المنع كان لحقّه. وقد 
أسقط حقه بإعطائه مع علمه بحاله 29» قال 
ابن حجر الهيتمي : فعلم أنه لا يحل لفقير 


)١(‏ المغني 1/ 579 (ط. هجر. والمبدع + / + 27 وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ 770”. وكشاف القناع */ 544., والمهذب 
"٠4 /١‏ وأسنى المطالب وحاشية الرملٍ عليه ١5١ /١‏ 
ونهاية المحتاج 5/ 7١6‏ وما بعدهاء وتحفة المحتاج وحاشية 
الشرواني عليه 0/ 2*5 ومواهب الجليل 5 / ٠555‏ والزرقاني 
على خليل 5/ 77, والعدوي على الخرشي 2754/0 
والعدوي على كفاية الطالب الرباني ؟/ ١16١.ء‏ والتاج والإكليل 
:/ 6:6 والبهجة شرح التحفة ؟/ /2781 وروضة الطالبين 
5 /7”. والإنافة في “الصدقة والضيافة لابن حجر الميتمي 
ص .١65 01١6060‏ 

(؟7) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني والعبادي عليه 5/ 1" وما 
بعدهاء ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى عليه 14/ 27١5‏ 
وكشاف القناع *7/ 1414. والمغني 1/ 579 (ط. هجر). 
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ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا لا ا ال ل 0 


إظهار الغنى عند الاقتراض» لأنّ فيه تغريراً 

للمقرض ”"©, وقال أيضاً: ومن نّم لو علم 

المقتيض أنه إنما يقرضه لنحو صلاحهء: وهو 

باطناً بخلاف ذلك حرم عليه الاقتراض 

افك ىا هو ظاهر 9) 

توثيق القرض: 

ذهب الفقهاء إلى أن كتابة الدين 

والإشهاد عليه مندوبان وليسا واجبين مطلقاً 

والأمر مهما في الآية إرشاد إلى الأوثق والأحوط , 

ولا يراد به الوجوب 2©2. قال الإمام 

الشافعي : فلا أمر إذا م يجدوا كاتباً بالرهن . 

ل لء ومع 

ثم أباح ترك الرهن وقال : © وَإنَ أَمِنَ يكم 

بَمَصكا فَلْعوَرَ الى أؤْثيِنَ أمعتة »4 29 فدل 

على أنْ الأمر الأول دلالة على الظطء لافرض 

فيه يعصي من تركه0). والتفصيل في 

مصطلح (توثيق ف 7) . 

أركان القرض 

4 ذهب حمهور الفقهاء إلى أن أركان عقد 

1650 الإنافة في الصدقة والضيافة لابن حجر الهيتمي ص‎ )١( 
. 7١5/54 وانظر نهاية المحتاج‎ 

زفق تحفة المحتاج 0/ /ا". 

(*) أحكام القرآن للجصاص 2487-581١ /١‏ والأم للشافعي 
م 9 وما بعدهاء والمغني لابن قدمة 5/ شه (ط. مكتبة 
الرياض الحديثة) وأحكام. القرآن لابن العربي 
7/١‏ 


(4) سور البقرة/7817. 
(0) أحكام القرآن للامام الشافعي 17/ ١71‏ . 
م القرات للزمام الشافقي 


مع ع ع ممه واو عا و و عو هلماع وروا ع ووه نواه لاع عو ء ءا ع ووه و وععاسوء 6 


القرض ثلاثة | 

. الصيغة (وهي الإيجاب والقبول)‎ - ١ 

العاقدان (وهما المقرض والمقترض) . 
امحل (وهو امال المقرض) . 

وذهب الحنفية إلى أن ركن القرض هو 
الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول الدالّين 
على اتفاق الإرادتين وتوافقهم| على إنشاء هذا 
العقد. 
الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول) : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في صحة الإيجاب . 
بلفظ القرض والسلف وبكل ما يؤدي 
معناهماء كأقرضتك وأسلفتك وأعطيتك 
قرضاً أو سلفاًء وملّكتك هذا على أن ترد لي 
بدله» وخذ هذا فاصرفه في حوائجك ورد لي 
بدله. ونحو ذلك . . . أو توجد قرينة دالة 
على إرادة القرض؛ كأن سأله قرضاً 
فأعطاه . . . وكذا صحة القبول بكل لفظ 
يدل عر النكية اننا اصح الأرا انان 
استقرضت أو قبلت أورضيت مما يجري هذا 
المجرى (2. قال الشيخ زكريا الأنصاري : 
)١(‏ بل إِنَّ الحنفية نصّوا على صحة القرض بلفظ الإعارةء نظراً لآنَّ 

إعارة المثليات قرض حقيقة (رد المحتار 54 / 217١‏ والهداية مع 
فتح القدير. ط. الميمنية /1/ 515)» وانظر بدائع الصنائع 

/ 44" وشرح منتهى الإرادات 7/ 770 . وكشاف القناع 

/ 7144.» والمغني لابن قدامة 5/ 4٠‏ وما بعدها ط. هجره 

والمهذب ,.٠09 /١‏ وأسنى المطالب 7/ 1١54٠‏ -١141كء‏ ونهاية 


المحتاج 0 وتحفة المحتاج هل مام ول 
وروضة الطالبين 5/ 73. 
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اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وظاهر أن الالتئاس من المقرضء كاقترض 
5500 
كأقرضني. يقوم مقام القبول. كا في 
البيع 2 . 

وقال النووي : وقطع صاحب التتمة بأنه 
لا يشترط الإيجاب ولا القبول. بل إذا قال 
لجل : أفرضيى كذ ان ارسل اليه .رسيزلة 
لج الال صح القرض. وكذا لوقال 
رب المال: أقرضتك هذه الدراهم » وسلّمها 
إليه ثبت القرض ” 

والشافعية 9 قولهم في الأصح ‏ 
باشتراط الإيجاب والقبول لصحة القرض» 
كسائر المعاوضات. استثنوا منه ما سموه 


ب« القرض الحكمي ).2 فلم يشترطوا في 


مني » يقوم مقام الإيجاب. ومن 


الصيغة أصادٌ ©. قال الرملي: أما القرض . 


الحكمي, فلا يشترط 
جائع . وكسوة عارء وإنفاق على لقيط. ومنه 
أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه؛ كإعطاء 
شاعر أو ظالم؛ أو إطعام فقي وَكَبِعْ هذا 
وأنفقه على نفسك بنية القرض © . 

.واتفق أبو يوسف ومحمد بن الحسن عل 


فيه صيغة. كإطعام 


.١51١ /:5 أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 
."7 /4 (؟) روضة الطالبين‎ 
وأسنى‎ 4٠ /0 تحفة المحتاج‎ )©( 
. 75١8 / 8 نباية المحتاج‎ (5 


.1١51 /7 المطالب‎ 


ا ل ل 000 


أن ركن القرض هو الإيجاب والقبول» لكن 
روي عن أبي يوسف أن الركن فيه الإيجاب 
فقط. وأما القبول فليس بركن. حتى لو 
حلف لا يقرض فلاناً» فأقرضه. وم يقبل» لم 
يحنث عند محمدء وهو إحدى الروايتين عن 
أبي يوسف. وفي الرواية الأخرى : يحدث 20, 
قال الكاساني: وجه هذه الرواية: أن 
الإقسراض إعارة والقبول ليس. بركن في 
الإغبارة. ووجه قول مدن أن الواجب في 
ذمة المستقرض مثل المستقرض. فلهذا 
اختص جوازه بها له مثل» فأشبه البيع » » فكان 
القبول ركناً فيه كما في البيع 99 . 

وفرع أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية 
على اشتراط الإيجاب والقبول لانعقاد 
القرض., ما لو قال المقرض للمستقرض : 
أقرضتك ألفاًء وقبل» وتفرقاء ثم 
الألف. أنه إن لم يطل الفصل جانء لأن 
الظاهر أنه قصد الإيجاب». وإن طال الفصل 


دفع إليه 


لم يجز حتى ب يعيد لفظ القرخ ؛ لأنه لا يمكن 


البناء على العقد مع طول الفصل ©. 
والتفصيل في (عقد ف ه-7,9). 


.59414 /1/ بدائغ الصنائع‎ )١( 
زفق البدائ ع 187/ ا"‎ 


"6/١ ا‎ 5 
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ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 لل ا ا 


الركن الثاني: 
العاقدان (المقرض والمقترض) : 
(أ) ما يشترط في المقرض: 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في 
المقيض أن يكون من أهل التبرع» أي حرا 
بالغاً عاقلا رشيداً 29. قال البهوتي: لأنه 
عقد إرفاق» فلم يصحٌ إلا ممن يصح تبرعه» 
كالصدقة 29. وقد أكد الكاساني هذا المعنى 
بقوله: لأنْ القرض للمال تبرع» ألا ترى أنه 
لا يقابله عوض للحال. فكان تبرعاً للحال» 
فلا يجوز إلآ ممن يجوز منه التبرع 7" . 
أما الشافعية فقد عللوا ذلك بأن في 
القرض شائبة تبرعى لا أنه من عقود الإرفاق 
والتبرع , فقال صاحب «أسنى المطالب»: 
«لأن القرض فيه شائبة التبرع. ولو كان 
معاوضة محضة لحاز للولي ‏ غير القاضي - 
قرض مال موليه لغير ضرورة. «ِلاشْتِط في 
قرضٍ الربوي التقابض في المجلسء ولحاز 
في غيره شرط الأجل » واللوازم باطلة» ا 
وقد نص الشافعية على أن أهلية المقرض 


)١(‏ الفتاوى الحندية / 2505 وفتح العزيز 2361/9 ونهاية 
المحتاج / 4 وشرح منتهى الإرادات ؟*/ره؟؟. 

(1) ,كشاف القناع / 7٠٠١‏ (مطبعة الحكومة بمكة المكرمة) . 

(*) بدائغ الصنائع 45/17" (المطبعة الجالية بمصر) . 

(5) أسنى المطالب 7/ ٠14ء‏ وانظر تحفة المحتاج 0/ 24١‏ ونهاية 
المحتاج 5/ 5١9‏ . 


٠‏ علهوه كي 


د أ ع ع فت وفع وج رقع اوه الع وعم ع اه اع ع ازع هوطع يوا عر ع وف مع نه تييع وو بويع ونام واع افع 6ت 16 2 


للتبرع تستلزم اختياره. وعلى ذلك فلا يصح 
إقراض من كر قالوا: عله إذا كان 
الإكراه بغير حتي. أمَا إذا أكره بحق» بأن 
يجب عليه الأقراقتي لتو استظرار فإنَ 
إقراضه مع الإكراه يكون صحيحاً "© . 

وفرع الحنفية على اشتراط أهلية التبرع في 
المقرض عدم صحة إقراض الأب والوصي 
مال الصغير”2. وفرع الحنابلة عدم صحة 
قرض ولي اليتيم وناظر الوقف جاليهم| ””. أما 
الشافعية فقد فصّلوا في المسألة وقالوا: لا 
يجوز إقراض الولي مال مولّيه من غير ضرورة 
إذا لم يكن الحاكم, أما الحاكم فيجوز له 
عندهم إقراضه من غير ضرورة ‏ خلافا 
للسبكي بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم 
الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولى 
والإشهاد عليه. ويأخذ رهناً إن 
رأى ذلك ©2. 


(ب) ما يشترط في المقترض: 
-١‏ ذكر الشافعية أنه يشترط في المقترض 


)1١(‏ تحفة المحتاج وحاشنية الشرواني عليه 0/ »5١‏ ونهاية المحتاج 
وحاشية الشبراملسى عليه 5/ .7١19‏ 

(؟) بدائع الصنائع / وجامع أحكام الصغار للأسروشنى 

ع/ ٠١5‏ (ط. بغداد 19148 م) , ومرشد الحيران م 28١١‏ ورد 
المحتار 5 / 5٠‏ 7. 

(*) شرح منتهى الإرادات ؟/ 756 . 

(4) أو كان أقل شبهة (الشرواني على تحفة المحتاج 9/ .)5١‏ 

(6) خباية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 5/ 271١9‏ وتحفة 
المحتاج وحاشية الشرواني ©8/ 5١‏ . 


-1١١5- 


أهلية المعاملة دون اشتراط أهلية التبرع 29 | 


ونص الحنابلة على أنَّ شرط المقترض تمتعه 
بالذمة, لأنَّ الذين لايثبت إلا في الذمم. ثم 
فرعوا على ذلك عدم صحة الاقتراض لمسجد 
أو مدرسة أو رباط. لعدم وجود ذمم لهذه 
الجهات عندهم "2 أما الحنفية فلم ينصوا 
على شروط خاصة للمقترض» والذي يستفاد 
من فروعهم الفقهية اشستراطهم أهلية 
التصرفات القولية فيه. بأن يكون حرا بالغاً 
عاقلاً» وعلى ذلك قالوا: إذا استقرض صبى 
محجور عليه شيئا فاستهلكه الصبي» فعليه 
ضانه عتد أبي يوسف وهو الصحيح ف 


المذهب. فإن تلف الثبىء بنفسه قلا ضمان . 


عليه بالاتفاق. فإن كانت عينه باقيةً 
فللمقرض استردادها 27 وهذا الحكم مبنيّ 
على عدم صحة اقتراض المحجور عند 
الطرفين؛ وجاء في جامغ أحكام الصغار 
للأسروشني: استقراض الأب لابنه الصغير 


ذكر في رهن «المداية»: ولو استدان الوصىٌ 
لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعاً لليتيم 


)١(‏ حاشية الشهاب الرملٍ على أسنى المطالب 7/ .١15١‏ ونباية 
المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ؟ / ف" 

(؟): كشاف القناع */ .”٠٠‏ وانظر شرح منتهى الإرادات 
. 

(5) رد المحتار 6 / ١7/5‏ (ط. بولاق سنة 7177١ه‏ ). وانظر مرشد 
الحيران (م .)8١6‏ 


وقعع ثم ن رمم ووم وم ووو وم مو ةل ووو م ووم ا وم م وو و وله 


جانز لأنّ الاستدانة جائزة للحاجة» والرهن 
يقع إيفاءً للحق. فيجوز”' . 
الاقتراض على بيت المال والوقف : 
١‏ - لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز 
للامام الاستقراض على بيت المال وقت 
الأزمات وعند النوائب والملمات لداعى 
الضرورة أو المصلحة الراجحة. قال إمام 
الحرمين الجويني: وما ذكهه الأولون من 
استسلاف رسول الله وَل عند مسيس 
الحاجات واستعجاله الزكوات» فلست أنكر 
جواز ذلك. ولكني أجوز الاستقراض عند 
اقتضاء الحال وانقطاع الأموال. ومصير الأمر 
إلى منتهى يغلب على الظن فيه استيعاب 
الحوادث لا يتجدد في الاستقبال9 . 

غير أن الفقهاء قيّدوا ذلك بثلاثة شروط : 

(أحدها) أن يكون هناك إيراد مرتجى 
لبيت المال ليوفى منه القرض. قال 
الشاطبي : والاستقراض في الأزمات إنما 
يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو 
برف ذا 

(والثاني) أن يكون الاستقراض من أجل 


)0 جامع أحكام الصغار 5/5 ٠١6-٠١‏ (ط. بغداد "19417 م)., 

(؟) غياث الأمْم في التياث الظلم تحقيق د . الديب ص 774 (ط . 
قطر) . 

(7) الاعتصام ١77/7‏ (ط. دار الفكر بيروت) . 
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العا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 ا ل ا ل 


الوفاء بالتزام ثابت على بيت المال. وهو ما 
يصير بتأخيره ديناً لازماً عليه » وما ليس كذلك 
لا يستقرض له. قال أبو يعلى: لو اجتمع 
على بيت المال حقان ضاق عنهب]| واتسع 
لأحدهماء قرف فع] بصي ه] ديد في ولو 
خاف الضرر والفساد أن يقترض على بيت 
المال ما يصرفه 5 الديون دون الإرفاق 29 
كان ع غك وننده تن النولاة ما هود 
بقضائه إذا اتسع له بيت المال 92 . 
(والثالث) أن يعيد الإمام إلى بيت المال 
كلّ ما اقتطعه منه لنفسه وعياله وذويه بغير 
حق» وما وضعوه في حرام » وتبقى الحاجة إلى 
الاستقراض قائمة» قال ابن السبكي: 1 
عزم السلطان قطز على المسير من مصر 
لمحاريبة التتار وقد دهموا البلاد. مع 
العساكر. فضاقت يده عن نفقاتهم» 
فاستفتى الإمام العز بن عبد السلام 3 أن 
يقترض من أموال التجارء فقال له العز: إذا 
أحضرت ما عندك وعند حريمك». وأحضر 
الأمراء ما ال من الحلّ ا حرام اتخاذهمء 
وضربته سكة ونقدا؛ وفرقته في الجيش ولم يقم 


. 708 - ”017 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 

(0) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 707., والأحكام السلطانية 
للماوردي ص 7١5١‏ (ط. مصطفي البابي الحلبي) وتحرير 
الكلام في تدبير أهمل الإسلام لابن جماعه (ط. قطر) 
ص .16١ 416١‏ 


نه 1 وي كع 28 668429 ع اع فاط عاط اع وه ع ع اوم عا عرو عو ل و ووه لوعو الي يا 0 


بكفايتهم , ذلك الوقت اطلب القرضء وأما 
قبل ذلك فلا 9" . 

هذا ما يتعلق باستقراض الإمام على بيت 
المال للمصلحة العامة» أما استقراضه عليه 
لغير ذلك. فقد نص الشافعية والحنابلة في 
باب اللقيط على وجوب النفقة عليه من بيت 
المال إذا لم يوجد له مال» فإن تعذَّر أخذ نفقته 
من بيت المال ‏ بأن لم يكن في بيت المال شيء 
ازكاد ها فر اهم 4ه - اقترض الحاكم على 
بيت المال مقدار نفقته 29. 
٠‏ - أما الاستقراض على الوقف. فهو جائز 
لداعي المصلحة. قال البهوي احصسل. 


بوالطامر أن اين في هذه لالس 


الحناية برقبة العبد الجاني فلا يلزم المقترض 
الوفاء من ماله بل من ريع الوقف وما حدث 
لبيت المال. أو يقال: لا يتعلق بذمته 
رأساً 29 أي بذمة المقترض . 
غيز أن الفقهاء اختلفوا في شروط 
الاقتراض على الوقف على ثلاثة أقوال : 
(أحدها) للحنفية: وهو أنه لا يجوز 
الاقتراض على الوقف إن لم يكن بأمر 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 8/ 816ء وطبقات 
المفسرين للداودي ."1١5 7/١‏ 
(؟) تحفة المحتاج 55 * وكشاف القناع 5/ », وشرح 


منتهى الإرادات 7/ 187 . 
[فية كشاف القناع ع 


لكر وشرح منتهى الإرادات ا 


-١١48 


4ع ل ععواء ووومععء مل ووم وهاه وعاو موه ف مه و ووه ووه م واااو ة فاو و مووو وم واو ووو وو 


الواقف. إلا إذا احتيج إليه لمصلحة الوقف 
- كتعمير وشراء بذر وليس للوقف غلّة قائمة 
بيد المتولي - فيجوز عند ذلك بشرطين: 
. الأول: إذن القاضي إن لم يكن بعيدا عنه. 
ولأن ولايته أعم في مصالح المسلمين. فإن 
كان بعيدا عنه فيستدين الناظر بنفسه. 
والثاني : أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من 
أجرتها 2 , 

(والثاني) للالكية والحنابلة : وهو أنه يجوز 
للناظر الاقتراض على الوقف بلا إذن حاكم 
لمصلحة ‏ كما إذا قامت حاجة لتعميره. و لا 
يوجد غلة للوقف يمكن الصرف منها على 
عمارته ‏ لأن الناظر مؤتمّن مطلق التصرف. 
. فالإذن والائتمان ثابتان له 9©. 

(والثالث) للشافعية : وهو أنه يجوز لناظر 
الوقف الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن 
شرطه له الواقف أو أذن له فيه الحاكم. 
قالوا: فلو اقترض من غير إذن القاضي ولا 
شرط من الواقف لم يجز ولا يرجع على الوقف 
بى| صرفه لتعديه فيه 20 


(0) الد ر المختار وحاشية ابن عابدين عليه «/ 419. والإسعاف 
للطرابلسي ص 7 . 

(؟) مواهب الجليل 5/ '5» وكشاف القناع "٠٠١/8‏ و85/ 5945 
وشرح منتهى 'الإرادات 56/1 

(6) نهاية المحتاج 0/ 07917 وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 
ةم . 


ل اا احاح حل 0 


الركن الثالث: المحلّ (المالّ المقرض) : 
للمال المقرض شروط اتفق الفقهاء في بعضها 
واختلفوا في بعضها الآخر على ما بلي : 


الشرط الأول: أن يكون من المثليات : 
5 - والمثليات: هى الأموال التى لا تتفاوت 
أحادها تفاوتاً ل به يا كالنقود 
وسائر المكيلات والموزونات والمذروعات 
والعدديات المتقاربة . 

قال الحنفية: إنما يصح قرض المثليات 
وحدهاء أما القيميات التي تتفاوت احادها 


اوتا تختلف به قيمتهاء كال حيوان والعقار 


ونحو ذلك. فلا يصح إقراضها 9 . 

. قال الكاساني : لأنه لا سبيل إلى يجاب رد 
العين. ولا إلى إيجاب رد القيمة. لأنه يؤدي 
إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم 
المقومين. فتعين أن يكون الواجب فيه رد 
المثلء فيختص جوازه بها له مثل "2 وقال 
ابن عابدين : لايصح الفوضن في غير الكل 
أن القرض إعارة ابتداءً حتى تصح بلفظها. 
معاوضة انتهاءً لأنه لا يمكن الانتفاع به إل 
باستهلاك عينه. فيستلزم إيجاب المثل في 


)١(‏ رهد المحتار 5 / ١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي :ل عي 
ومرشد الحيران م (8ولاء 0/89 . 
)١(‏ بدائع الصنائع مضه 
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لاس ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل لل ل ل ل ل لل ل ل ل ا لي 


الفا ردك لا نان ب 1 

وذهب المالكية والشافعية في الأصح إلى 
جواز قرض المثليات , غير أنهم وسعوا دائرة ما 
ضع تراصو فقالوا : يصح إقراض كل ما 
يجوز السله فيه عد انا كان أو غيره - وهو 
كلّ ما يملك بالبيع ويضبط بالوصف ولو 
كان من القيميات. وذلك لصحة ثبوته في 
الذمة ولا صحّ عن النبي كك أنه استقرض 
بَكْرا2"0» وقيس عليه غيرو. أما ما لا يجوز 
السلم فيه» وهو ما لا يضبط بالوصف 
كالجواهر ونحوها - فلا يصح إقراضه (" . 

ثم استثنى الشافعية من عدم جواز قرض 
ما لا يجوز السلم فيه جواز قرض الخبز وزناًء 
للحاجة والمسامحة © . 

والمعتمد في المذهب عند الحنابلة جواز 
عضن كل عي وز بيعهسا :"سوا أكتانتك 
مثلية أم قيميّة» وسواء أكانت مما يضبط 
بالضفة آم يا 483 


.) ه١1ا/7 (ط. بولاق‎ ١1/١ /5 رد المحتار‎ )١( 

(؟) الحديث سبق تخريجه في فقرة 6 . 

9) القوانين الفقهية ص 747., ومواهب الجليل 5 / 20405 ومنح 
الجليل */ /ا4» والمهذب 2*0٠١ /١‏ ونهاية المحتاج 
/ 707”ء وتحفة المحتاج 0/ 44 . 

(5) المهذب #٠١ /١‏ وأسنى المطالب 7/ 2١151‏ وروضة 
الطالبين #/ “ممم ونهاية المحتاج 5 / 277-5٠١‏ وتحفة 
المحتاج 0/ 15-4١‏ . 

(5) كشاف القناع م/ ٠6٠١‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ 23570 
والمغني 7/5" وما بعدها ط. هجر والمبدع 5/ 7١9‏ . 


ناه مجع قمع ع وو وا و توراه وا أله ع وه ةوه عمو ع فنا واععاء عورم 66866688 و 


الشرط الثاني : أن يكون عيناً: 
١٠‏ ذهب الحنفية والحنابلة على المعتمد في 
المذهب 22 إلى أنه لا يصح إقراض المنافع , 
وإن كان هناك اختلاف بين المذهبين في ' 
مستند المنع ومنشئه . 

فأساس منع إقراض المنافع عند الحنفية : 
أن الام ليد عل ولع ملعي ير 
ليرد مثله "2. والمنافع لا تعتبر تعتبر أموالاً في 
مذهبهم. لأنَّ المال عندهم ما يميل إليه طبع 
الإنسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. 
والمنافع غير قابلة رار والادخار إذ هي 
أعراض تحدث شيئاً فشيئاً وآنا فآنا وتنتهي 
بانتهاء -0 وما يحدث منها غير الذي 
ينتهي » ومن اا سم 
0 

وأما مستند منع إقراض المنافع عند 
الحنابلة» فهو أنه غير معهود ". أي في 
العرف وعادة الناس . 

وقال ابن تيمية : وتجوز قرض المنافع + مثل 
أن يحصد معه يوماء ويحصد معه الآخر يوماء 
أو يسكنه داراً ليسكنه الآخر بدلهاء لكن 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات ؟/ 576., والمبدع :/ .0٠6‏ وكشاف 
القناع خا اننا ا 

(؟) انظر رد المحتار 5 /17/1» :م(7/47) من مرشد الحيرانم )١١7(‏ 
من مجلة الأحكام العدلية . 

(1) كشاف القناع */ 7٠١‏ 


مدعت 


لعفف ووو ممم مو موو ووو و ووو و و موا 0 


الغالب على المنافع أئيا ليست مق ذواتك 
الأمثال. حتى يجب على المشهور في الأخرى 
القيمة» ويتوجه في المتقوم أنه يجوز رد المثل 
بتراضيهم) "© . 
أما الشافعية والمالكية فلم يشترطوا في باب 
القرض كون محل القرض عيناء ولكنهم أقاموا 
ضابطأ لما يصح إقراضه. وهو أنْ كلّ ما جاز 
السلم فيه صح إقراضه؛ وني باب السلم 
نصوا على جواز السلم في المنافع كما هو الشأن 
في الأعيان "». وعلى ذلك يصمٌ إقراض 
المنافع التى تنضبط بالوصف بمقتضى قواعد 
: 0 
الشرط الثالث: أن يكون معلوماً: 
5 - لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط 
معلومية محلّ القرض لصحة العقد. وذلك 
ليتمكن المقترض من رد البدل الم اثل 
للمقرض. وهذه المعلومية تتناول أمرين : 
معرفة القدر. ومعرفة الوصف”27. جاء في 
)١(‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص .1١‏ 
وكشاف القناع 8/ #٠60‏ 
(؟) روضة الطالبين 8 / /1. وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 
؟/ *1. والخرشي 05/ .75١*‏ والقوانين الفقهية ص 78٠١‏ 
(ط. الدار العربية للكتاب) . 
(") وهناك قول للقاضي حسين حكاه عنه النووي وهو أنه لا يجوز 
إقراض المنافع » لأنه لا يجوز السلم فيهاء (روضة الطالبين 
0 
(4) روضة الطالبين * / *«#-8” ' ونهاية المحتاج 8 / 057 وتحفة 


المحتاج ه/ وشرح منتهى الإرادات ”'/ 6» والمبدع 
5٠6 /:‏ ,. وكشاف القناع خا لتر 


ل ل ل 00 


أسنى المطالب»: يشترط لصحة الإقراض 
العلم بالقدر والصفة ليتأتى أداق. فلو 
أقرضه كفًا من دراهم لم يصحٌ. ولو أقرضه 
على أن يستبان مقداره ويرد مشله صح 9" . 
وقد أوضح ابن قدامة في المغني علة هذا 
الاشتراط. فقال: «وإذا اقترض دراهم أو 
دنانير غير معروفة الوزن لم يجزء لأن القرض 
فيها يوجب رد المثل» فإذا لم يعرف المثل لم 
يمكن القضاءء وكذلك لو اقترض مكيلا أو 
موزوناً جزافاً م يمر لذلك. ولو قدّره بمكيال 
بعينه أو صنجة بعينها غير معروفين عند 
العامة 3 عق لأنه لاايائن تلف ذلك 
فتعذّر رد الثلء فأشبه السّلمٍ في مثل 
ذلك)297 ., 
وقد استثنى الشافعية من قوهم باشتراط 
كون محل ا سموه 
بالقرض الحكمي 0ع كقوله :- لاعمر داري» 
ونحووهء. فلم يوجبوا معرفته لصحة 
القرض © , 
أحكام القرض: 
أ- من حيث أثره: 
٠١‏ - اختلف الفقهاء في ترتب أثر القرض» 
(1) أسنى المطالب 147/9 
(؟) المغني 5/ "57 (ط هجر . 


[فنة انظر المراد ب «القرض الحكمي » عند الشافعية في فقرة .١‏ 
(4) حاشنية الرشيدي على هاية المحتاج 5/ 758 . 


-١؟5١-‎ 


ل ع يي م ع ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل ل لل لا للا 


وهو نقل ملكية محلّه من اللقرض إلى 
المقترض» هل 3 بالعقدء أم يتوقف على 
القبض, أم لا يتحقق إلا بتصرف المقترض 
فيه أو استهلاكه . . ؟ على أربعة أقوال : 

(أحدها) للحنابلة, والحنفية في القول 
المعتمدء والشافعية في الأصح: وهو أن 
المقترض إنما| يملك المال المقرضص 
بالقبيض ”(2. قال الشافعية : غير أن الملك في 
القرض غير تام لأنه يجوز لكل واحد منه) أن 
ينفرد بالفسنخ 27 . 

واستدلوا على ذلك : 

| بأنَ مأخذ الاسم دليل عليه» لأن 
القرض في اللغة القطع. فدل على انقطاع 
ملك المقرض بنفس التسليم . 

ب - وبأن المستقرض بنفس القبض صار 
بعل من التصرف ف العرص من عين إدد 
المقرض بيعاً وهبة وصدقة وسائر التصرفات» 
وإذا تصرف فيه نفذ تصرفه» ولا يتوقف على 
إجازة المقرض.ء وتلك أمارات الملك, إذ لولم 
يملكه لما جاز له التصرف فيه . 


)١(‏ رد المحتار 5/ /10. والبدائع 0/17 والأشباه والنظائر 
لابن نجيم وحاشية ا حموي عليه 7'/ 5 ,.7١‏ ومرشد الخحيران 
م(91/)ء وأسنى المطالب 7/ 57١ء‏ والروضة 5/ 0 
والمهذب 2”٠١ /١‏ ونهاية المحتاج / 257 وتحفة المحتاج 
218/0 وفتح العزيز 9/ ,*941١‏ وكشاف القناع 7/ 2751 
وشرح منتهى الإرادات /١‏ 605ل والمبدع .5١7/4‏ 

.71١ /١ المهذب للشيرازي‎ )0( 


نط عع ذه مه ع ع عاد عع عام ع مائو ع عع 6 ع و مويو ع ووو وا ع ؤم لع و 


ج ‏ وبأنّ القرض عقد اجتمع فيه جانب 
المعاوضة وجانب التبرع. » أما المعاوضة : فلأن 
المستقرض يجب عليه رد بدلٍ مال عوضاً عما 
استقرضه. وأما التبرع : فلأنه ينطوى على 
تبرع من المقرض للمستقرض بالانتفاع بالمال 
المقرض بسائر التصرفات» غير أن جانب 
التبرع في هذا العقد أرجح . لأن غايته وثمرته 
إنما هي بذل منافع المالٍ المقرض للمقترض 
مجاثاء لأنه لا يقابله عوض في الخال ولا 
يملكه من لا يملك التبرع» ولهذا كان 
حكمه كباقى التترعات من هبات 
وصدقات» فتنتقل الملكية فيه بالقبض لا 
بمجرد العقدء ولا بالتصرفء ولا 
بالاستهلاك. ظ 

(والثاني) للمالكية. وقبو أن المقترض 
تملك القرض ملكا تاما بالعقد وإن م 
يقبضه. ويصير مالاً من أمواله» ويقضى له 
به 49 وقد ذهب إلى هذا الشوكاني ورجحه» 
وحجته أن التر اضي هو المناط في نقل ملكية 
الأموال من بعض العباد إلى بعض 7" . 

(والشالث) للشافعية في القول المقابل 
للأصح.ء وهو أن المقترض إنها يملك المال 


)1غ( الخرشي ه/ 7 77ء والبهجة شرح التحفة 7'/ 27848» وكفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ؟/ 216١‏ والشرح 
الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 7/ 777 . 

() السيل الجرار المندفق على حدائق الأزهار للشوكاني 7/ ١814‏ . 
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عو ماه 6ع كوه عا هه و عو 6ه ع الا ويه ا م عه اع 6ع ع عرو ع ع له ام ع اه ومع اك و م دوه ون 


المقرض بالتصرفء فإذا تصرف فيه تبين 
ثبوت ملكه قبله. والمراد بالتصرف: كل عمل 
يزيل الملك. كالبيع واهبة والإعتاق والإنلاف 
ونحو ذلك (2 قالوا : لأنه ليس بتبرع محض ء 
إذ يجب فيه البدل. وليس على حقائق 
المعاوضات,. فوجب أن يكون تملكه بعد 
استقرار بدله 6 

(والرابع ) لأبي يوسف. وهو أن القرض لا 
يملك بالقبض مالم يستهلك. وحجته أن 
الإقراض إعارة. بدليل أنه لا يلزم فيه 
الأجل. إذ لو كان معاوضة للزم فيه. كما في 

ثر المعاوضات. ولأنه لا يملكه الأن 
والوصي والعبد المأذون والمكاتب. وهؤلاء 
تملكدون المتارقينا لت و ل نك 51 
الإقراض إعارة» فتبقى العين على حكم 
ملك المقرض قبل أن يستهلكها 
المقترض 0 


ب من حيث موجبه : 


- ذهب الفقهاء إلى أن المقترض تنشغل 
ذمته ببدل القرض للمقرض بمجرد تملكه 
لمحل القرض. ويصير ملتزماً برد البدل إليه» 
(1) نماية المحتاج 4/ 2775 وروضة الطالبين / ه. وتحفة 

ل لحتاج 4/6 ومغني المحتاج 7 / ,»٠‏ والمهذب 


.7٠١ والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ ء”ث٠١‎ /١ 
.7”947 /9 فتح العزيز للرافعي‎ )9( 


زف رد المحتار 5 /107, (ط . بولاق 77١ه‏ ) وبدائع الصنائع 


ا" . 


واوءمامر نو ور حم قوووف ووو يو ف و ووو ووم مرو ووم ار 


أما صفة البدل. ومكان ردم وزمانه. 


صفة بدل القرض: 


4 اختلف الفقهاء في بدل القرض الذي 
يلزم المقترض أداؤه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: للالكية © والشافعية في 
الأصح ©2. وهو أن المقترض مير في أن يرد 
مثل الذي اقترضه إذا كان مثليّاء لأنه أقرب 
إلى حقه. وبين أن يردّه بعينه إذا ل يتغير 
بزيادة أو نقصان. وهو قول أبي يوسف من 
ال 2< 

اما" ]كا كان قيما : قله النر نه انعينة :نا 
دامت العين على حالما لم تتغير» أو بمثله 
و1 لاد عن النبي كلةٍ «أنه 
امتسلات بكرا ورد زباعيا» .وفالة .إن تناز 
الناس أحسنهم قضاء» 179. ولأن ما ثبت في 
الذمة بعقد السلم ثبت بعقد القرض قياساً 
على ماله مثل . 

قال الهيتمي : ومن لازم اعتبار المشل 


)١(‏ الخرشي وحاشية العدوي عليه 0/ 777, والقوانين الفقهية 
ص 797 

0) أسنى المطالب ؟7/ 147. وتحفة المحتاج 44/0 » ونهاية 
المحتاج 5/ 777ء وروضة الطالبين 5/ 6“ /ا. 

(5) نبهاية المحتاج 5/ 77”5ء وروضة الطالبين / لا" وتحفة 
المحتاج 6 . والمهذب ."1١١ 1/١‏ 

(4) حديث أبي رافع : «أن النبي يل استسلف من رجل بكراً. . . » 
سبق تخريجه ( ف 5). 
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ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا الل ل لل ا ا ا 


الصوري اعتبار ما فيه من المعاني التي تزيد 
بها القيئمة» فيرد ما يججمع تلك الصفات 
كلها حتى لا يفوت عليه شيء 00 

والثاني : : وهو قول أبي حنيفة ومحمدء وهو أن 
المقترض بمجرد تملكه للعين المقترضة» فإنه 
يثبت في ذمته مثلها لاعينها ولو كانت قائمة. 
حتى لو أراد المقرض أن يأخذ محل القرض 
نه نو :ال رقي افلنين الداذلافء 
وللمستقرض أن يعطيه غيره”2. وأنه لو 
استقرض شيئاً من المكيلات أو الموزونات أو 
المسكوكات من الذهب أو الفضة. فرخصت 
أسعارها أو غلت. فعليه مثلها. ولا عيرة 
برخصها وغلائهاء وأنه إذا تعذّر على المقترض 
رد مشل ما اقترضه بأن استهلكها ثم 
انقطعت عن أيدى الناس», فعند أبي حنيفة 
يجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثلهاء 
ولايصار إلى القيمة إلا إذا تراضيا عليهاء 
ودهب الصاحبان إلى أنه يصار إلى القيمة لآن 
مبنى قول الحنفية بوجوب المثل مطلقاً دون 
القيمة هو عدم صحة القرض عندهم إلا في 
المثليات 9" 


)١(‏ تحفة المحتاج ه/ ع ؛. ونهاية المحتاج :/ *77ء وقد علّق 
الشيراملسي على قول صاحب النهاية: فيرد ما يجمع تلك 
الصفات: أي فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة 
8 / 77 وانظر أسنى المطالب 7/ ١55‏ . 

. 7١ 1/ /8* الفتاوى المندية‎ )١( 

(”) رد المحتار 5/ ١01107‏ (ط . بولاق . ١777‏ ه )» والعقود - 


ونه وقوه وه هاه عا له مع ع جاع وام واعويف واه # عاواع و لوعن اع ره ره لإ هو »يفا 90 


والثالث : للحنابلة ‏ حيث فقوا بين ما إذا 
لي ل وبين 
ما إذا كان قيميّا لا ينضبط بالصفة كالجواهر 
ونحوهاء وبين ما إذا كان سوى ذلك. 
وقالوا : 

(أ) إن كان حل القرض منهيًا من 
المكيلات أو الموزونات» فيلزم المقترض مثله . 
ولو أراد رده بعينه؛ فيجبر المقرض على قبوله ما 
م تتغير عينه بعيب أو نقصان أو نحو ذلك 
سواء تغير سعره أو لا لأنه رده على صفة 


حقه. فلزم قبوله كالسلم ولو تغيّر حالها 


بنحو ما ذكرناء فإنه لا يلزمه قبول المردود لما 
فيه من الضرر عليه لأنه دون حقه. ويجب 
على المقترض أداء مثله © . 

وفي الحالين إذا رد المقترض المثل وجب 
على المقرض قبوله» سواء رخص سعره أو غلا 
أو بقى على حاله» وذلك لأن المثل يضمن في 
الغصب والإتلاف بمثله. فكذا ههناء فإن 
أعوز المثل أي تعذّر ‏ فعليه قيمته يوم 
إعوازه لأنه يوم ثبوت القيمة في الذمة. 
. (ب) وإن كان محل القرض غير مكيل ولا 
موزون» فيجب رد قيمته يوم القبض إن كان 


- الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية /١‏ 71/4 (ط. بولاق 
٠٠‏ ها) ومواد (/اولاء 06 )8١5 .48٠١‏ من مرشد الحيران. ' 

"٠1 /« شرح منتهى الإرادات 7/1”ء وكشاف القناع‎ )١( 
. 275-51/7 والمبدع 5 / 7١٠5م ١م والمغني‎ ء"٠؟‎ 
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#3385 وم وعوم » وروعا 69م وو رسع وو ع ع6 ون ون ابه ع و وعد و واه و و واي ا 0 


ما له ينضبط بالصفة. كالجواهر ونحوها قولا 


واخدر ا لأن قيمتها تتغير بالزمن اليسير 


باعتبار قلة الراغب وكثرته . . 

أما ما ينضبط بالصفة كالمذروع والمعدود 
والحيوان. فيجب رد قيمته يوم القرض لأنها 
تثبت في ذمته. وهو المذهب . 

وفي وجه آخر يجب رد المثل صورة. لأن 
النبي وكةِ استسلف من رجل بكرا فرد 
1 مغله 29 , 
٠‏ - وما سبق بيانه من مذاهب الفقهاء في 
صفة بدل القرضء إنما هومن حيث امثل أو 


القيمة لمحل القرضء أمَا من حيث الجودة ' 


والرداءة في الوصف. أو الزيادة والنقصان في 
القدر. فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية 
وغيرهم إلى أن المقترض لوقضى دائنه يبدل 
خير منه في القدر أو الصففة. أو دونه 
برضاهما جاز 3 أنْ ذلك جرى من غير 
شرط أو مواطأة ( © وذلك لما صح عن النبي 
يَكلِه أنه استسلف بكرا فرد خيرا منه» وقال : 

«إنّ خياركم أحسنكم قضاع, 29 ولأنه م 


)١(‏ كشاف القناع ”7/ ١6‏ والإنصاف 6 والمغني 
:/ 01" 

(؟) المغني 7/ 578 وما بعدهاء وروضة الطاليين 4 / ع“ والمبدع 
»"٠ /‏ وشرح منتهى الإرادات 7717/7. والقوانين 
الفقهية ص 75854 . 

(”") الحديث سبق تخريج (ف 5). 


ا اللا ل ل اا ل ل لل ا 00 


تجعل تلك الزيادة عوضاً في القرضء ولا 
وسيلة إليه. ولا إلى استيفاء حقّه. فحلّت ىا 
لولم يكن قرض» بل إِنّ الحنفية والشافعية 


عراعل اميسل 0 
للمقرض أحله 0 


أوذهب مالك إلى التفصيل . في المسألة. 
فكره أن يزيد المقترض في الكم والعدد إلا في 
البسي جد وقال : إنا الإحسان في القضاء 
أن يعطيه أجود عيناً وأرفع صفة, وأما أن 
يزيده في الكيل أو الوزن أو العدد فلاء وهذا 
كله إذا كان من غير شرط حين السلف 29 , 

وروي عن أحمد المنع من الزيادة والفضل 
في القرض مطلقاًء وعن أبيّ بن كعب وابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن المقرض 


: يأخذ مشل قرضه. ولا يأخذ فضلاً. لثلا 


يكون قرضاً جر منفعة 7" , 

ونص الحنفية على أن المدين إذا قضى 
الدين أجود مما عليه» فلا يجبررَبٌ الدين على 
القبول» كما لودفع إليه أنقص مما عليه: وإن 
قبل جاز. كا لو أعطاه خلاف الجنس . قال 


)١(‏ البدائع 745/17. وأسنى المطالب ١47/5‏ . وروضة الطالبين 
/ لال وتحفة المحتاج 1//0 . 

(1) القوانين الفقهية ص 144. والكاني لابن عبد البرص ره 
والبهجة ؟'/ 784. 

75) المغني 7/ 458 . والمبدع :/ .71١‏ 
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اممف للع شة ا معمعموء ووافأ عع لاف ووو مف ووو ووااة ومع مو لو ووافة ؤم ء و فاجع 


ف الفتاوى الهندية: وهو الصحيح !' 
مكان رد البدل : 


١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في ظ 


القرض وجوب رد بدله في نفس البلد التي وقع 
فيهاء وأن للمقرض المطالبة به فيهاء ويلزم 
المقترض ل م إذ هو المكان 
الذي يجب التسليم فيه 9) 

قال الشوكاني : ووجهه أن لعن محسن 
وما على المحسنين من سبيل» فلو كان عليه 
أن يتجشم مشقة لردّ قرضه لكان ذلك منافياً 
لأحسانه 29 , 

لكن لو بذله المقترض في مكان آخرء أو 
طالبه المقرض به في بلد أخرى فإن كان مما لا 
حمل له ولا مؤنة كالدراهم و الدنانير فقد 
اتفق الفقهاء على أنه يلزم مقرضها أخذها 
بغير محل القرض.ء إذ لا كلفة في حملها ولا 
ضرر عليه 9) . 

وأمّا ما له حمل ومؤنة كالمكيل والموزون 


6 الفتاوى الحندية 7/ 4 .7٠١‏ وقال الحصكفي : يجير على القبول. 
الدر المختار 5/ ١7/5‏ . 

(؟) التاج والإكليل غ /8:ه. والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن 
تورمية ص ١7١7‏ . 

رم السيل الجرار للشوكاني 7/ ١55‏ . 

(5) رد المحتار غ/ ا والفتاوى الحندية «/ 207١#‏ وشرح 
الخرشي 6 *؟. والبهجة شرح التحفة 7/ 2784 وروضة 
الطالبين 4/ 75. وأسنى المطالب */ 2١847‏ ونباية المحتاج 
ع / غ١7‏ وما بعدهاء وتحفة المحتاج 0/ 247 وشرح منتهى 
الإرادات وكشاف القناع نه احاكرة 


ون مايا يماط ها عاط و و وق موقيل وا ع وه اإسفا ع و مور ع و ومع و ل و 552 


تفق الفقهاء 000 لا يلزم 


0 لما فيه من زيادة الكلفة. إلا 


إن رضي المقرض بأخذه جاز والحكم كذلك 
عند الشافعية والحنابلة إذا كان المكان 
وفاً 00 

ولو التقى المقرض و«المقترض في غير بلد 
القرضء وقيمة محل القرض في البلدتين 


مختلفة. فطلب المقرض أخذه من فذهب |0 


الشافعية والحنابلة ورواية عند الحتفية إلى أنه 
يلزم المقترض أداؤهاء وتعتبر قيمة بلد القرض 


لأنه محل التملك . 
يوم القرضص. 


وقال محمد: يوم ا مخصومة . 
” والرواية الثانية عند الحنفية: يستوئق 
للمقرض من المطلوب بكفيل حتى يوفيه مثله 
حيث أقرضه . 

وقال ابن عبد البر من المالكية: لو لقي 
المقرض المقترض في غير البلد الذي رةه 
فيه فطالبه بالقضاء فيه لم يلزمه ذلك» ولزم أن 
يوكل من يقبضه منه في ذلك البلد الذي 
اقترضه فيهء ولو اصطلحا على القضاء في 
البلد الآخر كان ذلك جائزا إن كان بعد 


(1) المراجع السابقة . 
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8ه #وور ا هيه هرم واوا 9ر6 6 نوه عم ع مها هج والواعا ةاعم مزع ابه ها ع م 698 مه هاه فعا وح و يو 


حلول الأجل. دان كان سل عترله ر 
يله 20 

م 

زمان رد البدل : 


- اختلف الفقهاء ادق 
القرض على قولين : 

(أحدهما) للحنفية والشافغية والحنابلة» 
وهو أن بدل القرض يثبت حالاً في ذمة 
المقتريض» وعلى ذلك فللمقترض مطالبته به 
في الحال مطلقاء كسائر الديون الخالّة ولأن 
القرض عت يوجب 5 المثل في المثليات» 
فكان ل كالإتلاف, ع على هذا 
الأصل أ نه لوأ فرضه تفاريق» ثم طالبه بها 
حملة ون ذلك 3 ا فأشيه ما 


ل 1 0 
(والثاني) للالكية. وهو قول لابن القيمء 
وهو أن البدل لايثيت يثبت حالاً في ذمة المقترض » ش 


وعلى ذلك قالوا: لو اقترض مطلقا ‏ من غير 
اشتراط أجل - فلا يلزمه رد البدل لمقرضه إن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 2١77-1177‏ والفتاوى المهندية 
ل« مح والكاني لابن عبد البرص 758 وروضة الطاليين 
5/ 5"ء وأسنى المطالب 7 2147 وشرح منتهى الإرادات 
288/7 وكشاف القناع ال 

2( البدائعم 1/ 47©, والفتاوى الهندية 7/ 25١7‏ وفتح العزيز 
/ 76 وروضة الطالبين 5/ 75 والتتف في الفتاوى 
للسغدي /١‏ 4947. وكشاف القناع 7/ 27٠١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟ / 5, والمغني 5/ الاق والمبدع 14/ .5١5‏ 


فرعم يم م قفري ووو رما رفوم ووو وروا 


أراد الرجوع فيه ويخجبر المقرض على إبقائه 
عنده إلى قدر ما يرى في العادة أنه انتفع 


يه 00 
الشروط الجعلية في القرض 


الشروط الجبعلية في القرض أنواع : فمنها 
في جوازه بين الفقهاء, على النحو التالي : 


أ- اشتراط توثيق دين القرض : 

3" - ذهب الفقهاء إلى صحة الإقراض 
بشرط رهن وكفيل وإشهاد أو أحدهاء لأن 
هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة 
للمقرض» ويستدل على مشروعية الرهن بم| 
ورد عن النبي َل : «أنه اشترى من يهودي 
طعاما ورهنه درعه» ”؟. ولأن ما جاز فعله 
جاز شرطه. ولأنه شرط لا يناني 


520 1 5 إفرهة 


)١(‏ البهجة /١‏ 5848» والزرقاني على خليل /٠‏ 2719 والمخرشي 
ه/ ؟*؟, والتاج والإكليل :/ 4 وإعلام الموقعين 
/ 0 مطبعة السعادة بمصر. . 

)١(‏ حديث: «أنه اشترى من يهودي . . . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري 5/ )١565‏ من حديث عائشة. 

(”) بدائع الصنائع / ١‏ . وحاشية الدسوقي / 505. وروضة 
الطالبين 6/8" وفقح العزيز 9/ ل" والمهذب 
"٠ /١‏ ونهاية الملحتاج 4/ 775. وأسنى المطالب 
/ 147 وكشاف القناع ٠٠ /٠‏ وشرح منتهى الإرادات 
و والمبدع 5١8/5‏ . 


-/0؟1ا- 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا 


اشتراط الوفاء في غير بلد القرض: 
يدل هن الاتتتاط في باب 
السفتجة. وهو محرم عند الشافعية والحنابلة 
ف المذهب» والمالكية كذلك إلا لضرورة . 

وذهب الحنفية إلى الكراهة. وأجازه بعض 
5 المالكية وهو رواية عالعداراد 

نمة7©), 

وانظر مفطبيل كلك في (سفتجة ف"). 
ج ‏ اشتراط الوفاء بأنقص : 

6 - إذا اشترط في عقد القرض أن يرد 
المقترض على المقرض أنقص مما أخذ منه قدراً 
فساد هذا الشرط وعدم لزومه. وهل يفسد 
العقد بذلك؟ 

1 للشافعية وجهان. أصحههم| 5 المذهب 
أنه لا يفسد العقد. وهو مذهب الحنابلة. 
لأن المعبي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه » 
وههنا لا نفع له في الشرط. بل النفع 
للمقترض» فكأن المقرضٍ زاد في المسامحة 
والإرفاق. ووعذه وعدا حساً. 


)١(‏ بدائع الصنائع " وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 
:/ دلااء ورد المحتار 5/ 21175 مومنح الجليل / .5٠‏ 
والزرقاني على خليل 0/ 2.559 والبهجة 7'/ 2784 والخرشي 
ه/ ١”ء‏ وأسنى المطالب 7/ 145ء وفتح العزيز 


4 6لا" ولاك ونهاية المحتاج 5/ 7760, وكشاف القناع 


*/ 204 وشرح منتهى الإرادات ؟7/ 777. والمغني 
؟/ 5" (ط. هجر) والاختيارات الفقهية ص ١١‏ . 


م و أ لهاو ف ممه عو فو واه وواوافة وم مفو عه فوقو ومع وه 66846 66م 6 


والوجه الثاني عند الشافعية الفساد. 
لمنافاته مقتضى العقد كشرط الزيادة 9 . 


- اشتراط الأجل : 
فلا عيرق النتيعاة ف سمفة اقدراط 
الأجل ولزومه في القرض على قولين : 
(أحدهما) لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة والأوزاعي وابن المنذر 
وغيرهمء وهو أنه لا يلزم تأجيل القرضء 
وإن اشترط في العقد. وللمقرض أن نساردة 
قبل حلول الأجل» لأنّ الآجال في القروض 
باطلة © قال الإمام أحمد بن حنبل: لكن 


مف 6ه 0 
| ينبغي للمقرض أن يفي بوعده " 


واستثنى الحنفية من أصلهم بعدم لزوم 
الأجل في القرض أربع مسائل : إذا كان 
مجحودًا بأن صالح المقرض المقترض الجاحد 
للقرض على مبلغ إلى أجل فيلزم الأجل» أو 
حكم مالكيّ بلزومه بعد ثبوت أصل الدين 


)١(‏ فتح العزيز 9/ ”ا ونهاية المحتاج / 77,. والمهذب 
2:9١ 0‏ وشرح منتهى الإرادات 7 وكشاف القناع 
< 

(7) النتف في الفتاوى للسغدي ١‏ 44 والبدئع 1/ 347 ورد 
المحتار 5/ 61177١‏ وروضة الطالبين 5 / 5”. ونهاية المحتاج 
/ + وأسنى المطالب ؟5/ 2.١157‏ وفتح العزيز 
9/ لاوس لاسا ٠مك‏ وكشاف القناع */ ٠‏ *. والمبدع 
1 شرح منتهى الإرادات /37. والمغني 
»5١ /5‏ وقد جاء في المادة (4 )8١‏ من مرشد الحيران : لا يلزم 
تأجيل القرض وإن اشترط ذلك في العقدء وللمقرض استرداده , 
قبل حلول الأجل . 

(5) المبدع »75١8/5‏ وكشاف القناع «/ 3308 . 


-١58- 


عنده أو أحاله على آخر فأجلهالمقرض أو 
أحاله على مديون مؤجل دينه, لأنَّ الحوالة 
مبرئة. والرابعة الوصية. بأن أوصى بأن 
يقرض من ماله ألف درهم فلاتاً إلى 
نميل 577 
اشتراط الأجل في القرض بأنه عقد منع فيه 
التفاضل. فمنع فيه الأجل كالصرف. إذ 
الحال. لا يتأجل بالتأجيل. وبأنه وعد. 
والوفاء بالوعد غير لازم ”© واحتبجح الحنفية على 
عدم صحة تأخيله يانه إعارة وصلة 5 
الابتداء حتى يصح بلفظ الإعارة. ولا 
يملكه من لا يملك التبرع. كالوصى ‏ 
الابتداء لد يلزم التأجيل فيه ئا 5 الإعارة 
إد لد أجبر في التبرع . وعل اعتبار الانتهاء لا 
يصح. » لأنه يصير , بيع الدراهم بالدراهم 
نسيئة , وهو ربا 0 

ومع اتفاق هؤلاء الفقهاء على أن شرط 
الأجل في القرض فاسد غير ملزم للمقرض. 
فقد.اختلفوا في عقد القرض كل يفسد 
بفساد الشرط أ م لب 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 85/ 211٠١‏ والبدائع 

مضه 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات ؟/ “اال وكشاف القناع 1/ 707 . 


(5) رد المحتار #/ ١7٠١‏ (ط. بولاق ا/ا١‏ ه ). وبدائع الصنائع 
ا ة؟. 


فقال الحنفية والحنابلة : القرض صحيح . 
والأجل اطل .. 
أجل نظر: 

فإن لم يكن للمقرض غرض في التأجيل 
(أي منفعة له) لغا الشرط. ولا يفسد العقد 
ف الأصح. لأنه زاد في الإرفاق بجره المنفعة 
للمقترض فيه» ويندب له الوفاء بشرطه . 

أما إذا كان للمقرض فيه غرض,ء بأن كان 
زمن نهب,. والمستقرض ملىء. فوجهان: 
أصحه] أنه يفسد القرض, لأن فيه جر 
منفعة للمقرض "© . 

(والثاني) للالكية والليث بن سعد وابن 
ثتيمية ة وابن القيم ‏ وهواصحة التأجيل 
بالشرط. فإذا اشترط الأجل في القرض. فلا 
يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل 
العين 7 واستدلوا على ذلك بقول النبي 
كك : «المسلون على 520 640 


(1) النتف للسغدي /١‏ 497 , والفتاوى الهندية ٠01/٠‏ وترح 
منتهى الإرادات وكشاف القناع ؟/ لل ورد 
المحتار :/ ١/ا١1.‏ 

زفة روضة الطالبين 4/ 5" وأسنى 
المحتاج 5 / 775 . 

زفة ميارة على التحفة 7'/ 195» والبهجة /١‏ 88 والمغني لابن 
قدامة 5/ *"١‏ . والاختيارات الفقهية ص 217375 وإعلدم 
الموقعين / ٠/0‏ (مطبعة السعادة) . 

(4) حديث: «المسلمون على شروطهم» . 
أخرجه الترمذي (577/5) من حديث عمرو بن عوف. 
وقال: حديث حسن صحيح . 


المطالب 7/ .١157‏ ونهاية 


ةماع 


سسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا 


ثم فرع المالكية على قولحم هذا: أنه لو 
رغب المقترض تعجيله لربه قبل أجله لزم 
المقرض قبولهء لأن الحق في الأجل للمقترض 
فإذا أسقط حقّه لزم المقرض قبوله» وأجير على 
ذلكء عيناً كان البدل أو عرضاً. أو كا 
نفس الال المقترض ١‏ 

ه ‏ اشتراط رد محل القرض بعينه : 
وف نض الحنابلة على أنه إذا شرط المقرض 
عل المقترض رد محل القرض بعينه فلا يصح 
هذا الشرط. لأنه ينافي مقتضى العقد. وهو 
أن 0 المقترض باستهلاكه 57 بدلهى 
فاشتراط د بعينه يمنع ذلك غير أن فساد 


الشرط لا يفسد العقد. بل يبقى 
الزففا 

شتراط الزيادة للمقرض: 
لا خلاف بين الفقهاء في أن اشتراط 
الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد 
القرض » سواء أكانت الزيادة في القدر, بأن 
يرد المقترض أكثر مما أخذ من جنسهء أو بأن 
يزيده هدية من مال أخس أو كانت 5 
١‏ 
)١(‏ البهجة ؟/ 5888,. وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 


عليه ؟/ 2167 والخرشى وحاشية العدوي عليه 275/64 


والتاج والإكليل 5/ :5ه والزرقاني علي خليل 4/ 519 » 
والكافي لابن .عبد الير ص 708 . 1 
(5) شرح منتهى الإرادات 7/ 5؟51 - 37717 . 


ام ل م يه عم ع عو امه عه عه ممه مم واه مامه ماه فوم مم مم 5000 


الصفة؛ بأن يرد المقترض أجود مما أخذء وأنَّ 
هذه الزيادة تعد من قبيل الربا 29 . 

قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو 
منفعة ينتفع بها المسلف فهي رباء ولو كانت 
قبضة من علفء وذلك حرام إن كان 
بشرط 29., وقال ابن المنذر: أجمعوا عل أن 


المسلّف إذا شرط على المستسلف زيادة أو 


هَدَية : فأسلف على ذلك» أن أخذ الزيادة 
على ذلك ا 

واستدلوا على ذلك : بما روي من والنبي 
عن كلّ قرض جر نفعاً» 9 أي للمقرض. 
وبأنَّ موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة» 
فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن 
موضوعه» فمنع صحتهء لأنه يكون بذلك 
قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة, ولأن الزيادة . 
المشروطة تشبه الرباء لأنها فضل لا يقابله 
عوض.» والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة 


6 بدائع الصنائع /1/ هن" والنتف للسغدي /١‏ 597 » وكفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ؟/ 2159 والبهجة 
؟/ /ام”ء والقوانين الفقهية ص 2.747 والخرشي لضفه 
والزرقاني على خليل ه/ 778,. ومواهب الحليل 55/15 5» 
وأسنى المطالب / 1 وروضة الطالبين 5/ 275 وفتح 
العزيز 4/ ولام وم" ونبهاية المحتاج / 2.566 وشرح 
منتهى الإرادات ؟/ /اا”ء وكشاف القناع */ 5 375. 

0( الكافي في فقه أهل المدينة ؟/ وه“” ط . بيروت . 

(”) المغني لابن قدامة 475/7 . 

إفى حديث «النبي عن كل قرض جر نفعأً» 
عزاه ابن حجر في التلخيص (7/ 4”) إلى الحارث بن 
أبي أسامة وقال: : في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . 


يي 5 


وعوية واه ما ع وا ع اوه لهاع يو ع لوا ع جهو زه 6« ره عا ع م يه 4 ف ع او جلو و الع ها ينع ل 2 


الربا واجب ”' 
وقال الحنابلة : : ومثل ذلك اه 0 شتراط المقرض 
أي عمل يجر إليه نفعاً. كأن يسكنه المقترض 
داره مجحاناً أو يعيره دابته. أو يعمل له كذاء 
أو ينتفع برهنة ... الخ م 
ولا خفى أن السلف إذا وقع فاسذا نين 
وإلى القيمة في غيرها”" . 
المدية للمقرض دذريعة إلى الزيادة : 
64 اختلف في حكم هدية المقترض 
للمقرض قبل الوفاء بالقرض على أقوال : 
من عليه القرض لمقرضهء لكن الأفضل أن 
يتورع امرض عن قبول هديته إذا علم أنه إنه| 
يعطيه لأجل القرضن, أما إذا علم أنه يعطيه 
لا لأجل القرض. بل لقرابة أو صداقة بينههاء 
فلا يتورع عن القبول. وكذالو كان 
المستقرض معروفاً بالجود والسخاء. كذا في 
محيظ السرخسي. فإن لم يكن شيء من 
ذلك ” فالحالة حالة. الإشكال» فيتورع عنه 
6 بدائع الصنائع 5 
(0) شرح منتهى الإرادات 0/7 وكشاف القناع روث 
والمبدع :/ 5١9‏ . 
5 رد المحتار 5/ 1/7 والنتتف للسغدي /١‏ 44. والخرشي 
وحاشية العدوي عليه ه / *”,. والقوانين الفقهية ص 7907 . 


(5) أي لم يتبين المقرض هل هدية المقترض لأجل القرض أم ليست 
لأجله . 


وعمام اطع امع وفع ووشوعو وااو و اموق عه واه وهره واف فاه اولاز اوفع اقمع وطمم 6ع 


ختئ يتين أنه أهدى لا لأجل الدين ١١‏ 

(والشاني) للمالكية» وهو أنه لا يحل 
للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره 
بدينه. ويحرم على الدائن قبوها إذا علم أنَّ 
غرض المدين ذلك. لأنه يؤدي إلى التأخير 
مقابلٍ الزيادة» ثم إن كانت الهدية قائمة 
وجب ردهاء وإن فاتت بمفوت وجب رد 
مثلها إن كانت مثلية» وقيمتها يوم دخلت في 
ضمانه إن كانت قيمية» أما إذا لم يقصد 
المدين ذلك» وصحت نيته» فله أن هدي 
دائنه» قال ابن رشد: لكن يكره لذي الدين 
أن يقبل ذلك منه وإن تحقّق صحة نيته في 
ذلك إذا كان ممن يقتدي به. لثلا يكون 
ذريعة لاستجازة ذلك حيث لا يجوز 2©9. 

ثم أوضح المالكية ضابط الجواز حييث 
صحت النية وانتفى القصد المحظور فقالوا: 
إنْ هدية المديان حرام إلا أن يتقدّم مثل 
اللهدية بينه| قبل المداينة» وعلم أنها ليست 
لأجل الدين. فإنها لا تحرم حينشذ حالة 
المداينة» وإلآً أن يحدث موجب للهدية بعد : 
المداينة» من صهارة أو جوار أو نحو ذلك» 
فإنها لا تحرم أيضاً 9©. 


. 7١7“ /7“ الفتاوى الهندية‎ )١( 
"08 زفق القوانين الفقهية ص 7947 . والكاني لابن عبد البر7/‎ 
5 ومواهب الجليل 5/ 65 والمخرشي ه/‎ 


. 19) الزرقاني على خليل 0/ 377ء والخرشي 0/ 77٠‏ . 


ذاكات 


وم وو و و ءءء للا 


(والشالث) للشافعية وهو أنه لا يكره 
للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط ولو 

في الربوي» قال الماوردي : : والتنزه عنه أولى 
قبل رد البدل 00 

(والرابع) للحنابلة» وهو أن المقترض إذا 
أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء» وم ينو 
المقرض احتسابها من دينهء أو مكافأته 
عليها ل يجز, إلا إذا جرت عادة بينهم| بذلك 
قبل القرضء فإن كانت جارية به جاز أما إذا 
أهداه بعد الوفاء ‏ بلا شرط ولا مواطأة ‏ فهو 
جائز في الأصح. لأنه لم يجعل تلك الزيادة 
عوضاً في القرض ولا وسيلة إليه؛ ولا إلى 
استيفاء دينه. فأشبه ما لولم يكن هناك 
قرض ”© , واستدلوا على ذلك : بها روي عن 
أن بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ينهِ : «إذا أقرض أحدكم قرضاء فأهدى 
إليه أو حمله على الدابة, فلا يركبها ولا 


يقبله. إل أن يكون جرى بينه وبينه قبل . 


ذلك»”" وما روى ابن سيرين أن عمر رضي 
الله عنه أسلف أي بن كعب رضي الله عنه 


)١(‏ مغني المحتاج 7/ 21١94‏ واية المحتاج 4/ 27570 وروضة 
الطالبين 5 / /ا7. 

(؟) منتهى الإرادات 7/ 2777 وكشاف القناع / 0700 والمبدع 
ع المغني 7/ لا" 

(0) حديث: «إذا أقرض أحدكم قرضا . . .» 

أخرجه ابن ماجه (؟/ 817) وذكر البوصيري في مصباح 
النجاجة 2/0:): أن في إسناده ضعيفاً ومجهولاً. 


امك اد مع اه مع قا لل اه ع ملاع اوفقو لمعيه فوم عع وا عق ا 0 


عشرة آلاف درهم . فأهدى إليه أي بن كعب 
من ثمرة أرضه» فردها عليه, ولم يقبلهاء فأتاه 
أيّء فقال: لقد علم أهل المدينة أني من 
أطيبهم ثمرة» وأنه لا حاجة لناء فبم منعت 
هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل. 

قال ابن القيم : فكان رد عم ركاً توم أن 
تكون هديته بسبب القرضء» فل تيقن أنها 
ليست بسبب القرض قبلهاء وهذا فصل 
النزاع في مسألة هدية المقترض 9©. وبا ورد 
عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال 
لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري : «إنك 
في أرض الربا بها فاش» إذا كان لك على 
جل حَقٌ فأهبى إليك حمل تبن أو حمل 

شعير أو حمل قت فإنه ا 7 

قال ابن القيم : : وكلّ ذلك سدًا لذريعة 
أحذ الزيادة في القرض الذي مونجبه رد 
الخال 9 

وعن الإمام أحمد رواية بجواز الهدية غير 
المشروطة من المقترض إلى المقرض 9*) 
ز- اشتراط عقد آخر في القرض: 


ذكر المقهاء صوراً متعددة لاشتراط عقد 


)00 تهذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود للمنذري ه/ ١6١‏ 
)١(‏ أثر و.قول عبدالله بن سلام لأبي بردة. . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري /ا/ .)١79‏ : 
(") إغاثة اللهفان /١‏ 2515 وإعلام الموقعين / ١155‏ 185. 
(5) المبدع 5/ .5١١‏ 


-1155- 


لىع معو وعم ووما و ومم مام يو ومع ويوئه هقمع 6 واه واه وهاه واغزة موه واه و واه ده دوعن 


أخر - كبيع وإجاره ومزارعه ومساقاة وقرض 
آخر في عقد القرضء وفرقوا بينها في 
الحكم. نظرا لتفاوت منافاتها لمقتضى عقد 
القرض. وذلك في الصور التالية : 
أ- الصورة الأولى : 
3 - إذا اشترط في عقد القرض أن يقرضه 
مالا آخرء بأن قال المقرض للمقترض: 
أقرضتك كذا بشرط أن أقرضك غيره كذا 
وكذاء فقد نص الشافعية على أنّ عقد 
القرض صحيح. والشرط لاغ في حق 
المقرض» فلا يلزمه ما شرط على نفسه. 
قالوا: لأنه وعد غير ملزم» | لو وهبه ثوب 
نقرط أن يمه عن 00 
ب - الصورة الثانية : 
"3١‏ - إذا اشترط في عقد القرض قرض آخر 
من المقترض لمقرضه في مقابل القرض الأول. 
وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء ء بأسلفني 
أسلفك, فقد نص الحنابلة على عدم جواز 
ذلك. وعلى فساد هذا الشرط مع بقاء العقد 
يفا ! ف ؛ لعدم تأ ثير الشرط الفاسد على 
ضصحة ة العقد في مذهبهم"” . 


)١(‏ روضة الطالبين :/ دل وفتح العزيز 9/ الال املاء 
ونهاية المحتاج 5/ 3775 . 

00( المغني لابن قدامة 5/ /ا : 

(*) شرح منتهى الإرادات ؟1/ 71177 . 


فلل مهاه و موا ووه ووو اميم مااعاووع معام افر واه قروا عه مه عه وه عه #ااعاع كه 844 ل عا 


لذن يستفاد من كلام المالكية حول هذه 
الصورة هوكراهة د 
الغرط 07 

ونص الحنفية على حرمة الشروط ف 
القرض». قال ابن عابدين : وفي الخلااصة 


القرض بالشرط حرام والشرط لغو”" . 
جا د الصورة الثالئة 9 


"” - إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه 
المقرضن كنيتا» أو يشري منه» أو يكج أو 
يستأجر منه. ونحو ذلك. فقد نص المالكية ء. 
والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا 
الاشتراط 2©9. واستدلوا على ذلك : بها روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله ككل قال : «لا يحل سلف وبيع» © , 
قال ابن القيم : وحرم الجمع بين السلف 
والبيع» لما فيه من الذريعة إلى الربح في 
السلف بأخذ أكثر ما أعطى . والتوسل ! 
ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع 229 


لمحت اك ا 11 

)١(‏ المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ؟/ 519 ط. دار الغرب 
الإسلامي . وبداية المجتهد 8/ 9 (مطبوع مع الهداية في 
تخريج أحاديث البداية) . 

(؟) ابن عابدين 5/ .١75‏ 

(”9) القوانين الفقهية ص 597. وكفاية الطالب السرباني 
١6١-١514 /'‏ والمهذب /١‏ ١١ل‏ وفتح العزيز 
4 85”ء ونباية الدع 5/ 776 وكشاف القناع 
لا/رود لال 

(؟) حديث: «لايحل سلف وبيع» 
أخرجه الترمذي (7/ 0717) وقال: حديث حسن 

(0) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان /١‏ 517 8. 


2 


مالاو لفاو فموع فم لملمأوووة قفف مع موف مومه ووو ووو ومم6 م6 و6666 9-9596 


0 وأما السلف والبيع » » فلأنه إذا ا 
ئة إلى سنة. ثم باعه ما يساوي خحمسين 

0 فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة 
في القرض الذي موجبه رد المثل» ولولا هذا 
البيع لما أقرضهء ولولا عقد القرض لما اشتر 
ذلك منه 20». ثم قال: وهذا هو معنى 
الربا 29. 

ولأنهها جعلا رفق القرض ثمنء والشرط 
لغ فيسقط بسقوطه بعض الثمن. ويصمٍ 
الباقي جهولا. قال الخطابي: وذلك فاسد. 
لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن. 
فيدخل الثمن في حدٌ الجهالة 9 . 

ولأنه شرط عقداً في عقدٍ فلم يجن كما لو 
.باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره» وإن 
شرط أن يؤجره داره بأقلّ من أجرتهاء أو على 
أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها كان 
أبلغ في التحريم ١.97‏ . 

ولأنّ القرض ليس من عقود المعاوضة» 
وإنما هر من عقود البرٌ والمكارمة» فلا يصح 


أن يكون له عوضء فإن قارن القرض عقد . 


)1١(‏ تهذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود للمنذري 
ه/ 1 . 

)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين / ١61“‏ مط السعده 
بمصر. 

(") معالم السنن للخطابي 0/ ١55‏ (مطبوع مع مختصر سنن أبي 
داود للمنذري). 

(5) المغني 5/ 27 . 


لم111 ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ايا ااا 


معاوضة كان له حصة من العوض» فخرج 


عن مقتضاهء فبطل وبطل ما قارنه من عقود 


المعاوضة» ووجه آخر: وهو أنه إن كان 


. القرض غير مؤقتٍ فهو غير لازم للمقرض» 
ْ 2 ع 


والبيع وما أشبهه من العقود اللازمة ‏ كالإجارة 
والنكاح لايجوز أن يقارنها عقد غير لازم » 
لتنافي حكميههم| 29 . 

مم وقد ذكر الختفية في هذا المقام مسبألة 
تتعلق بهذه الصورة» وهي شراء المقترض 
الثيء ء اليسير من المقرض بثمن غال لحاجته 
للقرض» وقالوا: يجوز ويكرهء وقد علق 
العلامة ابن عابدين على ذلك فقال: أي 
يصحّ مع الكراهة. وهذا لو وقع الشراء بعد 
القرضء لما في الذخيرة» وإن لم يكن النفع 
مشروطا في القرض. ولكن اشترى المستقرض 
من المقرض بعد القرض متاعا بثمن غالٍ. 

فعلى قول الكرخي : لا بأس بهء وقال 
وماك ن] لفل الاق ود كسس 
ال حلواني : أنه حرام » لأنه يقول لولم أكن 
اشتريته منه طالبني بالقرض في الحال. ومحمد 
لم ير بذلك بأساء وقال خواهر زادة: ما نقل 
عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة 
مشروطة. وذلك مكروه بلا خلاف» وما ذكره 
محمد محمول على ما إذا كانت غير مشروطة ‏ 


. المنتقى شرح الموطأ للباجي ه/‎ )١( 


-1١854- 


6683 للا ل ووو ووو ووون 


وذلك غير مكروه بلا خلاف, وهذا إذا تقدّم 
الإإقراض على البيع . 

فإن تقدم البيع ‏ بأن باع المطلوب منه 
المعاملة من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا 


بأربعين ديناراء ثم أقرضه ستين دينارا 


أخرى» حتى صار له على المستقرض مائة 


دينار. وحصل للمستقرض ثانون دينارا 


ذكر الخصاف أنه جائز. وهذا مذهب محمد 
ابن سلمة إمام بلخ. وكثير من مشايخ بلخر 
كانوا يكرهونه ويقولون إنه قرض جر منفعة. 
إذ لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن. 
ومن المشايخ من قال يكره لو كانافي مجلس 
واحدء وإلاً فلا بأس به لأن المجلس 
الواحد يجمع الكلمات المتفرقة. فكأنهه| وجدا 
معاً. فكانت المنفعة مشروطة في القرض» 
وكان شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول 
الحصاف وابن :سلجي ويقول: هذا ليبس 
بقرض ما بل هذا بيع جر منفعة. 
وهي القرض ”") 
- اشتراط الجعل على الاقتراض بالحاه : 

4" - اختلف الفقهاء فيمن استقرض لغيره 


بجاهه. هل يجوز له أن يشترط غليه جعلاٌ 


)١١(‏ د« المحتار * / 6 (ط. بولاى 1717/7 ه ). والفتاوى الهندية 
ااا 


٠ع‏ مع ووعععوممووووماموو وا وو ولام ووو وواواو و واماووووة ووه دوو وموواومواوء ووو همه 


ية: لو قال لغيره اقترض لى 
مائة ولك عللّ عشرة فهو جعالة 2 , 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : ما أحبٌ أن 
يقترض بجاهه لإخوانه, قال القاضي: 
أبويعلى: يعني إذا كان من يقترض له غير 
معروف بالوفاء» لكونه تغريراً بهال المقرض 
وإضراراً به. أما إذا كان معروفاً بالوفاء فلا 
يكرهء لكونه إعانة له وتفريجاً لكربته 29.. 

وعلى هذاء فإذا استقرض الإنسان لغيره 
بجاهه. قال الحنابلة : له أخذ جعل منه 
مقابل اقتراضه له بجاهه. بخلاف أخذ 
الجعل على كفالته له. فإنه غير جائز 9©. قال 
ابن قدامة : لو قال: اقترض لي من فادن 
مائةٌ ولك عشرة. فلا بأس. ولوقال: اكفُل 
عني ولك ألف لم يجن.. وذلك لأنَّ قوله 
اقترض لي ولك عشرة جعالة على فعل مباح. 
فجازت. كا لو قال: ابن لي هذا الحائط 
ولك عشرة. وأما الكفالة, فإِنّ الكفيل يلزمه 
الذين. فإذا أذاه وجب له على المكفول مثلهى 
فصار كالقرضء فإذا أخذ عوضاً صار 
القرض جار للمنفعة» فلم ير 9©. 

وفي مذهب المالكية: اختلف في ثمن 


)1غ( مغني المحتاج 1/ 17١‏ . 

00( أن لم 1 “لل والمغني 5/ 47٠‏ . 

زفية شرح منتهى الإرادات ؟/ 7065لا وكشاف القناع بنذ رةه 
والمبدع :/ 01 

.11١ /5 المغني‎ )5( 


- ١70 


يع واه عا قط هق لو عع اللا ععة وععو هو ة ومع ع اع وقرة واد ع ووو ووه 666 


الجاه» فمن قائل بالتحريم مطلقاً. ومن قائل 
بالكراهة بإطلاق» ومن مفصل بين أن يكون 
ذو الحاه يحتاج إلى نفقة وثعب وسفر» فأخذ 
“مل أجرو» :فذلك جائز. وال حرم قال 
التسيول:: وفنااض انوي دثان 


. . 588 البهجة شرح التحفة ؟/‎ )١( 


و د مع وهف ةمق جم ويه او و عو اا م 


القرعة في اللغة : السهمة والنصيب». 
والمقارعة : المساهمة» وأقرعت بين الشركاء في 
شيء يقسمونه» ويقال: كانت له القرعة, ش 
إذا قرع أصحابه» وقارعه فقرعه يقرعه : أي 
أصابته القرعة دونه» وتستعمل في معان 
أخرى غير ما تقدم 29 . 

ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغويء. قال البركتي: القرعة السهم 
والنصيب» وإلقاء القرعة: حيلة يتعين بها 
سهم الإنسان أي 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
الأتسمة : 

- القسمة في اللغة من قسمته قسم| أي 
فرزته أجزا زاء 09, 


)1غ( لسان العرب لابن منظور, ومعجم مقاييس اللغة لابن زكرياء 
والمعجم الرسيط. ١‏ 

. قواعد الفقه للبركتي‎ )١( 

زشة المصباح المنير مادة فسم 


- 1 


ا الللل اا ل لل ل ل ل ا 800 


والصلة بين القسمة والقرعة أن القرعة 
طريق من طرق القسمة. والقرعة نوع من 
أنواع القسمة عند المالكية © . 
الحكم التكليفي : 
8 القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء. وقد 
تون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو مكروهة 
أو محرمة في أحوال سيأق بيانها . 

ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة . 

فأما مشروعيتها من القرآن الكريم فقوله 
تعالى # وَمَاكُنت لديهم إِد يلقورت أقَلْمَهُمْ 
ْم يَكْمُلْمَرْسِم 4 (2. أي يحضهها فاقترعوا 
عليها. 
وقال تعالى مَإ َك التي 8 
إذ أبقَ إل لمك آلْمَشَحُون 02 سََاهمَ كان من 
لْمْنَحَضِينَ 9 » 19 . 

عن ابن عباس رضى الله عنبما: قوله 
#وفساهم # يقول: «أقرع» ' 

وأما مشروعيتها من السنة المطهرة 
فحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «عرض 
)١(‏ غاية المحتاج 4/ 559 . 
زفة اخرع الكبير */ 5948. 
(”) سورة ال عمران/ 55. 


(؟) سورة الصافات/ ١51-18‏ 
(5) تفسير الطبري 515/ 513. 


الل ل ل احاح حل ا 0 


النبي كَكِدِ على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن 
يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» ©2, 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان 
رسول كلةِ إذا أراد سفرا أقرع نين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه)”" . 
الحكمة من مشروعيتها : 
- قال المرغيناني: القرعة لتطبيب القلوب 
وإزاحة تهمة الميل حتى لوعين القاضي لكل 
منهم نصيبا من غير إقراع جاز لأنه في القضاء 
فيملك الإلزام 60 

وجاء في تكملة فتح القدير: «ألا يرى أن 
يونس عليه السلام في مثل هذا استعمل 
القرعة مع أصحاب السفينة كبا قال الله 
تعالى: # اهم فحكات مرج 
المتحضِيت22.#4. وذلك لأنه علم أنه هو 
المقصود ولكن لو ألقى بنفسه في الماء ربا 
تُسب إلى مالا يليق. بالأنبياء فاستعمل 
القرعة لذلك. وكذلك زكريا عليه السلام 
نفسه مع علمه بكونه أحق مها منهيم لكون 


». . . حديث أبي هريرة: «عرض النبي. يكل علي قوم اليمين‎ )1١( 
.)586 /4 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

» . . . حديث عائشة : «كان رسول الله كَل إذا أراد سفرا‎ )١( 
.)5١8 /5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(*) الهداية مع شرحها تكملة فتح القدير 4/ 757. 

(58) سورة الصافات/ .١51١‏ 


- 11/- 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ل ل الل لل لل ا ا ا ا 


خالتها عنده تطييبا لقلوهم كا قال تعالى : 

«إذ يفوت 

وكان رسول الله 5 0 بين نسائه إذا أراد 
مغا تطنيا لقلونيه 29 


أقلمهم أيهم ص يكز يَكهْز مرسم 4 202 


كيفية إجراء القرعة : 


ه ‏ للقرعة عند الفقهاء طريقتان: 
الأولى : كتابة 0 الشركاء في رقاع . 
والشانية : كتابة أجزاء المقسوم في رقاع . 
وقد شرط المالكية لإجراء الطريقة الثانية أن 
تكون الأنصباء او فإن اختلفت فتجوز 
في العروض خاصة 7" . 


وقد أجاز كل من الشافعية والحنابلة " 


إجراءها في الصورتين إلا أن طريقة كتابة 
الأسماء أولى عند الشافعية ©2. 
ما تجرى فيه القرعة : 
١‏ - تجرى القرعة في مواضع منها : 

الأول: في تمييز اللستحق إذا ثبت 
تساوي المستحقين» كمن أوصى بعتق عدة 


. 45 سورة آل عمران/‎ )١( 

(؟) تكملة فتح القدير 4/ 750-754. 
وحديث: «كان يقرع بين نسائه . .6 
تقدم تخريجه ف ”37 . 

() الشرح الكبير للدردير 7/ .6!١‏ 

(5) شرخ الجلال المحلي على الهاج 5 "١1‏ ومغني المحتاج 
5/ ؟47ء وكشاف القناع /١‏ '781-78. 


مي ل له ماوع اذه ا وضع ع عقا عا هق ااه مها فوا نه عام ا فاع و فعا و 5 


أعبد من ماله ول يسع ثلثه عتق جميعهم » وفي 
الحاضنات إذا كن في درجة واحدة» وكذا في 
ابتداء القسم بين الزوجات عند من يقول به 
لاستوائهن في الحسق فوجبت القرعة لأنها 
مرجحة . 

الثاني : في تمييز المستحق المعين في نفس 
الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع 
عليه؛ سواء في ذلك الأموال والأبضاع عند 
من يقول بجريان القرعة في الأبضاع . 

الثالث: في تمييز الأملاك. 


وقيل : إنه 7 إل في ثلاث صور: 


أحدها: الإقراع بين العبيد إذا لم يف 
الكلك عي 

وثانيها : الإقرا بين الشركاء عند تعديل 
السهام في القسمة . 

وثالثها: عند تعارض البينتين عند من 
يقول بذلك . 

الرابع: في حقوق الاختصاصات 
كالتزاحم على الصف الأول. وف إحياء 
الموات . ش 

الخامس: في حقوق الولايات ى) إذا 
تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافاً في صفات 


الأولياء في النكاحءوالورئة في استيفاء 
القصاص فتجرى بينهم القرعة لترجيح 


ات 


ووم مفو ماوعا وا لاوا ااا 


ما لا تجرى فيه القرعة : 
- إذا تعينت المصلحة أو الحق في جهة فلا 
يجوز الإقراع بينه وبين غيره. لأن القرعة 
ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة. 
وعلى ذلك فلا تجرى القرعة فيها يكال أو يوزن 
واتفقت صفته. وإنا يقسم كيلا أو وزنا لا 
قرعة. لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغنى عن 
القرعة فلا وجه لدخوطا فيهماء وهذا ما ذهب 
إليه المإلكية 2. خلافا للشافعية والحنابلة © . 
ويبمالا تجرى فيه القرعة الأبضاع عند 
الشافعية وقول عند الحنابلة» ولا في لحاق 
النسب عند الاشتباه عند الحنفية والمالكية 
والشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة» ولا 
في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها 
ابتداء عند الشافعية والحنابلة. ولا في 
الطلاق عند الشافعيه © 


4 


)١(‏ تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك .٠١1/7‏ والمنثور في 
القواعد للزركشي 57/7 وما بعدهاء والفروق للقراني ١١١/5‏ 
(الفرق 0 والقواع.د لابن ات ص8 : 7 وما بعدها 
(القاعدة .)١١‏ وحاشية ابن عابديك /١‏ هل 401/1. 

(؟) حاشية الدسوقي 7/ .600١‏ 

زة القليوبي وعميرة 5/ كاك كشاف القناع 3/ ل 

0 المنثور في القواعد للزركثي */ 55ء وقواعد ابن رجب 

١ .7158 ص‎ 


ا 00 


إجبار الشركاء على قسمة القرعة : 
- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
ا ا 
الإباء , بعد خروج بعضن ب ابيا 

وعند الحنابلة وهو مقابل الأظهر عند 
الشافعية أنه إن كان القاسم مختاراً من 
جهتهم . فإن كان عدلا كان كقاسم الحاكم 
في لزوم قسمته بالقرعة» وإن لم يكن عدلاً لم 
تلزم قسمته إلا بتراضيهماء والأظهر عند 
الشافعية أنه يشترط رضا المتقاسمين بعد 
مختارا من قبله| وهو المعتمد 7 . 

وذهب المالكية إلى أن قسمة القرعة يجبر 
عليها كل من الشركاء الآبين إذا طلبها 
البتعض إن لت كل من الآبين وغيرهم 
انتفاعا تاماً عرفاً با يراد له كبيت السكنى. 
ومفهوم الشرط أنه إذا لم ينتفع 0 انتفاعا تام 
لاير9 , 
القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت : 
9 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأحق في 


'غسل الميت أقاربه. فإن استووا كالأخوة 


)1( ابن عابدين ا ل والقليوبي وعمييرة 
4 351 10", وكشاف القناع / 7/8 
(؟) الدسوقي 9/ 011. 


- ١84 - 


مممم وا اقمع فا مفو قوفو ماو قو وا وواعقه قمووة وموعاة مم فو ومع وق وموم همهو 


ل بقرعة. فمن خرجت له |القرعة: له 
لعدم المرجح سواها (" . 
القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات 
وصلاة الحنارة : 
٠‏ - ذهب الفقهاء على أنه إذا استوى اثنان 
فأكثر في الصفات التي يقدم مها للإمامة أقرع 
والتفاضل بينهم ينظر في مصطلح (إمامة 
الصلاة ف )١18- ١‏ وانظر مصطلح 
(جنائز ف١5).‏ 
القرعة بين الزوجات في السفر: 
١‏ ذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنه 
إذا أراد الزوج السفر فله اختيار من يشاء من 
زوجاته. ولا تجب عليه القرعة إلا أن الجنفية 
استحبوا القرعة تطبيبا لقلومين . 
وأوحب المالكية القرعة بين الزوجات في 
سفر القربة كالغزو والحج في المشهور 
عندهمء لأن المشاحة تعظم في سفر القربة . 
وفي قول آخر عند المالكية أن القرعة تجب 
مطلقا 9" . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القرعة في 


.7840 /١ والقليوبي وعميرة‎ .4٠ /١ كشاف القناع‎ )١( 
حاشية ابن عابدين / 2707 وحاشية الدسوقي على الشرح‎ )1( 


الكبير”/ 7477. 


ا عق م ع م عه ولق ع ته وما ع موا زمه أو ع ع نأه #وط ا عقب ه اموه قا وول 2 


المترايت 7 3 سوا - المسكر 
السفر قصيرا فلا تجب ولا د 


كالإقامة :5 
الروجات). ' 


وقال الشافعية: إن الزوج إذا سافر لنقلة 
حرم أن يستصحب بعض زوجاته بقرعة أو 
بدونها وأن يخلفهن حذرا من الإضرار ببن» 
بل ينقلهن أو يطلقهن 9 . 
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت : 
؟- ذهب الشافعية والحتابلة والمالكية في 
قول إلى وجوب القرعة بين الزوجات في ابتداء 
المبيت» لأن البداءة بإحداهن تفضيل لا 
والتسوية واجبة . 

وذهب ابن المواز من المالكية إلى 
استحباب القرعة بينبن في الابتداء . 

وأما الحنفية ومالك فلا يرون القرعة. 
وللزوج أن يختار من يبتدىءبها 7 . 

والتفصيل في عد (قسم بين 
الزوجات) . 


. 199 /٠ وكشاف القناع‎ 7٠0-04 /* القليوب‎ )١( 
وما بعدهاء. وجواهر الإكليل‎ "٠٠7 /+ [فة شرح الجلال المحلي‎ 
وكشاف القناع‎ .“:١/7 وحاشية الدسوقي‎ *١ 

ه/ ١464‏ وما يعدهاء وابن عابدين 7/ م/ 5 


حا اكت 


«عطعع فقوو ع قعوية 2 و وول عل هن 2 بقاع و فوح هما وي او ف ع ه20 وري 814:08 وري وج وها و وي 


- إذا كان لشخص أكثر من زوجة. 


فطلق واحدة لا بعينهاء بأن قال: إحداكن ' 


طالق. فإن نوى واحدة بعينها تعينت باتفاق 
الفقهاء . 

وإن لم ينو واحدة بعينهاء فذهب الحنفية 
والمالكية في قول إلى أنه يصرف الطلاق إلى 
أيتهن شاء . 1 

وذهب المالكية في القول الثاني إلى طلاق 
الجميع . وقال الشافعية : يلزمه التعيين» فإن 
ظ امتنع حبس وعزر, وقال الحنابلة: يقرع 
بينين 200 

واستدل الحنفية والشافعية بأن الزوج 
يملك إيقاع الطلاق ابتداء وتعيينه. فإذا 
أوقعه ولم يعين ملك تعيينه لأنه استيفاء ما 
ملك. 

واستدل الحنابلة بها روي عن علي وابن 
عباس رضي الله عنهم من قولهم) في القرعة ولا 
مخالف لما من الصحابة. ولأن الطلاق إزالة 
ملك بني على التغليب والسراية فتدخله 
القرعة كالعتق. وقد ثبت الأصل بكون النبى 
أقرع بين العبيد الستة, كما في حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه : «أن رجلا 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 79١‏ طبعة الحلبي . الطبعة الثالثة. ومواهب 
الجليل غ / /21. وروضة الطالبين 8/ ٠١‏ . والمغني /1// 501 . 


عع قوع وعفعععمعسعملرة اع اومحعموة وفوم اعم فو وك وماو ووأ م اموا اماو واو وو واوو ووم 


أعتق ستة نملوكين له عند موته لم يكن له 


اثنين وأَرَقٌ أربعة» وقال له قولا شديدا» "© . 
ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه 
بالقرعة . ظ 
وإذا مات الزوخ قبل القرعة والتعيين» 
أقرع الورثة بيغبن. فمن وقعت عليها قرعة 
الطلاق فحكمها ني الميرياث حكم ما لوعينها 
بالتطليق 9 . 
وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها تخرج 
بالقرعة عند الحنابلة» أما عند جمهور الفقهاء. 
فعلى التفصيل السابق ذكره 9©. 
القرعة في الحضانة : 
4 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق 
الحضانة أقرع بينهم على اختلاف وتفصيل 
ينظر في مصطلح (حضانة ف .)١5-١٠١‏ 
٠‏ القرعة في الموصى بعتقهم : 
6 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن من أعتق في مرض موته عبيدا أو أوصى 


» . . حديث عمران بن حصين «أن رجلا أعتق ستة مملوكين.‎ )١( 
.)1١ 784 /7( أخرجه مسلم‎ 

(؟) المغني /1/ 7507-375١‏ 

زف المراجع السابقة . 


-١8١- 


ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل لل لل ل لل ا ا ا ا 


بعتفهم . ولم يجز الورثة ذلك. ولم يتسع الثلث 


لعتقهم أقرع بينهم وأعتق منهم ما يخرج من 
الثلث (2, وذلك لحديث عمران بن حصين 


رضي الله عه 27 

القرعة في العطاء والغنيمة : 

5 - نص الشافعية على القرعة في الغنيمة في 
مواضع منها : 


أ ما نقله النووي عن الماوردي فيمن 
يقدم عند العطاء ‏ فقال: يقير بالسابقة 
في الإسلام , فإن تقاربا فيه قدم بالدوري فإن 
تقاربا فيه قدم بالسن» فإن تقاربا فيه قدم 
بالشجاعة» فإن تقاربا فيه فولي الأمر بالخيار 
بين أن يرتبهم بالقرعة. أو برأيهم أو 
اجتهاده . 

ب وفي قسمة الغنيمة حيث يخرج منها 
السلّبء والمؤن اللازمة للأجور والحفظ 
وغيرهاء ثم يجعل الباقي خمسة أقسام 
متساوية يجرى فيها القرعة لإخراج سهم لله 
تعالى أو المصالح (" . 
القرعة عند تعارض ا لبينتين : 

١‏ - تعارض البينتين له صور عديدة ىا 


)١(‏ الشرح الكبير 708/4 -4/. مغني الملحتاج 
ولا للا 
(؟) حديث عمران بن حصين 
تقدم تخريجه ف 3١‏ . 
*) روضة الطالبين 5/ 7557 5375 ٠‏ ونهاية المحتاج 5/ ١55‏ . 


و ع أو و مجه ع اداه ووو ع و وو ع اع هام عم وز مني أ وفع وزو وع اوم ل و 0 


أولا: إذا ادعى شخصان عينا بيد الث» 
وأقام كل منه| بينة على دعواه. مطلقتي 
التاريخ' أو متفقتين» أو إحداهما مطلقة 
والأخرى مؤرخة» والحال أن الحائز للعين لم 
يقر بها لواحد منهماء فللفقهاء أقوال: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذه 
العين تقسم بين المدعيين» إلا أنها تقسم 
وهو أحد الأقوال المبنية على رأي ضعيف عند 
الشافعية» وتقسم على قدر الدعوى - لا 
نصفين ‏ على الراجح من مذهب الالكية 
وهو رأي ابن القاسم 29 . 

وذهب الشافعية وهو المذهب عندهم إلى 
أن البينتين سقطتا ويصار إلى التحالف. 
فيحلف كل منهب) يميناء فإن رضيا بيمين 
واحد فالأصح المنع خلافا لجزم الإمام 


بالجوان وإن رجحه السبكي 9 . 


وذهب الشافعية ني القول الثاني وهو رواية 
عند الحنابلة إلى أن البينتين تستعملان صيانة 
لما عن الإلغاء بقدر الإمكان» وينبني على 
الاستعال ثلاثة أقوال عند الشافعية. 
)١(‏ مجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر 7/ 717/7ء ورد المحتار 
0 5 وشرح الزرقاني على مختصر خليل 17/ وما بعدها 
. دار الفكر ومغني المحتاج غ:/ 248٠‏ وروضة ة الطاليين 
0 ١ه.‏ 
)١(‏ مغني المحتاج :/ »44١‏ وانظر الروضة .6١ /١1‏ 


-1١895- 


ممعم« ملفوء مو عه عمو هه و هيوه وو و يعي موه واعاء هع ه وهاه جه أ نواه واه ونه م وم عاها ناج 


وروايتان عند الحنابلة إجمالها فيها يلي : 

أ- تقسم العين بينهنا نصفين, وهو 
إحدى الروايتين عند الحنابلة وأحد الأقوال 
الثلاثة السابقة عند الشافعية.» وهو قول 
الحارث العكلي. وقتادة» وابن شبرمة» 
وحماد 9 , 

ب- أنه يقرع بين المدعيين وترجح من 
خرجت قرعتهء وهذا ثاني الأفوال الثلاثة 
المبنية على الاستعمال عند الشافعيّة» وكذلك 
الرواية الثانية المبنية على رواية الاستعمال عند 
الحنابلة, وهل يحتاج معها إلى يمين؟ قولان 
أحدهما: لاء والقرعة مرجحة لبينته. 
باليمين فعلى هذا يحلف من خرجت قرعته 
أن شهوده شهدوا بالحق ثم يقضى له 9©. 

ج - توقف العين بينههما حتى يتبين الأمر 
فيها أو يصطلحا على شيء. وهو ثالث 
الأقوال المبنية على الاستعمال عند الشافعية, 
وهو قول أبي ثور لأنه أشكل الحال بينهها فيها 


يرجى انكشافه فيوقف, كا لو طلّق إحدى ‏ 


امرأتيه ومات قبل البيان فإنه يوقف الميراث. 
ولم ييجح النووي شيئا ولكن قضية كلام 
الجمهور ترجيح الوقف 29. 


.784 /9 والمغني‎ .58١ / 5 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) المغني 9/ 23588 ومغني المحتاج ١/5‏ :. وروضة الطالبين 
0/1 

(5) مغتي المحتاج 4/ 18١‏ . 


ب ب ل ل ل لاا ل ل ا ا 0 


وذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى 
سقوط البينتين ويقترع المدعيان على اليمين 
كا لولم تكن بينة وهذا ما ذكره القاضي وهو 
ظاهر كلام الخرقي» وقد روي هذا عن ابن 
عمرء وابن الزبير رضي الله عنهم. وبه قال 
إسحاق وأبوعبيد 2.29 | 

ثانيا: وإن كانت العين بيدهما وأقام كل 
بينة على ملكيته لهاء. وتساوت البينتان 
فالحنفية والمالكية يجعلون هذه الصورة 
كالصورة السابقة 2. وكذلك الشافعية ما 
عدا قولي الوقف والقرعة. إذ يرون بقاء يد 
كل على ما تحت يده من العين بعد تساقط 
البينتين» ولا يجيء الوقف إذ لا معنى له 
وفي القرعة وجهان ©. 

وكذلك الحنابلة في الرواية الراجحة 
عندهم مع زيادة أن لكل واحد منهما اليمين 
على صاحبه في النصف المحكوم له به © . 

وذكر أبو الخطاب في المسألة رواية أخرى 
أنه يقرع بينههاء فمن خرجت قرعته حلف 
أنها لا حق للآخر فيهاء وكانت اليمين له ىا 
لو كانت في يد غيرهماء وقال: والأول أصح 


ا . (2 


.7384 .37841//9 المغني‎ )١( 

(؟) الزرقانيٍ على المختصر 7ا/ .5١17‏ رد المحتار 4/ 71 90, 
زفي مغني المحتاج :/ ١48:»ء‏ وانظر روضة الطالبين ؟١١/‏ 67. 
(5) المغني 4/ ٠781-58٠١‏ 

341١/1 المغني‎ (2) 


-195- 


لا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل ل ل الل ل ا ال اا 


ثالشا: وإذا كان أحد المدعيين يطالب 
بكل العين والآخر بنصفهاء وأقام كل بينة 
على طبق دعواه, وال محال أن العين بيد 
1 ع 
بأن تقسم بقدر دعوى كل على الراجح من 
المذهب. بينما يذهب الحنابلة إلى أن النصيف 
لصاحب الكل لا منازع له فيه ويقرع بينها 
ف النصف الآخره فمن خرجت له القرعة 
حلف وكان له. وإن كان لكل واحد بينة 
تعارضتا وسقطتا وصارا كمن لا بينة لما وإن 
قلنا: تستعمل البينتان أقرع بينه| وقدم من 
تقع له القرعة في أحد الوجهين. والثاني : 
لمدعي الكل ثلاثة أرباعهاء وإلى مثل قولي 
الحنابلة يذهب الشافعية © بينم| يتفق 
الحنفية مع القول الثاني للحنابلة ©. 

رابعا : وإذا كانت العين بين ثلاثة ادعى 
أحدهم جميعهاء. وادعى الآخحر: نصفهاء 
والآخر ثلثهاء ولا بينة لهم . . . والحال أن 
العين بيد غيرهم, ول يقر بها لواحد منهم. 
فالمالكية على رأمهم السابق بأن تقسم العين 
بقدر دعوى كل على الراجح, بين] يذهب 
الحنابلة إلى إعطاء النصف لمدعى الكل لأنه 
)١(‏ اللزرقاني على مختصر خليل 17/ 7318-751١‏ , والمسغني 

4/ “5884-7387 », والروضة /١١‏ 514. 
زقة الدر المختار مع رد المحتار 4/ 5٠‏ . 


103 


وم و واوا ل ف هع وا وله عه وغ وف ةمع اه وهب وام عاو ع عه مجع ع لامعو وعم وو و 


ليس منهم من يدعيه ويقرع بينهم في 
النصف الباقى» فإن خرجت القرعة 
نفانين: الكل أو لاحت التمرك تحاف 
وأخذهء وإن خرجت لصاحب الثلث حلف 
وأخذ الثلث, ثم يقرع بين الآخرين في السدس 
فمن خرجت القرعة له حلف وأخذه 7" . 

وإن أقام كل واحد منهم بينة ب| ادعاه : 
فالمالكية والحنفية على رأهم السابق» . 
والحنابلة يجعلون النصف لمدعي الكل لا 
ذكرناء والسدس الزائد يتنازعه مدعي الكل 
ومدعى النصف, والثلث يدعيه الثلاثة وقد 
تعارميتة: لانت فيه فإن كلها تسق 
البينات أقرعنا بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه » 
فمن خرجت القرعة له حلف وأخذه. 
ويكون الحكم فيه ى) لولم تكن لهم بينة؛ 
وهذا قول أبي عبيد (" . 

خامسا: وإن كانت الدار بين أربعة 
فادعى أحدهم جميعها والثاني ثلثيها. 
والثالث نصفهاء والرابع ثلثها .. . والدار في 
يد خامس لا يدعيها ولا بينة لواحد منهم با 
ادعاه: فالثلث لمدعي الكل لأن أحدا لا . 
ينازعه فيه ويقرع بينهم في الباقي» فإن 


. 580-7584 /9 الزرقاني على المختصر /ا/ 717-7517 , المغني‎ )١( 
والدر المختار”‎ . 7١78-7517 /7 الزرقاني على المختصر‎ )0( 
. 6 /4 مع رد المحتار 8/ /ا4 » والمغني‎ 


-1١85- 


وعمممم وموم ثوروم مو وو ووو وو وو ع واااو 


خرجت القفرعة لصاحب الكل أو 

الثلشين أخذهى وإن كي 0 
أخذه وأقرع بين الثلاثة في الثلث الباقى. 
وهذا قول أبي عبيد والشافعى إذ كان 
بالعراق. إلا أنهم عبرًوا عنه بعبارة أخرى, 
فقالوا: لمدعي الكل الثلث ويقرع بينه وبين 
مدعي الثلشين في السدس الزائد عن 
النصفء. ثم يقرع بينهما وبين مدعي 
النصف في السدس الزائد عن الثلث. ثم 
يقرع بين الأربعة في الثلث الباقي. ويكون 
الإقراع في ثلاثة مواضع. وعلى الرواية 
الأخرى الثلث لمدعي الكل. ويقسم الزائد 
عن النصف بينه وبين مدعي الثلثين. ثم 
مدعي النصف أثلاثاء ثم يقسم الثلث 
الباقي بين الأربعة أرباعا 9 . 


ويتمقى الشافعية مع الحنابلة في هذه | 


الصورة مع فارق واحد. وهو أن فرض المسألة 
عند الحنابلة: أنه لا بينة لواحد منهم بها 
ادعاه. بين) فرضها عند الشافعية قيام بيلة 
لكل واحد على دعواه . 

سادسا: نقل ابن منصور عن أحمد في 
يجل أخذ من رجلين ثوبين أحدهما بعشرة 
والآخر بعشرينء ثم لم يدر أيههما ثوب هذا من 


. 7417-587/9 المغني‎ )١( 


ا 0 


ثوب هذاء فادعى أحدهما ثوبا من هذين 


الشوبين» يعني وادعاه الآخرء يقرع بينها 
فأمبها أصابته القرعة حلف وكان الثوب اليد 
تنازعا عينا في يد غيرهما 9 . 

سابعا: إذا تداعيا عينا فقال كل واحد 
منب|: هذه العين لي اشتريتها من زيد باثة 
ونقدته إياهاء ولا بينة لواحد منهما . . . وقال 
زيد: لا أعلم كن هي منكماء أقرع نيتبياأ 
فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها 29 
وعند الشافعية صورة شبيهة بهذه الصورة مع 
فارق واحد وهو إقامة كل واحد من المدعيين ‏ 
بينة على طبق دعواه. والأثر هو سقوط البينتين 
على قول. ومقابله: استعالماء ففي مجيء 
قول الوقف الخلاف السابق. ويجيء قولا 
القرعة والقسمة. والتفريع كى| سبق 29 . 

وتكملة فرض المسألة عند الحنابلة : وإث 
أقر لما فهي بينهه| ويحلف لكل واحد منهم| على 
نصفهاء ى)] لولم تكن لما بينة» وإن قلنا: 
لا تسقط البيتتان لم يلتفت إلى إنكاره ولا 
اعترافهء وهذا قول القاضى. لأنه ثبت زوال 
ملكه وأن يده لا حكم لا فلا حكم لقوله.. 
فمن قال: يقرع بينه) أقرع بينههاء فمن 
)١(‏ المغني 9/ .791١‏ 


.74٠١ /9 المغني‎ )0( 
.91١ /١5 روضة الطالبين‎ )59 
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لي اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ل الل ا ا ل 


خرجت له القرعة فهي له مع يمينه. وهذا 
٠‏ قول القاضي. ولم يذكر شيئا سوى هذاء ومن 
قال: تقسم بينهها قسمت وهذا ذكره أبو 
الخطات 29, 

وعند الشافعية فيها أقوالههم السابقة. 
بالسقوط للبينتين» أو استعمالهماء وفي حالة 
الاستعمال. يجيء الوقف على الأصح فتنزع 
الدار من يده والثمنان ويوقف الجميع. وإن 
قلنا بالقرعة فمن خرجت قرعته سلمت إليه 
الدار بالشمن الذي سماه واسترد الآخر الثمن 
الذي أداهء وإن قلنا بالقسمة فلكل واحد 
نصف الدار بنصف الثمن الذي سه وما 
خيار الفسخ 0 

بين| يتفق موقف ال حنفية مع القول الأخير 
للشافعية في تقسيم العين بينهم| مع ثبوت 
٠‏ الخيار لكل منه) 7" . 
مرثامنا: إذا ادعى أحد الابنين وهو مسلم 
أن أباه ماتمسلاء وادعى الابن الآخر وهو 
كافر أن أباه ماتكافراء والحال أن الأب 
مجهول الدين ففى المسألة تفصيل عند 
الفقهاء. أما أثر القرعة في هذا الخلاف فهو 
كا يلٍ: 

يذهب الالكية إلى أنه إذا كان مع الولدين 


(؟) الروضة ؟1١/‏ 59. 
(1) مجمع الأنبر على ملتقى الأبحر 5/ 374 . 


ممع هاه قل مها وعرة همد جع عا ووو وج ؤس ع عووو ة للم عا قوع و50 


أخ صغير وتجردت دعواهما عن البينة فيحلفان 
على الراجح عندهم, أي يحلف كل أن أباه 
مات على دينه وينبغي التبدئة بالقرعة باليمين 
إذا تنإزعا فيمن يحلف منهبا أولا ويوقف 
للضغير الغلق20. 

وعند الشافعية تأتي هنا أقوالهم السابقة في 
الدعاوى المتعارضة فعلى قول السقوط 
يسقطانء. ويصير كأن لم يكن لما بينة 
فيصدق الكافر بيمينه» وإن قلنا بالاستعمال 
فعلى الوقف يوقف. وعلى القرعة يقرع فمن , 
خرجت له فله التركة. وعلى القسمة تقسم 
فيجعل بينهها نصفين كغير الإرث 29 . 

كا طبق الحنابلة فيها قاعدتهم السابقة؛ 
قال ابن قدامة: قياس المذهب أن تنظر فإن 
كانت التركة في أيديه| قسمت بينهها نصفين. 
وإن لم تكن في أيديه) أقرع بيبماء فمن 
خرجت له القرعة حلف واستحق كا إذا 
تداعيا عينا (©. /' 

تاسعا : كا تجرى القواعد السابقة عند 
الشافعية فيا إذا ماتت الزوجة والابن 
واختلف الزوج وأخو المرأة حيث قال 
الزوج : ماتت الزوجة أولاً فورثتها أنا وابني ثم 
مات الابن فورئته» وقال الأخ : مات الابن 


.1949 /4 شرح الزرقاني /1/ 4» وحاشية الدسوقي‎ )١( 
.7/56 /١1 (؟) الروضة‎ 
71١1 /4 المغني‎ )9( 
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فففففو موف ف مم زومر ووم وو ووو ووو واوا لوو ااا 


أوللا فورثت منه 8 ثم ماتت فأرث منباء 
ففى حالة الاستعمال إن أقاما بينتين تعارضتا 
وجرت أقوال التعارض السابقة أي من الوقف 
والقرعة والقسمة. بينا يذهب الحنابلة في 
حالة التعارض في هذه أيضا إلى تظبيق 
قواعدهم وهي : هل تسقطان أو تستعملان 
فيقرع بينهي|؟ أو يقتسمان ما اختلفا فيه؟ يخرج 
على الروايات الثلاث )١‏ 
> عاشرا: كذلك تجرى قواعد الشافعية فيا 
إذا قال المكري : أكريتك هذا البيت شهر 
كذا بعشزة» فقال: اكتريت جميع الدار 
بالعشرة . . . فإن أقاما بينتين فقولان. وقيل : 
وجهان أحدهما خرجه ابن سريج , تقدم بِيّنة 
المستأجر. لاشتئاها على زيادة وهي اكتراء 
جميعم الدار. وأظهرهما وهو المتصوص: 


يتعارضان فيكون على قولي التعارضء وإن 


قلنا بالسقوط : تحالفاء وإن قلنا بالاستعال: 
جازت القرعة على الصحيح , وفي اليمين 


يقرع لأن القرعة عند تساوي الجانيين» ولا ' 


تساوي لأن جانب المكري أقوى لملك الرقبة. 
وأما الوقف والقسمة فلا يجبان 29. وبنفس 
هذا التصوير أورد الحنابلة هذه المسألة» لكن 


7317/9 المغني‎ )١( 
/ا51.‎ /١١ (؟) الروضة‎ 


لاا 2 ل ا ا ل لح احاح لحا ا 00 


قالوا في حالة التعارض : فإن قلنا تساقطا 
فالحكم فيه كما لولم يكن بينه) بينة» وإن قلنا 
يقرع بينه| قدمنا قول من تقع له القرعة. 
وهذا قول القاضي وظاهر مذهب الشافعي 3 
وعلى قول أبي الخطاب تقدم بينة المكتري لأنها 
تشهد بزيادة 29 , 
البداءة بالقرعة عند التحالف: - 
لا يحتاج إلى استخدام القرعة عند 
البداءة بالتحالف عند الحنفية» بل القاعدة 
هي : تخير القاضى في البدء بتحليف أحد 
المدعنن بحببان ها بارحم لذيه من هق أقرى 
المدعيين إنكارا إلا في صورتين : 

الأولى في البيع : إذا كان الاختلاف في 
قدر الثمن أو المثمن أو فيههما: فيبدأ بتحليف 
المشتري . وقيل: يقرع بينههاء هذا إذا كان 
بيع عين بدين» وإن كان بيع عين بعين أو 
ثمن بمثمنفالقاضي مخير للاستواء (' . 

الثانية : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في 
المنفعة والأجرة. وادعيا معا يحلف من شاء. 
وإن شاء أقرع بيهماء كما في البيع 27. بينما 
لم يشر المالكية والحنابلة إلى الحاجة إلى . 
الاقتراع لمعرفة من يبدأ من المتحالفين 
)١(‏ المغني 9/ 11 14". 


زفة مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر 7 / 5947 . 
(9) مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر 7/ 751 . 
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باليمين» وذلك في اختلاف البائع والمشتري 
أو المفجر والمستأجر. بل يجعلان الخيار ف 
ذلك للقاضي في بعض الصورء وني بعضها 
الآخر يبدأ بتحليف المنكر, أو الأقوى إنكارا 
من المدعيين 9" . 

وعند الشافعية: على المذهب يتخير 
الحاكم فيمن يبدأ به منهماء وقيل : يقرع بينه| 
فيبدأ بمن خرجت القرعة له والخلاف جميعه 
في الاستحباب دون الاشتراط 9 . 
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط : 
4 يتفق الحنفية والمالكية وهو المذهب عند 
كل من الشافعية والحنابلة. على عدم 
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط إلى 
| أحد مذعى نسبه 50 

قال الشافعية : ولو أقاما بِيِنَتَينِ متعارضتين 
بنسبه سقطتا ف الأظهر. ويرجع إلى قول 
القائف.. والثاني: لا تسقطان» وترجح 
إحداهما الموافق لما قول القائف بقوله» فال 
الاثنين واحد» وهما وجهان مفرعان على قول 
التساقط في التعارض في الأموال. ولا يأتي هنا 


)1١(‏ الشرح الكبير 9// 15960-188. وجواهر الإكليل 
؟/ 55-55 دار إحياء الكتنب العربية. ولمغنى 
:/ 1-51 

زفة شرح ال خلال لمحل على المنهاج ؟/ "1 

(م) جواهر الإكليل ؟/ .55١‏ والزرقاني /1/ »1٠١‏ والدر المختار 
مع رد المحتار 5 / 7 وشرح الجلال المحلٍ و كرت 
والمغني 4/ 757.. 


ما فرع على مقابله من أقوال: الوقف 
والقسمة والقرعة, وقيل : تأتي القرعة هنا 9" . 

وقال ابن قدامة: إذا ادعاه اثنان فكان 
لأحدتهما به بينة فهو ابنهء وإن. أقاما بينتين 
تعارضتا وسقطتاء ولا يمكن استعالم| ههناء 
لآن استعماله) في المال» إما بقسمته بين 
المتداعيين ولا سبيل إليه ههناء وإما بالإقراع 
بينهماء والقرعة لا يثبت بها النسبء فإن 
قيل : إن ثبوته ههنا يكون بالبينة لا بالقرعة. 


وإنما القرعة مرجحة.ء قلنا: يلزم أنه إذا 


اشترك رجلان في وطء امرأة فأنت بولد يقرع 
بينهها ويكون لحوقه بالوطء لا بالقرعة 29 , 


استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة 
اللقيط : 

٠‏ - يذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى مشروعية استعمال 
القرعة لإثبات أحقية أحد المدعيين أخذ 
اللقيط بقتصد حضاتته» أو صلاحيته 
للحضانة إذا كان المدعي أكثر من واحد, ونم 
يسبق أحدهم, وكل منهم صالح لذلك 
وآستويا في قارف 00 


.31١ /3 شرح الجلال المحلي‎ )١( 

(؟) المغني 757/0. 

(9) جواهر الإكليل 7/ .57١‏ والزرقاني /1/ .1٠١‏ وشرح الجلال 
المحلي */ 2175 والمغني 0/ 751 . 


00 


امععع قفوو يوه ونوا لقو اوهو واو فوقوم م ومو ع 0 من 86016 6 ونوا وان ولا ياوه 


القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء 
القصاص: 
7١‏ - من قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم. أو معا 
بأن ماتوا في وقت واحدء أو أشكل الحال بين 
| الترتيب والمعية فبالقرعة بين القتلء فمن 
خرجت قرعته قتل به وللباقين الديات 30 
وهناك فروع كثيرة في استيفاء القتصاص». 
وفي استعمال القرعة في تمكين المستحق 
للقصاص من التنفيذ. وني تمكين أحد الورثة 
المستوين من تنفيذ القصاص عند التنازع 
تنظر في مصطلح (قصاص) . 
القرعة في المسابقة 
1 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى استعمال 
القرعة في المسابقة في بعض المواضع 
. فالشافعية في مقابل الأظهر يقولون: لا 
لان البادىء بالرمي , ويقرع بينهما إن 
لى يبين في العقد. والأظهر اشتراط بيان 
البادىء بالرمي حذرا من اشتباه المصيب 
ا [ 
ويذهب الحنابلة إلى استخدام القرعة في 
المسابقة في ار 1 يبدأ الرمي سن 
المتسابقين فإذا تشاحًا أقرع بينهما وأبهما كان 
أحق بالتقديم فبدره الآخر فرمى لم يعتد له 


ابص ب ل 
)١(‏ شرح الجلال المحلي وحاشية القليوي وعميرة عليه 4/ .١١١‏ 
(؟) شرح الجلال المحلي 4/ 719. ٍ 


الب ب ل حل اح 00 


بسهمه أصاب أم أخط (©2. 
الحاجة إلى القرعة في التبدثة بالشرب : 
7 - أشار المالكية إلى استخدام القرعة في 
حالة ما إذا ملك حماعة ماء بأرض مباحة أو 
أرضهم المشتركة بيغهم أوعلى حفر بثر أو عين 
قسم بينهم على حسب أعماهم . فإذا تشاحوا 
في التبدئة بأن طلبها كل منهم فالقرعة 9©. 
ويقول الشافعية : يأخذ كل منهم ما يشاء 
أي إن اتسع وكفى الجميع وإلا قدم عطشان 
ولو مسبوقاً على غيره. وآدمي علي غيره» 
وسابق على غيره فإن استووا أقرع لحاجة 
أنفسهم ثم لحاجة دوامهم » ولا تدخل دوابهم 
في قرعتهم . 
كما قالوا في سقي الأرض يقدم الأقرب إلى 
الماء فالأقرب » وهذا إن علم تقديم الأقرب أو 
جهل الحال. فإن سبق الأبعد قدم. فإن 
استووا وجهل الأسبق وأحيوا معا أقرع 


وجوباء وللأبعد منع من يريد إحياء موات ٠‏ 
أقرب منه خشية إثبات حق سبقه © , 


وقال الحنابلة : إن استوى اثنان في القرب 
من أول النهر اقتسا الماء بينهها إن أمكن. 
وإن لم يمكن أقرع بينبماء فقدم من تقع له 
)١(‏ المغني 0/4 5194-5777. 


.37 / : الشرح الكبير‎ (١ 
زضة شرح الجلال المحلي مع حاشية القليوبي وعميرة / الك‎ 


1 


© مام 
»© “مانس 


١ - ١ قرعة 277 قرقرة‎ 


القرعة» فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما 
سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء. 
ثم تركه للآخر وليس له أن يسقي بجميع 
الماء لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء. 
وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في قَرقَرة 
أصل الحق. بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه 
ليس للأسفل حق إلا فيها فضل عن الاعلى "0.2 التعريف: 
١‏ القرقرة في اللغة: الضحك العالي . 
والقرقرة: رغاء البعير, فر بطنه : 
صوت.» وقرقر الشراب في حلقه : صوت . 
والقرقرة اصطلاحا: حبس الريح» ذكره 
المالكية هذا المعنى 3 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الحاقب والحاقن والحازق والحافز: 
؟" الحاقن: مدافع البول. والحاقب: 
مدافع الغائط. والحازق : قال ابن عابدين : 
مُدافع البول والغائط. وقيل: مدافع 
الريح . ش 
وقال القليوي : الحازق الذي ضاق خفه. 
والحافز: مدافع الريح . ش 
وذكر النووي في تفسيرهما عكس ذلك قال 
القليوبي : ولا مانع فته لآنه تفي 279 


(1) لسان العرب مادة (قرر). وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 


3/0 . 
)١(‏ المغني 5/ 0-584مه ء وشرح الجلال المحلي 5/ .7١8‏ (؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 47١/1‏ حاشية- 


2 7 


قَرَفَرَةِ ؟ -”. قَرْن ١-1١‏ 


والعلاقة بينها وبين القرقرة حبس بيسمن 
الوضوء في كل . 


الحكم الإجمالي : 
" - انفرد المالكية بالقول أن القرقرة - حبس 
الروج - إن كانت بع من الإثبان بلي من 
الصلاة حقيقة أوحكما ‏ كما لوكان يقدر على 
الإتيان به بعسر فإنها تبطل الوضوه : 
فمن حصره ريخ وكان يعلم أنه لا يقدر 
على الإنيان بشبيء من أركان الصلاة أصلاء 
أو يأتي به مع عسر كان وضوؤة باطلاء فليس 
له أن يفعل به مايتوقف على الطهارة كمس 
المصحف. أما إذا كانت القرقرة لا تمنع من 


الإنيان بثبىء من أركان الصلاة فإنها لا تبطل 


الوضوء . 
وذهب بعض المالكية إلى أن القرقرة 
الشديدة 5: 7 تنقض الوضوء ولول تمنع من الإتيان 


بشيء من من أركان الصلاة. والراجح الأول 1 
وذهب جمهرر الفقهاء إلى عدم نقض 
الوضوء بحبس الريح. وصرحوا بكراهة 
الصلاة معها 2©9. 
انظر مصطلح (حاقن ف5-5). 


- الدسوقي على الشرح الكبير .1١3/5١‏ حاشية القليوبي وعميرة 
على شرح المحلي ١94/١‏ . 

.1١3/1١ حاشية الدسوقي‎ ٠ 0/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ”ال1/١ كشاف القناع‎ .145/١ القليوبي وعميرة‎ 


0 


3 


41١ 


التعريف: 

-١‏ القرن في اللغة ‏ بالسكون ‏ من الشاة 
والبقرة معروف. وجمعه قرود. مثل فلس 
وفلوس. والقرن أيضا: الذؤابة. والجيل من 


الناس. ويطلق على وقت من الزمان . 


وقرن أيضًا ميقات أهل نجد. وهو جبل 
مشرف على عرفات , ويقال له : قرّن المنازل» 
وقرن الثعالب 7" . ْ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
هذه المعاني اللغوية . 
الأحكام المتعلقة بالقرن : 
أولا: قرن بمعنى الميقات: ‏ - 
؟ - قرن- بفمتح القاف وإسكان الراء ‏ 
ميقات المتوجهين من نجد إلى الحج . وهو 
من المواقيت التي أجمع أهل العلم عليها. 
ويقال لما قرن المنازل وقرن الثعالب29, 
)١(‏ البناية «/ 5٠‏ - 401. والشرح الصغير ,75١/7‏ والمجموع 


لا وحاشية الجمل 5/5 .5٠‏ والإقناع .70/١‏ 


والمغتي 370/8 . 
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الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل لل ل ل لل اللا ل لا اا 


وقال ابن جماعة : يقال له: قرن غير مضاف. 
وسماه في رواية للشافعي في المسند قرن 


المعادن 29 , 
وللتفصيل (ر: إحرام ف )5٠‏ . 


ثانيا: القرن من الحيوان : | 
التضحية با لا قرن له من غنم أو بقر: 
يرى الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ عدا ابن 
حامد ‏ أنه يجزىء الحماء ‏ وهي التي لا قرن 
لها خلقة ‏ في الأضحية وال هدي 60 
وأجاز الشافعية التضحية بالجماء مع 
الكراهة 60 
لآأن ذهاب أكثير فر نصف القرن يمنع ‏ 
1 فذهاب الجميع أولى» ولأن مامنع منه العور 
منع منه العمى ؛ وكذلك مامنع منه العضب 
؛ - يرى الحنفية أن مكسورة القرن نجزىء 
مالم يبلغ الكسر المشاش». فإذا بلغ الكسر 
)١(‏ مواهب الخجليل 737/7 . 
(0) بدائع الصنائع 97/5 والمواق 054٠/7‏ وكشاف القناع 
3/8 والمغني 576/4 . 


(*) المجموع 1٠7/4‏ . 
(5) المغني 572/4 . 


اناه وقوه وقوه مه و عه عو ع عع وي 6 عا اه أو ام هع م وع ني لماوع اهاوه و66 06 9 


المشاش فإنها لا تجزىء, والمشاش رءوس 
العظام مثل الركبتين 9" . 

وذهب المالكية إلى أنه يجزىء في الهدايا 
والضحاياالمكسورة القرن إلا أن يكون يدمي 
فلا يجوز لأنه مرض 22 . ٠‏ 

وقال الشافعية : تجزىء التى انكسر قرنها 
مع الكراهة» سواء أدمى 5 بالانكسار أم 
له 5». قال القفال: إلا أن يؤر ألم 
الاتكسار في اللحم فيكون كالجرب 9 . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا تجزىء 
العضباء ‏ وهي التي ذهب أكثر أذنها أو 
قرنها ‏ لحديث علي رضي الله عنه قال: «نمى 
رسول الله يكلِ أن يضحى بأعضب القرن 
والأذن» © قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد 
ابن المسيّ فقال: العضب النصف أو أكثر 
من ذلك؛» وقال أحمد: العضباء ماذهب أكثر 
أذنها أو قرهاء نقله حنبل لأن الأكثر 


كالكل 9 . 


.7945/8 بدائع الصنائع‎ )١( 

0( التاج والإكليل 7511/7 : 

7. 5٠5/4 المجموع‎ ”( 

2 روضة الطالبين ١957/7‏ . 

(6) حديث: «نبى رسول الله يك أن يضحى 32000 
أخرجه الترمذي (40/4). وأعله المنذري في مختصر سنن 
أبي داود ( )٠١8/‏ بالكلام في أحد رواته . 

(6) كشاف القناع */5-6. 


81ت 


#علاتعع و ولوموو فلم مفو عع ومع م وام و مو رعاو و عونو او افو مةالاء مامه اقمع وومق العو قمعم 6 معرع وه طم وو ع لوه و6 6 هه واه ام ووو نوه ماود و وووطهةوووؤة 


الشا: القرن بمعنى الجيل من الناسن» 
ووقت من الزمان: 
خير 0 


تفق العلاء على أن خير القرون قرنه 


0 فقد قال النبي كَل : «خير أمتي قرني . 


ثم الذين يلونهم ثم المدينق يلونهم» قال 
عمران ‏ راوي الحديث ‏ : فلا أدري أذكر 
بعد قرنه قرنين أو ثلاثاء «ثم إن بعدكم قوماً 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا 
يؤقنون. وينذرون ولا يفون. ويظهر فيهم 
السمن» . وفى رواية: «خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم ...72" قال ابن حجر: 
والمراد بقرن ابي كه في هذا الحديث 
الصحابة ٠‏ © : 

قال النووي: إن الصحيح الذي عليه 
الجمهور أن كل مسلم رأى النبي كَل ولو 
ساعة فهو من أصحابه. ورواية «خير الناس» 
على عمومها والمراد منه جملة القرن. ولا يلزم 
منه تفضيل الصحابي على الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم. ولا أفراد النساء على 


. نشر دار القدم‎ 818/1١7 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
4 (؟) حديث: وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم‎ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/") ومسلم (1454/5) من‎ 
حديث عمران بن حصين واللفظ للبخاري» والرواية الأخرى‎ 
أخرجها البخاري (فتح الباري 7/1) ومسلم (19477/5) من‎ 
. حديث أبن مسعود‎ 
. 8-60 /1/ فتح الباري‎ )5 


مريم وآسية وغيرهماء بل المراد جملة القرن 
بالنسبة إلى كل قرن بجملته . 

قال القاضي: واختلفوا في المراد بالقرن 
هنا فقال المغيرة: قرنه أصحابهء والذين 
يلونهم أبناؤهم . والثالث أبناء أبنائهم » وقال 
شهر: قرنه مابقيت عين رأته والثاني مابقيت 
عين رأت من رآه ثم كذلكء. وقال غير 
واحد: القرن كل أهل طبقة مقترنين في' 
وقت. وقيل : هو لأهل مدة بعث فيها نبي 
طالت مدته أم قصرت . ٠‏ 

وذكر الحربي الخلاف في قدره بالسنين إلى 
مائة وعشرين. ثم قال: وليس منه شيء 


واضح . ورأى أن القرن كل أمة هلكت فلم 
يبق منها أحد 


وقال الحسن وغيره : القرن عشر سئين» 
وقتادة : سبعونء» والنخعي : أربعون. وزرارة 
ابن أبي أو : مائة وعشرون » وعبد الملك بن 
عمير. مائة. وقال ابن الأعرابي : هوالوقت. 


قال النووي : والصحيح أن قرنه كَل 
الصحابة. والشاني التابعون. والشالث 


تابعوهم 00 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي #١49 71١8/١1‏ نشر دار 
القلم . 
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لل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ا ا اا 0 


قرن 

التعريف: ئ 
١‏ القرن: - بفتح الراء - مصدرء يقال: 
قرنت الجارية قرنا إذا كان في فرجها قرن ‏ 
بالسكون ‏ أي إذا كان في فرجها شيء يمنع 
من الوطء. ويقال له: العفلة 

وقيل: هو كالنتوء في الرحم. يكون في 
الناس والشاء والبقر . 

والقرناء : العقّلاء . 

وفي التهذيب: القرناء من النساء التي في 
ره 
عُدَة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظمء يقال 
لذلك كله: القرن 

وللقرن أيضا معان كثيرة في اللغة . 

00 بكري 

0 القن على القطعة من الزمن ' 

والمراد بالقَرّن هنا في الاصطلاح أحد 
عيوب المرة في. النكاح . 


أيضا موضع وهو 


. لسان العرب والمصباح المنير مادة (قرن)‎ )١( 


عع طقن معو 6 ذهو ع ءاه كد عه واه ماوع وواع ووم و لعزم امه وعم وعم 8 60 9 


قال الحنفية والمالكية : 50 ينبت في 
مدخل الذكر من فرج المرأة . 

قال الحنفية: كالغدة, وقال المالكية: 
يشبه قرن الشاة . 

وصرحوا بأنه قد يكون عظرا 9 . 

وقال الشافعية: هو انسداد محل الجماع 

(0 

وقال الحنابلة : هو لحم يحدث في الفرج 
يسد وهو قول القاضي وظاهر الخرقي ‏ 
وقيل: القرن: عظم أو غذة تمنع ولوج 
الذكر قاله صاحب المطلع والزركشي ”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الرتق : 

الرتق في اللغة: ضد الفتق. والرتق : 
إلحام الفتق وإصلاحه. يقال رتقه يرتقه رتقا 
فارتتق أي التأم . 

الوبق - بالتحريك ‏ مصدر قولك رتقت 
المرأة رتقاء وهي رتقاء بينة الرتق: التصق 
ختانها فلم تل لارتتاق ذلك الموضع منهاء 
فهي لا يستطاع جماعها ©©. 

ال :هو انسداد محل الجماع هد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3917//7. والشر- الكبير 
مع حاشية الدسوقي اا 0 

(5) غهاية المحتاج 07/5" . 

(5) كشاف القناع 1٠١9/4‏ . 

(5) لسان العرب والمصباح المنير مادة (رتق) . 
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ا لد ومع وا ووم ووم ومع و معو وم اوه لوطو ميم مفممه كو موه وق عم ادام قا و عم اع وو عع ما و اه لعن وح أ 01 641 12 


بحيث لا يمكن معه الجاع 0 

والصلة بين القرن والرتق أن كليهما من 
عيوب المرأة في التكاح . 
الحكم الإجالي: 
*- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
اعتبار القرن من العيوب التي يثبت بها 
الخيا فللزوج الخيار في فسخ النكاح أو 
إمضائه إذا وجد زوجته قرناء حال العقد ول 
يعلم بهاء وذلك لفوات المقصود الأصلي من 
النكاح وهو الوطء 9 , 

وذهب الحنفية إلى أنه ليس للزوج خيار 
فسخ النكاح بعيب القرن في الزوجة. وهو 
قول عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وأبي 
زياد وأبي قلابة وابن أبي ليلى والأوزاعي 
والشوري وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى 
ايم 
وذلك أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا 
يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى» 
وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات - وفوت 
الثنمرة لا يؤر في العقد ‏ والمستحق هو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار الشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي 28/7 روضة الطالبين /1/لالاا. 

كشاف القناع 9/6 . 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7178/57. وحاشية العدوي 
على شرح الرسالة 287/7 وشرح روض الطالب /37/5, 
ونهاية المحتاج 07/5" وكشاف القناع ١١١ 21١9/65‏ . 


التمكن وهو حاصل 0 

نفقة الزوجة القرناء : 

اناي النفقة للروحة اأقرنا عل روجها: 
لآن المعتبر في إيجاب النفقة الاحتباس لانتفاع 
مقصود من وطءِ أو من دواعيه 0 

وجوب القسمة للقرناء : 


٠‏ باح قي القنينة القرتاء»: كا عب الكل من 


قام بها عذر شرعي أو طبعي » لأن المقصود 
الأنس لا الاستمتاع ل" 


إجبار الزوجة القر: ناء على المداواة: 

5 لا تجير القرناء شق الموضع . فإن 
فعلته وأمكن الوطء فل" خيار للزوج. وهذا 
عند المالكية والشافعية 249. وقال الحنفية: 


للزوج شق موضع الانسداد من زوجته وتجبر 
عليه إن رفضت,. لأن التسليم الواجب 
عليها لا يمكته ندوئة 200 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 0941/١‏ . وفتح القدير 
*/ 754-7613 ط. الأميرية 116 ه . 

(؟) رد المحتار ١‏ /7 25145 مغني المحتاج */ /47 . المغني /1/ 303 
والشرح الكبير للدردير 0011/5 وعبارته : وها نفقة وإن كانت 
رتقاء إن دخل بها عالاً أو رضي باستمتاعه بها دون الفرج . 

إفرة مغني المحتاج 57/7 75. رد المحتار 7/ 1٠٠‏ . حاشية الدسوقي 
ضف 

(5) نهاية المحتاج /*80. أسنى المطالب */777. حاشية 
الدسوقي 781/7 . 

(6) بد المحتار 091/5 . 


-1١66- 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ل ل ل لل ا ا ا 


الإيلاء من الزوجة القرناء : 
/ا ‏ اختلف الفقهاء في صحة إيلاء الزوج من 
زوجته القرناء . 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح 
الإيلاء من القرناء والرتقاء , قالوا: لأنه لا 
يتحقق الغرض من الإيلاء من قصد إيذاء 
0 وقال ا حنفية : يصح الإيلاء من 
القرناء والرتقاء لعموم آية « لِلّذِينَ يؤْلُونَ من 
عوساكة؟ « , 3( 4 6 هم 5 . 
يهم 74" الآبةه ويكون فيقه بالقول كأن 
يقول+ فكت إليها 29 


والتفصيل في مصطلح (إيلاء) . 


قرن المنازل 


انظر: رن 


قرين 


انظر: جن 


. 81/17 المحلي على القليوبي /4. والمغني لابن قدامة‎ )١( 
. 775 (؟) سورة البقرة/‎ 
. 357/57 تبيين الحقائق 117/57. ابن عابدين‎ )" 


و عو و لوا ع ولي هع #أكمة 288 ومع 2 واولاو وموم عا ليوو عب لعو وو 


6 
التعريف : 
١‏ القرينة لغة: مأخوذة من قرن الشىء 
بالثىء. أي شده إليه ووصله به.» كجمع 
البعيرين في حبل واحد. وكالقرن بين الحج 
والعمرة. أو كالجمع بين التمرتين أو اللقمتين 
عند الأكل. وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة 
والمصاحبة» ومنه مايطلق على الزوجة قريئة» 
وعلى الزوج قرين "© . 

وفي الاصطلاح : ماندل على المراد من غير 
كونه صريحا 29 . 
مشروعية القريئة : 
؟ - القرينة مشروعة في الجملة لما ورد في قوله . 
نعالى في سورة يوسف « وَحَآءُو ع1 قيصهء 
بدَوِكَذَِ 4 20 , ظ 


قال القرطبي في تفسيره 7 : إنهم لما أرادوا 


. لسان العرب. والمصباح المنير والمعجم الوسيط‎ )١( 
. قواعد الفقه للبركتي. والتعريفات للجرجاني‎ ) 
. ١8/تفسوي سورة‎ )( 

. ١74 ١9/7/9 تفسير القرطبي‎ )4(: 


ب 10-- 


ومفو ووو ءاولو ووو ااا ااا اا 


أن. يجعلوا الدم علامة صدقهم. قرن اللّه 
بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة 
القميص من التمزيق. إذ لا يمكن افتراس 
الذئب ليوسف وهو لابس القميص وَيسَلَم 
القميص. وأجمعوا على أن يعقوب عليه 
السلام استدل على كذبهم بصحة القميص» 
فاستدل العلاء بهذه الآية على إعهال 
الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه "2 . 

كما استدلوا ل َكَهدَكَانَة 
ص أهلهآ إدكانت قَميصُهُء د يت قل 
صَدَقتَ هومن الْكَذِيينَ 4 2 ري إن كان فَمِيضه, 8 
59 يَدّمن دير فَكَدَمَتَ وهو مِنَالصَدردِينَ 4 66 
على جواز إثبات الحكم بالعلامة. إذ أثبتوا 
بذلك كذب امرأة العزيز فيه| نسبته ليوسف 
عليه الصلاة والسلام 2©9. 

ومنها قوله يك : «الأيم أحق بنفسها من 
. وليهاء والبكر تستأمر. وإذنها سكيتها» 29 
فجعل صماتها قرينة دالة على الرضاء وتجوز 
الشهادة عليها بأنها رضيت . وهذا من أقوى 
الأدلة على الحكم بالقرائن 

كيا سار على ذلك الخلفاء الراشدون 
والصحابة في القضايا التي عرضت,ء ومن 
)١(‏ التبصرة 40/7 والقرطبي 177/4 .. 
(1) سورة يوسف/ 053 59 . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 15٠/١‏ . 
(5) حديث: «الآيم أحق بنفسها . . . » 

أخرجه مسلم (1/ 2٠١77‏ من حديث ابن عباس . 


لوقف ووم و مرو ووو ووو الا 0 


ذلك ماحكم به عمر بن الخطاب» وابن 
مسعود ) وعثان» رضى الله عنهم - ولا يعلم 
هم تخالف ‏ بوجوب الحدّ على من وجدت 
فيه رائحة الخمر. أو قاءهاء وذلك اعتادا 
على القرينة الظاهرة. وهو مذهب مالك رحمه 
الله ومنه ماقضى به عمر رضي الله عنه برجم 
المرأة إذا ظهر لما حمل ولا زوج لما وقد قال 
بذلك مالك وأحمد بن حنبل اعتاداً على 
القرينة الظاهرة 9 . 

ويدل على ذلك تزله افبتال ايكيا 
سُليمن م 29 , 
القرائن القاطعة وغير القاطعة : 


“ - إن من القرائن مايقوى حتى يفيد 
القطع . ومنها مايضعف 27 . ويمثلون لحالة 
القطع بمشاهدة شخص خارج من دار 
خالية خائفا مدهوشا في يده سكين ملوثة 
بالدم, فلما ونع الدخول للدار ري فيها 
شخص مذبوح في ذلك الوقت يتشخط في 
دمائه. فلا يشتبه هنا في كون ذلك الشخص 
هو القاتل, لوجود هذه القرينة القاطعة 9 . 

وأما القرينة غير قطعية الدلالة ولكنها ظنية 
أغلبية» ومنها القرائن العرفية أو المستنبطة من 
(١؟)‏ سورة الأنبياء/ 8لا : 


الطرق الحكمية صر. ١95‏ 
(5) المادة (1741) مجلة الأحكام العدلية : 


-١6ا/-‎ 


لي 7311731#17414510510 تا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا الل ل لا لل لل 


وقائع الدعوى وتصرفات الخصوم. فهي 
دليل أولي مرجح لزعم أحد المتخاصمين مع 
يميلنه متى اقتنع مها القاضي و يثبت 
خلافها . 

والمقصدد أن الشريعة لا ترد حقا ولا 
تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة» هذا 
وقد درجت محلة الأحكام العدلية على اعتبار 
القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم في المادة 
(: 11/5)وعرفتها بأنها الأمارة البالغة حدٌ اليقين 
وذلك في المادة ١(‏ 11/5). 
الأخذ بالقرائن 


5 - قال ابن فرحون رحمه الله في تبصرته ناقلا 
عن الإمام ابن العربي الفقيه المالكي قوله : 
على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا 
تعارضت, ف! ترجح منهبا فضى بجانب 
الترجيح. وهو قوة التهمة» ولا خلاف في 
- بها وقد جاء العمل بها في مسائل 

كدعوا ناف الاريعة وبعضها قال 
به المالكية خاصة ١١‏ 


على أن ضبط كل الصّور لني تعمل فيها 


القرينة أمر مستبعدء إذ أن الوقائع غير 


محدودة» والقضايا متنوعة» فيستخلصها 
القاضى بفهمه وذكائه. وإنما ذكر العلماء 
جانبا من الصور للاستئارة بهاء وللتدليل على 


. 98-2 التبصرة ص /ا9‎ )١( 


اممو ووو ووو ومو وأووفوء وف فمة م موقم قوم ممم مم ممم مم وم م66 6م500 


اعتبار العلاء بالقراء 
وهذا البعض منبا: 

الأول : أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز 
وطء الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة 
الزفاف». وإن لم يشهد عنده عندلان أن هذه 
فلانة بنت فلان التي عقد عليهاء وإن لم 
يستنطق النساء أن هذه امرأته التى عققد 
عليهاء اعتهادا على القرينة الظاهرة» المنزلة 
منزلة الشهادة . 

الشانية: اعتتاد الناس قديا 56 على 
الصبيان والإماء المرسلة معهم الهدايا إليهم. 
فيقبلون أقولهم. ويأكلون الطعام 
المرسل به . 

الثالثة: أنهم يعتبرون إذن الصبيان في 
الدخول للمنزل . 

الرابعة : جواز أخذ مايسقط من الإنسان 
إذا لى يعرف صاحبه. ممالا يتبعه الإنسان 
نفسه لحقارتهء كالتمرة والفلس» وكجواز 
أخذ مابقي في الحوائط من الثمار والحب بعد 
انتقال أهله منه وتخليته وتسبيبه» وكجواز أخحذ 
مايسقط من الحب عند الحصاد ما لاا يعتني 
صاحب الزرع بلقطه, وكأخذ ماينبذه الناس 
رغبة عنه من الطعام والخرق وغير ذلك من 
المحقرات . 

الخامسة: الشرب من المصانع الموضوعة 


ئن التي تولدت عنهاء 


-١ 4 2 


وافوو ف فوم مو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ااا واااو 


على الطرقات وإن م يعلم الشارب إذن 
أربابها في ذلك لفظاء اعتمادا على دلالة 
الحال . 

السادسة : قولهم في الركاز: إذا كان عليه 
علامة المسلمين أنه كنز ويأخذ حكم 
اللقطة. وإن كانت عليه علامات الكفر 
كالصليب ونحوه. فإنه ركاز . 

السابعة: أنه يجوز للوكيل على بيع 
السلعة قبض ثمنهاء وإن ل يأذن له الموكل في 
ذلك لفظاء اعتمادا على قرينة الحال . 

الشامنة: القضاء بالنكول واعتباره في 
الأحكام. وليس ذلك إلا رجوعا إلى مجرد 
القرينة الظاهرة. فقدمت على أصل براءة 
الذمة . 

التاسعة: جواز دفع اللقطة لواصف 
عفاصها ووكائها . 

العاشرة: النظر ي أمر الخنثى . والاعتهاد 
فيه على الأمارات والقرائن الدالة على إحدى 
حالتيه. الذكورة أو الأنوثة . 
الحادية عشرة: معرفة رضا البكر بالزوج 
بصاتها . 


الثانية عشرة : إذا أرخى الستر على الزوجة ' 


وخلا بهاء قال أصحابنا: إذا طلقها وقال إنه 
لم يمسها وادعت هي الوطء صدقتء وكان 
لما الصداق كاملة 29 , 

(1) هذه المجموعة من الأمثلة والصور التي أعملت فيها القرينة- 


ا ا ا ا 00 


ومن هذا العرض يبدو اتفاق المالكية 
والحنابلة على العمل بقرائن الأحوال بصفة 
مطلقة بدون قيود ولا جدود» ومصادر 
مذهبيهم تشهد بذلك 00 

وأما الحنفية والشافعية فقد عملوا بالقرائن 
في حدود ضيقة. ويعتدون بالقرينة الحسية 
والحالية» وبالقرينة القاطعة فقد ذكر العلامة 
ابن نجيم عند إحصائه للحجج التي 
يعتمدها القاضى. فقال: إن الحجة بينة 
عادلة, أو إقران أو نكول عن يمين» أو 
يمين» أو قسامة, أو علم القاضي بعد 
توليه. أو قرينة قاطعة. وقال: وقد أوضحنا 
ذلك في الشرح من الدعوى . 

وذكر أنه لا يقضى بالقرينة إلا في مسائل 


ذكرها في الشرح في باب التحالف . 


وقد نص المزني في كتابه على أنه لا يجوز 
الحكم بالظنون.. بعد ذكر النزاع بين الزوجين 
على متاع البيت. وتنازع عطار ودباغ » وأنه لو 
صح استعمال الظنون لقضي بالعطر للعطار 
والدباغ للدباغ 29 


- انتخبت: من كتاب التبصرة تمت عنوان: فصل في بيان عمل 
فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمازات, وأيضا مس 
كتاب الطرق الحكمية لابن القيم. ومن كتاب معير الحكام 
الحنفى المذهب . 

احص لان فيحن روا سسا والطرق اليه 
ص ١95‏ . 

() مختصر المزني على هامش كتاب الأم 757/5. وكتاب تبويب 
الأشباه والنظائر ص٠‏ ١“اللشيخ‏ محمد ابي الفتح المفتي الحنفي 


-1١04 


ولب ووو هسه وريم و ووو وو وو ووم و فور و ور رو ووو مر ووم دعوو 50 


هذا وقد ذكر الإمام المصاص صورا كثيرة 
عملوا في. بعضها بالقرائن» كالاختلاف في 


للزوجة, مما للرجال فهو للزوج. فحكموا . 


بظاهر هيئة المتاع 0 

وما يؤخذ من كتبهم أنهم يعملون 
القرائن ‏ إن اعتبروها عاملة ‏ في خصوص 
حقوق العبادء. ولا يعملونها في القصاص 
والحدود. فاعتبروا مشلا سكوت البكر أو 
صمتها قرينة على الرضاء وقبض الهبة 
والصدقة بحضرة المالك مع سكوته إذنا 
بالقبض. ووضع اليد والتصرف قرينة على 
ثبوت الملكية. وقبول التهنئة في ولادة المولود 
أيام التهنئة المعتادة قرينة على ثبوت النسب 
منهء واعتيروا علامة الكنزء وقالوا إن كانت 
دالّة على الإسلام كانت لقطة. وإن كانت 
دالّة على الكفر ففيها الخمسن 9 . 

وقد ذكر ابن عابدين الابن تعليقا على 
رسالة والده المسماة نشر العرف في بناء بعض 
الأحكام على العرف فقال: للمفتي الآن أن 
يفتى على عرف أهل زمانه وإن خالف زمان 
المتقدمن .' : 


. ١17-1١11/9 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
(0؟) مجموع رسائل ابن عابدين 175/7. والمحلي وحاشية القليوبي‎ 
.١"5/8 ه"ال‎ ٠ /#* عليه‎ 


و لوا ام ولا هه ووو لوا عع و وهو لوم عع لا و لع راع عه وو ع ما او امم اق واه ع مون عض و 


١‏ - القرية في اللغة: كل مكان اتصلت به 
الأبنية واتحخذ قراراً . 
والقريتان المذكورتان في قوله تعالى «كَكَالوا 


س م مح ده ممه 


. نولا يِل هذا اران عَكَ رَجُلِ من الْمَرسََتِ 


عَظِمِ # 2 هما مكة المكرمة شرفها الله 
والطائف. كما تطلق على المساكن والأبنية 
والضياع 29.. 

واصطلاحا : عرفها القليوبى من الشافعية 
بأنها الععارة المجتمعة التي ليس فيها حاكم / 
شرعي ولا شرطي ولا أسواق للمعاملة  .©7‏ ' 

وعرفها الكاساني من الحنفية بأنها البلدة 
العظيمة إلا أنها دون المصر© . 


. ”١/فرخنلا سورة‎ )١( 

(؟) المصباحالمشير, لسان العرب. المعجم الوسيط. المفردات في 
غريب القران . : 

() حاشية القليوبي وعميرة «/175. ومغني المحتاج 5١9/5‏ . 

(5) بدائع الصنائع 559/١‏ . 


كات 


الل ل ل لح ل ل ا 000 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المصر: 
؟ - المصر في اللغة: اسم لكل بلد محصور 
أي محدود تقام فيها الدور والأسواق والمدارس 
وغيرها من المرافق العامة. ويقسم فيها الفيء 
والصدقات . 

واختلفوا في معناها الاصطلاحى. فعن 
أبي حنيفة رحمه الله : أن لسر بللة كز فنها 
سك وأسواق. وها رساتيق وفيها وال يقدر 
على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه 
أو علم غيره. والناس يرجعون في الحوادث 
إليه . ش 

قال الكرخي : إن المصر الجامع ماأقيمت 

فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام . 

وقال القليوني: المصر العمارة المجتمعة 
الذي فيه حاكم شرعي وشرطي وأسواق 
للمعاملات . 

والمصر أعظم من القرية "© . 
ب اليلد : 
*- البلد في اللغة: اسم للمكان المختط 
المحدود المتأنس باجتاع قطانه وإقامتهم 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المنير. غريب القرآن, المعجم الوسيط 
مادة (مصر) بدائع الصنائع "0/١‏ الفواكة الدواني 
5 حاشية القليوبي وعميرة ,.1١57/«‏ مغني المحتاج 
5/5 . 


ا ا ا 0 000 


فيه» ويستوطن فيه جماعات ويسمى المكان 
الواسع من الأرض بلداً . 

والبلد أكبر من القرية 2©9. 
الأحكام المتعلقة بالقرية : 
أ- في صلاة الجمعة : 
؛ - اختلف الفقهفاء في حكم وجوب الجمعة 
على أهل القرى فذهب الحنفية إلى أنه لا ' 
تجب الجمعة على أهل القرى التي ليست من 
توابع المصر, ولا يصح أداء الجمعة فيها لقول 
النبي كله : «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا 
أضحئ إلا في مصر جامع» م ولا روي 
عن علي رضي الله عنه : «لا حمعة ولا تشريق 
إلا في مصر جامع» (2, ولأن النبي يكل كان 
يقيم الجمعة في المدينة وماروي عنه أنه أقامها 
في القرى التى حولهاء وكذا الصحابة رضى 
الله عنهم فتحوا البلاد وما نصبوا المنابر إلا في 
الأمصار, ولأآن الظهر فريضة فلا يترك إلا 
بنص قاطع والنص ورد بترك الجمعة إلا في 
الأمصار ولهذا لا تؤدى الجمعة في البراري. 
ولأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص 
(1) لسان العرب. المصباح المثين المعجم الوسيط؛ المفرذات في 

غريب القرآن مادة: (بلد).. وحاشية القليوبي ١76/7‏ . 
(1) حديث: «لاجمعة ولا تشريق. . .» 

أورده الزيلعي في نصب الراية (110/5) ومال. «غريب 

مرفوعا. وإنم| وجدناه موقوفا على عليه . 


(”5) قول علي : «لاجمعة ولا تشريق ... .» 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (*158/7) . 


> 0005 


1 بمكان إظهار الشعائر وهو المصر 7" . 
وذهب المالكية إلى وجصسوب الجمعة على 
أهل القرية بشرط أن يوجد فيها عدد تتقرى 
بهم القرية من أهل الجمعة» يمكنهم الإقامة 
10 
: أنفسهم وعن قريتهم » ولم ميحد دوا ذلك بعدد 
. معين بل قالوا: إن ذلك العدد يختلف 
بالنسبة إلى الجهات والأوطان في كثرة الأمن 
والخوف. ففي الجهات الآمنة تتقرى القرية 
بالنفر اليسير بخلاف غيرها مما يتوقع فيه 
الخوف, إلا أنهم اتفقوا في المذهب على أنها 
لا تجب على الثلاثة والأربعة وعلى أنها تنعقد 
با دون الأربعين, قال المواق بعدما استعرض 
. أقوال علماء المالكية في عدد الذين تتقرى بهم 
القرية : وقد حصل من هذا صحة ماصدرت 
مني بها فتيا وهي : أن من شرط إقامة الجمعة 
أن تكون القرية بها ثلاثون رجلا فإن حضروا 
فبها ونعمت, وإلا صلوا ظهرا فإن صلوا 
جمعة أجرأتهم ‏ إن كانوا اثنى عشر رجلا 
فأكث فأجزت الصلاة مراعاة لقول ابن العربي 
وغيره - في هذا المجال - 9 , ب 
وذهب الشافعية إلى أن أهل القرية إن 
كان فيهم جمع تصح به الجمعة وجبت عليهم 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 599/١‏ . 


(5) مواهب الجليل ١15١/7‏ ومابعدهاء التاج والإكليل لمختصر 
خليل بالهاقش 151/75 . 


وومفة عي ممه افو قفومو وو وفاواع وفعاو لماوعو ماقمو وو ووام املعو وم عع« معدوع 9 


الجمعة لأن القرية في هذه الحالة كالمدينة. 
وكذا إن بلغهم صوت من مؤذن يؤذن في 
البلدة المجاورة بصورة عادية في الأوقات 
الحادئة لقول النبى يَكلةِ : «الجمعة على من 
سمع النداء » بك 

ولو سمع أهل القرية النداء من بلدين 
مجحاورين فعليهم حضور الأكثر جماعة فإن 
استويا فمراعاة الأقرب أولى كنظيه في 
الجماعة. وقيل : الأولى مراعاة الأبعد لكثرة 
الأخر سيت امقس الرائل. . 

أما إذا لم يوجد في القرية الجمع المذكور ول 
يبلغهم نداء الأذان من بلد مجاور فلا جمعة 
عليهم» قالوا: حتى لو كانت قريتان أوقرى 
متقاربة يبلغ بعضها نداء بعض . وكل واحدة 
منها ينقص أهلها عن أربعين لم تجب الجمعة 
عليهم ولم تصح منهم باجتماعهم في إحدى 
قراهم., لأنهم غير متوطنين في محل 
الشنقة 60 

أما الحنابلة فذهبوا إلى أن أهل القرية لا 
يخلون من حالين: إما أن يكون بينهم وبين 


(1) حديث: «الجمعة على من سمع النداء» . 
أخرجه أبو داود )7541٠/1١(‏ من جديث عبد الله بن عمروء 
وأشار إلى إعلاله بالوقف. وقال ابن حجر في الفتح (7/ 85”) 
يؤيده قوله يقد لابن أم مكتوم : أتسمع النداء؟ قال: نعم. 
قال : فاجب : 

(6) مغني المحتاج >0١‏ المجموع للنووي 185/4 وما 
بعدها . 


1 


وفع مفو وم ووو وو وو ووو مفو وو ووم و رودا ووو اا واه 


لمصر أكثر من فرسخ أو لا؟ فإن كان بيتهم 
وبين المصر أكثر من فرسخ لم يجب عليهم 
السعي إلى المصرء وحاهم معتير بأنفسهم 
فإن كانوا أربعين واجتمعت فيهم شرائط 
الجمعة. فعليهم إقامة الجمعة وهم مخيرون 
بين السعي إلى المصر وبين إقامتها في 
قريتهم. والأفضل إقامتها في قريتهم لأنه إذا 
سعى بعضهم أخل على الباقين الجمعة» 
وإذا أقاموها في قريتهم حضرها جميعهم. 
ولأن إقامتها بموضعهم تكثير لجماعات 
المسلمين . 

وإن كانوا ممن لا تجب عليهم الجمعة 
بأنفسهم فهم مخيرون بين السعي إليها وبين 
أن يضارا هران والأفضل السعي إلبها ينال 
فضل الساعي إلى الجمعة ويخرجوا من 
الخلاف .0 

والحال الثاني : أن يكون بين قريتهم وبين 
المصر فرسخ فم ذون فينظر فيهم فإن كانوا 
أقل من أربعين ‏ من أهل الجمعة ‏ فعليهم 
السعي إلى الجمعة لقوله تعالى لياييا 
اموا إذَافْو لِلصّلْوْوْوِنْبَوْو الْجمْعَةِ 

َأسعوأ سَمَوَأإِكَ و اسه بم «) الآية . 

وإن كانوا ممن تجب عليهم الجمعة 
بأنفسهم وكان موضع الجمعة القريب منهم 


. سورة الجمعة/9‎ )١( 


ال ل ل ل ل ا احاح 000 


قرية أخرى لم يلزمهم السعي إليها وصلُوا في 
مكانهم إذ ليست إحدى القريتين بأولى من 
روه وإن أحبوا السعي إليها جاز ولكن 
الأفضل أن ضارا في مكانهم. فإن سعى 
بعضهم فنقص عدد الباقين لزمهم السعي 
لئلا يؤدي ذلك إلى ترك الجمعة . 

وإن كان موضع الجمعة القريب مصرا 
فهم مخيرون أيضا بين السعي إلى المصر وبين 
إقامة الجمعة في قريتهم . 

وعن أحمد أن السعي إلى المصر يلزمهم إلا 
أن يكون لهم عذر فيصلُوا جمعة في قريتهم 
والأول أصح لأن أهل القرى يقيمون الجمع 


في بلاد الإسلام وإن كانوا قريبين من المصر 


من غير نكير . 

وإذا كان أهل المصر دون الأربعين 
فجاءهم أهل القرية فأقاموا الجمعة في المصر 
لم يصح. لأن أهل القرية غير مستوطنين في 
المصر وأهل المصر لا تنعقد بهم الجمعة 
لقلتهم . 

وإن كان أهل القرية ممن تجب عليهم 
الجمعة بأنفسهم لزم أهل المصر السعي 
إليهم . إذا كان بينهم أقل من فرسخ كما يلزم 
أهل القرية السعي إلى المصر إذا أقيمت به 
وكان أهل القرية أقل من أربعين . 

أما إن كان في كل واحد من المصر والقرية 


عاد 


الح حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل الل للا الل ا ا 


دون الأربعين لم تجز إقامة الجمعة في واحد 
مبب] (21. 

-- في السفر: 

© قال جمهور الفقهاء: إن من سافر من 
قرية للها سور فأول سفره الذي يجوز له الأخذ 
برخص السفر من قصر للصلاة الرباعية 
وجمع بين الصلوات وغير ذلك هو مجاوزة 
سورها المختص بها وإن تعدد السور أو كان 
في داخله مزارع وبساتين وخراب» لأن مافي 
داخل السور معدود من نفس القزية محسوب 
من موضع الإقامة. ومثل السور الخندق» أو 


الحاجز الترابي الذي يحوطه أهل القرى ‏ 


بقراهم فإن لم يكن للقرية سور أو نحوه أولا 
سور غير خاص بهاء كأن جمع معها قرية 
أخرى أو أكثر ولو مع التقارب» فأول سفره 
جاوزة العمران بأن يخرج من بيوت قريتته 
ويجعلها وراء ظهره: لأن الضرب في الأرض 
المذكور في قوله تعالى فوَإِدَاصْريم ف لاض 
َسَسعَلتجنَاح أن فصوأ نَلضَكور4 ”2 الآية » 
يتحقق بذلك . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
ْ من أهل العلم أن للذي يريد السفر أن 
يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية الي 


. وما بعدها‎ "51١/1 المغني لابن قدامة‎ )١( 
. ٠١١/ءاسنلا سورة‎ )7( 


دع ماق مقف لدع ووه لعا عه ووه مفو عو وأوعاة ولاق موافاقاء عع وواع ممم م6ععد ع6 9ع 


يخرج منها . 

قال الشافعية : ولا يشترط مجاوزة البساتين 
والمزارع المتصلة بالقرية لأنها ليست من 
القرية, ولأنها لا تتخذ للإقامة عادة . 

وقال المالكية: يشترط مجاوزة البساتين 
المسكونة المتصلة أو مافي حكمها كالبساتين 
التي يرتفق أهلها بالمرافق المتصلة من أخذ نار 
وطبخ وخبز ومايحتاج إلى شرائهء وأما المزارع 
والبساتين المنفصلة حقيقة وحكما فلا يشترط 
مجاوزتها . ظ 

والقريتان المتصلتان ‏ قال المالكية: 
ومثلهم المتقاربتان بحيث يرتفق أهل كل 
واحد منه| بأهل الأخرى - يشترط مجاوزته| 
لها في حكم القرية الواحدة . 

وأما المنفصلتان ‏ قال الشافعية : ولو كان 
الانفصال يسيرا ‏ فلا يشترط تجاونهما بل 
يكفي لتحقق سفره مجاوزة قريته فقط قال 
المالكية : ومثل المنفصلتين المتعاديتان بحيث 
لا يرتفق أهل إجداهما بالأخرى بسبب 
العداوة التي بينها فلا يشترط مجاوزتي) . 

وينتهي سفر المسافر إذا رجع إلى قريته 
ببلوغه مااشترظ مجاوزته ابتداء 29 . 


)00 حاشية ابن عابدين ,5706/١‏ الفواكه الدواني 2598/١‏ 
' المجموع للنووي 7/5" وما بعذهاء مغني المحتاج ١ 5115/١‏ 
المغنى لابن قدامة 709/5 . 


ا 


عع«وقةه مناوو ع ا مهاه يع 8626م فيه يفيه 8م 8ه ويه هه انهاه هاعر ره عا وو جا وا و اطع عم واو و عا 


 يازلاو من معاني القَرْع  بفتح القاف‎ - ١ 
في اللغة: قطع من السحاب رقيقة واحدها‎ 
قزعة» وصغار الإبل وأن يحلق الرأس ويترك‎ 
شعر متفرق في مواضع فذلك الشعم‎ 
000 قزع‎ 

وفي الاصطلاح : قال ابن عابدين: 
القزع: هو أن يحلق بعض الرأس ويترك 
البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في 

وقال النووي : القزع حلق بعض الرأس 
مطلقاء ومنهم من قال: هو حلق مواضع 
متفرقة منه 9" , 


الحكم التكليفي : 
؟ - اتفق الفقهاء على كراهة القزع 29 لأن 


)١(‏ القاموس المحيط. والمغرب للمطرزي. والنهاية لابن الأئينب 
والصحاح . : 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 47/1 ط. دار القلم» وانظر 
فتح الباري 55/٠١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 8" 
اط .دار القلم. وحاشية ابن عابدين 751/0 . 
(؟) ابن عابدين 571/0. القوانين الفقهية ص 444 نشر الدار- 


اكووكووووجعوة و جوع ووو ووو ووو ووو يالل 


النبي كه نبمى: عن القزع وقال: «احلقوه كله 


أو اتركوه كله» 00 


واختلف في علة النبي فقيل : لكونه يشوه 
الخلقة. وقيل : لأنه زي الشيطان. وقيل لأنه 
زي اليهود. وقد جاء هذا فى رواية * 
لأبي داود ”2 وقيل زي أهل الشر 
والدعارة 9" , 

قال النووي : أجمعوا على كراهيته إذا كان . 
في مواضع متفرقة إلا للمداواة أو نحوهاء 
وهي كراهة تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة» 
وكرهه مالك في الجارية والغلام» وقيل في 
رواية لهم: لا بأس به في القصة. والقفا 
للغلام والجارية قال: ومذهبنا كراهته 
مطلقا © , ٠‏ 
والقصة بضم القاف وتشديد الصاد 
المهملة: شعر الصدغين © , 


- العربية للكتاب. وأسنى المطالب 051/1, والمغنى 24٠0/١‏ 
والآداب الشرعية لابن مفلح 76٠/7‏ 00”. 1 

)١(‏ حديث: نهى النبي وَل عن القزع وقال: «احلقوه كله أو اتركوه 
كله . 
أخرجه أبو داود (511/5).وأصله في البخاري (فتح الباري 
م 14) ومسلم (17176/7) . 

[ف4 فتح الباري 5/1" . 
وحديث : «أن القزع من زي اليهود» . 
أخرجه أبو داود )1١12/(‏ من حديث أنس بن مالكء وفي 
إسناده راوية مجهولة كا في الميزان للذهبي )11١/5(‏ . 

زشف عمدة القاري ١ . 08/5١‏ 

)2( فتح الباري 6" 

(5) عمدة القاري 08/55 . 


-1١160- 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 لل ل لا ا ااا ا 


١‏ من معاني القسامة في اللغة: الأيهان 
ب على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم . 

ومن معانيها الحدنة: تكون بين العدو 
والمسلمين . 

ومن معانيها: الحسن ل 

والقسامة في الاصطلاح عند الحنفية : 
هى أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وجد 
قتيل فيها: بالله ماقتلناه ولا علمنا له 
قاتلا 2 . 0 

وقال المالكية ‏ كما ذكر ابن عرفة ‏ إن 
القسامة هي حلف خمسين يمينا أوجزءا منها 
على إثبات الدم د 

وهي عند الشافعية: اسم للأييان التي 
تقسم على أولياء الدم 7 . 


. المصباح المنير. .وترتيب القاموس المحيط‎ )١( 
.7”814/+ بدائع الصنائع 8/1 ., وتكملة فتح القدير‎ )7( 
مواهب الجليل شرح مختصر خليل 71/7/57. والقوانين الفقهية‎ )"( 
ص:7718.‎ 
. ١/5 مغني المحتاج‎ 6 


ونع ادع واو اع وو ووو م واوعوواع ماوعا وه وا اومع ورويو ء دوعر ة اوم و عع فو 


وعند الحنابلة: هي الأييان المكررة في 
دعوى القتيل 9 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ اليمين: 
” - من معاني اليمين لغة: القوة. والقسم. 


والبركة 29 . 
واصطلاحا: توكيد حكم بذكر معظّم 
على وجه خصوص 7" . 


والصلة بين اليمين وبين القسامة: أن 
اليمين أعم . 
ب - اللوث : 
 *‏ اللوث قرينة تثير الظن وتوقع في القلب 
صدق المدعى ©©. 

والصلة بين اللوث. وبين القسامة أن 
اللوث شرط في القسامة . 


حكم القسامة : 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسامة 
مشروعة وأنه يثبت بها القصاص أو الدية إذا 

. 

تقترن الدعوى ببينة أو إقرار» ووجد 
اللوث . 
(1) المغني والشرح الكبير .5/٠١‏ والفروع لابن مفلح 15/5 . 
(1) القاموس المحيط. 


(7) مطالب أولي النبي 701//5: 308. 
(5) روضة الطالبين .١١/5٠١‏ 


5 


عع ادنع احلا اوومامووواافووف و ومووو فقوو وواموو و لاه واو ما مامه وومو و ووواوةة 


ودليل مشروعيتها : «ماروي عن سهل بن 
أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه 
أن عبد الله بن سهل وبحيصة خرجا إلى خيبر 
من جهد أصابهم. فأتى عيْضَة فاخير ان 
عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو 
فقير. فأتى يبود فقال: أنتم والله قتلتموه. 
قالوا: والله ماقتلناه. ثم أقبل حتى قدم على 
قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخره 
خويصة وهو أكير منه وعبد الرحمن بن سهل» 
فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيس 
فقال رسول الله يل لمحيصة : كبر كبر (يريد 
السنْ) فتكلم حويصة ثم تكلم مميصة فقال 
رسول الله كَكِ: إما أن يدوا صاحبكم وإمّا 
أن يؤذنوا بحرب, فكتب رسول الله يك إليهم 
في ذلك. فكتبوا إنا والله ماقتلناه. فقال 
رسول الله يكل لحويصة ومحيصة وعيد 
الرحمن : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ 
قالوا: لا. قال: فتحلف لكم بهود؟ قالوا: 
ليسوا بمسلمين, فوداه رسول الله يه من 
عنده. فبعث إليهم رسول الله بَلةٍ مائة ناقة 
حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: 
فلقد ركضتني منها ناقةحمراء» 22 . 


: حديث: سهل بن أبي حثمة.‎ )١( 
أخبرجه البخاري (فتح الباري ؟١/9؟5) ومسلم‎ 
: . واللفظ لمسلم‎ )1197-17437/7( 


ا للا ا ا ا ا ل ل ا ل حا احاح لح 00 


وبما ورد عن أبي سلمة عن رجل من 
أصحاب رسول الله يِه من الأنصار «أن 
رسول الله ككةٍ أقر القسامة على ماكانت عليه 
في الجاهلية. وزاد في رواية : وقضى بها رسول 
الله يك بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه 
على اليهود,” . 

وذهب الحكم بن عيينة. وأبو قلابة, 
وإبراهيم بن علية» وسليمان بن يسار. 
ومسلم بن خالد. وعمر بن عبد العزيز في 
رواية عنه إلى عدم الأخذلن بالقسامة. وعدم 

ومن هذه الأصول : أن لا يحلف أحد إلا 
على ماعلم قطعا أو شإهد حساء وإذا كان 
كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم ل 
يشاهدوا القاتل. بل قد يكونون في بلد, 
والقاتل في بلد آخر”". واستدلوا على ذلك 
النبي كه قال: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعنى باس دماء يجال وأموالهم , ولكن 
اليمين على المدعى عليه » 29 , 
)١(‏ حديث: « رجل من الأنصار. . .» 

أخرجه مسلم (1545/7). 
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري 55/1١7‏ . 
(5) حديث: أن النبي يَِةِ قال: «لو يعطي الناس 


بدعواهم . 2 
أخرجه مسلم (177”5/5) من حديث ابن عباس . 


-/11ا- 


ل ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ا ا ل ل ا ا ا 


حكمة مشروعية القسامة : 

ه - شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم 

إهدارهاء حتى لا ببدر دم في الإسلام أو 

يطل. وكيلا يفلت مجرم من العقاب, قال 

علي لعمر رضي الله عنب| فيمن مات من زحام 

يوم الجمعة, أو في الطواف : ياأمير المؤمنين لا 

يطل دم امرىء مسلم. إن علمت قاتله. 

وإلا فأعطه ده هن ريق امال 07 

. فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الخرص 

على حفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها. 

ولا كان القتل يكثر بين| تقل الشهادة عليه 

لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات. 

جعلت القسامة حفظا للدماء 9©. 

شروط القسامة : 

الشرط الأول : أن يكون هناك لوث : 

5 - سبق تعريف اللوث في الألفاظ ذات 

الصلة. وهو شرط عند امهو 0 , 
والتفصيل في مصطلح (لوث) . 

الشرط الثاني : أن يكون المدعى عليه مكلفا : 

/- يشترط أن يكون المتهم بالقتل مكلفا 

حتى تصح الدعوى بالقسامة حيث 

(؟) بداية المجتهد 178/57 . 

لف مغني المحتاج 01١١/4‏ وروضة الطالبين .٠١/٠١‏ والمغني 


والشرح الكبير 1 /اسعةء2 وشرح الخرشى 4/١ه.‏ وحاشية 
الشبراملسى على نهاية المحتاج 1/ 3/٠‏ . 


كط لعف ادع ولع حه ههه و عط ةط سم عع ع ووم عع وا وا لماوع و0 


لاقسامة على الصبى والمجنون. هذا عند 
الشافعية والحنايلة 29 , 

أما غيرهم فعلى عدم اشتراطه. وأن 
المكلف وغيره سواء في القسامة . 
الشرط الثالث : أن يكون المدعي مكلفا: 
8 - يشترط لصحة الدعوى أن يكون المدعي 
مكلفاء فلا تسمع دعوى صبي ولا جنون. 
بل يدعي لما الولي أو يوقف إلى كالهماء ولو 
كان صبيا أو مجنونا وقت القتل كاملا مكلفا 
عند الدعوى سمعت. لأنه قد يعلم الحال 
بالتسامع , وله أن يحلف إذا عرف مايخلف 
عليه بإقرار الجاني ‏ أو بسماع نمن يثق به 9" . 


/ أن يكون المدعى عليه معيئا : 


الشرط الرابع 


1 قال جمهور/الفقهاء: إنه لو كانت 
الدعوى على أهل مارينة. أو محلة, أو واحد 
غير معين. أو جماعة ب ير أعيانها لا تجب 
القسامة 20. فإن ادغى القتل على شخص 
أو جماعة معينين» فهي مسموعة, إذا ذكرهم 
للقاضي وطلب إحضارهم أجابه إلى طلبه. 
وإن ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم عل 


1١48/7 منتهي الإرادات 77/78 ومطالب أولي الغهى‎ )١( 
. 4/٠١ والوجيز في الفقه للغزالبي ” / 154 . وروضة الطالبين‎ 

. ١١١/5 ومغني المحتاج‎ ».١54 /7 الوجيز في الفقه للغزالي‎ )١( 

(*) المغني والشرح الكبير .5.4/٠١‏ وشرح الخرشي 05/8. 


-١54 - 


اللا ل ل ل اح اح ل ل حل ل 000 


القتل لا يبالى بقوله. فإنه دعوى محال . 

ولو قال: قتل أبي أحد هذين. أو واحد 
من هؤلاء العشرة.» وطلب من القاضى أن 
يسألهم. ويحلف كل واحد منهم فهل يجيبه؟ 
وجهان: أصحهم) لاء ولو قال في دعواه على 
حاضرين قتله أحدهم. أو قتله هذا أو 
هذاء وطلب تحليفهم لم يحلفهم القاضي عل 
الأصح. لإبهام المدعى عليه» فلا تسمع 
هذه الدعوى 29 وذلك مثل لو ادعى 
قفا ديدعل ادن العلية وا لهال 
حت 

وقال الحنفية: إن تعيين المدعى عليه لا 
يشترط للقسامة. بل إنه إذا عين المدعى عليه 
فقد اختلفوا. ففى ظاهر الرواية: لا تسقط 
القساكة. كبا لولم يعين, لآن الشارع أوجب 
القسامة ابتداء على أهل المحلة. فتعيينه 
واحدا منهم لا ينافي ماشرعه الشارع . فتثبت 
القسامة والدية على أهل المحلة . 

وفي رواية عن أبي يوسف في غير رواية 
الأصول: أن القسامة والدية تسقط عن 
الباقين من أهل المحلة. ويكلف الولي 
اليتق و إلااسلك لعن عليه يمنيغا 
واحدا 2©9. 
(1) ناية المحتاج إلى شرح المنباج 38/1. والوجيز في الفقه 


للغزالي */68 ١‏ . 
(؟) ابن عابدين 1*7/0. وتكملة فتح القدير 7887/48 . 


افووووووو ووو ووو ا اله وريه 


الشرط الخامس: ألا تتناقض دعوى 
المدعي : 

- يشترط لوجوب القسامة ألا تتناقض 
دعوى المدعين. فإن قال القتيل قبل موته : 
قتلنى فلان عمداء وقالوا: بل قتله خطأ. أو 
المكتىء «فإنه لأاقيانة لل رويطل قبي 
وليس لمم أن يرجعوا إلى قول الميت بعد 
ذلك. ولا يجايبون لذلك, لأ: نهم كذبوا 
اه 00 

وأضاف الشافعية: أنه لو ادعى على 
شخص انفراده بالقتل. ثم ادعى على آخر 
أنه شريكه, أو أنه القاتل منفردا لم تسمع 
الدعوى الثانية لمناقضتها الدعوى الأولى 
وتكذيبها. ولو ادعى عمدا ووصفه بغيره من 
خطأ أو شبه عمد أو عكسه بطل الوصف. 


ولم يبطل أصل دعوى القتل في الأظهر. لأنه 


قد يظن ماليس بعمد دا أو عكسه 
و فمعتمد تفسسه 29 , 

الشرط السادس : أن يكون أولياء القتيل 
ذكورا مكلفين: 

١‏ -عند المالكية : إن كانت الدعوى بالقتل 


)١(‏ شرح الخرشي 51/8. والأنوار لأعمال الأبرار 8/7 .والمغني 
والشرح الكبير .5/١٠١‏ وكشاف القناع 5/*الا. 

(؟) مغني المحتاج 4/ 2111-1١١١‏ والوجيز في الفقه للغزالي 
*/. 
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وموم وو ةن ةرو مم هيم وو مق ةو مد ممم وموم مر مو ةم دم مد ممءم مم ءءء ةو ودمممدددممءءءد مم ديه 


عمداء فيشترط فيمن يحلف الأيهان أن يكون 
ذكرا مكلفاء وأما النساء فلا يحلفن في 


العمد. وأما إن كانت الدعوى بالقتل خطأ. ' 


فإن الذي يحلف أيان القسامة هو من يرث 
المقتول ذكورا كانوا أو إناثا 9" . 

وعند الشافعية لو كان للقتيل ورثة وزعت 
الأيمان بحسب الإريث. وجبر المنكسرء ولا 
فرق ني ذلك بين الذكور والإناث ". 

وذهب الحنابلة إلى أنه يشترط أن يكون 
أولياء القتيل ذكورا مكلفين, ولا يقدح غيبة 
بعضهم أو نكوله. فللذكر الحاضر المكلف 
أن يحلف بقسطه ويأخذ نصيبه من الدية. 
وكذلك لمن قدم من الخارج. أو كلف أن 
يحلف بقسط نصيبه ويأخذ قدر نصيبه من 
الدية» ودليلهم في هذا قول النبي كه : 
«يقسم خحمسون رجلا منكم وتستحقون دم 


صاحبكم) 5 ولأنها حجة يثبت مها قتل 


العمد. فلا تسمع من النساء كالشهادة. 
ولأن الجناية المدعاة التى تجب القسامة عليها 
هي القشلء ولا مدخل للنساء في إثباته. 
3إنا يثبت المال ضمناء فجرى ذلك مجرى 


: 595 7947/6 حاشية الدسوقى‎ )١( 

زفق مغن المحتاج' 5 / 117-119 . 

() حديث: «يقسم خحسود رجلا منكم وتستحقون . 00 
أخرجه البخاري (فتح الباري )11/1١7‏ من حديث أنس 
بمعئأه. 


مقع نه ناولا واه ع قل ع وو ع هزع وه ع اع عاط ع حاف ا 6 وا واه ع عاو ع ع وه ع وه واو هعالو ع9 


رجل ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثهاء فإن 
ذلك لا يثبت بشاهد ويمين. ولا بشهادة 
رجل وامرأتين» وإن كان مقصودها المال 9 . 
الشرط السابع: وصف القتل ف دعوى 
القسامة : 
7 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أننةيخسترط أن تكنون دعوئ القسامة 
مفصلة 29 . 
الشرط الثامن : أن يكون بالقتيل أثر قتل : 
١‏ - اشترط بعض الفقهاء أن يكون في 
القتيل أثر قتل من جراحة أو أثر ضرب أو 
خنقء فإن لم يكن شيء من ذلك فلا قسامة 
فيه ولا دية. لأنه إذا لم يكن به أثر القتل 
فالظاهر أنه مات حتف أنفه فلا يجب به 
وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد. 
قال الحنفية : فإذا وجد والدم يخرج من فمه 
أو أنفه أو دبره أو ذكره لا شيء فيه لأن الدم 
يخرج من هذه المواضع عادة بدون الضرب, 
وإنما بسبب القيء أو الرعاف ونحوهماء فلا 
يعرف كونه قتيلا . ش 


٠ المغني لابن قدامة ١٠/74ء كشاف القناع 7/5ا-9/8.‎ )١( 

(؟) شرح الخرشي 31/8. ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
لافة ونهاية المحتاج 0/1 الى والأنوار لأعمال 
الأبرار 537/7 . وحاشية البجيرمي 1727/4. وحاشية الجمل 
على شرح المنبج م/م والمغني مع الشرح الكبير 


ا" 


5 00 


#فعع ع وموم ع موه وام موا ء هه عع ع وأو ويون و هوه وافز هه ووه ون ووو وه قاو ووو ووو موه 


وإن كان الدم يخرج من عينه. أو أذنه 
ففيه القسامة والدية. لأن الدم لا يخرج من 
هذه المواضع عادة فكان خروجه سبب 
القتل. وعلى هذا لا يشترط الحنفية اللوث. 
وإنها يكفي أن توجد الجحثة في محلة ويها أثر 
القتل, واعتير المالكية وجود أثر القتل سببا 
فد أسباب اللوفف.: 

وذهب الشافعية والحنابلة ‏ وهو المذهب إلى 
أنه لا يشترط في القسامة ظهور دم ولا جرح . 
أن النبي َكةِ لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم 
أثر أم لا؟ ولأن القتل يحصل بالخنق وعصر 
البيضة ونحوهماء وعند الشافعية إذا ظهر أثره 
قام مقام الدم. فلول يوجد أثر أصلا فلا قسامة 
على الصحيح في الروضة وأصلهاء وإن قال 
في المهمات: إن المذهب المنصوص وقول 
الجمهور بثبوت القسامة 29 , 
الشرط التاسع: أن يوجد القتيل في محل 
ملوك لأحد أو في يد أحد: 
5 - ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في 
القسامة أن يكون الموضع الذي وجد فيه 
القتيل ملكا لأحد أو في يد أحد. فإن لم يكن 
ملكا لأحد ولا في يد أحد أصلا فلا قسامة 


)0غ( بدائع الصنائع 4779/٠١‏ وبداية المجتهد 471/17 . ومغنى 
المحتاج 111/5 والفواكه الدواني 719/57. والمغني والشرح 
الكبير 2.7١/٠١‏ وكشاف القناع ا 


الما ا ا ل ل ا ا 0 


فيه ولا دية. وإن كان التصرف في المكان 
لعامة المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة 
يحصون لا تجب القسامة وتجب الدية . 

وإنما كان كذلك لأن القسامة إن)ا تجب 
بترك الحفظ اللازم 2 . 

وعلى ذلك لو وجد القتيل في فلاة من 
الأرض ليس بملك لأحد فإنه لاقسامة فيه ولا 
دية إذا كان بحيث لا يسمع الصوت من 
الأمصار ولا من قرية. فإن كان بحيث يسمع 
تجب القسامة على أقرب المواضع إليه . 

وذهب المالكية والشافعية والقاضي من 
الحنابلة إلى أن وجود المقتول في قرية قوم أو 
دراهم إذا كان يخالطهم غيرهم فيها لا يعتبر 
لوا يوجب القسامة. وأما إن لم يكن يدخل 
قريتهم سواهم. ووجد قتيل من غيرهم 
فيهاء فإنه يكون لوا يوجب القسامة, كا في 
قضية عبد الله بن سهل رضى الله عنه. فإنه 
عله الصلاة والسلام ا فيه القسامة 
لابفي عمه حويصة ومحيصة وأخيه عبد 
الرحمن. لأن خيبر ماكان يخالط اليهود فيها 
غيرهم 0 

ونص أحمد في رواية منها أنه لا يشترط 
مع العداوة ألا يكون في الموضع الذي به 
)١(‏ بدائع الصنائع 589/17 . ظ 


(1). حاشية الدسوقى 597/5. والفواكه الدواني ؟/ 270٠‏ وروضة 
الطالبين .١١/١١‏ 


-١ا/١-‎ 


١/١ قسامة؛‎ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل ل ل لل ل الل ال ل 


القتيل غير العدو. لأن النبي ككل لم يسأل 
الأنصار هل كان في خيبر غير اليهود أم لا؟ 
مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها ©. 
الشرط العاشر: إنكار المدعى عليه : 
١6‏ - ذهب إلى هذا الشرط الحنفية» لأن 
اليمين وظيفة المنكرء قال عليه الصلاة 
والسلام : «واليمين على من أنكر» © فجعل 
جنس اليمين على المنكر» فينفى وجوبها على 
غير المنكر 9 , 
الشرط الحادى عشر: الإسلام : 
١١‏ وهو شرط عند المالكية في المقتول 9 فلا 
تصح القسامة إذا كان ذمياء فإذا قلنا بعدم 
القسامة في القتيل الكافر, فإن ثبت أن 
المسلم قتله بشاهدين فإنه يغرم ديته في العمد 
من ماله ومع العاقلة في القتل الخطأ. وإن 
لم يوجد إلا شاهدء, فإن وليه يحلف يمينا 
واحدة ويأخذ ديته.» ويضرب الجحاني مائة في 
العمد ويحبس سنة . 

أما جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 


(؟) حديث: «واليمين على من أنكر» . : 
أخرجه البيهقي(١١/507١)‏ ؛من حديث ابن عباس وذكره ابن 


حجر في التلخيضر (84/4") وأعله بالإرسال وتضعيف أحد. 


رواته . 

(”) بدائع الصنائع 588/1 . 

(5) القوانين الفقهية ص 77/8. وشرح الخرشي 254/8 وحاشية 
الدسوقي 5 /98؟. والفواكه الدواني 7605/7 . 


وا عه وام عه حو و طاح ع عق ع اكد ومع وا ا ع أو و و وفع عه وه اوري 5 


والحنابلة» فقد أثبتوا القسامة لغير المسلم إذا 
كان ذمياء لأن لهم ماللمسلمين» وعليهم 
ماعليهم إلا مانص عليه بدليل. ولأن دم 
الذمي مصون في دار الإسلام لذمته )»2 وقد 
قال رسول الله ككل : «من آذى ذميا فأنا 
خصمه. ومن كنت خصمه خصمته يوم 
القيامة 0 

كيفية القسامة : 

٠‏ - اختلف العلماء في كيفية القسامة على 
مذهبين: 22 ه 

المذهب الأول: لجمهور الفقهاء وهم 
المالكية والشافعية والحنابلة وربيعة. 
والليث. وأبي الزناد فقالوا: إن الأيهان في 
القسامة توجه إلى المدعين. فيكلفون حلفها 
ليغبت مدعاهم ويحكم لهم به. فإن نكلوا 
عنها وجهت الأييان إلى المدعى عليهم» 
فيحلف أولياء القتيل سين يميناء 
ويستحب أن يستظهر الحالف ألفاظ اليمين 
حتى تكون اليمين مؤكدة فيقول: والله 
الذي لا إله إلا هو الذي يعلم خائنة الأعين 
وماتخفي الصدور. . . 


)١(‏ بدائع الصنائع »8747/٠١‏ والقليوبي وعميرة 77/5, والأم 
للشافعي 48/7. والمغني والشرح الكبير .75-731/1١‏ 
(0) حديث: «من آذى ذميا فأنا خصمه ...» 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )78١/4(‏ من حديث عبد الله 


ابن مسعود واستنكره . 
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ا اللا ل ل 000 


ويشترط أن تكون اليمين باتة قاطعه في 
ارتكاب المتهم الجريمة بنفسه أو بالاشتراك 


مع غيره. وأن يبين ماإذا كان الجاني قد تعمد 


القتل أم لا فيقول: والله إن فلانا ابن فلان 
قتل فلانا منفردا بقتله ماشركه غيره . 

ويشترط عند بعض المالكية "© أن تكون 
الأيهان متوالية. فلا تفرق على أيام أوأوقات» 
لآن للموالاة أثرا في الزجر والردع . 

ولا يشترط عند الشافعيه على المذهب 
والحنابلة موالاتماء لأن الأيمان من جنس 
الحجج . والحجج يجوز تفريقها ى) لو شهد 
الشهود متفرقين. فإن حلفوا ثبت مدعاهم , 
وحكم لهم إما بالقصاص أو الدية على 
الخلاف في موجب القسامة, فإذا لم يحلف 
المدعون حلف المدعى عليه خحمسين يمينا 
وبرىء» فيقول: والله ماقتلته ولا شاركت في 
قتله ولا تسببت في موته . 

فإن لم يحلف المدعون. ول يرضوا بيمين 
المدعى عليه برىء المتهمون. وكانت دية 
القتيل في بيت المال عند الحنابلة خلافا 
للالكية والشافعية "©. وإن نكل المدعى 
عليهم عن اليمين ردت الأيهان عند الشافعية 


1 لق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 597/5 . 


(؟) بداية المجتهد 257١/7‏ وحاشية الدسوقي 2784/15 ومغني 
المحتاج 0/5 والمغني. والشرح الكبير "0/٠‏ 


اللاي ل ل 0 ا ل ا 0 000 


على المدعين ”2 فإن حلفوا عوقب المدعى 
عليهم. وإن لم يحلفوا لا شيء لهم . 

وعند المالكية " من نكل من المدعى 
عليهم حبس حتى يحلف أو يموت في 
السجن. وقيل : يجلد مائة ويجحبس عاماء ولا 
يحبس عليها عند الحنابلة كسائر الأيهان . 

واستدل الجمهور لمذهبهم هذا بها روى 
سهل بن ابي حثمة «انه أخيره رجال من كبراء 
قومه: أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى 
خيبر من جهد أصابهم. فأتى محيصة فأخبر 
أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير 
أو عين. فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه 
قالوا: والله ماقتلناه» ثم أقبل حتى قدم على 
رسول الله كل فذكر له ذلك. ثم أقبل هو 


وأخوه حويصة ‏ وهو أكبر منه ‏ وعبد الرحمن 


ابن سهل أخو المقتول فذهب محيصة يتكلم - 
وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله ككل 
لمحيصة كبر كبء يريد السنء فتكلم 
حويصة, ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله 
كيه : «إما أن يدوا صاحبكم , وإما أن يؤذنوا 
بحرب» فكتب رسول الله كْةِ إليهم في 
ذلك. فكتبوا إنا والله ماقتلناه» فقال رسول 
الله يكن. لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: ‏ 


(5) القوانين الفقهية لابن حزي ص 774 . وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 5 /2759457 والمغني والشرح الكبير ١٠١/؟77.‏ 


- 11/9 


لح ع يع يا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل ل ل ل 


«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم)؟ قالوا 

لاء قال: «فتحلف لكم بهود»» قالوا ليسوا 

٠‏ مسلمينء فوداه رسول الله يك من عنده 
فبعث إليهم باثة ناقة حتى أدخلت عليهم 
الدار قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة 
حمراء)( . 
فقد وجه النبي ككل اليمين أولا إلى 
المدعين حينم سأهم قائلا: أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟ فلولم تكن اليمين 
مشروعة في حقهم ابتداء ماوجهها الرسول 
كل إليهم . 

المذهب الثاني: للحنفية والشعبي 
والشوري والنخعي , فقد قالوا بتوجيه تلك 
الأيمان إلى المدعى عليهم ابتداء. فإن حلفوا 


لزم أهل المحلة الدية. وهذا مروي من قضاء ' 


عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . 
واستدلوا با رواه البخاري في صحيحه. 
«عن سعيد بن عبيدعن بشير بن يسار زعم 
أن رجلا من الأنصار يقال له سهس بن أبي 
حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر 
فتفرقوا فيهاء فوجدوا أحدهم قتيلا وقالوا 
للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبناء قالوا: 
ماقتلنا ولا علمنا قاتلاء فانطلقوا إلى النبى 
يك فقالوا يارسول الله انطلقنا إلى ع 


قوع ققه عع مع وه و واوا ع فافع فلمو عو ملاو اواو ولمع مع وموم لعو مع فو 6+8 


فوجدنا أحدنا قتيلاء فقال: «الكبر الكبر, 
فقال لمم تأتوني بالبينة على من قتله»؟ قالوا 
مالنا بينة» قال: «فيحلفون»., قالوا لا نرضى 
بأبهان اليهود. فكره رسول الله كَل أن يطل 
دمه فوداه مائة من إبل الصدقة»”" . 

دل هذا الحديث على أن أول مايطلب في 
دعوى القسامة كغيرها من سائر الدعاوى هو 
البينة من جهة المدعي ., فإِن لم يكن ثم بينة 
للمدعى وجهت الأييان الخمسون الخاصة 
بدعوى القسامة إلى المدعى عليهم . ى) نص 
الحديث على ذلك.» فإن حلفوا برئوا وانتهت 


أن يحلف لهم اليهود لكفرهم وجرأتهم على 
الكذب» فأعطى رسول الله يَكِةٍ ديته لأهله 
من عنده كيلا مهدر دم مسلم . 

وقال الحنفية: إذا نكل من وجبت عليه 
القسامة من أهل المحلة حبس حتى يقر أو 
يحلف. وكذا إن نكل جميع المحلفين,. لأن 
اليمين في القسامة مقصودة بنفسهاء وليست 
وسيلة لتحصيل غيرهاء بمعنى أن اليمين في 
القسامة يجمع بينها وبين الدية » فإذا حلف 
المحلّفون لم تسقط الدية عنهم.» بخلاف 
اليمين في دعوى الأموال. فإذا حلف المدعى 
عليه في دعوى الملل برىء وسقط المال الذي 


)١(‏ حديث سهل بن أبي حثمة. 
أخرجه البخارى (فتح الباري 7759/1١75‏ ط. السلفية). 


5لا - 


# او العفو ع قوع م و واه اموه عقا ء هه ع وم 6 بوانة مو غية فرع 6و 6ع ونه 6 6لا افع وام ع م وا ع ولو 2 


أراده المدعى . لهذا فإن من نكل حبس حتى 
فارغلت : 

والحبس عند النكول إنما يكون في دعوى 
القتل العمد. أما في الخطأ فيقضى بالدية 
على عاقلتهم ولا يحبسون, لأن موجب القتل 
الخطأ المال فيقضى به عند النكول . 

ودليلهم في هذا ماروي عن الحارث بن 
الأزمع أنه قال لسيدنا عمر رضي الله عنه : 
أنبذل أيهاننا وأموالنا؟ فقال نعم 2©7. 
من توجه إليهم القسامة : 
لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن 
أيهان القسامة توجه إلى الرجال الأحرار 
البالغين العقلاء من عشيرة المقتول الوارثين 
له. كما لا خلاف بيغهم في عدم توجهها إلى 
الصبيان والمجانين . 

وإنما الخلاف بينهم في توجيهها إلى النساء 
أو غير الوارئين من العصبة . 

وقد فرق المالكية بين كون القتل عمداء 
وبين كونه خطأ. واشترطوا في القتل العمد 
الذكورة والعصوبة والعدد 29 . 

ومعنى ذلك أن يحلف ورثة المجنى عليه 
إذا طلبوا القصاص أو الدية: وتوزع الأيهان 


)١(‏ المبسوط للسرحسي . . .1١١/‏ وحاشية ابن عابدين 
1 . : 


زفة شرح الخرشي 4/ م لاه . 


فعكء رو ةروع ور فر فور وير ور ووو وفم ون ووو ووم من مدني مرف رموه لانن 


على العصبة. ولا يحلف ني العمد أقل من 
رجلين. لأن النساء لا يحلفن في العمد لعدم . 
شهادتهن فيه فإن انفردن عن رجلين صار 
المقتول كمن لا وراث لهء فترد الأيهان على 
المدعى عليه . 

ويحلف النساء مع الرجال إذا كان القتل 
خطأ بخلاف العمد. لانفراد الرجال بى 
وتوزع الأيهان على قدر مواريثهم . فإن لم يوجد 
في الخطأ إلا امرأة واحدة» فإنها تحلف الأيمان 
كلها وتأخذ حظها من الدية» ويسقط ماعلى 
الجاني من الدية لتعذر الحلف من جهة بيت 
المال . 

وإذا كسرت اليمين يكمل على ذي الأكثر 
من الكسور ولو أقلهم نصيبا من غيره. كابن 
وبنت على الابن ثلاثة وثلاثون يمينا وثلث 
وعلى البنت ستة عشر وثلشان فيجبر كسر 
اليمين على البنت لأن كسر يمينها أكثر من 
كسر يمين الابن,.وإن كانت البنت أقل 
نصيبا فتحلف سبعة عشر يمينا فإن تساوت 
الكسور جير كل واحد كسره. كثلاثة بنين 
فعلى كل واحد منهم ستة عشر وثلثان فتكمل 
على كل. فيحلف كل منهم سبعة عشر 
جاء في المدونه: قلت: وإنا يحلف ولاة 
الدم في الخطأ.على قدر مواريثهم من الميت في 
قول مالك. قال: نعم قلت»٠‏ فهل يقسم 


-9/0آ4ا- 


لمم و ف ف وموم و ااا ااا ااا 


النساء في قتل العمد في قول مالك؟ قال: 
لاء قلت: برخم لحار لكر 
في قول مالك؟قال: نعم ” 

وقال الشافعية : ياف كل وارث بالغ 
عاقل» رجلا كان أو امرأة في دعوى القسامة 
بالقتل. عمدا كان أوخطأ أوشبه عمد لأن 
القسامة عندهم يمين في الدعوى. فتشرع 
في حق النساء كسائر الدعاوى . 

قال الشافعى : فإذا كان للقتيل وارثان 
فامتئع أحدها من القسامة لم يمنع ذلك 
الآخر من أن يقسم خمسين يميناء ويستحق 
نصيبه من الميراث ©©2. وتوزع الأيهان على 
الوريّة بقدر حصصهم من الدية على فرائض 
اللهتعال: 

فإذا كان المقتول بلا وايرث سقطت 
القسامة والدية» إلا إذا ادعى أحد المسلمين 
القتل :على معين, فإن للإمام أن ينصبه 
للحلف 5 القسامة 5 هذه الحالة. 
ويستحق بيت المال الدية. وإن نكل فقد 
اختلف الشافعية على وجهين» وجه يسقط 
القسامة والدية» والوجه الآخر يوجب حبسه 

حتى يقر أو يحلف 27 . ظ 


. 518/5 المدونة الكبرى 518/57. والشرح الصغير‎ )١( 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص2.75887 والأم للشافعي 
ل 

(”*) مغني المحتاج 5 /118. وحاشية البجيرمي 17/5 . 


ووه قاع ووه ل عع و نو ع مو وذوع اطق وو او وم ووء ععمة فاوط 7 


وقال الحنابلة : إذا كان في الأولياء نساء 
ورجال أقسم الرجال وسقط حكم النساء. 
وإن كان فيهم صبيان ورجال بالغون» أو / 
كان فيهم حاضرون وفائبون لا تت 
القسامة حتى يحضر الغائب» وكذا ست 9 
حتى يبلغ الصبي, لأن الحق لا يثبت 
ببينة كاملة» والبينة أيهان الأولياء 00 
والأيمان لا تدخلها النيابة 29 . 

وذهب القاضى من الحنابلة إلى أن القتل 
إذا كان عمداً لا يحلف الكبير حتى يبلغ 


الصغيس ولا الحاضر حتى يحضر الغائب» 


لأن الواجب بالعمد هو القصاصء. ومن 
شرطه عندهم مطالبة جميع أولياء المقتول به . 
أما إذا كان القتل غير عمد» فأجاز قسامة 
الكبير الحاضر دون اشتراط بلوغ الصغير 
وحضور الغائب, لأن مايجب بقسامتهم هو 
الدية» فيستحق كل منهم قسطه منها . 
وعلى ذلك يحلف أولياء المجني عليه - وهم 
ورثته - » وتوزع الأيمان كسهام التركة. ويبدأ 
بالذكور, وترد القسامة على المدعى عليه إن 
يكن للمقتول إلا النساءء وكذا إذا نكل 
المدعى فيحلف المدعى عليه وتبرأ ذمته من 
الدية» فإن لم يحلف وجبت الدية عليه» وإن 
لم يحلف المدعون ولم يرضوا بأيهان المدعى 


.70/٠١ المغني والشرح الكبير‎ )١( 


-19- 


عليهم وجبت الدية على بيت المال» قياسا 
على من قتل في زحام ولم يعرف قاتله كقتيل في 
الطواف أو في جمعة 9 . 

والحنفية يوجبون القسامة على المدعى 
عليه دون المدعي. وبناء عليه يختار الول 
خمسين رجلا من المحلة التي وجد فيها القتيل 
ويحلّفهم , وله أن يختار الصالحين أو الفسقة. 
كا يحق له اختيار الشبان والشيوخ. ويكون 
الاختيار من أهل المحلة التي وجد فيها 
القتيل» وفي ظاهر الرواية تكون الدية على 
عواقلهم» أي عواقل كل من في المحلة . 

وقد اخختلفوا على قولين فيها لوخص الولي 
قاتلا معينا من أهل المحلة 9 . 

القول الأول : يوجب القسامة على حمسين 
من أهل المحلة» لأن القسامة لا تسقط عنهم 
إذا لى تكن للولي بينة تدين القاتل 
الملخصص. قال السرخسبى : وإن ادعى أهل 
القتيل على بعض أهل المحلة الذين وجد 
القتيل بين أظهرهم فقالوا: قتله فلان عمدا 
أو خطأء لم يبطل هذا حقه. وفيه القسامة 
والدية. لأنهم ذكروا ماكان معلوما لنا بطريق 
الظاهر. وهو أن القاتل واحد من أهل 
المحلة ولكنا لا نعلم ذلك حقيقة 9©. 
)١(‏ منتهى الإرادات 7/ #0 ّْ 


(7) أحكام القرآن للجصاص 778-777/١‏ . 
() المبسوط 01١8/77‏ وحاشية ابن عابدين 575/5 . 


ب ا احاح 00 


القول الثاني: رواه ابن المبارك عن 
أبي حنيفة: أنه أسقط القسامة عن أهل 
المحلة. لأن دعوى الول على واحد منهم 
بعينه, يكون إبراء لأهل المحلة عن القسامة 
في القتيل الذي لا يعرف قاتله. فإذا زعم 
الولي أنه يعرف القاتل منهم بعينه» صار مبرئا 
لهم عن القسامة وذلك صحيح منه. فإن 
أقام الولي شاهدين من غير أهل المحلة على 
ذلك الرجل. فقد أثبت عليه القتل بالحجة. 
فيقضى عليه بموجبه. وإن أقام شاهدين 
من أهل المحلة عليه بذلك لا تقبل 
شهادتهاء لأن أهل المحلة خصوم في هذه 
الحادثة مابقيت القسامة 29 , 

وتسقط القسامة عن المحلة التي وجد فيها 
القتيل إذا ادعى الولي القتل على رجل آخر 
من غير المحلة التي وجد فيها القتيل» ولا 
تسمع الدعوى إن لم تكن للولي بينة. 
للتناقض بين الإبراء والاتهام.» وإذا اتهيمت 
المحلة قاتلا معينا فيها أو في غيرها كلفت 
بإحضار البينة» فإن أحضرت البينة ووافق 
الولي حكم عليه بالقصاص في العمد. 
والدية في الخطأ. قال الكاساني: ولو ادعى 
أهل تلك المحلة على رجل منهم أو من غيرهم 
تصح دعواهم. فإن أقاموا البينة على ذلك 


لكشك كك ات تس كك ل 1 
)١(‏ الممسوط 5/55١١16-1ك0‏ وبدائع الصنائع ١٠//1ه/ا8‏ 
والاختيار 07/64 . 00 


-١ا//-‎ 


ولام وو و م دوو ماعل وووو و 


الرجل يجب القصاص في العمد. والدية في 
الخطأ إن وافقهم الأولياء في الدعوى على 
ذلك الرجل, وإن لم يوافقوهم في الدعوى 
عليه لا يجب عليه شيء. لأن الأولياء قد 
أبرأه حيث أنكروا وجود القتل منه. ولا يجب 
على أهل المحلة أيضا شيء . لأنهم أثبتوا 
القتدل على غيرهم» وإن لم يقم لهم البينة 
وحلف ذلك الرجل». تجب القسامة على أهل 
المحلة 9" . 

وإذا وجد قتيل في محلة وكان أهلها 
مسلمين وبينهم ذمي» فلا تجب القسامة 
عليه لأن تدبير الملك والمحافظة عليه من قبل 
المسلمين. ولا يزاحمهم الذمي , لأنه تابع . 
فكان حكمه حكم النساءء أما إذا كان 
القتيل في قرية لأهل الذمة. فقد وجبت 
القسامة والدية عليهم, لأنهم مسئولون عن 

أما إذا كان هذا الحادث في زماننا هذا 
فإنها تجب على المسلم والذمي . لأن الحنفية 
يوجبون القسامة على جميع من في المحلة التي 
اشترك فيها المسلمون والذميون. فتجب 
القسامة والدية عليهم بالتساوي, إلا أن 
المسلمين تتحمل عواقلهم الدية. والذمي 
تجب الدية في ماله إن لم تكن له عاقلة . 


.5108 /٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


مه امه عاذ ان معاد ةعاطو عأ فوع اموا عوطم ع ومع عع 9-96 


00 استدل السرخسي على هذا الحكم 
بقصة الرجل المقتول من قبل اليهود في خيب 

إذ أن الرسول كه أوجب القسامة عليهم. 
قال السرخسبى: إذا وجد القتيل في قرية 
أصلها لقوم شتى» فيهم المسلم والكافر 
فالقسامة على أهل القريةالمسلم منهم 
والكافر فيه سواء. لأن الرسول يكل أومجب 
القسامة على أهل القرية (خيبر) وكانوا من 
اليهود. ثم يعرض عليهم الدية» فما أصاب 
المسلمين من ذلك فعلى عواقلهم. وما 
أصاب أهل الذمة. فإن كانت هم معاقل 
فعليهم وإلا ففي أمولهم "2. وتجب 
القسامة على الأحرار البالغين» لأنهم أهل ‏ 
النصرة. أما الصبي والمجنون فلا قسامة 
عليهماء لأن الصبي ليس من أهل النصرة 
وقول المجنون ليس صحيحاء فلا قسامة 
عليهماء كذلك المرأة لا تشترك في القسامة 
والدية إذا كان القتيل في غير ملكهاء وعليها 
القسامة والدية على عاقلتها إذا كان القتيل في 
ملكهاء وهذا عن أبي سدئة ومد لأنا 
مسئولة عن تدبير ملكهاء لأن سبب وجوب 
الدية على المالك هو الملك مع أهلية 
القسامةء وقد وجدا في حقهاء أما الملك ' 


فثابت لماء وأما الأهلية فلأن القسامة يمين 


(1) المبسوط للسرخسي 1١١/5١0‏ . 


- 17/8ا- 


68 6666666 وم لياو ووو 


وأنها مو أهل اليمنينة ألا ترى أنها تستحلف 
في سائر ا حقوق.. ومعنى م 


في الجملة لا في كل فرد. كاللشقة في 


السفر29. 

أما بالنسبة للتحاضر والغائب: فإنهم 
سواء في القسامة على ظاهر الرواية. خلافا 
لأبي يوسف الذي يرى أن القسامة على 
الحاضر فقط دون الغائب. لأنه ليس مسئولا 
عن تدبير المحلة أثناء غيابه 0 
الأجكام المترتبة 6 القسامة : 


القسامة, ووجوب الدية على عواقل المدعى 
عليهم إذا كان القتل خطأ. وإنما الخلاف 
بيئهم فيها يجب ما إذا كان القتل المدعى به 
عمذا . 

فذهب المالكية والشافعي في القديم 
والحنابلة إلى وجوب القود. وبه قال الزهري 
وربيعة وأبو ثور وغيرهم © . 

ويرى الحنفية والشافعية في الجديد وجوب 


الدية وعدم وجوب القتصاص . وهذا مروي. 


)01( بدائع الصنائع 2 . 

() المبسوط للسرخسي ١١١/76‏ . 

”) المدونة الكبرى 5/ 47 وشرح الخرشي 38/4. ونهاية 
المحتاج 6 اخ ” 


66م م مايا0 


وعمر وغيرهم رضي الله عنهم. وبه قال 
الأوزاعي والشثوري 7 . 

واستدل القائلون على وجوب القود 
بالقسامة بأدلة منها ماجاء في قصة عبد الله 
ابن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره 
هو ورجال من كبراء قومه وذكروا الحديث . 
وفيه : «فقال رسول الله َكل لحويصة ومحيصة 
وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم؟ قالوا: لام 2©9. 

وما يؤيد هذا مارواه أبو سلمة عن أناس 
من أصحاب رسول الله يفي أن القسامة 
كانت في الجاهلية قسامة الدم. فأقرها رسول 
الله كِ على ماكانت عليه في الجاهلية 
وقضى بها رسول الله يك بين أناس من 
الأنصار من بني حارثة في قتيل ادعوه على 
اليهود ”». فإضافة قسامة الجاهلية إلى الدم 
دليل على أنه كان يحكم بها بالقصاص : 

وأما أدلة القائلين بعدم القود بالقسامة. 
فها روي عن ابن أبي ليل بن عبدالله بن 
عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة :«أنه أخيره 


)١(‏ نهاية المحتاج /1/ الالال والأم للشافعي ”/ ا والمبسوط 


١١١ 5‏ مما بعدها. 
(؟) حديث عبد الله بن سهل . 
تقدم فع. 
(5) حديث: «أن القسامة كانت في الجاهلية» . 


أخرجه البيهقي ,8/ )١٠١7‏ هذا اللفظ وهو في صحيح مسلم 
)١765 /”(‏ دون قوله «قسامة الدم» . 


-4/]ا1- 


لومم و ف وو م و و م موص او وات 


عن رجال من كبراء قومه : أن عبد الله بن 
سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد 
أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله ابن 
سهل قد قتل وطرح في عين أو فقي فأتى 
هود فقال: أنتم والله قتلتموهء قالوا: والله 
ماقتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم 
ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر 
منهء وعبدالرحمن بن سهل فذهب محخيصة 
ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول. الله 
يك لمحيصة: «كير كبر» ‏ يريد السن - 
فتكلم حويصة, ثم تكلم محيصة فقال رسول 
الله يك : «إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن 
يؤذنوا بحرب» فكتب رسول الله كل إليهم في 
ذلك فكتبوا إنا والله.ماقتلناه» فقال رسول الله 
له الحويصة وبمحيصة وعبد الرحمن : «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم»؟ قالوا: لا قال: 
فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين» 
فوداه رسول الله يَكِةِ من عنده. فبعث إليهم 
رسول الله يكٍ مائة ناقة حتى أدخلت عليهم 
الدار فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة 
حجراء) 7" . 


وروي عن أبي قلابة أن عمر بن 


عبدالعزيز رضي الله عنه أبرز سريره يوما 


. حديث: «أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر»‎ )١1( 
تقدم تخريجه ف4. ش‎ 


يه عه عي معو وهاه ع ع عا عا ع عي وين يو هر لامي قو وي لاس مع ذو وو ع او 6 555 


"تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول القسامة 


القود مها حق» وقد أقاد بها الخلفاء 29. قال 
لى: ما تقول ياأبا قلابة» ونصبني للناس» 
فقلت: يا أمير المؤمنين عندك 9 الأجناد 
وأشراف العرب» أرأيت لو أن خمسين منهم 
شهدوا على رجل حصن بدمشق أنه قد زنى 
و يروه أكنت ترحمه؟ قال: لاء قلت: 


آرأيث لو آن سين مهم شهدوا عل رخل. . 


٠‏ بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ 


قال: لاء قلت: فوالله ما قتل رسول الله كله 
أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل 
قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد 
إحصان., أو رجل حارب الله ورسوله وارتد 
عن الإسلام . . . الخ !1 الحديث ©0). 

وقال الكاساني : ولنا ما روي عن زياد بن 
أبى مريم أنه قال : «جاء رجل إلى النبى 24 
فقال يا رسول الله : إني وجدت أخي قتيلا في 
بنى فلان» فقال عليه الصلاة والسلام : 
«اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلو ولا 
علموا له قاتلا»» فقال: يا زسول الله ليس 
لي من أخي إلا هذا؟ فقال: «بل لك ماثة 


)١(‏ المراد بالخلفاء معاوية. وعبد الله بن الزبي وعبد الملك بن 
مروان ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري 
ال دكن 
(0) المبسوط للسرخسي 04 وحديث أبي قلابة أخرجه 
البخاري (فتح الباري 11/ 370) . 


كعات 


6 مومهو ووه ةوه ووه هم ووو وو واو وو و ووو وه ووو ووم 


من الإبل» ! 2 فدل ل عل وجوب القسامة ' 


على المدعى عليهم ‏ وهم أهل المحلة ‏ مع 
وجوب الدية عليهم . و يذكر القتصاص ف 
الحديث. بل قصره الرسول ككل على دفع مائة 

ولأن الشرع ألحق أهل المحلة التى وجد 
القتيل مهأ بالقتلة ف وجوب الدية. لأنه 
يلزمهم حفظ محلتهم وصيانتها من النوائب 
منهم عن هذه الصيانة وحفظها © , 
مبطلات القسامة: ‏ ظ 
ا تبطل القسامة ‏ عند الحنفية - بالإبراء 
صراحة أو دلالة . 

أما الإبراء الصريح : فهو التصريح بلفظ 
الإبراء وما يجري مجراه كقوله : أبرأت » أو 
| سقطت. أو عفوت ونحو ذلك . لأن ركن 
الإبراء صدر ممن هو من أهل الإبراء في محل 
قابل للبراءة. فيصح . 

وأما الإبراء الضمني «دلالة» فهو أن يدعي 
ولي القتيل على رجل من غير أهل المحلة أنه 
زفق حديث زياد بن أبي مريم : وجاء ء رجل إلى النبي يك . . 

ذكره الكاساني في بدائع الصنائع /٠١‏ ؟«*لاع ‏ الاج 5 

نهتد إليه في المراجع الموجودة بين أيدينا. وأخرج البزار وكشف 

الأستار )٠١ ٠9 /١‏ حديثاً بهذا المعنى عن أبي سلمة بن عبد 

الرحمن عن أبيه. وضعفه ال ميثمى ‏ في جمع الزوائد 


5/١و‏ 
(؟) بدائع الصنائم 785/٠١‏ لالالا” . 


اللا ا ل ا ل لل ل ا 00 


قتل القتيل» فيبرأ أهل المحلة من القسامة 
والدية» لأن ظهور القتيل في المحلة لم يدل 
على أن هذا المدعى عليه قاتل» فإقدام الولي 
على الدعوى عليه يكون نفيا للقتل عن أهل 
المحلة فيتضمن براءتهم عن القسامة (©2. 
كما تبطل القسامة بإقرار رجل على نفسه 
أنه القاتل. فلوجاء رجل فقال: ما قتله هذا 
المدعئ عليه بل أنا قتلته. فكذبه الولي. ل 
رع وله القسامة, ولا 00 
إن كان قبضهاء ولا يلزم المقر شيء. وإ 
صدقه الولي أو طالبه بموجب القتل 00 
ما أخذى وبطلت دعواه على الأول. وفي 
استحقاقه مطالبة امقر قولان . ظ 
وكذلك تسقط القسامة بقيام البينة على ' 
أن القاتل غير هذاء كأن أقام المدعى عليه 
بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد 
المقتول لا يمكن مجيئه منه إليه في يوم واحد 
فإنه تبطل دعوى القسامة. وإن قالت 
البينة: نشهد أن فلانا لم يقتله لم تقبل 
الشهادة. لأنها نفي مجرد. وإن قالا: ما قتله 
فلان. بل فلان» سمعت. لأنها شهادة 
إثبات يتضمن النفي 9 . 
(1) بدائع المنائع 0 والمبسوط 5؟/ »١1١6‏ وبداية 


المجتهد 7/ 57١‏ الطبعة السادسة . 


-1١481- 


وإذا بطلت القسامة لأحد الأمور التى 
ذكرناهاء وجب على المدعي أن يرد ما أخذه 
من الدية؛ لأنه لاحق له فيها أخذه. فوجب 
عليه رده . 


4ق 4ك 4 مدع معان وك جاه ها و افع و واولا عأ و أو يو يم لعو ومنو ووه وار ع واوا و 557 


 نيسلا بفتح القاف وسكون‎  مسقلا‎ ١ 
لغة: الفرز والتفريق. يقال: قسمت الثيء‎ 
قَسماً: فرزته أجزاء» والقسم - بكسر القاف‎ 
وسكون السين  الاسم ثم أطلق على الخصة‎ 


والنصيبء. والقَسَم ‏ بفتح القاف والسين ‏ 


البهين 2 

وني الاصطلاح قال الجرجاني: قسمة 
الزوج : بيتوتته بالتسوية. بين النساءء أو كما 
قال البهوتي : هو توزيع الزمان على زوجاته إن 
كن ثنتين فأكثر "". . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العَدّل بين الزوجات: 
”؟ - من معاني العذل في اللغة: القصد في 
الأمور والاستقامة, وهو خلاف الجورء يقال: 
عدل في أمره عدلا وعدالة ومعدلة: استقام , 


)١(‏ المصباح المنير 
(؟) التعريفات للجرجاني. وحاشية الشرقاوى عل تحفة الطلاب 
؟/ 8٠‏ وكشاف القناع ه/ 8 . 


-1١845- 


كف دقعرةة مو مومعو ممع م يهو فاخره 0/66 866466681666 6 ع عع هده وه و عه و 2 


وعدل في حكمه : حكم بالعدل 9 . 
. وفي الاصطلاح: التسوية بين الزوجات 
في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة9 . 


والقسم بين الزوجات أثر من آثار العدل 


ولوازمه . 
. ب - العشرة بالمعروف : 
3 العشرة اسم مس المعاشرة . وهي في اللغة 


المخالطة ©. 
من الألفة والانضمام 5 


والقسم بين الزوجات من المعاشرة بالمعروف . 
- البيتوتة : 


5 - البيتوتة في اللغة مصدر «بات» وهي في 


الأعم الأغلب بمعنى فعل الفعل بالليل» 


يقال: بات يفعل كذا أي فعله بالليل؛ ولا . 


يكون إلامع سهر الليل. وعليه قول الله 
تعالى : «والييبت سورك ريه سج 
وتيا ©. 

وقد تأتي نادرا بمعنى نام ليلا. 

وقد تأتي بات بمعنى صار. يقال: بات 
)١(‏ المصباح المنيرء والمعجم. الوسيط . 
(؟) بدائع الصنائع ؟7757/5. 
(9) الصحاح للجوهرى. 


(4) مطالب أولي النبى 768/6 . 
(0) سورة الفرقان/514. 


م 


«عععوفمعومععوموووووومموو ومو مو وووواوو ووو اوه كوو وام وو ووو م موؤوة وووووثة 


نهارء وعلى هذا المعنى قول الفقهاء: بات 
عند امرأته ليلة أي صار عندها سواء حصل 
معه نوم أم لا 20 

وللا يحرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي . 
والبيتوتة هي عماد القسم بين الزوجات في 
الغالب الأعم 3 


الحكم التكليفى : 

ذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب 
القسم بين الزوجات». وأوجبه المالكية 
والحنايلة .وقد أتة تفق الفقهاء ء على أنه يجب على 


الرجل ‏ إن كان له أكثر من زوجة ‏ أن يعدل 


في القسم بين زوجاته. وأن يسوي بينهن فيه 
لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف التى أمر الله 
عز وجل بها في قوله سبحانه وتعالى: 
عأ يشرو - 00 جح 
لوَعَاشْرَوشنيالْمَعْرَوفَ »"١4‏ وليس مع عدم 
0 في القسم بين الزوجات معاشرة لمن 
ا وا روى أبو 0 رضي الله تعالى 
اليرجل أمراتتان فلم يعدل يبنا جاذ يبه 
القيامة وشقه ساقط» ”2. وللاتباع والاقتداء 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) المغنى /7”5/1. 

(9) سورة النساء/ 19 

(4) حديث: «إذا كان عند الرجل امرأتان. .». 
أخرجه الترمذي (78/7) والحاكم (185/7) من حديث 
أبي هريرة» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


-147- 


مقع قا هه ااا فطاع موه ع لء مو افو معو وا ووه م6 6ه وإ واه 6 واو عاو هه فو و58 


برسول الله ككل فى قسمه بين أزواجه وعدله 
بينبن فقد كان يكل على غاية من العدل في 
ذلك. قال الشافعي : بلغنا أن رسول الله 
يك وكان يقسم فيعدل) )١(‏ 
يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى 
حللنه)”” . 

وقالوا: إن من كان له أكثر من زوجة فبات 
عند واحدة لزمه المبيت عند من بقي 


... وأنه«كان 


وصرح بعض فقهاء الشافعية بأن لزوم 
المبيت عند بقية الزوجات إن بات عند 
إحداهن يكون على الفور, لأنه حق لَزْم وهو 
معرض للسقوط بالموت. فوجب على الزوج 
الخروج منه ما أمكنه. ويحعصي بتأخيره. 
وعقب عليه الشبراملسي - الشافعي - بأنه لو 
تركه كان كبيرة أخذا من الخبر السابق 9©. 

ونص الشافعية على أن الواجب على 
الزوج إذا كان له أكثر من زوجة هو العدل 


)200 حديث عدله يله في القسمة. 

أخرجه أبو داود »)50١/7(‏ والحاكم )١187/75(‏ من حديث 
عائشة وصححه. والحاكم ووافقه الذهبي . 

م2 حديث أنه «كان يطوف به محمولا في مرضه . . . » 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 2)711/94 ومسلم 
(/184) من حديث عائشة . 

5 فتح القدير 2٠٠/8‏ والاختيار 7/7١١ء‏ وشرح الزرقاني 
8 ونهاية المحتاج 7/1/5 وحاشية القليوبي 
«/49؟؟  .٠٠‏ وكشاف القناع 1944/6 .50١‏ والمغني 
ا . 


. بطريقه الشرعي وهو عودها إلى عصمته 


و ون ع وان واه ف واه وو وي 4ه عا ع وو او فاع لام وها ع و اواو و ولع و00 


عنبن جميعا إلا أنه يستحب أن لا يعطلهن, 
واستثنوا من جواز الإعراض عن الزوجات 


يمنع هذا الإعراض, كأن ظلمها ثم بانت 


لق 


ما يتحقق به العدل في القسم : 

؟ ‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على الزوج 
العدل بين زوجتيه أو زوجاته في حقوقهن من 
القسم والنفقة والكسرة والسكنى» وهو 
التسوية بينبن في ذلك» والأصل فيه قول الله 
كد 6عقيب قوله تعالى : « نكسأ مَا 
اب لكُم ين اليْسَلِ من وَتْلتَ 
بيه # 27, ندب الله تعالى إلى نكاح 
الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة. 
وإنها يخاف على ترك الواجب» فدل على أن 
العدل بينبن في القسم والنفقة واجب» وإليه 
أشار في آخر الآية بقوله عز وجل : « ذَلِكَ 
أذ أل ليوا ج200 2 أي تجورواء وا جور 
حرام فكان العدل واجبا ضرورة» ولأن العدل 


)١(‏ نهاية المحتاج 1 ومغني المحتاج .,10851١/+‏ والمهذب 
ا ١ش‏ 

2 سورة النساء/ 37 . 

(1) سورة النساء/7. 


-1١486- 


6666 م ا ا ولو و ةل 


مأمور به في قوله تعالى : « إِنَأسَهيَمرألْمَدلٍ 
وَالاِحْسننِ 204 .على العموم والإطلاق إلا 
ما خص أو قيد بدليل» ولأن النساء رعية 
الزوج» فإنه يحفظهن وينفق عليهن» وكل 
راع مأمور بالعدل في رعيته . 
والعدل الواجب في القسم يكون فيها 
يملكه الزوج ويقدر عليه من البيتوتة 
والتأنيس ونحو ذلك. أما ما لا يملكه الزوج 
ولا يقدر عليه كالوطء ودواعيه. وكالميل 
القلبي والمحبة . . فإنه لا يجب على الزوج 
العدل بين الزوجات في ذلك ؛ لأنه مبني على 
النشاط للججماع أو دواعيه والشهوة .وهو ما لا 
يملك توجيهه ولا يقدر عليه. وكذلك الحكم 
بالنسبة للميل القلبي والحب في القلوب 
والنفوس فهو غير مقدور على توجيهه. وقد 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| في تفسير 
قوله تعالى: «ون شيعو أَن تمر لوأ بين 
لِنْسَِ ولو حَرْضَكُمَ 74" يعني في الحب 
والجماع» وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : 
كان رسول الله ككْةٌ يقسم ويعدل ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمي فيا أملك. فلا تلمني فيا 
تملك ولا أملك» ”© يعني الملحبة وميل 


.4٠/لحنلا سورة‎ )١( 

(؟) سورة النساء/9١١.‏ 

() حديث: «اللهم هذا قسمي فيما أملك. .». 
أخرجه أبو داود )1١1/5(‏ والنسائي (514/17) من حديث 
عائشة وأعله النسائي بالإرسال. 


القلب, لأن القلوب بيد الله تعالى يصرفها 
كل 20 

ونص الحنفية والشافعية وال حنابلة على أنه 
يستحب للزوج أن يسوي بين زوجاته في 
جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة ونحوهما 
لأنه أكمل في العدل بيغين. وليحصنهن عن 
الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة, واقتداء في 


. العدل بينبن برسول الله كَكِ 2. فقد روي 


أنه«كان يسوي بين نسائه حتى فيالقبل» 60 

ونص المالكية على أن الزوج يترك في 
الوطء لطبيعته في كل حال إلا لقصد إضرار 
لإحدى الزوجات بعدم الوطء ‏ سواء 
تضررت بالفعل أم لا ككفه عن وطئها مع 
ميل طبعه إليه وهو عندها لتتوفر لذته لزوجته 
الأخرى»فيجب عليه ترك الكف. لأنه إضرار 
لا يحل 0 

ونقل ابن عابدين عن بعض أهل العلم 
أن الزوج إن ترك الوطء لعدم الداعية 
والانتشار عذر. وإن تركه مع الداعية إليه 
لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل 
(1) بدائع الصنائع 7801/7 والمبسوط 07001/0 وأسنى المطالب 

9/1" وحاشية الجمل ؛ / ١708غ:‏ وشرح الزرقاني ‏ / 0ه. 


والمغنى 17//ا7 . 

(5) رد المحتار * / وم والمهذب 18/7. والمغني 70/1. 

(9) حديث: «كان يسوي بين نسائه حتى في القبل» 
أورده ابن قدامة في المغني (1/ 70) ولم نهتد إليه في المراجع التي 
بين أيدينا. 

(5) جواهر الإكليل .775/١‏ 2 


-1١486- 


بين الزوجات 1 94 


وال رو و وال ود دوروو 


تحت قدرته 09 , 

- وإذا قام الزوج بالواجب من النفقة 
والكسوة لكل واحدة من زوجاتهء فهل يجوز 
له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى 
في ذلك. أم يجب عليه أن يسوي بينبن في 
العطاء فيها زاد على الواجب من ذلك كما 
وجبت عليه التسوية في أصل الواجب؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب السافعية والحنابلة وهو الأظهر 
عند المالكية إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة 
من زوجاته ما يجب لحاء فلا حرج عليه أن 
يوسع على من شاء منهن بها شاءء ونقل ابن 
قدامة عن أحمد في الرجل له امرأتان قال: له 
أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة 
والشهوات والكسوة إذا كانت الأخحرى في 
كفاية» ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه 
وتكون تلك في كفاية. وهذا لأن التسوية في 
هذا كله تشق, فلو وجب لم يمكنه القيام به 
إلابحرج.» فسقطهبجوبه. كالتسوية في 
الوطفة 

لكنهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل 
بين زوجاته في ذلك». وعلل بعضهم ذلك بأنه 
للخروج من خلاف من أوجبه : 

.وقال ابن نافع : يجب أن يعدل الزوج بين 


.5"98/ 7 رد المحتار‎ )١( 


هه اه ها ل 6 عفاي و عدوا ضا ءاه او وال دض عأ م ع موه ا ولع عع جع سا ع8 هس 


زوجاته فيها يعطي من ماله بعد إقامته لكل 
عفشي اص ال ا 
ونص الحنفية على وجوب التسوية بين 
الزوجات في النفقة على قول من يرى أن 
النفقة تقدر بحسب حال الزوج» أما على 
قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حالما 
فلا تجب التسوية وهو المفتى به فلا تجب 
التسوية بين الزوجات في النفقة لأن إحداهما 
قد تكون غنية وأخرى فقيرة 2 . 
الزوج الذي يستحق عليه القسم : 
4 ذهب الفقهاء إلى أن القسم للزوجات 
مستحق على كل زوج - في الجملة ‏ بلا فرق 
بين حر وعبدء وصحيح ومريض» وفحل 
وخصي ومجبوب» وبالغ ومراهق وتميز يمكنه 
الوطءء وعاقل ومجنون يؤمن من ضرره . 
لأن القسم للصحبة والمؤانسة وإزالة الوحشة 
وهي تتحقق من هؤلاء جميعا”” . 
لكن الفقهاء خصوا قسم بعض لالج 
بالتفصيل. ومن ذلك : 
أ قسم الصبي لزوجاته : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن الزوج الصبي 
)١(‏ مواهب الجليل .٠١/4‏ شرح الزرقاني 50/4, نهاية المحتاج 
0 المغني 837/37. 


(؟) حاشية ابن عابدين 57 /7"948. 


(*) المبسوط 255١/5‏ جواهر الإكليل 0١‏ مغني المحتاج 
عه كشاف القناع 5/6 


2 00 


ومع ثمدة ثور فوةث و ووو وووفووووووو مهمومه مور ممر ةنو وو ووم مو ور نود ره رون رو ورور هون 


المراهق أو المميز الذي يمكنه الوطء يستحق 
عليه القسم. ٠‏ لأنه الحق حق الزوجات. وحقوق 
العباد تتوجه على الصبي عند تقرر السبب» 
وعلى وليه إطافته على زوجاته. والإثم على 
الول إن لم يطف به عليهن أوجار الصبي أو 
قصر وعلم بذلك . 

وأما الزوج الصبي الصغير فلا يجب على 


وليه الطواف به على زوجاته لعدم انتفاعهن 


بوطئه. وقال بعض الشافعية: لو نام عند 
بعض زوجاته وطلبت الباقيات بياته عندهن 
لزم وليه إجابتهن لذلك ” . 
ب - قسم الزوج المريض: 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الزوج المريض 
يقسم بين زوجاته كالصحيح . لأن القسم 
للصحبة والمؤانسة وذلك عمل من المريض 
كا يحصل من الصحيح ”''. وقد روت 
عائشة رضى الله تعالى عنها عن رسول الله عَكلِةٍ 
أنه كان يان 5 مرضه الذي مات فيه : «أين 
أنا غداء أين أنا غدا» ؟ ‏ 


000 رد المحتار 8949/7 الشرح الكبير 7 .”5٠/‏ نهآية المحتاج 
مضه كشاف القناع 198/6 

0( ارد مد الاي حاشية الزرقاي المهذب 75 /ل/اك. 
كشاف القناع 01/6 

2 حديث: وأن 030 0 كان يسأل ف مرضه الذي مات 
فيه . .6. 
أخرجه البخاري (فتح الباريو//811). ومسلم 
)١18947/5(‏ من حديث عائشة. 


معفمو مم ممم دم مم يم ويم ااا م ممه 


واختلفوا فيها لوشق على المريض الطواف 
بنفسه على زوجاته : 

0 ابن عابدين عن صاحب البحر 
1م اد 
لا يقدر ضُِ التحول إلى بيت الأخرى. 
والظاهر أن المراد أنه إذا صح ذهب عند 
الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضاء 
ونقل عن صاحب النهر قوله : لا يخفى أنه إذا 
كان الاختيار في مقدار الدور إليه حال 
صحته ففى مرضه أولى. فإذا مكث عند 
الأولى مدة أقام .غند. الثانية بقدرها . قال 
ابن عابدين: وهذا إذا أراد أن يجعل مدة 
إقامته دورا حتى لا ينافي 1 5 عند 
إحداهما شهرا هدر ما مضى ١‏ 

وقال المالكية: إذا لم ده الزوج 
الطواف بنفسه على زوجاته لشدة مرضه أقام 
عند من شاء الإقامة عندهاء أي لرفقها به في 
تمريضهءلا لميله إليها فتمتنع الإقامة عندهاء 
ثم إذا صح ابتدأ القسم ). | 

وقال الشربيني الخطيب: من بات عند 
بعض نسوته بقرعة أو غيرها لزمه - ولو عِنَينا 
ويجبوبا ومريضاً ‏ المبيت عند من بقي منبن 
لقوله ككةِ : «إذا كان عند الرجل امرأتان قلم 


كيفية قسمه في مرضه حيث كان 


7949/5 رد المحتار‎ )١( 
.7185/5 حاشية الدسوقي‎ )١( 


-/1م1 - 


بين الزوجات ١١-1‏ 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 


يعدل بينههم| جاء يوم القيامة وشقه ساقط» ”") 


وكان يك يقسم بين نسائه ويطاف به عليهن. 


رضى الله عنها "2. وفيه دليل على أن العذر 
والمرضن لآ بيافظة قدت 09 

وقال الحنابلة : إن شق على الزوج المريض 
القسم استأذن أزواجه أن يكون عند 
إحداهن» لما روت عائشة رضى الله تعالى 
٠‏ عنها أن رسول الله 4 بعث إلى نساقه 
فاجتمعن فقال: «إنى لا أستطيع أن أدور 
بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأككون عند 
عائشة فعلتن» فأذنٌ لهء فإن لم يأذنّ له أن 
يقيم عند إحداهن أقام عند من تعينها القرعة 
أو اعتزلمن جميعا إن أحب ذلك تعديلا 


02 
عون . 


ع اقشع الزوج المجتوه 

١‏ ذهب الفقهاء إلى أن المجنون الذي 
أطبق جنونه لا قسم عليه لأنه غير مكلف 
لكن القسم المستحق عليه لزوجاته يطالب به 


.». حديث: «إذا كان عند الرجل امرأتان.‎ )١( 
.)0( تقدم تخريجه ف‎ 

22 حديث: «أنه كان يقسم بين نسائه ويطاف. .». 
تقدم تخريجه ف (0). 

زفنة مغني المحتاج 7031/7 . 

(4) كشاف القناع 7٠١/0‏ .. 
وحديث : وإني لا أستطيع أن أدور بيتكن 00 
أخرجه أبو داود (؟7/1١5).‏ 


ون وا و ام ع ايده غم طح عر عام رقا اد ءا قجه ان 6 لوطيدع ‏ ووععل وو وب اا 00 


في الجملة ‏ وليه» على التفصيل لتالي:. 

قال المالكية: يجب على ولي المجنون 
إطافته على زوجتيه أو زوجاته, كما يجب عليه 
نفقتهن وكسوتهن» لأنه 1 الأمور البدنية 
لني يتولى استيفاءها له أو التمكين حتى 

تستوق منه و : فهومن باب 

نخطاب الوضع 2١7‏ 

وقال الشافعية: لا يلزم الولي الطواف 
بالمجنون على زوجاته» أمن منه الضرر أم لا 
إلا إن طولب بقضاء قسم وقع منه فيلزمه 
الطواف به عليهن قضاء لحقهن كقضاء 
الدين» وذلك إذا أمن ضرره» فإن لم يطالب . 
فلا يلزمه ذلك. لأن لمن التأخير إلى إفاقته 
لتتم المؤانسة» ويلزم الولي الطواف به إن كان 
الجماع ينفعه بقول أهل الخبرة أو مال إليه» 
فإن ضره الجماع وجب على وليه منعه منه» 
فإن. تقطع الجنون وانضبط كيوم ويوم » .فأيام 
الجنون كالغيبة فتطرح ويقسم أيام إفاقته» 
وإن لم ينضبط جنونه وأباته الولي في الجنون 
مع واحدة وأفاق في نوبة الأخرى قضى ما 
جرى فى انون لنقضيه 290 . 

وقال الحنابلة : المجنون المأمون الذي له 
زوجتان فأكثر يطوف به وليه وجوبا عليهن. 
لحصول الأنس بهء فإن خيف منه لكونه غير 


(0) أسنى المطالب 8/ 7*1ء نباية المحتاج يت 


-1١88- 


00027 
هن. ٠‏ فإن لم يعدل الولي في القسم ثم أفاق 
الزوج من جنونه قضى للمظلومة ما فاتها 
استدراكا لظلامته. لأنه حق ثبت في ذمته 

فلزمه إيفائ حال الإفاقة كالمال 29 . 


5 - يستحق 0 للإوضناك الطفاك 
للوطء. مسلات أو كتابيات أو ختلفات, 
حرائر أو! إماء أومختلفات, وإن امد متنع الوطء 
شرعا كمحرمة , وحائلض ونفساء ومظاهر منها 
١‏ ومولى منهبا. أو امتنع عادة كرتقاء , أو امتنع 
طبعا كمجنونة مأمونة. ولا فرق بين مريضة 
وصحيحة. وصغيرة يمكن وطؤها وكبيرة. 
وقسم الزوج لذوات الأعذار من الزوجات ىا 
يقسم لغيرهن. لأن الغرض من القسم 
الصحبة والمؤانسة والسكن والإيواء والتحوز 
عن التخصيص ا مومحش. وحاجتهن داعية 
تفاوت بين الزوجات فيها 0( ٠‏ لأن النصوص 
الواردة بالعدل بين الزوجات والنبي عن الميل 
ِ في القسم جاءت مطلقة. ونقل ابن المنذر 


500/5 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق ٠ ١74/7”‏ جواهر الإكليل .7577/1١‏ أسنى 
المطالب */ 3. حاشية الجمل .78١/8‏ كشاف القناع 
"١‏ 


ا على أن القسم بين المسلمة والذمية 
سواء. ولأن القسم من حقوق الزوجية 
فاستوت فيه المسلمة والكتابية كالنفقة 
والسكنى ا 

وانظر مصطلح (رق ف 86). 

لكن القسم في بعض الزوجات فيه مزيد 
تفصيل ومن ذلك : 
أ القسم للمطلقة الرجعية : 
١‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ليس 
على الزوج أن يقسم لمطلقته الرجعية مع سائر 
زوجاته. لأنها ليست زوجة من كل وجه . 

وذهب الحنفية إلى أن الزوج يقسم لمطلقته 
الرجعية مع غيرها من زوجاته وذلك إن قصد 
رجعتهاء وإلا فلا 2 . 

- القسم للزوجة المعتدة من وطء شبهة 
4 ذهب الشافعية إلى أن الزوجة المعتدة 
من وطء بشبهة لا يقسم لا الزوج, لأن 
القسم للسكن والأنس والإيواء. وهي في 
عدتها لا يحل لزوجها الخلوة بها. بل يحرم . 

واختلف الحنفية في القسملماء فنقل ابن 
عابدين صورة من هذا الخلاف في قوله : قال 


)2 رد المحتار ٠/5‏ شرح الزرقان غ/ه6 الأم مرد ول 
المغني 85/1 . 

[فغ ام مل ٠‏ كشاف القناع ١/65‏ لدو لفان 
؟*/.. 


دكات 


ثلثم مممةة ةر ةل ممم نماث من ولام مهن ووسو يوه ووو ووو ووو ونون مه مييممة 6666م مم 55666 


في الغبر: وعندي أنه يجب ىق الع 
للموطوءة بشبهة أخدًا من قوهم إنه لمجرد 
الإيناس ودفع الوحشة» واعترضه الحموي 
بأن الموطوءة بشبهة لانفقة لها على زوجها في 
هذه العدة, ومعلوم أن القسم عبارة عن 
التسوية في البيتوتة والنفقة والسكنى » .وزاد 
بعض الفضلاء أنه يخاف من القسم لا 
الوقوع في ا حرام . لأنبا معتدة للغير ويحرم عليه 
مسها وتقبيلهاء فلا يجب لها 7 . 
القسم للزوجة الحديدة : 
6 اختلف الفقهاء في القسم للزوجة 
الجديدة لمن عنده .زوجة أو زوجات غيرهاء 
هل يقسم ها قسم| خخاصا أم تدخحل في دور 
القسم كغيرها من الزوجات؟ 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الزوجة الجديدة ‏ حرة كانت أو أمة ‏ تختص 
بسبع ليال بلا قضاء للباقيات إن كانت 
بكراء وبثلاث ليال بلا قضاء إن كانت ثيباء 
وذلك لحديث: «للبكر سبع. وللثيب 
ثلاث»27. واختصت الزوجة الجحديدة 
بذلك للأنس ولزوال الحشمة» ولهذا سوى 


)0( 0 المطالب 7770/7 0 المحتاج 7 0”. رد المحتار 
5.0/٠‏ 
فق حديث: 50 وللئيب ثلاث) . 
أخرجه مسلم )1١8/7(‏ من حديث أبى بكر بن 
٠‏ عبدالرحمن. 


ومنو ممع و وفوف فقومو عوو لاومو ع ماوع مو مفو معو وموم ووعء ووم مم19 


الشرع 3 الحرة والأمة. والمسلمة والكتابية في 
ذلك. لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق 
والحرية ولا باختلاف الدين» وزيد للبكر . 
الجديدة لأن حياءها أكثر, ولأنها لم تجرب 
الرجال فتحتاج إلى إمهال وجبر وتأنء 
أماالثيب فإنها استحدثت الصحبة فأكرمت 
بزيادة الوصلة وهي الثلاث . 
واختصاص الزوجة الجديدة - بكرا أو 
ثيبا - بهذا القسم هو حق لا على الصحيح 
عند المالكية. وهو واجب عند الشافعية. 
ومن السنة عند الحنابلة . 

ويستحب للزوج أن يخير زوجته الجديدة ' 
إن كانت ثيبا بين ثلاث بلا قضاء للزوجات 
الباقيات وبين سبع مع قضاء لهن. اقتداء 
بفعل النبي وَل مع زوجته أم سلمة رضي الله 
تعالى عنبا حيث قال لها: «إن شئت سبعت 


عندك. وإن شئت ثلشت ثم درت» وفي 


لفظ : «إن شعت أن أسبحّع لك وأسبع 
لنسائىء وإن سبّعت لك. سبّعت 
لنسائي» ”2 أي بلا قضاء بالنسبة للثلاث 
وإلا لقال: 00 لايع كما قال: 
«وسبعت لنسائي» ”") 


)0( حديث: «إن شئت سبعت عندك . .2. 
أخرجه مسلم )٠١8175/1(‏ من حديث أبي بكر بن عبدالرحمن . 
(1) مواهب الجليل 175/4. والشرح الكبير 5410/7. مغني 
المحتاج 757/7 . كشاف القناع مإلا ١‏ . 


قات 


اك 8 97 اق ديو فاع #ورواع 66 ولتم ع #الأر فق و لماع جو يه جيه 1ق 2 د وام و6 ف وه واه 4 و و 


وإن تزوج امرأتين - بكرين كانتا أو ثيبتين 
أو بكرا وثيبا ‏ فزفتا إليه في ليله واحدة. . 
فقال الشافعية والحنابلة : يكره ذلك. لأنه 
لايمكنه الجمع بينها في إيفاء حقهم| وتستضر 
:التي يؤخر حقها وتستوحش . ويقدم أسبقهما 
دخولا فيوفيها حق العقد. لأن حقها سابق. 
ثم يعود إلى الثانية فيوفيها حق العقد. لأن 
حقها واجب عليه ترك العمل به في مدة 
الأولى لأن حق الأولى عارضه ورجح عليه. 
فإذا زال المعارض وجب العمل بالمقتضى . 
ثم يبتدىء القسم بين زوجاته ليأتي بالواجب 
عليه من حق الدور. فإن أدخلتا عليه في 
وقت واحد قدم إحداهما بالقرعة, لأنهما 
استوتا في سبب الاستحقاق والقرعة مرجحة 
عند التساوى 29 , 

وإن زفت إليه امرأة في مدة حق عقد امرأة 
زفت إليه قبلها تمم للأولى حق عقدها 
لسبقهاء ثم قضى حق عقد الثانية لزوال 
المعارض ”2. ولو زفت إليه جديدة وله 
زوجتان قد وفاهما حقهماء وق الجديدة حقها 


واستأنئف بعد ذلك القسم بين الجميع 
بالقرعة © ., 


)0 مغني المحتاج لاه" المعني /5/17:. كشاف القناع 
ما . 

زفق كشاف القناع 7١8/5‏ . 

ضف مغني المحتاج *//701 . 


معععء ممفوممعع معو ووواوعو مولعو امو فوووا ممع ووو اهو ماوع لواو اوواعع عام وه اه 


75 وإن أراد من زفت إليه امرأتان معا السفر 
بإحدى نسائه فأقرع بينبن فخرجت القرعة 
لإإحدى الجديدتين سافر هاء ودخل حق 


شض العقد في قسم السفر لأنه نوع قسم يختص 


بهاء فإذا قدم من سفره بدأ بالأخرى فوفاها 
حق العقد. لأنه حق وجب لا ول يؤده فلزمه 
قضاؤه ىا لولم يسافر بالأخرى معه. فإن قدم 
الأول ثغمه ف ا لحضر وقضى للحاضرة 
حقهاء فإن خرجت القرعة لغير الحديدتين 
وسافر بها قضى الجديدتين حقهم| واحدة 
بعد واحدة. يقدم السابقة دخولا إن دخلت 
عليه إحداهما قبل الأخرى. أو بقرعة إن 
دخلتا معا. وإن سافر بجديدة وقديمة بقرعة. 
أورضا تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها 
وبين الأخرى على السواء 29 . 

وقيد المالكية في المشهور من مذهبهم حق 
الزوجة الجديدة ‏ بكرا أوثيبا ‏ في هذا القسم 
با إذا تزوجها الرجل على غيرهاء ومقابل 
المشهور عندهم أن الزوجة الجديدة لما هذا 
القسم مطلقا. تزوجها على غيرها أم حي 
الزوجتين الحديدتين إن زفتا إلى الزوج في ليلة 


. ١ى/ه كشاف القناع‎ )١( 
.7”15/5 (؟) حاشية الدسوقي‎ 
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اماو لالم عه ننه وام قوع اه هئ ة وزطا ع وروي عه 6 ووو ءاوه ماوع هه اع ممع ووه 53 


واحدة: فقال اللخمي عن ابن عبد الحكم . 
يقرع بينههاء وقبله عبدالحق. وفي أحد قولي 
مالك: إن الحق للزوج فهو مير دون قرعة» 
وقال ابن عرفة: الأظهر أنه إن سبقت 
إحداهما بالدعاء للبناء قدمت. وإلا فسابقة 
العقد. وإن عقدتا معا فالقرعة. ) 

وذهب الحنفية إلى أنه لا حق للزوجة 
الجديدة في زيادة قسم تختص بهء وقالوا : 
البكر والغيب والقديمة والجديدة سواء في 
القسمء لقوله تعالى: © وَحَاشِرُوهُنَ 
َالْمَعْروففَي9) وغايته القسم. ولإطلاق 
أحاديث النبي عن الجور في القسم. ولأن 
القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بين 


الزوجات في ذلك. ولأن الوحشة في الزوجة . 


القديمة متحقق حيث أدخل عليها من 
يغيظها وهي ني الجديدة مترهمة. ولأن 
للقديمة زيادة حرمة بالخدمة» وإزالة الوحشة 
والنفرة عند الجديدة تمكن بأن يقيم عندها 
السبع ثم يسبع للباقيات ولم تنحصر في 
تخصيصها بالزيادة 00 

بدء القسم وما يكون به : 

- اختلف الفقهاء في الوقت الذي يبدأ 


)2 مواهب الجليل .١1/5‏ 
زفية فتح القدير 7٠/7‏ 501. 


وض ام الأ مق عه عه محم مراع ف عع اق ل و وخا مخ وي واه عام وز لعا عل 00 


فيه الزوج القسم بين زوجاته وفيها يكون به 
الابتداء : 
قال الحنفية والمالكية وهو مقابل الصحيح 
عند الشافعية : الرأي في البداءة في القسم إلى 
الزوج . 
وأضاف المالكية: وندب الابتداء في 
القسم بالليل» لأنه وقت الإيواء للزوجات» 
ويقيم القادم من سفر هارا عند أيتهن أحب 
ولا يحسبء. ويستأنف القسم بالليل لأنه 
المقصود. ويستحب أن ينزل عند التي خرج 
من عندها ليكمل ها يومها 2. 
وذهب الشافعية ‏ في الصحيح عندهم - 
والحنابلة إلى وجوب القرعة على الزوج بين 
الزوجات للابتداء إن تنازعن فيه» وليس له 
إذا أراد الشروع في القسم البداءة بإحداهن 
إلا بقرعة أو برضاهن, لأن البداءة بإحداهن 
تفضيل لما على غيرهاء والتسوية بينين 
واجبة» ولأنبن متساويات في الحق ولا يمكن 
الجمع بينبن فوجب المصير إلى القرعة إن لم 
يرضين» فيبدأ بمن خرجت قرعتهاء فإذا 
مضت نوبتها أقرع بين الباقيات» ثم بين 
الأخريين» فإذا تمت. النوبة راعى الترتيب ولا 
حاجة إلى إعادة القرعة» بخلاف ما إذا بدأ 


)١(‏ الدر المختار 4٠7/١‏ حاشية الدسوقي 25٠/5‏ شرح 
الزرقاني ‏ //ا5. 
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١8- ١/ بين الزوجات‎ 


ا و عا لع ولعو وم عو شامع و اموا ووه عام نوع اموه م وا ود و وو عه وأ مهم ووم 


بلا قرعة فإنه يقرع بين الباقيات, فإذا تمت 
النوبة أقرع للابتداء . 3 

وقالوا : للزوج أن يرتب القسم على ليلة 
ويوم قبلها أو بعدهاء لأن المقصود حاصل 
بكل ولا يتفاوت. لكن تقديم الليل أولى» 
لآن ات لليل وللخروج من خلاف من 


علنه 209 


املا القسم : 
الأصل في القسم وعماده الليل» وذلك 
باتفاق الفقهاء. لأنهم قالوا: التسوية الواجبة 
في القتسم تكون في البيتوتة. ولأن الليل 
للسكن والإيواء. يأوي فيه الرجل إلى منزله» 
ويسكن إلى أهله. وينام في فراشه مع زوجته 
عادة. والنهبار وقت العمل لكسب الرزق 
والانتشار في الأرض طلبا للمعاش. قال الله 
تعالى: # وَجَعَلَنا أَلبَلَ إباسا َي وَجَعَلنا اَلتّمَارَ 
مَعَاشًا 4 20 . وقال سبحانه: 8« هْرَّأَلَرِى 
جَت1َ1حكم بل يسحكنواأ فيد وَالنَّهَحَارَ 
مبصِرا 4 27 . 1 
وفصل الشافعية والحنابلة» ووافقهم 
بعض الحنفية. فقالوا: الأصل في القسم لمن 
عمله الليل وكان الغبار سكنه كالارس 


)١(‏ مغتي المحتاج 700:17 نهاية المحتاج > / هلالا كشاف القناع 
٠ 52/6‏ المغني 80/17 

(؟) سورة النبأ/ ١١-٠١‏ 

(*) سورة يونس //517. 


وار كام ع عع كوم ورمع ووه جمو ع 6 عي هام ص باميوية هاسع فاه ع 6 ول 6 ع عاط 66 و م ع و و 0 


ونحوه يكون النهارء لأنه وقت سكونه. وأما 
الليل فإنه وقت عمله. والأصل في القسم 
لمسافر وقت نزوله »لأنه وقت خلوته ليلا كان أو 
نهاراء قل أو كثر. وإن تفاوت وحصل لواحدة 
نصف يوم ولأخرى ربع يوم. فلوكانت خلوته 
وقت السير دون وقت النزول ‏ كأن كان 
بمحفة وحالة النزول يكون مع الجماعة في 
نحو خيمة ‏ كان هو وقت القسم. والأصل 
في القسم لمجنون وقت إفاقته. أو كما قال 
الشافعي : إن القسم على المبيت كيف كان 
المبيت. 

والغبار يدخل في القسم تبعا لليل» لما 
روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
«توفي رسول الله َه في بيت وفي يومي )27 
وإنما قبض النبي كَل هارا "2. ويتبع اليوم 
الليلة الماضية أي الني سبقت ذلك اليوم. 
إن أحب الزوج أن يجعل النهار في القسم 
لزوجاته مضافا إلى الليل الذي بعده جاز له 
ذلك. لأنه لا يتفاوت. والغرض العدل بين 
الزوجات وهو حاصل بذلك © , 


)١(‏ حديث عائشة: : «توفي رسول وله في بيتي وفي يومي». 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)١515/4‏ 
(؟) حديث: «قبض رسول الله يف نهارا» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 770/5) من حديث أنس 
بلفظ : «وتوفي من آخر ذلك اليوم . وأخرجه مسلم /١(‏ 81) 
من حديث أنسن بلفظ : «فتوفي رسول الله علي من يومه ذلك» . 
[فرة فتح القدير “/5 'لا. الدر المختار ورد المحتار  .5٠57/‏ 
حاشية الدسوقي 6/5 ” الأم .15١0/5‏ المهذب 517/7 - 


وات 


وال لتو قم صا رمام ع و مهام وميه لم جام ممه امج مومه لمحو إلا وو عي و م ع 


فدة العم 
14 - صرح الفقهاء بأن أقل نوب القسم لمن 
عمله نهارا ليلة» فلا يجوز ببعضها لا في 
التبعيض من تشويش العيش وتنغيصه. إلا 
أن ترضى الزوجات بذلك (" . 

واختلفوا في أكثر مدة القسم. أم 
مقدار النوبة الواحدة من القسم, على 
أقوال : 

فذهب المالكية والحنابلة في المعتمد 
عندهم إلى أن القسم بين الزوجات يكون 
ليلة وليلة ولا يزيد على ذلك إلا برضاهنء 
فإن رضين بالزيادة على ذلك جازء لأن الحق 
لمن لا يعدوهن» واستدلوا بأن النبي كل إنما 
قسم ليلة وليلة 9 ولآن التسوية بيغين 
واجية» وإنما جوزت البداءة بواحدة لتعذر 
ا لجمع. » فإذا بات عند واحدة تعينت الليلة 
الثانية حقا للأخرى فلم يجز جعلها للأولى 
بغير رضاهاء ولأن الزوج إن قسم ليلتين 
وليلتين أو أكثر كان في ذلك تأخير لحق من لها 


- مغني المحتاج م/ه”. حاشية الجمل 75887/5,. المغني 
7" - *#ل. كشاف القناع ه/؟ ١‏ . 

)١(‏ الدر المختار ١/+‏ ٠غ‏ . ومواهب الجليل 2١5/5‏ وحاشية 
الجمل 2587/5 ونهاية المحتاج وكشاف القناع 
دهده ١‏ . 

زفق حديث أن ابي وق سم ليلة وليلة. .. 
أخمرجه البخاري (فتح الباري )7١18/0‏ من حديث عائشة 
بلفظ : دوكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها» . 


اا ل لدم م لل م كوو و الف طاو موا لوالو ار 


الليلة الثانية» وتأخير حقوق بعضهن لا يجوز 
بغير رضاهن» ولأنه إذا كان له أربع نسوة 
فجعل لكل واحدة منبن ثلاثا حصل تأخير 
الرابعة تسع ليال وذلك كثير فلم يجز ىا لو 
كان له امرأتان فأراد أن يجعل لكل واحدة 
تسعاء ولأن للتأخير آفات فلا يجوز مع إمكان 
التعجيل بغير رضا المستحق كتأخير الدين 
ين" 

ونقل الحطاب عن الجواهر أن الزوج لا 
يزيد في القسم على ليلة إلا أن ترضى 
الزوجات ويرضى بالزيادة» أو يكن في بلاد 
متباعدة فيقسم الجمعة أو الشهر على حسب 
ما يمكنه بحيث لا يناله ضرر لقلة المدة؛ 
ونقل عن اللخمي أن الرجل إن كانت له 
زوجتان ببلدين جاز قسمه جمعهة ة وشهرا 
وشهرين على قدر بعد الموضعين مما لاا يضر 
به ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجرٍ أو 


(؟ 
0 


«وذهب الحنفية وهو وجه شاذ عند 
الشافعية إلى أن تحديد الدور إلى الزوج إن 
شاء حدده بيوم أو يومين أو أكش وله الخيار 


سس سمي 

)١(‏ مواهب الجليل ع/5 وجواهر الإكليل "١‏ والمغني 
//لا”.. وكشاف القناع ه/8 . 

.١5 ١/5 مواهب الجليل‎ )7( 


ات 


ا لطر واوبع او ع ورمع روماه مإوومزة ع رم بعتو وبو ملو وام ها وميك و رع ور واوا ون من من ل 


ت 7 لك بلي لهم بعل 
0 لوأراد أن يدور سنة سنة ما يظن 
إطلاق ذلك له. بل ينبغى أن لا يطلق له 
مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر وإذا كان 
وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر 
المدة القريبة وأظن أكثر من جمعة مضارة إلا 
نا 

وقال الحصكفي والتمرتاشى نقلا عن 
الخنلاصة : يقيم عن كل واتخله جتون زنها 
وليلة» وإن شاء ثلاثة أيام ولياليها ولا يقيم 
عند إحداهن أكثر إلا بإذن الأخرى ” 

وذهب الشافعية في المذهب عندهم 
. والقاضي من الحنابلة إلى أن الأولى للزوج أن 
يقسم بين زوجاته ليلة ليلة 
الله كه ولآأن ذلك أقرب لعهدهن به 
وأدنى إلى التسوية في إيفاء الحقوق. فإن 
قسم ليلتين أو ثلاثا جاز. لأنه .في حد 
القليل» وإن زاد على الثلاث حرم ولم يجز من 
غير رضاهن. لأن فيه تغريرا بحقوقهن . 

ومقابل المذهب عند الشافعية أنه تكره 
الزيادة على الثلاث © , 


. اقتداء برسول 


)١(‏ الاختيار .1١73-/'‏ واغداية مم 
بولاق. ونباية المحتاج 00 1 

(؟) فتح القدير 518/5. ط. بولاق. 

(*) الدر المختار مبامش ابن عابدين 1٠1١/7‏ . ط. بولاق. 

(5) المهذب 5/لاك ونهاية المحتاج “لال لا والمغنى 

١ يفم‎ 


الفتح ةط 


جمجع جد ععععقه فععة لمعه قع قه اماه ممم وعم وه ووو م وهام ووو و ووو وقموو وؤفو نوكه 


الخروج في نوبة زوجة والدخول على غيرها : 
اتفق الفقهاء على أن من له أكثر من 
زوجة عليه أن يوفي كل واحدة منهبن قسمها 


الواجب عليه في القسم بيغهن. ولكنهم 


اختلفوا في خروج الزوج في نوبة إحدى 


زوجاته ‏ ليلا أو هارا ودخوله على غيرها 
كذلك ليلا أوخاراء وهم في ذلك تفصيل 
على النحو التالي 


قال الشافعية والحنابلة : إن رج الزوج 


الذي عاد قسمه الليل من عند بعض نسائه 


الليل أو آخره ما جرت العادة بالانتشار فيه 


والخروج إلى الصلاة جاز وإن خرج في غير 
ذلك من الليل ولم يلبث أن عاد لم يقض لمن 
خرج من عندها هذا الوقت للمسامحةبه »ولأنه 
لا فائدة في قضائه لقصره. وإن طال زمن 
خروجه قضاه. سواء أكان لعذر أم لغير 
عذر. لأنه مع طول الزمن لا يسمح به عادة 
فيكون حقها قد فات بغيبته عنهاء وحق 
الآدمى لد يسقط ولو بعذر إلا بإسقاط 

وليس لهذا الزوج دخول في نوبة زوجة 
على غيرها ليلاء لما فيه من إبطال حق صاحبة 
النوبة» إلا لضرورة كمرضها المخوف وشدة 
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بين الزوجات ” 


اع وا ع له عع عق ع ووه ع عع ف عا هوه مه الوا الع وا عقوا لوا يي 0 


الطلق: وخوف النبب والحرق» وحينئذ إن 
طال مكثه عرفا قضى لصاحبة النوبة من نوبة 
المدخول عليها مثل مكثه, وإن لم يطل مكثه 
فلا يقضي. وإذا تعدى بالدخول قضى إن 
طال مكثه وإلا فلا قضاءء وأثم . 

وإن دخل الزوج في نوبة ل زوجاته 
على غيرها نبهارا فإنه يجوز لحاجة, لأنه 
يتسامح فيه ما لا يتسامح في الليل» فيدخل 
لوضع متاع ونحوه كتسليم نفقة وتعرف خبر 
وعيادة . . لحديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها: «وكان رسول الله يكل قل يوم إلا وهو 
يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من 
غير مسيس», حتى يبلغ إلى التي هو يومها 
فيبيت عندها» 27 فإذا دخل لشيء من ذلك 
م يطل مكثه عن قدر الحاجة ولم يجامع . 

قال الشافعية : ينبغى أن لا يطول مكثه 
أ اموق لهانطريلالكبية كسا خلاق 
الأولى. وذهب بعضهم إلى وجوب عدم 
تطويل المكث لأن الزائد على الحاجة كابتداء 
دخول لغيرها وهو حرام . والصحيح أنه لا 
يقضى إذا دخل لحاجة وإن طال الزمن, لأن 
القلار تابع مع وجود الحاجة . 

وى مقابل الصحيح يجب قضاء المدة 


)0 حديث : «وكان رسول الله ين قل يوم إلا وهو يطوف . . .» 
أخرجه أبو داود )٠١5/7(‏ والحاكم (187/17) من حديث 
عائشة. وصححهة الجحاكم. ووافقه الذهبى . 


اا ا م و مأ مطح م ع لووط فاج عه مل مام سوه اما لاط وو 10 


إن طالت دون الجماع» ووفق بعضهم بين 
القولين بحمل الأول على ما إذا طالت بقدر 
الحاجة» والثاني على ما إذا طالت فوق 
الحاجة . 

والصحيح ‏ عندهم ‏ أيضا أن له ما 
سوى الوطء من استمتاع .. للحديث . 
السابق» ولآن النهارتابع » والقول الثاني:لا 
يجوز أما. الوطء فإنه لا يجوز لغير صاحبة 
النوبة» سواء أكان ليلا أم نهارا . 

وقال الحنابلة : إن أطال لم عند غير 
صاحبة النوبة قضاه. وإن استمتع مها با 
دود الفرج ففيه وجهان: أحدهما يجوز 
لحديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء والثاني 
لايجوز لأنه يحصل لها به السكن» وإن دخل 
عليها فجامعها في الزمن اليسير ‏ ليلا أو 
نهارا - ففيه وجهان : أحدهما لا يلزمه قضاؤه 
لأن الوطء لا يستحق فيالقسم .والزمن اليسير 
لا يقضى . والثاني : يلزمه أن يقضيه وهو أن 
يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة 
فيجامعها فيعدل بينهه) . . ولأن اليسير مع | 
الجماع يحصل به السكن حأشية الكل 7 
. وقال الحنفية: يلزم الزوج التسوية بين 
زوجاته في الليل.» حتى لو جاء للأولى بعد 


(1) نباية المحتاج م 7 ومنغني المحتاج 
*/غ #5 وداه المغني /1/ 9" - 338 . 


عنقا 


للا ا ااا 2 0 


الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم. 
ولا يجامعها في غير نوبتهاء ولا يدخل عليها 
إلا لعيادهاء ولو اشتد مرضها ‏ ففي 
الجوهرة ‏ لا بأس أن يقيم عندها حتى تشقى 
أوتموت, يعني إذا لم يكن عندها من 
يؤنسها9. 

والنوبة لا تمنع أن يذهب إلى الأخرى 
لييظر في حاجتها ويمهد أمورهاء وفي 
صحيّح مسلم «أبن كن يجتمعن كل ليلة في 
بيت التي يأتيها» "2. والذي يظهر أن هذا 
جائز برضاء صاحبة النوبة إذ قد تتضيق 
لذلك9©” , 

وقال المالكية: لا يدخل الزوج في يوم 
إحدى زوجاته على ضرتهاء أي يمنعء إلا 
لحاجة. غير الاستمتاع كمناولة ثوب ونحوه 
فيجوز له ولو أمكنه الاستنابة فيها على الأشبه 
بالمذهب. ومالك لابد من عسر الاستنابة 
فيها. وعمم ابن ناجي دخوله لحاجة في الفياق 


بالنهار. وللزوج وضع ثيابه عند واحدة دون ' 


الأخحرى لغير ميل ولا إضرار. ولا يقيم عند 
من دخل عندها إلا لعذر لابد منه. وجاز في 


.5١ ١/5 الدر المختار‎ )١( 

(9) حديث: «أغبن كن يجتمعن كل ليلة. . » 
أخرجه مسلم )٠١84/7(‏ من حديث أنس . 

زفية فتح القدير “57/7". 


666 ااال 


يومها وطء ضرتها بإذنهاء ويجوز من غير حاجة 
السلام بالباب من خارجه في غير يومها. 
وتفقد شأنها من غير دخول إليها ولا جلوس 
عندها على المذهب. ولا بأس بأكل ما بعثت 
إليه بالباب لا في بيت الأخرى لما فيه من 
أذيتها 29 , 
ذهاب الزوج إلى زوجاته ودعوتهن إليه : 
١-اتفق‏ الفقهاء -في الجملة ‏ على أن 
الأولى في حالة تعدد الزوجات أن يكون لكل 
منبن مسكن يأتيها الزوج فيه اقتداء بفعل 
النبي كَل حيث كان يقسم للسائه في 
بيوتهن "02 ولأنه أصون وأستر حتى لا تخرج 
النساء من بيوتين» ويجوز للزوج - إن انفرد 
بمسكن :أن يدعو إليه كل واحدة من 
زوجاته في ليلتها ليوفيها حقها من القسم . 
لكن للفقهاء فيا وراء ذلك تفصيلا يحسن 


عرضه : 


قال الحنفية : لو مرض الزوج في بيته دعا 
كل واحدة في نوبتهاء لأنه لوكان صحيحا 


وأراد ذلك ينبغى أن يقبل منه 7" . 


وقال المالكية: جاز للزوج برضاء زوجاته 


.09.- 58 - شرح الزرقاني ؟ /لاه‎ )١( 

زفة حديث قسمة رسول. الله يلل لنسائه في بيوتين . . 
أخرجه أبو داود م والحاكم )١187/5(‏ من حديث 
عائشة. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . 

(؟) الدر المختار 1/5  .5١‏ , 


- 1١910/- 


ليجات ١‏ ؟ ع 


ا وه ملع اع 6غ واه وا اع 66 ع وقه قي © عع ءالو قروا اق وم عي ف وام 9 


طلبه منهن الإثيان للبيات معه بمحله 
المحتصن بف .ولا يتبخى لهاهذا إذ السعة 
دورانه هو عليهن في بيوتهن لفعله يل 29, 
فإن رضي بعضهن ل يلزم باقيهن» بل نص 
بعض المالكية على أنه يقضى على الزوج أن 
يدور عليهن في بيوتبن ولا يأتينه إلا أن 
يرضين 29 . 

وقال الشافعية: إن لم ينفرد الزوج 
بمسكن وأراد القسم دار عليهن في بيوتين 
توفية الحقهن, وإن انفرد بمسكن فالأفضل 
المضى إليهن صونا لمنء وله دعاؤمن 
بمسكنه. وعليهن الإجابة, لأن ذلك حقه 
فمن امتنعت وقد لاق مسكنه بها في| يظهر 
فهي ناشزة إلا ذات خفر - قال الشبراملسي : 


أى شرف - لم تعتد البروز فيذهب ها كما قال 


الماوردي واستحسنه الأذرعي وغيره. وإلا 
نحو معذورة بمرض فيذهب أو يرسل لها 
مركبا إن أطاقت مع ما يقيها من نحو مطر. 
والأصح تحريم ذهابه إلى بعضهن ودعاء 
غيرهن إلى مسكنه لما فيه من الإيحاش . ولا في 
تفضيل بعضهن على بعض من ترك العدل. 
إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليهاء أو 


. حديث دورانه ككل على نسائه في بيوتهن‎ )١( 
شرح الزرقاني 541/4. التاج‎ .7717/١ (؟) جواهر الإكليل‎ 
. 15/5 والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ 


1 ذا ال ا ل ل 


خوف عليها لنجو شباب دون غيرها فلا 
يحرم . والضابط أن لا يظهر منه التفضيل 
والتخصيص. ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة . 
ويذعو الباقيات إليه بغير رضاهن. ولو لم 
تكن هي فيه حال دعائهن, فإن أجبن فلها 
المنعء وإن كان اللا ار اي 
الشكتى فيه لا:27. 

.وقال الحنابلة: إن اتمخذ الزوج لنفسه 
مسكنا غير مساكن زوجاته يدعو إليه كل 
واحدة في ليلتها ويومها ويخليه من ضرتها جاز 
له ذلكء. لأن له نقل زوجته حيث شاء 
بمفسكن يليق مياء وله دعاء بعض الزوجات 
إلى مسكنه والذهاب إلى مسكن غيرهن من 
الزؤجات, لأن له أن يسكن كل واحدة منبن 
حيث شاءء وإن امتنعت من دعاها عن 
إجابته وكان ما دعاها إليه مسكن مثلها سقط . 
حقها من القسم لنشوزهاء وإن أقام عند 
واحدة ودعا الباقيات إلى بيتها لم يجب عليهن 
الإجابة لما بينبن من غيرة له 
يزنلتها 050 


القرعة للسفر: 
وو اغتلق الققهاة ف الربخل يريك السفر 
حدق زيساتب هن له الس أم الانشمن 


(1) خباية المحتاج 1/4/7 هلالا مغني المحتاج 7915/٠‏ . 
(؟) كشاف القناع 7١/6‏ . 


-1944- 


قسم بين الزوجات ف 


ماوثواو واعاه ا واه م فو م هه ةم م و و وا ء واواو وو واو ةنوم ووو نوو وو واو مادو و و هينث وو ميز نم ق ويه 


رضا سائر الزوجات أو القرعة؟ 

فذهب الحنفية والمالكية في الجملة إلى أن 
للزوج السفر بمن شاء من زوجاته دون قرعة 
أو رضا سائر الزوجات. لكنّ لكل منهم 


تفصيلا: 


فقال الحنفية : لا حق للزوجات في القسم: 
حالة السفر, فيسافر الزوج بمن شاء منبن . 
والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت 
قرعتهاء تطييبا لقلومهن. ولأنه قد يثق بإحدى 
الزوجات في السفر وبالأخرى في الحضر 
والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة أو نوف 
الفتنة. وقد يمنع من سفر إحداهن كثرة 
سمنها مثلاء فتعيين من يخاف صحبتها في 
السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر 
الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج ا 

وقال المالكية: إن أراد الزوج أن يسافر 
بإحدى زوجتيه أو زوجاته اختار من تصلح 
لإطاقتها السفر أو لخفة جسمها أو نحوذلك 
لالميله إليهاء إلا في سفر الحج والغزو فيقرع 
بينهم| أو بينين لأن المشاحة تعظم في سفر 
القربات, وشرط الإقراع صلاح جميعهن 
للسفر. ومن اختار سفرها أو تعين بالقرعة 
أجبرت عليه إن لم يش 000 يكون سفرها 
معرة عليهاء ومن أ بت لغير عذر 


. 2١٠١/5 حاشية ابن عابدين (رد المحتان)‎ )١١ 


ومفومو ةقروم مو رفون قر نووم ووو فون نبور و ةرو ممم ة لدو وو و ةوارور ر نر 


سقطت نفقتها 00 

واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا 
يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته ‏ واحدة أو 
في الأسفار الطويلة المبيحة لقصر الصلاة. 
وكذا في الأسفار القصيرة في الأصح عند 
الشافعية والحنابلة قالوا: لا فرق بين السفر 
الطويل والقصير لعموم الخبر والمعنى » ومقابل ‏ 
الأصح عند الشافعية وهو قول القاضي من 
بعض زوجاته بالقرعة في السفر القصير لأنه 
في حكم الإقامة. وليس للمقيم تخصيص 
بعضهن بالقرعة ‏ فإن فعل قضى للبواقي . 

واستدل الشافعية والحنابلة على وجوب 
القرعة لتعيين إحدى الزوجات للسفر مع 
الزوج بها روت عائشة رضي الله تعالى عنها: 
«أن النبي يَلِةٍ كان إذا أراد سفرا أقرع بين 
نسائه.وأيتهن خرج سهمها خرج بها 
معت 007 كما استدلوا على القرعة لتعيين أ 
من واحدة للسمر مع الزوج إن أراد ذلك 
بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها «أن 
النبي يك كان إذا خرج أقرع بين نسائه. 


6/4 0 شرح‎ ١ جواهر الإكليل‎ )١( 
. حديث عائشة : «كان ل إذا أراد سفراً.‎ 2, 
0 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
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مفمم فوم ةر ةمه 6م وو ممم وو ونم مومه ووم ووو رما لاوما 


فصارت لبرت لعائشة 
إن المسافرة ببعض الزوجات من غير قرعة 
تفيل لح سائريها فلم ريسن غيل فرعة: 
. وقالوا: إذا سافر بأكثر من واحدة سوى 
بينين في القسم في السفر كما يسوي بينبن في 
الحضر7"). 

واتفق الشافعية والحنابلة على أنه إذا 
خرجت القرعة لإحدى الزوجات لم يجب على 
1 الزوج السفر مباء وله تركها والسفر وحده. 
لأن القرعة لا توجب وإن| تعين من تستحق 
التقديم, وإن أراد السفر بغيرها لم يجز, لأنها 
تعينت بالقرعة فلم يجز العدول عنها إلى 
غيرهاء وإن امتنعت من السفر مع الزوج 
سقط حقها إذا رضي الزوج». وإن لم يرض 
الزوج بامتناعها فله إكراهها على السفر معه 
لأنه يجب عليها إجابته. فإن رضي بامتناعها 


استأنف القرعة بين البواقي لتعيين من تسافر 
إشف 


وحفصة)» 9( وقالوا: 


معه 

ونص الحنابلة على أن من خرجت لما 
القرعة إن وهبت حقها من ذلك لغيرها من 
الزوجات جاز إن رضي الزوج. لأن الحق لها 
نضحت هيتها له كما لو وهبت 'ليلتها ف 
)١(‏ حديث عائشة :كان إذا خرج أقرع بين نسائه. . 6 

أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ )7٠١‏ ومسلم (5 /1845). 
فق مغني المحتاج 531//7. المغتي /7/ .41١- 5٠‏ 


(9) حاشية القليوبي ”5/7 .”٠‏ مغني المحتاج 138/7. المغني 
. ش 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لا لل 1ل للا ل ا ا ا 


الحضر, ولا يجوز بغير رضا الزوج لأن حقه في 

الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. وإن 

وهبته للزوج أو لسائر الزوجات جاز”" . 
وقال الشافعية والحنابلة: إن رضيت 


الزوجات كلهن بسفر واحدة معه من غير , . 


قرعة جاز, لأن الحق لمن إلا أن لايرضى 
الزوج مها فيصار إلى القرعة» ونص الشافعية 
على أن الزوجات إن رضين بواحدة فلهن 
الرجوع قبل سفرهاء قال الماوردي: وكذا 
بعده ما لم يجاوز مسافة القصر. أي يصل 
الو 

وقالوا: لو أقرع الزوج بين نسائه على سفر 
فخرج سهم واحدة فخرج بها ثم أراد سفرا 
آخر قبل رجوعه من ذلك السفر كان ذلك 
ا مالم يرجع. فإذا رجع 
فأراد سفرا أقرع 0) 

وقالوا لو ساف بزالكيةاتن لنياف أو أكثر 
بقرعة أو برضاهن لا يلزمه القضاء 
لليحافراك» سوا طال سفره أو قصن. لآن 
التي سافر بها يلحقها من مشقة السفر بإزاء 
ما حصل لها من السكن, ولا يحصل لما من 
السكن مثل ما يحصل لمن ني الحضرء أي أن 
المقيمة في الحضر التي لم تسافر مع زوجها وإن 


.: 2/1 المغني‎ .)0١( 
. 47/17 المغني‎ ٠ 528/7 زفق مغني المحتاج‎ 
. 87/1 الأم مسوك المغني‎ )5( 


0 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 1 ا ل ا الل 


فاتها حظها من زوجها أثناء سفره مع غيرها 


من الزوفجات». فقد ترفهت بالدعة والإقامة 


فتقابل الأمران فاستوياء ولو سافر الزوج 
بواحدة أو أكثر من زوجاته دون رضاهن أو 
القرعة أثمىء وقضى للأخريات مدة 
السفر ”2 . 1 
| وقالوا : إن خرج بإحداهن بقرعة ثم أقام 
قضى مدة الإقامة لخروجها عن حكم السفرء 
وذلك إذا ساكن المصحوبة,أما إذا اعتزها مدة 
٠‏ الإقامة فلا يقضي بك" 

وقالوا: من سافر لنقلة حرم عليه أن 
يستصحب بعضهن دون بعض ولو بقرعة ‏ 
بل ينقلهن أو يطلقهن. وإن أراد الانتقال 
بنسائه فأمكنه استصحابهن كلهن في سفره 
فعل ولم يكن له إفراد إحداهن بهء لأن هذا 
السفر لا يختص بواحدة بل يحتاج إلى نقل 
جميعهن. فإن خص إحداهن بالسفر معه 
. قضى للباقيات» وإن لم يمكله صحبة 
جميعهن أو شق عليه ذلك وبعث بهن جميعا 
مع غيره ممن هو محرم لمن جازء ولا يقضي 
لأحد ولا يحتاج إلى قرعة لأنه سوى ‏ بينين» 
وإن أراد إفراد بعضهن بالسفر معه لم يجز إلا 
بقرعة, فإذا وصل إلى البلد الذي انتقل إليه 
0 مح الحا 3911# واب الطالت يصو والمغني 


.١/1/ 
. 41/177 (؟) مغني المحتاج 76/8/7. المغني‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 ل ل ل ا ل ل ا 


فأقامت معه فيه قضى للباقيات 0 


ونص الشافعية على أن السفر الذي 
تتعلق به هذه الأحكام هو السفر المباح » أما 
غيره فليس للزوج أن يستصحب فيه بعضهن 
بقرعة ولا بغيرهاء فإن فعل عصى وإزمه 
القضاء للزوجات الباقيات ”" . 
قضاء ما فات من القسم: 
3 - اتفق الفقهاء على أن العدل في القسم 
بين الزوجات واجب على الزوج» فإن جار 
الزوج وفوت على إحداهن قسمها فقد 
اختلفوا في قضاء ما فات من القسم : 

فقال الحنفية والمالكية : لا يقضي الزوج 
المبيت الذي كان مستحقا لإحدى زوجاته وم 
يوفه لحاء لأن القصد من المبيت دفع.الضرر 
وتحصين المرأة وإذهاب الوحشة؛ وهذا يفوت 
بفوات زمنهء فلا يجعل لمن فاتت ليلتها ليلة 
عوضا عنها لأنه حينئذ يظلم صاحبة تلك 
الليلة التتى جعلها عوضاء ولأن المبيت لا يزيد 
على النفقة وهي. تسقط بمضي المدة عند 
ا حنفية 0 

وقال الشافعية والحنابلة : على الزوج أن 
يقضي مافات من القسم للزوجة إذا م يكن 
ذلك بسبب من جانبها كنشوزها أو إغلاقها 
(1) مغني المحتاج 704/7ء المغني 47/17 48 . 


(؟) مغني المحتاج 504/7 . 
(5) رد المحتار 1/ 5٠٠‏ -1٠14ء‏ جواهر الإكليل ٠711//١‏ 


- 7” 


قسم نين السزوجات +5 75 


ل ا ل 0 


بانها دوثه ومنعها إياه من الدخول عليها في 
نوبتها © . 

وأسباب فوات القسم متعددة: فقد 
يسافر الزوج بإحدى الزوجات فيفوت القسم 
لسائرهن .. وقد سبق بيان حكم القضاء 
من تفصيلا. 

وقد يتزوج الرجل أثناء دورة ا 
لزوجاته وقبل أن يوني نوبات القسم 
المستحقة ن. فيقطع الدورة ليختص 
الزوجة الجديدة بقسم النكاح, مما يترتب 
عليه فوات نوبة من لم يأت دورها فيجب 
القضاء لها. 

وقد يفسوت قسم إحدى الزوجات 
بسفرهاء دفي ذلك تفصيل عند الشافعية 
والخنابلة : 

قالوا: إن سافرت بغير إذنه لحاجتها أو 
حاجته أو لغير ذلك فلا قسم لاء لأن القسم 
للأنس وقد امتنع بسبب من جهتها فسقط. 


. وقد سبق بيان ذلك . 


وإن سافرت بإذنه لغرضه أو حاجته فإنه 


يقضي لها ما فاتها بحسب ما أقام عند ضرتها 
لأنها سافرت بإذنه ولغرضه. فهي كمن عنده 
وفي قبضته وهو المانع نفسه بإرسالحاء وإن 
سافرت بإذنه لغرضها أو حاجتها لا يقضى لها 
(عند الحنابلة وفي الجديد عند الشافعية) لأنها 


. 377/1 نباية المحتاج 0/7/7" لالالا0 المغني‎ )١( 


دمر قل مق ف هد وو ووو مم ووم م ونه وو ورم م فقويو ء يمور ةنما تمهفام نم ف تمن 


وق طق الاععاء نا نل كنل 
قبضته, وإذنه لها بالسفر رافع للاثئم خاصة . 

وأضاف الشافعية: لو سافرت لحاجة 
ثالث غيرها وغير الزوج - قال الزركشي : 
فيظهر أنه كحاجة نفسهاء وهو كما قال 
غيره ‏ ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج 
لها فيه. وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه. 
ولو سافرت وحدها بإذنه لحاجته| معا لم . 
يسقط حقها ى) قال الزركشي وغيره بالنسبة 
للنفقة ومثلها القسم. خلافا لما بحثه ابن 
العماد من السقوط )١(‏ 

وقد يفوت قسم إحدى الزوجات بتخلف 
الزوج عن المبيت عندها في نوبتها أو بخروجه 
أثناء نوبتهاء فإن كان الفوات للنوبة بكاملها 
وجب قضاؤها كاملة. وإن كان الفوات 
لبعض النوبة كأن خرج ليلا فيمن عماد 
قسمه الليل ‏ وطال زمن خروجه ولو لغير بيت 
الضرة . . فإنه يجب القضاء وإن أكره على . 
الخروج ”") 
تنازل الزوجة عن قسمها : 

- اتفق الفقهاء على أنه يجوز لإحدى 
زوجات الرجل أن تتنازل عن قسمهاء 
)١(‏ مغني المحتاج 701//1,ء نهاية المحتساج ا 


كشاف القناع ه/ 7 
(7) خباية المحتاح 9/7/5 المغني 7/17" . 


ايه 


اي ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 11 ا ا ا 0ك 


هب حقها من القسم لوونهنا أو لبعض 
ضرائرها أولهن جميعاء وذلك برضاالزوج »لأن 

حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه 
لأنها لا تملك إسقاط حقه فى الامنتمتاع بها 
فإذا رضيت هي والزوج جاز لأن الحق في 
ذلك لما لا يخرج عنهاء فإن أبت الموهوبة 
قبول الهبة لم يكن لها ذلك لأن حق الزوج في 
الاستمتاع بها في كل وقت ثابت وإنما منعته 
المزاحمة بحق صاحبتهاء فإن زالت المزاحمة 
بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت 
كا لو كانت منفردة 22 وقد ثبت أن سودة 
بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها 
لعائشة رضى الله تعالى عنباء فكان رسول الله 
ل ويقسم لعائشة بيومها ويوم سودة96) 

ويعلق الشافعية على هذه الهبة بقوهم : 
هذه الحبة ليست على قواعد الهبات. ولهذا لا 
يشترط قبول الموهوب لما أورضاهاء بل يكفي 
رضا الزوج, لأن الحق مشترك بين الواهبة 
وبينه» إذ ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب 
له مع تأهله للقبول إلا هذه 9" . 

وقال الشافعية والحنابلة : إن وهبت ليلتها 
)١(‏ ره المحتار ,.1٠1/1‏ فتح القدير .١7/*‏ الشرح الكبير 

87 , مغني المحتاج 158/7. المغني !78/1. 
(1) حديث: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة . . 

أخرجه البخاري (فتح الباري ,)7١7/94‏ مسلم )٠١85/5(‏ 


من حديث عائشة . 
(") غباية المحتاج 740١/5‏ مغني المحتاج 708/7 . 


ل ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10 ل لل اا ل ا ل ا ا 


لجميع ضرائرها. ووافق ق الزوج» صار القسم 
بينبن» كما لو طلق الواهبة» وإن وهبتها 
للزوج فله جعلها لمن شاء :إن أراد جعلها 
للجميع . ؛ أوخص بها واحدة منون» أو جعل 
لبعضهن فيها أكثر من بعض بعض 7" , 

وقيل - عند القاففية ‏ ليلين للزوج أن 
يجعل الليلة الموهوبة له حيث شاء من بقية 
الزوجات » بل يسوي بينبن ولا خصص لأن 
الواهبة كالمعدومة مة ), 

وعند الشافعية كذلك أن إحدى 
الزوجات لو وهبت .ليلتها للزوج ولبعض 
الزوجات, أو له وللجميع» فإن حقها يقسم 
على . الرءوس. | لو وهب شخص عينا 
لجماعة 07 , 

وقال الشافعية والحنابلة: 
إحدى الزوجات ليلتها لواحدة جاز ثم إن 
كانت تلك الليلة تلي ليلة الموهوبة والى 
بينبماء وإن كانت لا تليها لم يجز الموالاة بيغهم) 
إلا برضاء الباقيات» ويجعلها لها في الوقت 
الذي كان للواهبة» لأن الموهوبة قامت مقام 


إن وهبت 


. الواهبة في ليلتها فلم يجز تغييرها كما لو كانت 


)1غ( مغني المحتاج 75/8/75 المغني 784/177 . 


0( مغني المحتاج 399/7 . 
ضةا مغتي المحتاج 7059/7 نهاية المحتاج 1/7" 


مد 


افسه بين الزوجات ١4‏ ه 


تتح انث فهو ه ووو و ءايه مي مم موووو نويا مث يري يرث م يررةن 


وتغييرا' لليلتها بغير رضاها فلم يجن ليك 
الحكم إذا وهبتها للزوج فآثر مها امرأة منين 


وف قول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة. 


أنه يجوز للزوج أن يوالي بين الليلتين لعدم 
الفائدة في التفريق © . 

وللزوجة الواهبة الرجوع متى شاءت. 
فإذا بجعت انصرف الرجوع من حينه إلى 
المستقبل» لأنها هبة لم تقيض فلها الرجوع 
'فيها. وليس لا الرجوع فيها مضى لأنه بمنزلة 
المقبوض. ولو رجعت في بعض الليل كان 
على الزوج أن ينتقل إليها. فإن لم يعلم حتى 
7 يه 

فقا 

ونص بعض ١‏ لحنفية على ما يوافق 
الشافعية والحنابلة في المسائل السابقة 9©, 


العوض للتنازل عن القسم : 
اختلف الفقهاء في أخذ الزوجة المتنازلة 
عن قسمها عوضا على ذلك . 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز لما 


ذلك. لا-من الزوج ولا من الضرائ فإن 0 
أخذت لزمها رده واستحقت القضاء. لأن 


. 378/37 مَغني المحتاج 3708/7 المغني‎ 60١ 
مغني المحتاج 704/8؛ عولد‎ (2 
حسف" فر‎ 6 


فوم ووووو ووو وو ووو ومو و وف وموم ااا اوم رووه 


العوض لم يسلم لحاء وإنما لم يجز أخذ العوض 
عن قسمها لأنه ليس بعين ولا منفعة» ولأن 
مقام الزوج عندها ليس بمنفعة ملكتها. 

وأضاف الحنابلة : إن كان العوض غير 
امال مثل إرضاء زوجها وغيره عنها جاز <'2 فإن 
عائشة رضى الله تعالى عنها أرضت رسول الله 
عن مغية رفي لله عاق علا وأحلرت 
يومهاء .وأخبرت بذلك رسول الله كك فلم 
ينكره 6 

قال ابن تيمية : قياس المذهب جواز أخذ 
العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره 
ورقع في كلام القاتي ما يتتضي جوا1”" 

وذهب المالكية إلى أن أخذ العوض على 
ذلك جائزء فقالوا: جاز للزوج إيثار إحدى 


الضرتين على الأحرى برضاها. سواء كان 


ذلك بثبىء تأخذه منه أو من ضرتها أو من 
غيرهماء أو لاء بل رضيت مجاناء وجاز للزوج 
آر لقي خرة يونا مها يعزض »وض 
الضرة به! اشترت» ويخص الزوج من شاء بها 
اشترى. وعقب الدسوقي بقوله : وتسمية 
هذا شراء مسباعة يل هذا إيتقاظ عدن لأن 


)200 فتح القدير 7/٠ثا.‏ مغني المحتاج مه المغني 
ا 

(؟) حديث إرضاء عائشة رسول الله َك عن صفية 
أخرجه ابن ماجة -775/1١(‏ 376) من. حديث عائشة وقال 
البوصيري في الزوائد )7”57/١1(‏ إسناده ضعيف . 

(1) كشاف القناع 700/6 ,7١7‏ الإنصاف 301/8 7/ا. 


0000-7 


قسم بين الزوجات 7١‏ - 5 قسمة ١‏ 


ل ا ا 0 


المبيع لابد أن يكون متمولا 9" . 

ما يسقط به القسم : 

5 - يسقط حق الزوجة في القسم بإسقاطها 
ويسقط بالنشوزى| تسقط به النفقة . .وذلك 
باتفاق الفقهاء. ومن النشوز أن تخرج بغير 
إذنه أو تمنعه من التمتع بها.. قا 
الشافعية: ولو بنحو قبلة وإن مكنته من 
الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه» فإن 
عذرت كأن كان به صنان مستحكم ‏ مثلا - 
وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة» 
وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة قوية على 
كذيها . . وسقوط حق الناشزة في القسم لأنها 


بخروجها على طاعة زوجها وامتناعها منه 


0 بإسقاط حقها في القسم . 

تستحو تستحق القسم زوجة صعيرة ة لا تطيق 
0 وكذا المجنونة غير المأمونة» والمحبوسة 
لأن في إلزام زوجها بالقسم لها إضرارا به حيث 
يدخل الحبس معها ليوفيها قسمهاء والزوجة 
المسافرة لحاجتها وحدها بإذن زوجها 9 . 


.741١/5 حاشية الدسوقي‎ )١( 
زفة رد المحتار ا جواهر الإكليل 011 نهاية المحتاج‎ 
كشاف القناع‎ 241٠-17 رو 57 المغني‎ 

. ١: ه/‎ 


وموم ومو ةوه مهمو ةدروو و و ووو ووو مم ووه رو وار وروا اوور و نومار م ره وموم م مرار رمرم 


١‏ -القسمة لغة: النصيب» وجعل الشيء أو 
الأشياء أجزاء أو أبعاضا متايزة . 

قال الفيومي: قسمته قسماء من باب 
ضرب : فرزته أجزاء فانقسم, والموضع مقسم 
مشثل مسجدء. والفاعل قاسم وقسام ا 
مبالغة, والاسم القسم (بالكس) ثم أطلق 
على الحصة والنصيب» فيقال: هذا قسمي. 
المال بيهم والاسم القسمة. وأطلقت على 
التصيت أيضا؟؟. ش 
معين : ع 0 وإقاعات 
جمعا للنصيب بعل تفرق» لأنه كان قبل 
مامن جزء ‏ مها قل - إلا ولكل واحد من 
الشركاء فيه بنسبة ماله في المجموع الكلي» 


)1( لسان العرب والمصباح المنير. 
(؟) البحر الرائق ل «وأكيله ف الفدير 11 ”ل 


5.0 سلس 


للم مم ا يلاوو 


لاتتخلله حقوق أحد من بقية الشركاء» ولو 
كانت الحزئية باعتبار الزمان» كما في المهايأة 
الزمانية . ْ 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- البيع : 
" - البيع لغة: مقابلة. شيء بشيء. أو دفع 
عوض وأخذ ماعوض عنه 7 . 

واصطلاحا : مقابلة مال بال على وجه 
مخصوص ”2 . 

والصلة بين القسمة والبيع : أن القسمة 
أعم. فقد تكون بيعا وقد تكون غير ذلك . 
ب - الإفراز: ٠‏ 
" - الإفراز لغة: التنحية أي عزل شيء عن 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والصلة: أن القسمة قد تكون بالإفران 
وقد يقصد بها بيان الحصص دون إفراز ىا 
في المهايأة فهي أعم من الإفرن. 
ج - الشركة : ظ 
؛ - الشركة لغة: اسم مصدر شرك وهي : 


(؟) شرح الروض رن : 
(5) المصباح المنير وتاج العروس , 


اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ا ا ا اا ا ا ا 


خلط النصيبين واختلاطهماء والعقد الذي 
يتم بسببه خلط المالين حقيقة أو حك ”©. 

ومن معانيها في الاصطلاح: أن يختص 
اثنان فصاعدا بثبىء واحد أو ماهو في 
دكمه 9 , ش 

والصلة بين القسمة والشركة التضاد. 
© القسمة مشروعة, ودليل مشروعيتها 

أما الكتاب: ففى كثير من الآي : من 
مثل : « وَعَلَموَا أَنَّما عْنِمَثُم من سَىْءِ أن به 
خسنت ولاسورل وَلِذِى الْفَرِك والبكم ١‏ 
وَاَلْمسكنِ وَأ آلسَبِيلٍ 294. وقوله 


سبحانه : 8 لَرَجَالٍ تَصِيب ممَّائرَك الوالدانف 
وَالأفبو رت وَلِليْسَآء نَصِيبٌ صمَائرَكَ الوالدَارب 
4س م 3 > عع ةى > 56 .> ص 1 
والأفربوري هِمًَا قل ونه أؤحكار نصيبا 


وس 9) بوقولهسبحانه واي ف نَم 
رغ م حطىه +٠‏ 1 .- 
عي َم ج لسك والمتزور 6 © وقوه 


و وام 


0007 عار ممرس عاحج ل 
سبحانه : 8 وَإِدًا حص الْقِسمَة أَولُوا الْفرقٌ 


ره س2 ا ره ار م م 0 
وَالْْتى والمستحكين فارزفوهم ينه وَفولُوأ مخز 
117 ا 


عرق # 29 , 


. لسان العرب والمصباح المنير.‎ )١( 

(9) ابن عايدين 4/6" ومغني المحتاج 71١/7‏ . 
؟) سور الأنفال / 4١‏ . 

(4) سورة النساء / 5 . 

(©) سورة المعارج / 54 . 

(1) سورة النساء / لا. 


ات 


وففم ومو فوم وا ا وا ااال م 


وأما السنة: فقوله صلوات الله وسلامه 
0 وتقريره : 

فمن ول ديت أبي هريرة رضي الله 
عله: «إذا 5 الأرضص ول فلا 
شفعة فيها» 2 وفي معناه حديث جابر 
رضي الله عنه : «قضى النبي ككل بالشفعة في 


كل مالم يقسم . فإذا وقعت الحدود. وصرفت 


الطرق. فلا شفعة» 9(). 

ومن فعله: «أنه كك كان يقسم الغنائم 
بن المسلضية 00 وفي حديث سهل بن 
أبي حثمة رضي الله عنه: «قسم رسول الله 
يله خيبر نصفين : نصفا لنوائبه وحاجاته. 
ونصفا بين المسلمين. قسمها بينهم على ثانية 
عشر سهما» 9 . 

وأما تقريره: فلا شك أن قسمة المواريث 
وغيرها كانت تقع على عهده صلوات الله 
وسلامه عليه. فيسدد ولا ينكر. 

وأما الإجماع : فقد كان الناس - ومازالوا - 


».. . حديث: «إذا قسمت الأرض وحدت‎ )١( 
أخرجه أبو داود (””/ 86) من حديث أبي هريرة» وقال‎ 
الشوكاني في نيل الأوطار (73*9/0) : رجال إسناده ثقات.‎ 
حديث جابر: «قضى النبي بالشفعة في كل ملم‎ )١( 
يسم . ب‎ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ان‎ 
. 9؟9) حديث: أنه يي «وكان يقسم الغنائم‎ 
أخيرجه البخاري : : (فتح البار ري 000 من حديث أنس.‎ 
حديث سهل بن أبي حثمة: «قسم رسول الله يق خيبر‎ ):( 
4 نصفين وت‎ 
ونقل الزيلعي في نصب الراية‎ )4٠١/7( أخرجه ابوخائة‎ 
. قول صاحب التنقيح : إسناده جيد‎ )*417/7( 


ا 0 


عليه حتى يومنا هذا يتعاملون بالقسمة في 
المواريث وفي غير المواريث. دون نكير من 


أحد. قال صاحب البدائع: فكانت 
شرعيتها متوارئة (" . ٠‏ 
. ويقول الفقهاء : إن القسمة توفر على كل 


شريك مصلحته كاملة. وبعبارة أخرى : إنها 
لتكميل نفع الشريك 9) 
تكييف القسمة : 

- اختلف الفقهاء في القسمة هل هي بيع 


يذهب العلاء في ذلك مذاهب أربعة: 
المذهب الأول : 


أنها بيع بإطلاق» وعليه مالك وبعض 
أصحابه ‏ لكنه خلاف المشهور عندهم اي 
وبعض.الشافعية. وصححه جمع من قدامى 
أصحابهم. والرافعي والنووي © وبعض 
الحنابلة. وهو روانة عن أحمد ©©. 


وقالوا: إن كل جزء من المال مشترك بين 


)0 البدائع 7/7 . ورد المحتار 2157/65 وتكملة فنتح القدير 
4 ممغني المحتاج 418/14. ولمغني لابن قدامة 
/:؛. 

(5) بدائع الصنائع /ا/لا3. ومغني المحتاج 5 .4١8/‏ وقواعد ابن . 
يجب ص .١55‏ 

(1) التحفة وحواشيها 7 /28. والفواكه الدواني 7”71//7. 

(5» مغني المحتاج 8 / 574 . ونهاية المحتاج 8/ 77/0 . 

(5 منتهى الإرادات 118/7, والإنصاف .7417//1١‏ 


50 


ا 000 


الشريكين, فإذا أخذ أحدهما نصف الجميع 
فقد باع ماترك'من حقه بها أخذ من حق 
ضاحبه 22 أو كما قال ابن قدامة: لأنه 
يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب 
صاحبه من السهم كن وهذا حقيقة 
البيع 9 . 
المذهب الثاني : 

أنها محض تمييز حقوق بإطلاق» وعليه 
بعض الشافعية ومعهم المجد بن تيمية من 
الحنابلة. وكذلك بعض الالكية إذا 1 تقع 
القسمة جزافا © . 1١‏ 

وقالوا: إن لوازم القسمة تخالف لوازم 
البيع» واختلاف اللوازم يدل على اختلاف 
الملزومات . 
المذهب الثالث: 

أنها تمييز حقوق في بعض دون 'بعض » 
فعند جمهور المالكية. وهي رواية المدونة عن 
مالك 9): تمييز حقوق فيا تمائل - أي كان 
عن نوع واشد مع تستاوي السرعيات 
والقيمة: كالدور والفدادين المتقاربة في 


.7١57/57 المهذب للشيرازي‎ )١( 

(؟) المغني .447/1١‏ 

2 مغني المحتاج 477/8 .5 . وقواعد ابن رجب .51١7‏ 
ومطالب أولي النبى ”/ ,50٠‏ والتحفة وحواشيها 2.58/1 

.١92/1١5 )5( 


مور م وم فو ف رودم امورو وميم فووا ااا 


المسافة عرفا 27» المتساوية في القيمة عند 
أهمل الخبرة وفي الرغبة لدى الشركاء ‏ أو 
َقَارَبَ (وقد يقال: تجانس) ‏ ككل مايلبس 
من الثياب. لأن الغرض الأهم هو 


وغيرهاء من مخيط وغير مخيط. تدخل في 


عداد المتقارب ©" إذا وقعت قسمته بطريق 


القرعة » أما فيا عدا ذلك فبيع . 
وعند جمهور الشافعية: تمييز حقوق في 
الأنصباء صورة وقيمة» سواء ف ذلك المثلى 
كال حبوب والنقود وغيره كالدار المتفقة الأبنية : 
في كل من جانبيها مثل مافي الآخر مع انقسام 
العرصة (الساحة) الفاصلة بين المبنيين» 
والأرض الزراعية وغير الزراعية التى تتشابه 
أجزاؤها كذلك - بيع فيا عدا ذلك 7©). 
وعند جمهور الحنابلة وبعض الشافعية : 
تمييز حقوق فيه عدا قسمة الرد. أما في قسمة 
الرد فبيع 
وقسمة الرد كيا سيجتى ع .هئ الي 
يستعان في تعديل أنصبائها بال أجنبي : 
)١(‏ بلغة السالك .51٠/“*‏ والتحفة وحواشيها ؟59-548/5 
(؟) بلغة السالك 511/5؟. 
(75) ومن المتقارب (المتجانس) الات انز العراب منها منهاء 
والجاموس مع البق والغنم مع مع المع لا البغال مع الجمير. 
(الخرشى 7/5 ٠‏ 5. والتحفة زحواشيها .»© وفي المصباح 


المنير: العراب من الإبل خلاف البخاتي . ش 
(5) التجريد المفيد 5 / ٠/ا.‏ ومغني المحتاج 5 /١17.؟55‏ . 


ءاب 


روفو ف افاي ةم ومنتو م ميم ممم مم ورور روما لله نملو مايه 


كأرض بين اثنين في أحد جانبيها مالا يقبل 
القسمة ‏ كمعدن أو بناء أو بئر ماء ‏ وربما 
كانت قيمته وحده تعدل قيمة الأرض كلها أو 
يَوَيْقَ 20 

دين رديه و إخايله وموافقيهم من 
الشافعية : أن الراد إنما بذل مقابل ماحصل 
له من حق شريكه عوضا عنه. وهذا هو 
معنى البيع ”2 أما ني غير قسمة الرد 
فيتمسك بتغاير اللوازم» كما تمسك أرباب 
المذهب الثاني 9) 

وبعض الشافعية ‏ الذين هم من أرباب 
المذهب الثالث - لاينازعون في أن قسمة الرد 
بيع ' ولكنهم يقولون كذلك أيضا: كل 
قسمة أخرى يحتاج فيها إلى تعديل الأنصباء 
بواسطة التقويم. ليصير ما يأخذه بها كل 
شريك حقا خالصا له إذ التقويم تخمين 
يخطىء ويصيب: كا في دارٍ بعضها لَبِنء 
وبعضها حجر وأرض بعضها جيد وبعضها 
رديء» وبستان بعضه نخل وبعضه كرم 
. (وتسمى قسمة تعديل) - وربا قيل: لو 
كانت قسمة التعديل بيعا لما قبلت الإجبار 
كيني اد ْ 


)11( المغنى 4/1 :. ومطالب أولي النبى 4/5 
ىم :. والمهذب +/05. 

(0) المهذب */+٠*ء‏ والمغني .5917/1١‏ 

وم المهذب "١5/15‏ . والمغنى .591/1١‏ 


وقد قيل في مذهب الشافعية بعدم قبوها 
الإجبار فعلا (2. ولكنه خلاف ما اعتمدوه. 
ولم يلتفتوا- في معتمدهم ‏ لكونها بيعا إلحاقا 
لتساوي الأجزاء قيمة بتساويها حقيقة. 
ولدعتاء الفا جات إن الرفات علق 
بتخليص الحق من المزاحمة وسوء المشاركة. 
وكا يبيع الحاكم مال المديون جبراء ولم نحكم 
هذه الحاجة في قسمة الرد. لأن الإجبار فيها 
يكون إجبارا على دفع مال غير مستحق تحق 209, 

والمفهوم من كلام المالكية أن المتساوى في 
المقصود الأهم .يعتبر كالمتساوى من كل وجه. 
لإمكان التجاوز عن الفرق حينئذ» سيما وهو 
يعدل بالقيمة: فالذي يأخذ نصيبه من هذا 
أو من ذاك يكون آخذا لعين حقه. وهذا هو 
معنى تمييز الحقوق 7" . 
المذهب الرابع 


الييضة ارين المعنيون» إلا أنه : 
البيع» ممه الحنفية لا يختلفون 
عليه © . 

وقالوا: إنه مامن جزء ‏ مهما قلّ من المال 
)0( مغني المحتاج 5377/5 . 
(؟) غاية المحتاج 375/7 . 


زفة التحفة وحواشيها 0/7 .» وبلغة السالك 5/١851؟.‏ 
6 البدائع /70//1 . 


حتف لكب 


جف م م فود قفومو قف ف يفره وم م مور ووو درورو ممما دده 


المشترك إلا ونصفه لهذا ونصفه لذاكء فإذا 
استقل أحدهما بنصف المجموع فشطر ما 
استقل به كان له قبل القسمة. وإنما اجتمع 
وتميز بعد شيوع. وهذا هو معنى تيز 
الحقوق. وشطره الآخخر كان لشريكه أخذه 
منه عوضا عما تركه له وهذا هو معنى البيع ‏ 
وإنما غلب في قسمة لمثلي معنى تييز 
الحقوق, لأن المأخوذ فيها على سبيل المعاوضة 
هو عين المتروك حكماء إذ هو مثله يقيناء 
فضعف معنى المبادلة., ولا كذلك قسمة 
القيمي » فلم يضعف فيها معنى الممادلة.» إِذ 
المأخوذ ليس عين المتروك ولو حكماء ومن نَم 
يكون معنى البادلة في قسمة القيمى أقوى 
منه في قسمة المثلي © . ْ 
الآثار المترتبة على الخلاف في تكييف 
القسمة : 
١‏ - تتلخص هذه الآثار في أنه 
القسمة بيعاء فإنها تعطى أحكامه - مع 
ملاحظة مامر من المستثنيات في أشباه لها 
وإن كانت محض تميير حقوق فإنها لا تعطى 
أحكام العقود أصلا”" . 

فمن أمثلة ذلك : 
الخيارات: تدخل الخيارات القسمة بناء 


: إن كانت 


6 نتائج الأفكار 59/4 منلا مسكين */70. وحاشية ابن 
عابدين «رد المحتار» 20 
(1) مغني المحتاج 1 . 


لقواعد لابن يجب ص .2١*‏ 


على أنها بيع. ولا تدخلها بناء على أنها تمييز 
حقوق. هكذا نص الشافعية والحنابلة 229 
وهو مستفاد من كلام المالكية 2 إلا أن من 
الحنابلة من نفى فيها خيار الشرط على أية 
حال. ومنهم من أثبت خيار المجلس وخيار 
الشرط على أية حال. وعللوه بأن الخيار لم 
يشرع خاصا بالبيع. بل للتروي وتبين أي 
الأمرين أرشدء «وهذا المعنى موجود في 
القسمة 9©. 

ونظرا إلى أن معنى البيع قائم في كل , 
قسمة عند الحنفية م يرددوا هذا الترديد. بل 
أطلقوا دخول الخيارات في جميع أقسامها. 
ولكن على تفاوت يرجع إلى معنى آخر. 

فقسمة الأجناس المختلفة ‏ وهى قسمة 
تراض لا إجبار فيها ‏ تدخلها الخيارات 
الثلاثة : خيار الشرط. وخيار العيب. وخيار 
الرؤية. 

وقسمة الجنس الواحد من المثليات ‏ وهي 
تقبل الإجبار لايدخلها سوى خيار العيب. 

وقسمة الحنس الواحد من القيميات. 
كالبقر أو الغنم أو الثياب من جنس واحد 
- وهي تقبل الإجبار أيضا ‏ يدخلها خيار 


211 مغتي المحتاج 8375/8 اورمد اب وطن‎ )١( 
. 7378/17 المدونة 5 ١148/1ء وبلغة السالك‎ )5( 


() قواعد ابن يجب ض 4١3‏ . 


د الات 


فامم ممم فو فو ووو وا ااا ااال دوه 


العيب بلا خلاف. كما يدخلها خيار الشرط 
والرؤية على الصحيح المفتى به 7" . 

ب - الشفعة: إن كانت القسمة تمييز حقوق 
لم تثبت فيها الشفعة قولا واحدا. وإن كانت 
بيعا: فقد صرح الشافعية بثبوتها» وصوروها 
با إذا تقاسم شريكان من ثلاثة شركاء» وتركا 
نصيب الثالث مع أحدهما بإذن هذا الثالث» 
فإن الشفعة تثبت لهذا الثالث 29, وقد أنكره 
الحنفية لأن الشفعة تثبت على خلاف القياس 
في المبادلة المحضة». والقسمة ليست مبادلة 
محضة 29 , 

أما الحنابلة فقد اختلفوا ذ فمنهم من أثبتها 
على الأصلء ومنهم من نفاها لمانع خاص 
بالقسمة» إذ تثبت لكل واحد منهها الشفعة 
على الآخر. إذ لو ثبتت لهذا على ذاك لثبتت 
لذاك على هذا فيتنافيان» ووصفه المرداوي 
بأنه الصواب © . 

ج - التقايل: إن كانت القسمة بيعا 
قبلت التقايل. وإن كانت مجرد قييز حقوق 
لم تقبله. نص عليه الشافعية. ويؤخذ أيضا 
من كلام المالكية 27. وجرى ابن عابدين من 
الحنفية على أن قسمة المثليات لا تقبل 
)١(‏ ,د المحتار .١١//5‏ 

(؟) الرشيدي على نهاية المحتاج 8/ 73/6 . 
(؟) بدائع الصنائع 78/17 . 


."51١/1١١ الإنصاف‎ (١ 
. 778/5 الخرشي 575/5 وبلغة السالك‎ )5( 


وافماف وهم رمم ف فو مر رو ووو اموا ارو 


القيميات تقبله. فإن خلط المقتسمون ما 
اقتسموه من الملل كانت شركة جديدة. مع 
أن العلائي وصاحب تلوير الأبصار على 
تعميم القبول 2©9. 

أقسام القسمة : 

4- تنقسم القسمة باعتبار الحاجة إلى 
- قسمة إفراز. 


وقسمة تعديل . 


وقضمة وو 


أولاً: قسمة الإفراز: 

4 - وهي توجد عندما لا تكون ثم حاجة إلى 
تقويم المقسوم - أعني مايراد قسمه ‏ لعدم 1 
تفاوت الأغراض ١‏ أو لأنه تفاوت من التفاهة 
بحيث لا يعتد به فتكون القسمة قسمة 


إفراز27» لأنها لا تتطلب أكثر من إفراز كل 


نصيب على حدة بجعيارة الشرعي : كيلا أو 
وزنا أو ذرعا أو عداء وتسمى أيضا قسمة 
المتشابهات: لأنها لاتكون إلا فيها تشامبت 
أنصباق حتى لاتفاوت يذكر. أو القسمة 
بالأجزاء: لأن نسبة الجزء الذي يأخذه كل 
شريك هي بعينه نسبة حقه إلى المال 


20 رد المحتار‎ )١( 


0 الباجوري على ابن قاسم 537/5”". 


-5١١- 


وامر م و ف م وو مو وف فم لووووووو. 


المشترك, وذلك إنما يكون في المثليات المتحدة 
النوع -كدنانير بلد بعينه» وكالقمح 
الهندي. والأرز اليابانٍ. وكالأدهان المتاثلة 
من شيرج أو زيت أو عطور أو ما إليها 20 
وفيها شاكلها من القيميات المتحدة النوع 

كذلك : كالمنسوجات الصوفية أو الحريرية أو 

القطنية» وكالكتب. والأقلام» والساعات» 
والأحذية, وكالدار الواحدة التي في كل من 
جانبيها مثل ما في الآخر من الأبنية تصميماء 
وأدوات بناء» وإحكام صنعة. وعدد حجر 
مع إمكان قسمة الساحة الفاصلة بين 
الجانبين. وبالجملة عندما تتساوى الأنصباء 


صورة وقيمة "). 


ثانياً: قسمة التعديل: 

٠ك‏ وتكتوة عفدنا لا تغتادل الأنضياء 
بذاتهاء وإن| تتعادل باعتبار القيمة »يوضحه : 
أنه ربا كان المال المشترك بين اد 
ولكن قيمة ثلثه لما اختص به من مزايا - 
تساوي قيمة ثلثيه؛ فيجعل في القسمة 
الثلث المذكور سههما بحق النصف. و«الثلثان 
سهم آخر بحق النصف الآخر. كا أن 
الساعة قد تجعل سهها] بحق النصف. 
)١(‏ مغني المحتاج 87١/5‏ . 


١؟)‏ نهاية المحتاج ,. مومغنى المشبا 1 
التخوية القيذ +7 ام 


ووووه واأووفوقو فووهوففووةمووومقوووممووقه هه ممم ومو ووم م ومو 66و مم م 595690606 


والكثاب والقلم سه آخر بحق النصف 
الآخر. إن كانت قيمتها تساوي قيمتيهما. 


ثالثاً: قسمة الرد: 


١١‏ - وتكون إذا لم تعدل الأنصباء.» بل تركت 


متفاوتة القيمة اختيارا أو اضطراراء وبحيث 
يكون على الذي يأخذ النصيب الزائد أن يرد 
على شريكه قيمة حقه في تلك الزيادة . 
وسميت بذلك لكان الحاجة فيها إلى رد 
مال أجنبي عن مال الشركة إلى بعض 
الشركاء» ‏ وهي قسمة تعديل أيضا ‏ ولكن 
يشار إليها بفصلها الممين وإذا أطلقت 
قسمة التعديل فإنما تنصرف إلى ما لارد فيها. 
وهاك مثالين لقسمة الرد: أحدهما يمثلها في 
حالة الاختيار» والآخر في حالة الاضطرار: 


المخال الأول: أرض مشتركة بين اثنين 
مناصفة . وفي أحد جانبيها بثر لِريها لاقكن 
قسمتهالء فقد يمكن أن تقسم الأرض 
نصفين على سواء. ويكون على الذي يأخذ 
النصف الذي فيه البئر نصف قيمتها للذي 
يأخذ النصف الآخر. وهذه قسمة رد. 

ويمكن أن تقوم الأرض والبثر معا بألف 
وغغسائة مثلاء للبئر منها ثلثها: فيأخذ 
أحدهما البثر وربع الأرض» ويأخذ الآخر 
الثلاثة الأرباع الباقية» وهذه قسمة تعديل 


-؟5١؟‎ 


وافامافاة ف ووو ووو م و وو وووواااا اااااا يه 


'لارد فيها 002 
فإذا قسمت على التجزالارك فهن: قسمة 

رد يؤثرانها اختيارا دون أن تلجىء إليها 

ضرورة . 
ومثل البئر غيرها كشجرة 00 

منجم (معدن) 9 كذلك . 
المثال الثاني : لو فرضنا في المثال السابق 

أن قيمة البئر تساوي أكثر من قيمة الأرض 

كلها فشيقذ لايكرن بد من أن يرد ادها 
على الآخر قيمة ما بقى له في تلك البئر بعد 
التعديل بالقيمة. فإذا كانت قيمة الأرض 
ألفاء وقيمة البئر ألفا ومائتين. فإن نصيب 
كل منب| يكون ماقيمته ألف ومائة, فإذا أخذ 
أحدهها الأرض كلها وترك الب رد عليه 
الآخر مائة» وإذا أخذ بعض الأرض فقط رد 

ظ عليه الآخر أيضا قيمة ماتزرك له منها 9" . 
وهذا التقسيم للشافعية» ويلخصينه بأن 

المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة 

فالإفراز. وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر 

فالتعديل. وإلا فالرد ا وقد صرح الحنابلة 

)1غ( المهذب اا ونهاية المحتاج لقف ذف والباجوري 
على ابن قاسم 707/7 . 

(5) المعدن: (بكسر الدال): منبت الجواهر .من ذهب وحديد 
وفضة ونحو ذلك: قيل له ذلك. لأن أهله يقيمون فيه صيفا 
وشتاء لايبرحونه. أو لإنبات الله عز وجل ذلك فيه. (محيط 
المحيط) . 

إف مغنبي اللحتاج م ونهاية المحتاج 


7" . :لا والتجريد المفيد 5 / الا" 7لا" . 
(5) نهاية المحتاج ا 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 


بمثله. وإن لم يبرزوه إبراز الشافعية» ومن 
ذلك قول ابن مفلح في الفروع: وتعدل 
السهام بالأجزاء إن مارت وبالقيمة إن 
اختلفت. وبالرد إن اقتضته 9 . 

ولابد عند المالكية من التقويم. ويقوم 
مقامه التحري » أي الخرص في قسمة الزرع 
قبل بدو صلاحه بشرط القطع. وكذا فيا 
يقبل التفاضل من غير المزروعات (2. وذلك 
في كل شيء تراد قسمته بالقرعة عقارا أو 
منقولاء باستثناء شيئين .اثنين على خلاف 
عندهم في استثنائهما : 
أ الثلياتت - وهي المكيللات والموزونات 
والمعدودات والمفقة الصفة) 9) ؛ فإنها تقسم 
كيلا أو وزنا ا والاستثناء إنها و 
القول بقبولها القرعة. فإن ابن عرفة في 
فتاويه. تبعا للباجي. :لم يفرق بينها وبين 
القيميات ”2 وعبارة ابن القاسم في المدونة : 
قال مالك : تقسم الأشياء كلها على القيمة. 
ثم يضرب بالسهام 02( 
ب - العقار المتفق المباني: بأن يكون في كل 
من جانبيه مثل مافي الآخر عينا ومنفعة» فإنه 


يجوز عند مهرام أن يقسم بالمساحة.» وجرى 


)١١(‏ «/8م6م. 
(9) بلغة السالك؟787/5. 
زفلة الفواكه الدواني 7317/7 : 
(؟) الخرشى 1*7/5. 

. 5/1١4 60 


- ؟1١17-‎ 


الخرشي عل عدم عاو ان واعتمدوه 6 
حواشي التحفة © . 

فأنت ترى قسمة الإفراز واضحة لائحة 
عند المالكية وموافقيهم في قسمة المثليات 
المتفقة الصفة 2. وفي قسمة العقار المتفق 
المباني: الأول على معتمدهم. والثاني على 


قول مهرام ومعتمديه. وقسمة التعديل فيا 


عداهما. 

هذا بالنسبة لقسمة القرعة. أما قسمة 
التراضي فقد تكون بتقويم وتعديل وقد تكون 
لا 

أما قسمة الردء فالمالكية يثبتونها على 
التراضي من غير قرعة, لانطواء القرعة فيها 
على الغر الكثير؛ إذ قد يريد أحد الشريكين 
أخذ الأحظ وتحمل الفرق أو عكسه. ولكن 
القرعة تخرج له مالا يشتهي. وقد أثبتها 
خليل في قسمة القرعة أيضا لكن في الثىء 
القليل » إلا أنهم لم يسمحدو» و ,ذلك 
يقول النفراوي : ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا 
لشريكه لزيادة في سهمه. مثال ذلك: أن 
يكون المشترك فيه ثوبين. وكان أحدهما 
يساوي دينارين, والآخر يساوي ديناراء 


.5٠5/5 )1 

5) ؟/6ى5. 

5) الخرشى ٠7/5‏ 5. والتحفة وحواشيها 58/7. 
)) حواشى التحفة 58/5 . 


واقترعا على أن من صار له الذي يساوي 
الدينارين يدفع نصف دينار ليحصل 
التعاذل. فإن ذلك غير جائز لما يلزم من 
دخول قسمة القرعة في صنفين. 
وهو غير جائز في قسمة القرعة, قال ٠‏ 
خليل ‏ بالعطف على مالايجوز «أو فيه . 
تراجع » إلا أن يقل» والمعتمد عدم الجواز 
ولو قلّ ما به التراجع. ولذلك قال ابن أبي 
زيد: «وإن كان ف ذلك الفعل الذي دخلا 


عليه تراجع لم يجز القسم بوجه من الوجوه إلا 


بتراض منه| فيجوزء لأن قسمة المراضاة يجوز 
دخولها في الجنسين» وحينئذ ف| يقع بين العوام 
من (الفصال) - وهو قسمة الموائي - من 
جعل نحو البقرة قسماء وبنتها مع بعض 
دراهم قسم| آخرء ويدخلان على القرعة. 
فاسد - وإن استحسئه اللخمي بالشيء 
القليل. ومشى عليه العلامة خليل» فقد 
علمت أن المعتمد كما قال ابن عرفة المنع 
مطلقا. 

وأما بالمراضاة بأن يقول أحدهما لصاحبه : 
أنت بالخيار بين أخذ الصغيرة وتأخذ كذاء أو 
الكبيرة وقدفع كذا_من غير قرعة- 
فيجوز "2. ومثله في التحفة وحواشيها”" . 


)١(‏ الفواكه الدواني؟7517/5. 
زهة) / ا 


-؟١ع8-‎ 


١-1١١ قسمة‎ 


وععمةة ةم مم ف قيفو ووو يه ونوا فف ينو دور ووو ورا مودو وو فم م ء ممه يمرن ةم ممم يم ف دونه 


ومثلوا بدارين إحداهما باثئة والأخرى بستين 
أو تسعين: لايجوز بالقرعة أن يستقل كل 
بداو على أن يرد من أخحذ أفضل الدارين 
عشرين في الحالة الأولى» أو خمسة في الحالة 
الثانية» ورخص في هذه الأخيرة اللخمي. 
أي وفي كل حالات القلة» وقدروها بنصف 
العشر أو نحوه 27. وظاهر المدونة جواز 
قسمة الرد بإطلاق. وإن كان كلامها في 
العقاة: 
تقسيم القسمة باعتبار إرادة المتقاسمين : 
7 القسمة بهذا الاعتبار قسمان: قسمة 
تراضء وقسمة إجبار, ولا يخالف في ذلك 
أحد من أهل العلم على الإجماع . ذلك أن 
الشركاء قد يرغبون جميعا في قسمة المال 
المشترك. أو يرغب بعضهم ويوافق الباقون 
على أصل القسمة وعلى كيفية تنفيذهاء فلا 
تكون بهم حاجة إلى اللجوء إلى القضاء. 
وتسمى القسمة خينئذ قسمة تراض . 

وقد يرغب واحد أو أكثرء ويأبى غيره. 
فإذا لجأ الراغب إلى القضاء. فإن القاضي 
يتولى قسمة امال وفق الأصول المقررة شرعاء 
وتكون القسمة حينئذ قسمة إجبار. 

فقسمة التراضي : هي التي تكون باتفاق 
الشركاء . 


. 1١9/5 الخرشي‎ (1) 


فعففة م ةو م ورور روم مومهم م مدو ويه واو لل رمرم او ومو 


وقسمة الإجبار: هي التي تكون بواسطة 


القضاء. لعدم اتفاق الشركاء © . 


ثم ليس حتما في قسمة الإجبار أن يتولاها 
القاضى بنفسه. أو بمن يندبه لذلك. بل له 
أن يجبس الممتنع من القسمة حتى يجيب 
إليها. ويحدد له القاضى مدة معقولة لإتمامها 
بصورة عادلة . ْ 

وفي كلام الحنفية إشارة صريحة إلى نحو 
من هذاء إذ يقولون: ليست القسمة بقضاء 
على الحقيقة. حتى لايفترض على القاضي 
مباشرتهاء وإنا الذي يفترض عليه جبر الأبي 
على القسمة 9). 
١١‏ - وقد علمنا فيما سلف أن قسمة النوع 
الواحد تقبل الإجبار عند الحنفية مثليا كان 
كالحبوب أو الأدهان أو الجوز أو البيض. 
(ويكفي تقارب المثلي العددي) أم قيميا 
كالإيبل أو البقر أو الغنم. وكذاعند 
الصاحبين الدور أو الحوانيت في بلد واحد. 
والأراضي الزراعية أو البساتين كذلك. أما 
قسمة الأنواع المختلفة ‏ كخليط من الأمثلة 
الآنف ذكرها ‏ قسمة الشيء .الواحد. حتى 
يستقل الشريك بنوع أو أكثر (وهي من 
قسمة الجمع) فهذه لاتقبل الإجبا لمكان 
فحش تفاوتها وتفاوت الرغبات فيها: فيتعذر 


.7601//8 تكملة فتح القدير والعناية‎ )١( 
.89١/4 العناية على الهداية مع تكملة فتح القدير‎ )١( 


- "١٠6 


لفلا فهرو و واااو وودووو 5 


تعديلهاء وينطوي الإجبار عليها على الجور 
والضررء فإذا تراضى الشركاء عليها فلا مانع 
منها حينئذ» لأن ما عساه يكون قد فات بها 
من حق أحدهم فإن| فات بطيب نفس منه» 
والذي يملك الحق يملك إسقاطه. مادام 
حقا خالصاله”'. نعم», إن لم يمكن 
الوصول إلى الحق إلا جبرا على هذه المبادلة 
فإنه يجبر عليها كقضاء الدين 9. 

لكن شريطة الإجبار بعد طلب القسمة : 
انتفاء الضررء والمراد بالضرر هنا: هو فوات 
المنفعة المقصودة من المال المشترك . 

وهناك ثلاثة آراء في تحديد مداه : 

الرأي الأول: أنه الضرر العام فحسب» 
أي الذي لابخص شريكا دون آخر: بأن 
بطلت بالسبة لكل شريك المنفعة المقصودة 
من المال المشترك , كا لو كان حجم البيت أو 
الحمام أو الطاحون صغيرا» لاينقسم بعدد 
الشركاء بوتا وحمامات وطواحين, وكم) في 
قسمة الجوهرة, والثوب الواحد. والحذاء. 
والجدار”" والبقرة» والشاة» فهذا الضرر هو 
الذي يمنع من الإجبار على القسمة, لأنها 
لتكميل المنفعة. وليس هنا إلا تفويتهاء 


0 
)١(‏ تكملة فتح القدير ,"51١ .”5٠0/4‏ 
- لد 


) مجمع الأغبر 588/5 . 
(5) الشرح الكبير مع المغنى ١١45.543/1غ.‏ ومغنى المحتاج 


--0 
7 والمدونة 8 .55١/1١‏ والخرشي 57/4/5. والمهذب 
لل ءال والإنصاف .7178/1١‏ 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 1 ا ل ا ا ا لا ا 


فيكون من قلب الموضوعء وهكذا كل ما 
تحتاج قسمته إلى كسر أو قطعء ولذا قالوا: 
لو كان مع مالايقسم -ل في قسمته من 
الضرر العام للمقتسمين» من عين أو بثر أو 
نهر أو قناة ‏ أرض» قسمت الأرض وتركت 
البئر والقناة وما إليهما على الشركة, أما على 
التراضي فلا مانع من القسمة. لأنبها يملكان 
الإضرار بأنفسهم » والقاضي لايمنع بالقضاء 
من يقدم على إتلاف ماله (" . 

أما الضرر الخاص ببعض الشركاء دون 
بعض - كما لو كان نصيب واحد فحسب في 
البيت أو الحمام أو الطاحون هو الذي يتسع 
لمثل ذلك - فإنه لايمنع الإجبار على القسمة. 
سواء أكان المستضر هو طالب القسمة أم 
غيره. ذلك أنه إن كان المستضر هو طالب 
القسمة. فقد رضى بضرر نفسهء وبذا 
منارك الشنة كاتدالة عن قوم القكررهة 
وإن كان الآخرء فإن الضرر اللاحق 
بالمستضر من القسمة ليس - إذا أمعنا النظر- 
بضرر حقيقى » بمعنى أنه يفوت به حق له 
وإنما كل ماهنالك أنه بسبب قلة نصيبه يريد 
لنفسه استمرار الانتفاع بنصيب شريكه. 
وهذا يأبى عليه. ويطالب باستخلاص 
حقهء وتكميل منافع ملكه. ولهذا شرعت 


. ١91/5 البدائع 4/17 . ورد المحتار‎ )١( 


2 


القسمة. ووظيفة القاضي القيام بواجب 
الإأنصافء. وإعطاء كل ذي حق حقه. 
فيجب عليه ذلك هناء وهذا هو الذي قرره 
الحاكم الشهيد. ظ 

الرأي الثاني : أنه الضرر الذي لايخخص 
الطالب؛ فيشمل الضرر الخاص بالممتنع 
والضرر العام., لأن ضرر طالب القسمة 
يسقط اعتباره بطلبه. إذ معناه رضاه بضرر 
نفسهء أما ضرر الآخر (وهو الممتنع) فليس 
ثم ما يسقط اعتباره. والطالب لايسلط على 
الإضرار بغيره. وهذا هو الفي ذكره 
الحمصاص . : 

الرأي الثالث: أنه الضرر الذي لايخص 
الممتنع فيشمل الضرر الخاص بطالب 
القسمة. والضرر العام أي عكس الثاني» 
لآن ضرر الممتنع ليس ضررا حقيقيا كا 
أوضحناه ‏ فلا يعتد به» وإنما ينظر في ضرر 
الطالب: فإذا انتفى فليس ثم مانع ما من 
الإجبار على القسمة. وإذا لم ينتف. كان 
متعنتا بطلب القسمة, والمتعنت لايلتفت 
إليه؛ وقسمة الإجبار لاتكون بدون طلب 
4 به. وهذا هو الذي قرره المخصاف. 
وجرى عليه القدوري., وقال في الهداية: إنه 
الأصح 27 . ظ 


)0( تكملة فتح القدير 8+/لا5د”. والبى الرائق ١107/7/4‏ . وبدائء 
2 0 1 
١‏ لصنائع 7/1 . 


واففف ف ف فقوو فو و ووو وااو واوا مالالا 


5- أما قسمة التراضى : فلا يشترط فيها 
انتفاء الضررء بل الرضا به من يقع عليه» 
واحذا كان أو أكثفر 27 . حتى لو كانت 
القسمة ضارة بجميع الشركاء لكنهم رضوا بها 
فهذا شأهم وحدهمء لأن الحق لهم 
لايعدوهم . وهم أدرى بحاجاتهم . فلا يكون 
نّم مانع منها وقد رضوا بضرر أنفسهم ”© . 
- ولا يخالف أحد من أهل العلم على 
الإحمال في أن القسمّة تتنوع إلى: قسمة , 
تراض وقسمة إجبار, ولكنهم يختلفون في 
تفصيل ذلك . | 

فالشافعية والحنابلة لم تتفق كلمتهم على 
قبول القسمة للإجبار إلا في قسمة الإفراز 
(قسمة المتشاببات) - بالمعنى الذي سبق 


(ف4). لأن الطالب يريد أن ينتفع بواله على 


الكمال» وأن يتخلص من سوء المشاركة, 
دون إضرار بأحد © , 

كا لم يتفقوا على امتناع الإجبار إلا في 
قسمة الردء لأنه فيها تمليك مالا شركة فيه 
والشأن فيه ألا يقبل الإجبار 29. أما في قسمة 
التعديل بمعناها السابق (ف )٠١‏ فمنهم. 
وهو قول للشافعي نفسه. من يمنع قبوها 
)١(‏ بدائع الصنائع 5١/17‏ . 
(5) تكملة فتح القدير 558/4. 


5) المهذب 7/ل/ا0” 2 
زفق مغني المحتاج 8 / 577 . والمغني لابن قدامة 147/1١‏ . 


-؟١ا/-‎ 


000 


للاجبار منعا مطلقا لا استثناء فيه لأن 
الغرض أن الأنصباء غير متساوية بنفسهاء 
بل بقيمتهاء والأغراض وا منافع تتفاوت رغم 
استواء القيمة. فليست حديقة البرتقال 
كحديقة العنب. في نفسها ولا في عائدتها 


وجدواهاء ولا في ملاقاة رغبات الناس ش 


وحاجاتهم ‏ ولو أن كلا من هذه وتلك 
يساوي ألف دينار مثلاء ولا المساحة الصغيرة 
الجيدة التربة أو المطلة على النبر كالمساحة 
الفسيحة الرديئة أو الخلفية - وإن تساوت 
قيمتاها 9). 

ومنهم من يسيغهء لأن لطالب القسمة 
غرضا صحيحاء ولن يفوت الآخر شيء من 
حقه باعتبار المالية» وهذا هو قوهم تنزيلا 
للتساوي في القيمة منزلة التساوي في 
الأجزاء "2» وما عساه يفوت عينا يعتاض عنه 
بالتخلص من مساوىء الشركة» بل ربما كان 
الممتنع من القسمة سيء النية.» يريد الجور 
والاغتصاب بالإبقاء على شركة غير متوازنة , 
كا لو كان لايملك فيها إلا بنسبة العشرء 
وتقدم في كلام الحنفية إيضاحه (فن7١)‏ 
وهذا قول آخر للشافعي, وعليه معول 
أصحابه. وهو مذهب الخحنابلة لايختلفون 


)201 مغني المحتاج ”م 
3( مغني المحتاج 2 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1111 1 ا ال ا 


عليهء وإن أبدوا احتمالا بمثل القول الأول 
للشافعي في خصوص المنقولات ) 3 إلا أن 


الشافعية عادوا بعد ماأطلقوه. فذكروا فروعا 


يستفاد منها تقييده» وفعل الحنابلة مثل ذلك 
أيضاء وزادوا التصريح ببعض الشرائط . 
وهاك ما اجتمع لنا من قيودهم : 

5 - أولا: اتحاد الحنين: ونريدون بالجدنس 
هنا النوع. فالعقار الواحد الذي لايشبه 
افيه يفا كالارضن الواحدة لني تتفاوت 
أجزاؤها جودة ورداءة» أو يختلف نوع 
غراسها ‏ كأن كان في أحد جانبيها حديقة 
عنب وفي الآخر حديقة نخلء والدار 
الواحدة التي يكون في أحد جانبيها بناء من 
حجر وني الآخر بناء من اللَّبن» ع 
واجهة مرغوب فيهاء وللآخرواجهة مرغوب 
عنها ‏ هذا العقار يقبل الإجبار على قسمته. 
فإذا طلب أحد الشركاء القسمة أجبر القاضى 
الممتنع 27 إلا أن من الشافعية كالماوردي 
والروياني» ومن والحنابلة كأبي الخطاب. من 
يذكرون هنا تفقها ‏ وبه جزم بعضهم ‏ أ 
إذا أمكنت قسمة الجيد وحده والرديء 
وحده. فإن الإجبار إن| يكون على قسمة كل 
على حدة. قياسا على الأراضي المتعددة التي 


.44٠/١١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
(؟) التجريد المفيد 5 /١/ا”. والمغني لابن قدامة 1/ة:.‎ 


-51١8- 


وففو ووو مو ووو وم موو ومنو درو يهو و امورو ووو عمد عنمل 


يمكن قسمة كل منها على حدة. ولاسبيل إلى . 


جمع الكل حينئذ وقسمته قسمة واحدة 
باعتبار القيمة © . 
ومعنى ذلك - بجانب أن الأراضى تعتبر 
نوعا واحذا عند الشافعية اننا لك وأن 
تعددها بمثابة اختلاف الصفة كالجحودة 
والرداءة ‏ أنه متى أمكنت: قندمة الإفراز لا 
يلجأ القاضي إلى قسمة التعديل. ومتى 
أمكنت قسمة كل عين على حدة. ولو 
تعديلاء لايلجاأً "العامي إلى قسمة الأعيان 
مجتمعة. وهذا ب لائح . لأن الوصول إلى 
عين الحق ما أمكن هو عين الإأنصاف. أما 
بالتراضي فللشركاء أن يفعلوا ماشاءواء إفرازا 
أو تعديلا أو 5 20 
أما إذا تعدد نوع العقار. كأن كانت 
الشركة في عدة دور أو حوانيت». فهذه 
أجناس مختلفة حكم.ء وإن كانت جنسا 
. واحدا حقيقة لاختلاف الأغراض باختلاف 
الأبنية ومواقع البناء (2. ولا يجمع في قسمة 
الإجبار بين جنسين. فتقسم ‏ إن لم يتراضوا 


علي الجمع ‏ كل دار وكل حانوت على حدة. 


)١(‏ نهاية المحتاج ممت ومغني المحتاج :/ 1 والتجريد 


المفيد 5/١/ا”.‏ والمغني ١‏ ومطالب أولي النبى 
5 ْ 

زفة المهذب وني كلام الحنفية مايفيده (تكملة فتح القدير 
ا 


(*) مغنى بي المحتاج :/*17. 


واوقوق وه رموه فيه فجييوس فيواو و ووميه م مر ممم م نمثل ينين ممما ةن ممم ممم م ةف رمو م مين 


سواء أكانت متجاورة أم متباعدة. لتفاوت 
فقا اده 127 نعم. اعتمد الشافعية ‏ 
خلافا لبعض منهم. وخلافا للحنابلة 
الذاهبين إلى أن كل مالاتجمعه الشفعة 
لاتجمعه القسمة, إذ كلتاهما لإزالة ضرر 
الشركة 2 أن الجنسين إذا أمكن تنزيلها . 
منزلة الجنس الواحد, لكونه) أشبه بالحجر في 
الدار الواحدة. يجمع بينهب] في قسمة 
الإجبار. وقد ضربوا لذلك مثلين © . 
الأول: ضيعة بين اثنين تتألف من بضعة 
أفدنة ودارين» فإذا طلب أحدهما القسمة. 
واقتضت أن يستقل كل منهما بدار من 
الدارين. فإنه يجاب إلى ذلك . 

الثاني: الدكاكين الصغار المتلاصقة 


(وتسمم ١‏ لعضائد) 5 فلا تتفاوت فيها 


الأغراض والتي لايقبل كل منها القسمة على 
حدةء يجوز أن تجمع بينها في قسمة أعياءها 


قسمة إجبار على 


سيني *. 


- 


١‏ - ثانيا: اتحاد الصنف: في قسمة 


.00١1/5 نهاية المحتاج 4 ممطالب أولي النبى‎ )١( 

زفة التي لابن قدامة ١١898/5-٠0٠د‏ 

(”) مغني المحتاج 577/5 . 

زفق في شرح غريب المهذب : أراد بها دكاكين متلاصقة متوالية البناء 
وقال الجوهري : أعضاد كل شيء ما يسند حوله من البناء وغيره. 
كأعضاد الحوض. وهي حجارة تنصب حول شفيره. ولعلها 
سميت عضائد من هذا البناء. ويقال: عضد من نحلء إذا 
كانت منعطفة ومتساوية (المهذب للشيرازي .)*٠8/5‏ 


-1511- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


المتقولات. فليس يكفى فيها اتحاد الجنس 
ا حت كد مكين ايها لأن هذا هو الذي 
يقلل من شأن تفاوت الأغراض فيها. فلا 
إجبار على قسمة التعديل عندما يختلف 
جنس المنقولات: كأبسطة وستائر ووسائد 
وحشايا ومقاعد ومناضد وثلاجات وقيماطر,» أو 
يختلف نوعها: كثياب بعضها حرير 
وبعضها قطن. وبعضها صوف. وأبسطة 
عجمية وأخرى عادية. وقهاطر خشبية وأخرى 
من الصاجء أو يختلف صنفها: كحرير 
. هندي وحرير ياباني.» وخشب زان وخحشب 

١ . أبيض‎ 

ولابد أن يفرض مع اتحاد الجنس والصنف 
اختلاف الصورة والمظهر. أو اختلاف القيمة 
وإلا كان الموضع لقسمة المتشابه (قسمة 
الإفران . ى] علم مما سبق (ف4)., لا لقسمة 
التعديل. وقد أشار إلى ذلك بعض 
المتأخحرين 2. فالأإسطة مثلا تختلف 
أحجامها وعدد فتلاتها ‏ وهو اختلاف ني 
الصورة ‏ ويتبعه اختلاف القيمةء. فإذا كانت 
هنالك ثلاثة أبسطة من صنف واحد مشتركة 
بين اثنين مناصفة. وقيمة أحدها مائة دينان 
وقيمة الآخرين معا مائة» وطلب أحدهما 
القسمة على هذا النحو. أي قسمة تعديل. 


)1( الباجوري على ابن قاسم */:ه”. 


وممو ووو و ووم وموم وروم ووو ووو ووو وموم موووو و مدوم مو ووم ةلمم ووو ممم ومء ممم م مده 


فإنه يجاب ويجبر الآخر إذا امتنع . لقلة تفاوت 
الأغراض حينئذ. بخلاف ما إذا اختلفت 
أجناس الأبسطة أو أصنافهاء فإنه لاسبيل 
إلى قسمتها قسمة تعديل إلا بالتراضي. 
شدة تعلق الأغراض بكل نوع وصنف. 
وهكذا يقال في غير الأبسطة. لاسيما إذاكانت 
آحاده لاتقبل القسمة أصلا كالحيوانات, كما 
إذا فرضنا مكان الأبسطة ثلاث بقرات 9" . 
والحنابلة لايشترطون سوى اتحاد النوع 
وتساوي القيمة وإن اختلف الصنف», 
كالضأن والمعز 29. 
ثالثا: ألا تبقى القسمة شيئا مشتركا: 
أي و المال الماك تم وهذا هو الذي 
يعنونه «بانقطاع العلقة بين الشركاء». وهاك 
بضعة أمثلة : 
أ سيارتان بين اثنين مناصفة. قيمة إحداهما 
ألف وخمسمائة دينار» وقيمة الأخرى حمسائة 
دينار فحسب,. لايمكن الإجبار على قسمته| ‏ 
إذا منعنا الإجبار على قسمة السيارة الأعلل 
قيمة. لبقاء الشركة فيها حينئذ. ولذا 
يقولون: لو كان بين اثنين بقرتان. قيمة 
إحداهما نصف قيمة الأخرى. فطلب 
أحدهما القسمة على أن يبقى لمن خرج له 


. 177/4 مغني المحتاج‎ )١( 
:331١/57 زهة مطالب أولي النبى‎ 


ا ات 


ففف فم موف ووو و فو رو وااو ا ااا اوه 


أقلهم| قيمة ربع الأخرى. فلا إجبار على 
المذهب عند الشافعية. وهكذا كل أدنى 
وأعلى (ى ومثله للحنابلة 60 

- الأرض المشتركة يكون فيها بناء أو 
شجرء فيطلب أحد الشركاء قسمة البناء أو 
الشجر وحدهء وتبقى الأرض مشتركة. أو 
يطلب قسمة الأرض وحدهاء ويبقى البناء أو 
الشجر مشتركاء لايجاب إلى طلبه, أي أنه لا 
إجبار على هذه القسمة. لأما لاتزيل الشركة 
تماما. فإذا تراضيا على ذلك فلا بأس . 
ج - يقولون: يجبر الممتنع على قسمة علو 
وسفل من دار أمكن قسمتهاء لأن البناء تابع 
للأرضء كالشجر فيها لا على قسمة أحدهما 
فقط. لأن القسمة تراد للتمييزء ولا على 
جعله لواحد والآخر لآخر ©2. وقد يعلل 
ذلك بأنه لما زالت الشركة تماما بقسمة 
الطابقين جميعا صح الإجبار على القسمة. 
ولا بقيت في بعض الدار بقسمة أعلاها دون 
أسفلهاء أو العكسء لم يمكن الإجبار على 
هذاء لكنه يجوز من طريق التراضي *) 

ولم ير الحنفية ولا المالكية مانعا بأية حال 
من أن يكون السفل لواحد, والعلو 


. 557/5 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الفروع 4 

(5) مغني المحتاج 877/6 ٠‏ والمغني لابن قدامة .591//1١١‏ 
(؟) خبهاية المحتاج 775/4 . 


لمرو فو وعم وعم لالد 


لآخر"2. وربها صور الحنابلة على أنه جمع 
بين جنسين مختلفين اس) ومنفعة. فلا يقبل 
الإجبار 9 . 

والملحقات. صرح به الشافعية» إذ ينصون 
على أنه إذا لم يكن بد من بقاء طريق مشترك 
بين المتقاسمين - لأنه لايمكن استقلال كل 
القسمة © ., 


4 رابعا: أن لاتنقص قيمة المقسوم 
بقسمته : وهذه الشريطة مفهومة من المهذدب 
للشيرازي. وصرح بها الجيلٍ من 
الشافعية 9©». ونقلوها عنه ف قسمة العقار 
المتعدد الجنس قسمة تعديل تنزيلا له منزلة 
الجنس الواحد. كالحجر في الدار الواحدة» 
وهو ناظر إلى أن نقص القيمة ضرر وإضاعة 
مال. فلا يدخل فيه القضاءء لكن سيأتي 
لهم تفسير الضرر بغير ذلك . 
خامسا: تعذر قسمة كل نوع على 
بحلة” وقد فهم هذا مما سبق (ف6١).‏ لكنه 
خاص بالعقارات عند الشافعية» لأن 
المنقولات لايجبر على قسمتها قسمة جمع إلا 
)١(‏ البدائع /0/لااى والمدونة 2158/15 159. ش 
(5) مطالب أولي النهى 561/5 . 


(”) نهاية المحتاج 3/4/4 . 
زفق المهذب ا" 


- 55١ 


لفمفريفو مف مفو روفو ووو وو مره 


إذا اتحد صنفهاء نعم. هو على عمومه عند 
الحنابلة 9" , 
١‏ والمالكية يجعلون قسمة الإجبار فيا 
تماثل أو تقارب دون ردٌّء وقسمة التراضى في| 
عداه» كما أسلفناء ومعنى ذلك أنهم يوافقون 
الشافعية والحنابلة في أن قسمة الإجبار 
مشروطة باتحاد النوع أيضاء وبعدم الردٌ ‏ إلا 
أن يقل في قول لهم ولكنهم يخالفون في 
أربعة مواضع : | 

أ- الموضع الأول: أنه ليس كل ما اتحد 
نوعه يقبل الإجبار على قسمته. بل لابد عند 
المالكية من التساوي في القيمة وفي رغبات 
الشركاء. ولابد أيضا من قرب المسافة بين 
العقار والعقار. فقطعة الأرض التي تبعد عن 
الأخرى أكثر من ميلين أو تكون أجود منها 
تربة» أو أدنى إلى زغبة أحد الشريكين دون 
الآحر ‏ لقريها من مسكنه مثلاء أو لأنها 
تسقى بدون آلات - لايجير على قسمتههم| معا 
كقطعة واحدة باعتبار القيمة» بل تقسم كل 
قطعة على حدة. 

ولابد للإجبار على الضم عند المالكية من 
اتحاد نوع الأشجار في حدائق الفاكهة ., وعدم 
إمكان قسمة كل حديقة على حدة. بل إن 


254٠/١١ نهاية المحتاج 095/8”ء والمغني لابن قدامة‎ )١( 
.007/5 ومطالب أولي النبى‎ 


فافم رمم م م ووو ووو و اع 


الحديقة الواحدة تكون أشجار جانب منها 
النخل. وجانب آخر التفاح أو الرمان. أو 
الخوخ. لاتقبل الإجبار على قسمتها قسمة 
الثيء الواحد. بل يقسم كل نوع من 
أشجارها على حدة حيث أمكن, فإن م 
يمكن 27 فإنه إذن للضرورة يصح الإجبار 
على ضم النوع إلى غيره» وقسمة الجميع 
كشيء واحد مع التعديل بالقيمة» وإن كان 
هذا قد يؤدي إلى أن يحصل أحد الشركاء على 
أصناف من الأشجار أكثر من غيره . 

ب - الموضع الثاني: أن ليس كل ما 
اختلف نوعه لايقبل الإجبار على قسمته. 
فقد رأيناهم يقسمون أنواع الثياب المختلفة : 
من قطن وصوف وحرير. . . الخ قسمة 
الثيء الواحد تعديلا وجبرا. ويصرح 
المالكية بأن الأرض نوع وأشجارها نوع آخرء 
إلا أنه إذا تباعدت الأشجار تقسم الأرض 
وأشجارها معاء لا الأرض وحدها والأشجار 
وحدهاء وإلا فقد يترتب على ذلك أن يصير 
بعض شجر أحد الشركاء في أرض آخرء 
وهذا يخالف قسمة البساتين, لأن المقصود 
هناك الشجرء والأرض تبع» والمقصود هنا 


الأرض. والأشجار تبع (2. 


)١‏ ومن صور عدم الإمكان أن تختلط الأشجار: كنخلة تليها شجرة 
رمان» فشجرة تفاح . فشجرة خوخ وهذا دواليك . 
(؟) الخرشى 7/5 5.5٠‏ ٠5»ء‏ وبلغة السالك 5/٠5؟.‏ 


-9؟19؟ - 


ححححاح لحان 0001 


ج - الموضع الثالث: أنه لايجمع عندهم 
في نسب الإلحازية تضنيرة. ٠‏ قالراء لآن 
قسمة الإجبار لا تكون إلا بطريق القرعة. 
وف القرعة غرر يرتكب. ضرورة الحاجة إلى 
الشيطة ونلا عمردرة لحت شين ارت 
أن الجمع.في الحقيقة تقليل للغرر)» ومع 
ذلك حتموا إجماع كل أصحاب فرض في 
نصيب واحد عند قسمة التركة. أي بين 
ذوي فروض متعددة أو ذوي فرض واحد أو 
عصبة. وسوغوا اجتماع العصبة ‏ برضاهم - 
في نصيب واحد عند مقاسمتهم ذوي 
الفروض » وألزموا الورثة مطلقا بهذا الاجتماع 

إذا طلبه أجدهم - في مقاسمة شريك 
لمورثهم حتى يستقأوا بنصيب مورثهم » ثم 
له 
القسمة- أن يقتسموه بينهم 2. إلا أن 
يكون بقاء الشركة في التوابع - وسبق نحوه 
للشافعية (ف18)- فإن مرافق الدار 
المقسومة إذا سكت عنها في القسمة تبقى على 
الاشتراك كما كانت 9©. 

د الموضع الرابع 
قسمة كل صنف على حلدة فيها عدا 
البساتين» فإنه لايجبر على الجمع في قسمتها 


(؟) الخرشى 5/ .41١١ .5٠١‏ وبلغة السالك 557/5؟. 
5) الخرشى .5١٠١/:‏ 


> أنه لاشترط تعدو 


وافففف ار فم ةموما ااا وله 


بين صنفين» كتفاح ورمان إلا إذا تعذرت 
قسمة كل على حدة, وسواء بعد ذلك العقار 
والمنقول. فالدور والأراضي تجمع في القسمة 
جيرا إذا طلبها أحد الشركاء ‏ وإن أمكنت 
قمة كل داووكن حت عل وا 
وكذلك الثياب. إلا أن نص المدونة يخالفه في 
الثياب» ونص عبارتها: «هذه ثياب كلها 
تجمع في القسمة إذا كانت لاتحتمل أن يقسم 
كل صنف منها على حدة) 29. «وني الدار 
المعروفة بالسكنى للميت أو الورثة» بناء على 
أحد تفسيري المدونة لع الذي قدمه خليل 
من أن الداعي إلى جمعها مع غيرها من سائر 
الدور في قسمة واحدة لايجاب متى دعا آخر 
إلى إفرادها بالقسمة وأمكن ذلك 2. , 

7 - والمالكية والحنابلة وكذا أكثر الشافعية 
يوافقون الحنفية عل أن من شريطة الإجبار 
انتفاء الضرر بنفس المعنى الذي ذكدره 
ا حنفية» أي فوات المنفعة المقصودة. وإن 
بقي المال منتفعا به على نحومّاء لعظم 
التفاوت بين أجناس المنافع © وهذا 
بالنسبة لمذهب أحمد بناء على تقرير الخرقي » 
ولكنهم قالوا: إنه جرى على رواية» والمعتمد 


.55١.51٠/5 بلغة السالك‎ )١( 
.1١ 9/6/1 (؟) المدونة‎ 

. 1١87/4 الخرشى‎ )5 

(5) مغني المحتاج 451١/84‏ . 


3 


خلافهاء وهو أن الضرر المانع من الإجبار هو 
تقضن:القيمة 209 

وفي كلام المالكية ما قد يفيد أنهم أحيانا 
يفيظروةا إل القسة .. بحية لو قت 
بقسمة المال)المشترك قيمته فإنهم لايجبرون 
عليهاء فقد نصوا على ذلك في المال المشترى 
للتجارة 00 
7 - والمالكية والشافعية والحنابلة يختلفون في 
تحديد مدى الضرر المشروظ انتفاؤه للاجبار 
على القسمة, على آراء: ' ْ 

الأؤل: مطلق ضرر: وعليه المالكية 
وبعض: الشافعية وجماهير الحنابلة 
وابن أب ليل «لنبيه صلوات الله عليه عن 
الضرر والضرار» 2 .«عن إضاعة المال» © 
سواء كان في فض الشركة كما هنا أم البقية 
عليها ‏ ما نص عليه الحنابلة فيها لو أوصى 
إنسان بخاتمه لشخص. وبفصه لآخر ‏ إذ 
قالوا: إن أبهما طلب قلع الفص يجاب, © 


.775/1١ الإنصاف‎ )١( 

(5) بلغة السالك 147/57؟. 

(؟) حديث: «نهيه عن الضرر والضرار» .٠‏ 
أخرجه ابن ماجه (784/5). والدار قطني (//الا) من 
حديث أبي سعيد الخدري وحسنه النووي وقال: له طرق يقوى 
بعضها ببعض (جامع العلوم والحكم 1 .)1١0//‏ 

(:) حديث: «نهيه عن إضاعة المال. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 58/0)» ومسلم (141/7) 
من حديث ال مغيرة بن شعبة . 

ره) مطالب أولي التبى 591/5. 


ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


ففي مسألة الشريكين: لأحدهما ني الدار 
عشرها وليس يصلح للسكنى (ولو بإضافة 
خارجية يستطيعها) وللآخر باقيها لايمكن 
الإجبار على القسمة, لما فيها من الضرر 
بأحد الشريكين» فإن تراضيا على القسمة 
فلا بأس. لأن المستضر قد رضي بضرر 


,) 6 


وينص المالكية على أن من هذا الضرر 
المانع من قسمة الإجبار أن يبقى النصيب 
صا حا للسكنى في مثالنا هذا ولكن 
لسكنى غير صاحبه. فيضطر أن يؤجره لغيره 
مثلاء وإن نقص الثمن بلا خلاف عندهم, 
أو نقص المنفعة عند ابن القاسم ليس من 
هذا الضررء وقد رأينا من الشافعية من يشترط 
عدم نقص الثمن (ف .)١14‏ كما أن عندهم 
مثل خلاف المالكية في نقصان المنفعة, 
كالسيف يكسر ليقسمء فإنه يمكن الانتفاع 
به لنفس الغرض لكن بصورة أقل جدوى, 
إلا أنهم يبجحوا أنه ضرر مانع من 
الإجبار”"؟. ثم ينفرد الشافعية بالنص 


الصريح على أن الضرر إذا كان يمكن رفعه 


في يسر عن المستضر بتكميل النصيب من 
غير مال الشركة فإنه لا يعتد به لأنه في حكم 


»114/١١ الخرشي 4178415/4. والمغني لابن قدامة‎ )١( 
1 .50 ١/5 ومطالب أولي النبى‎ 
87١887٠ / 4 مغني المحتاج‎ )5( 


-غ؟5- 


والم عع مع رفوالا مي وة 


العدم بتيسر رفعه وإزالته» ىا لو كان بجوار 
الدار المقسومة أرض موات يستبطيع 
إحياءهاء أو مملوكة له فعلاء أو يستطيع 
تملكهاء. أما التي لا يجاورها إلا مالا سبيل إلى 
الحصول عليه - كوقف أو شارع أو ملك لمن 
لاينزل عنه - فلا إجبار على قسمتها 29 
وللمالكية مايفيد ذلك أيضا 9" . 

الثاني: الضرر العام: ى] ذكره الحاكم 
الشهيد من الحنفية» وهذا عند بعض 
الشافعية» فليس يمنع من الإجبار على 
القسمة ضرر بعض الشركاء دون بعض - 
سواء أكان طالب القسمة. هو المستضر أم 
غيره - إيثارا للتخلص من مضار الشركة ©. 

الثالث: الضرر الواصل إلى الطالب: 
وهذا هوالذي اعتمده الشافعية, كما اعتمده 
القدوري من الحنفية» ففي مثال الدار 
لأحد الشريكين عشرهاء ولا يصلح للسكنى 
منفردا إن كان الطالب للقسمة هو الآخر 
الذي لاتبطل بالقسمة منفعة نصيبه المقصود 
من مال الشركة (ولو بضم شيء من خارج 
يملكه أو يستطيع أن يملكه على نحو ما) 
فحينقل يجير عليها. وإن كان الطالب هو 
المستضر فمتعنت مضيع ماله لايلتفت إليه 
)١(‏ مغني المحتاج 47١/5‏ 


(5) الخرشي 409/14. 8٠١‏ 
زشة مغني المحتاج 3/5 


ا ا ا ا ا 


. ولا يجاب إلى سفهه "2. وقد عرفنا ما فيه عند 


تقرير كلام الحنفية (ف .)١‏ 

الرابع : الضرر الواصل إلى الممتنع : على 
نحو ما تقدم للحنفية في توجيهه (ف7١).‏ 
ومال إليه ابن قدامة قياسا على ما لا ضرر 
فيه. لرض االطالب بضره فيسقط 
اعتباره 29 , 
تقسيم القسمة باعتبار وحدة المحل وتعدده : 
5 - وهي هذا الاعتبار قسان : عند الحنفية 
قسمة جمع وقسمة تفريق. ويتبين ذلك بما 
5 ' 

حَاقْسقية الجمع: هي قسمة المتعدد 
قسمة الشىء الواحد. فإن كان متساوي 
الأفراد وأجزائها لم يحتج إلا إلى إفراز كل 
نصيب على حدة. دون حاجة إلى تقويم. 
مثال ذلك: كمية من الأحجار المتساوية 
القوالب والصنعة بين ثلاثة بالتساوي» ' 
لانحتاج قسمتها إلا إلى عد ثلث منها لهذاء 
ثم ثلث لذاك, ثم يكون الباقي للثالث» 
نظير مالو كان المشترك ثوبا واحدا من القماش 
(بالمعنى المتداول الآن. أي ذرعا معينا من 
نسيج معين) بينهم على التساوي. فإن 
قسمته لاتتطلب إلا أن يقاس ثلث الثوب 


)1غ( مغني المحتاج 1/5 
(7) المغني 145/1١‏ 


ه؟!5؟ - 


فففعور قرفو رم مفو مو وروم و ووو ووو ومو ووو مووود هدوم ونءووروة 


لهذاء ثم ثلث لذاك. ثم يكون للثالث 
الباقى 29 . 

وإن كان بين بعض أفراد المال المشترك 
وبعض تفاوت بحيث لايمكن تعديل 
الأنصباء فيه إلا بالتقويم كى) هو الغالب في 
أنواع العقار والحيوان» وكما هي طبيعة 
الأشياء ني الأجناس المتعددة كدار 
ومنقولاتهساء وضيعة ومحتوياتهاء فإنه أيضا 
يعتبر كثبىء واحد متفاوت الأجزاء لاتتعدل 
الأنصباء فيه إلا بتقويمه؛ كقطعة أرض 
. زراعية تختلف أجزازها في درجة المخصب 
فيقوم عند التشاح 29, ويصيب كل شريك 
من أفراد المال المشترك ما يساوي نصيبه من 
القيمة كلهاء فالذي نصيبه الثلث من مال 
قيمته ألف ومائتان يأخذ منه ما يساوي 
أربعائة. (ر: ف/ ١١‏ ومابعدها). 

ب - قسمة التفريق : وتسمى قسمة الفرد 
أيضاء وهى قسمة الثىء الواحد نفسه د ى) 
مئلناه آنفا في التنظير لقسمة الجمع - 
الأشياء المتعددة كل واحد على خدة 27 . 

والفقهاء في سائر مذاهب الفقه لايبرزون 
هذا التقسيم (إلى قسمة جمع وقسمة تفريق) 
إبزاز الحنفية. ولكنه يجي ء 5 ثنايا كلامهم . 
)1١(‏ البحر الرائق ١/7/4‏ 


زفة رد المحتار ه/ ١/7‏ 
م20 رد المحتار ١7/7/53‏ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 011 ا ا ا ا ا 


مقومات القسمة : 
- إذا كانت القسمة هي تمييز الأنصباء 


لمستحقيها فإنها لكي تتحقق لابد لها من 
المقومات التالية : 

الفاعل الذي يتولى القسمة. 
القاسم . 


- المستحقون, أو المقسوم له 
ج - المال المشترك الذي يز حصصه». 


وهو المقسوم . 


وبيانها فيهما يل : 

أ- القاسم : 

5 لايمكن أن تتحقق قسمة بدون 
قاسمء إلا أن هذا القاسم قد يكون هو 
الشركاء أنفسهم, إن كانوا كملاء أو 
أولياءهم إن كانوا قاصرين» وقد يكون أجنبيا 
يولونه القسمة بينهم. دون لحوء إلى القضاءء 
وقد يكون القاضى إذا طلب منه القسمة 
واخحد من الشركاء أو أكثر فيتولاها بنفسه. أو 
ينصب من يتولاها نيابة عنه . 


5 عار 

7 - اتفق الحنفية على اشتراط العقل والملك 
أو 0 في القاسم. واختلفوا في اشتراط 
الإسلام و العدالة والحرية فأوجبها القدؤري 
والمرغيناني واستحبها الكاساني, ولا خلاف 
عندهم في هذا بين قاسم الحاكم وقاسم 


-1؟5- 


ل ل حل حل ل ا 0 00 


الشركاء, أما سائر فقهاء المذاهب فيفرقون 
بين قاسم الحاكم وقاسم الشركاء. فقاسم 
الحاكم لابد فيه من هذه الشرائط : 
الشريطة الأولى : العدالة: 
- تشترط العدالة. ليؤمن الجور في إيصال 
الحقوق إلى أربامهاء فإن قسمته لازمة 
للمقتسمين» لاخيار لهم في قبولها ورفضهاء 
ومن ثم فإن ولاية القسمة من قبيل الولايات 
الواجبة الطاعة وغير العدل يسنن من 
أهلهاء قياسا على الحاكم نفسه . 

وهذه الشريطة اتفق عليها المالكية 
والشافعية والحنابلة ' . 
الشريطة الثانية : الحرية : ' 
4 تشترط الحرية. لأن العبد ليس من 
أهل الولايات. ومبذه الشريطة يأخذ المالكية 
والشافعية, دون الحنابلة 2 . 
الشريطة الثالثة : الذكورة : 
انفرد الشافعية باعتبار هذه الشريطة. 
لأن المرأة عندهم بسنت من أهل الولايات» 
وهذه خلافية مشهورة "2 فقالوا: يشترط أن 
يكون قاسم الحاكم من أهل الشهادات 
)١(‏ الخرشي .4٠1/4‏ مغني المحتاج 4 /418. المغني لابن قدامة 

0ه ش 
(؟) الخرشي 501/4. مغني المحتاج 418/5 المغني لابن قدامة 


. 0١ 
. 118/5 مغتي المحتاج‎ )*( 


لل ا ا ل ا ل ل اا 00 


كلها : فلابد أن يكون مكلفاء ذكراء حراء 
مسلماء عدلاء ضابطا (لامغفلا) سميعا 
بصيراء ناطقاء لأن كل المتصفين بأضداد 
هذه الصفات ليسوا من أهل الولايات» ومن 
نَم أيضا منعوا أن يكون الأصل - من أب أو 
جد مهما علا قاسم حاكم لفرعه مهما نزل» 
كالولد وولد الولد. وكذلك عكسه. أي أنهم 
منعوا أن يكون الفرع قاسم حاكم 
لأضله 20, 


الشريطة الرابعة: علمه بالقسمة: 


١‏ المراد بالعلم : أن تتوفر له الآلة اللازمة 
للقيام بعمل القاسم كمعرفة الحسابء 
والمساحة إن نصب قاسم عاماء لأنه لابد 
محتاج ذلك أوقاسم|لمالم تمكن قسمته دون هذه 
المعرفة» نص على هذه الشريطة الشافعية 
والحنابلة "2 وقد نص ال حنابلة على أن معرفة 
التقويم مما يتوقف عليه العلم بالقسمة حيث) 
احتيج إليه 0 وهذا هو الذي اعتمذده 
البلقيني من خلاف عند الشافعية» وإن 
اعتمد أكشرهم أنها ليست كذلكء لأنه 
يستطيع الاستعانة بأهل الخبرة في التقويم 


إن احتاجه . وعند ذاك يعتمد منهم شهادة 


.”587/ 5 التجريد المفيد‎ )١١( 
. 505/1١١ (؟) نهاية المحتاج 579/4. والمغني لابن قدامة‎ 
.507/1١ المغني‎ )9 


-/0؟؟ - 


وما ووو ممم وو وة ةو ءارف ووو ةوار ورور و ةرم ممم ورور ووو ةدر ر تر ور ةن بم مر رن وي هيمية 


رجلين عدلين. غاية ما هناك أنه يفضل فيه 
أن يكون عارفا بالتقويم أيضاء أما قاسم 
الفقه, أو كاتب لايعرف الخط 29 

الشريطة الخامسة : تعدد القاسم خين تكون 
نّم حاجة إلى التقويم : 

1 د جزم الشافعية بتعدد القاسم إذا كان 
هو المقومء واعتمده الحنابلة. وخالف 


بعضهم . وعند المالكية: لايكفي المقوم . 


الواحد بل لابد من اثنين حيث كان يترتت 
على التقويم حد أو غرم كتقويم المسروق 
وأرش الجناية» والمغصوب والمتلف إذا وصف 
له. والفرق بين القاسم والمقوم : أن القاسم 
نائب عن الحاكم فاكتفي فيهبالواحد. والمقوم 
كالشاهد على القيمة فترجح فيه جانب 
الشهادة. وإذا لم يترتب على التقويم حد أو 
غرم كفى واحد 7 . 

وإذا جعل القاسم حاكا في التقويم. كما 
جعل حاكى) في القسمة. فحينئذ يكون له 
- فيها قرره الشافعية ‏ أن يحكم بعلمه من 
حيث القيمة. فيكون قد قسم وقوم وهو 


واحد 0 5 


4١14/5 مغني المحتاج‎ )١( 
.005/١١ والمغني‎ ءع٠‎ ٠/ + زف6 اخرئبي‎ 
519/5 مغني المحتاج‎ )5( 


ا 


وذهب ليمي في قول إلى أنه إذا لم يكن 
في القسمة تقويم فإنه يشترط قاسان اثنان . 
من جهة الحاكم. بناء على المرجوح أنه شاهد 
لاحاكم . 

وليس الخرص (تقدير الرطب والعنب على 
الشجر) إذا احتيج إليه. من قبيل: التقويم . 
لأن التقويم إخبار يحتمل الكذب, والخرص 
إنشاء حكم عن اجتهاد ىا يفعل القاضي , 
فيكفي مع الحاجة إلى الخرص قاسم واحدء 
كما اكتفوا بخارص واحد في الزكاة» وإن قال 
إمام الحرمين: إن القياس قاسان اعتبارا 
بالتقويم. لأن الخارص يجتهد ويعمل 
باجتهاده. فكان كالحاكم والمقوم يخبر بقيمة 
الثىء فهو كالشاهد ‏ . 
8 وقاسم الشركاء الذي هو في حقيقة 
الأمر مجرد وكيل عنهم. قد يعفيه وضعه هذا 
من أكثر شرائط قاسم الحاكم. فإن الشافعية 
يتضوق صل انعا د ]ذا 1 ركو:ق الشركاء 
مححور عليه لايشترط فيه سوى التكليف. 
حتى ليجور أن يكون امرأة» أو فاسقاء أو 
ذميّاء ولايشترط أحد تعدده ('). فإذا كان في 
العركاء حون أشرطت فى قاسمهم أدضا 
شرائط قاسم ال حاكم. نظرا وحيطة . 


)1( مغني المحتاج 519/5. ٠»‏ ونهاية المحتاج // لاا 
(؟) نباية المحتاج 559/48. الت لتجريد المفيد 4 /9+*. 
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قسمة #488 


ويكتفي المالكية والحنابلة بالضمان الذي 


ف أيدئ الشركاء بالنسبة لقاسمهم هذاء أي 
أن لهم الحق في رفض قسمته إذا لم ترقهم. 
فلا يشترطون لصحتها ولزومها إلا تراضيهم . 
ولو كان هذا القاسم لايعرف القسمة 29 
وظاهر أن ولي المحجور ووكيل الغائب ينوبان 
فناضنا: 

وينص الشافعية هنا على دقيقة» وهي أنه 
لايصح أن يكون قاسم شريكا ووكيلا لسائر 
الشركاء أو لبعض منهم. كأن يقولوا كلهم 
له: أنت وكيل عنا فاقسم كما ترى». وافرز 
لنفسك ولكل واحد منا نصيبه» أو يكونوا 
أربعة. فيوكل اثنان منهم الاثنين الآخرين في 
القسمة. بحيث يكون أحدهما وكيلا عن 
واحد والآخر عن الآخر, والسر في هذا أن 
على الوكيل أن يحتاط لموكله. وهذا مالا 
يستطيعه الوكيل هناء لأنه يتناقض مع 
احتياطه لنفسه الذي هو أمر غريزي مركوز 
في الفطر. ١‏ 

نعم إذا وقع التوكيل بحيث لايؤدي إلى 
"هذا التناقضء فلا بأس. وذلك كا إذا اثر 
أحد الشركاء أن يبقى هو وآخحر شريكين 
بنصيبه] بعد انفصال الآخرين» فيوكله في 


القسمة على أن يكون نصيباهما جزءا واحداء 


.505//١١ المغني لابن قدامة‎ .5٠0١/5 الخرئني‎ )١( 


وذ الوك عد معط (قظاط لعي 
ولوكله. بلا أدنى تعارض 7(" . 
أجرة القاسم : 
من تكون عليه أجرة القاسم؟ 
4" القاسم إن لم يكن متبرعا فلابد له من 
أجرة. ولوكان هوالقاضي نفسه 
كا سجن 2 ْ 

وأجرته إن كان قاسم الشركاء على 
الشركاء, لأن نفع القسمة يخصهم. وإن 
كان قاسم القاضي. فالأفضل أن تكون 
أجرته في خزانة الدولة (بيت مال المسلمين) 
لآن هذا أرفق بالناس. بل مطلوب من 
القاضى ‏ على سبيل الندب والاستحباب - 
اك كيد قال انا :سق فاتطة د لدروزق 
جار كسائر عمال الدولة» يكون معدًا للقيام 
بالقسمة بين الشركاء عند طلبها دون تقاضي 
أجر منهم , لأن هذه منفعة عامة. من جنس 
عمل القاضي- إذ هي أيضا لقطع 
المنازعات ‏ فيكون مقابلها ني المال العام 
كرزق القاضي نفسه. فإن لم يجعل أجرته في 
بيك المنال ب لأمر .ما فإ أخرتة تكون عن 
المتقاسمين لأن النفع واصل إليهم. لكن 
يقدرها القاضي بأجر المثل لثلا يتحكم 


. 5: مغني المحتاج‎ )١( 


ات 


الذي ينصبه. بل يدع لهم الخيار, فإن شاءوا 
قسم لهم. وإن شاءوا استأجروا غيره. ولا 
سبيل إلى إجبارهم على توكيل قأسم يعينه ؛ 
كما أنه للمصلحة العامة لايدع القسامين. 
فى الأجرة 9" , 

واتخاذ القاسم الدائم يظل مندوبا إليه 
وإن لم يقرر له أجرة في بيت المال. لأن 
ولأن قاسم القاضى أعم نفعاء إذ تنفذ قسمته 
على المحجور والغائب.» بخلاف قسمة 
0 

ثم القسمة تشبه القضاء, لأها تدخل في 
ولاية القاضي . ويلزم بها الآبي» ولكنا سيت 
منه على التحقيق» ولذا لاتجب على القاضى 
مباشرتهبا بنفسهء فمن أجل كونها ليست 
قضاء. إذا تولاها القاضى يجوز له أن يأخذ 
بالقضاء يكون الأولى له أن لا يأخحذ9” . 

هكذا قرر ا حنفية ‏ ولايخالف أحد من 


أهل الفقه في أن أجرة.قاسم الشركاء على ' 


الشركاء, ولا في أن نصب الحاكم قاسم| 


)01( تكملة فتح القدير 48/٠5*-١ه”.‏ رد المحتار 1587/53 . 
(”) بدائع الصنائع /197/1. 
فيه العناية مع تكملة فتح القدير 2.31/8 


ليقسم بين الناس من المصالح العامة» بل 
ظاهر قول ابن قدامة في المغنى وجوبه 2. 


وكلهم ينقلون أن عليا رضي الله عنه كان له 


قاسم عام من عماله الدائمين. وفي بعض 
الروايات أن اسمه عبدالله بن يحيى. وأنه 
كادي قل مون بيع الل 0 

يكن الكافعية كيو عل أنه ذا لير 
عليه رزقه من بيت المال لعدم كفاية بيت المال 
فإن هذا قد يفسد المقصود من نصبه. لأنه 
إذن مظنة أن يغالىي في الأجرة. ويقبل 
الرشوة. ويجور في القسمة. فحينئذ لايعين 
قاسماء ويدع الناس يستأجرون أو يستعينون 
بحن حارو اماي من م ا مد 
التعيين» وقضى بحرمته 9" . 

ويوجد من أهل الفقه من يكره أخذ 
الأجرة على القسمة أيا كانت» وهذا مما يروى 
عن أحمدء وعليه ابن حبيب من المالكبة. 
وجرى عليه الدردير. لأنه ليس من مكارم 
الأخلاق 2, وهو المتبادر من عبارة المدونة . 
إذ تقول: كان خارجة وربيعة يقسسإان بلا 
أجر, لأن ماكان من باب العلم لايؤخذ عليه 
أجر. ويقول ابن عبينة : لاتأخذ على الخير 


)١(‏ ذكث/لاءة. 


. (7) الخرشى 407/4 2505 مغني المحتاج 4194/5 . 


(9) غباية المحتاج لاا 
(5) بلغة السالك 7/75 .78٠‏ 


عع 


ماففف مو فو ةو ورور وو ما ور ابدام وروم اا هه 


أجرا 0©, 

لكن المالكية والحنابلة ‏ وفاقا لغيرهم ‏ لم 
يعتدوا بهذا الخلاف واعتمدوا الجواز 
بإطلاق» سواء أكانت الأجرة من بيت المال 
أم على الشركاء ‏ إلا أن المالكية يقيدونهم 
بالرشداء. ويكرهون أخذ الأجرة من غيرهم . 
لكن لاتباح الأجرة للقاسم إلا نظير تولي 
القسمة ‏ أما أن يأخذ الأجرة من المتقاسمين 
بحكم منصبه. دون أن يكون هوالذي قسم 
بينهم. فهذا هو السحت الذي لاشك فيه. 
ولو كان بفرض من القاضي أو الإمام 9©. 
. كيفية توزيع الأجرة : 
ه” - إذا كانت الأجرة على المتقاسمين لسبب 
ما كإضاعة من أولي الأمر. أو عوز في بيت 
المال. أو رغبة من المتقاسمين عن قاسم 
الدولة. فقد اختلف الفقهاء في كيفية توزيعه 
على الشركاء على النحو التالي : 

الأول: أنها تقسيم على عدد البرووس: 
وعليه أبو حنيفة ‏ دون صاحبيه ‏ وجماهير 
المالكية.» وبعض الحنابلة. وهو قول 
للشافعي . وهؤلاء يحتجون بأن الأجرة في 
مقابلة العمل. وعمل القاسم بالنسبة لجميع 
)١(‏ الفروع «/8077. 


*) الخرشي 405.405/4. المغني .507/١١‏ الفروع 


0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المتقاسمين سواء. إذ هو تمييز الأنصباء. وما 
ذاك إلا شيء واحد لايقبل التفاوت. فتمييز 
القليل من الكثير هو بعينه تمييز الكثير من 
القليل» وإذا لم يتفاوت العمل لم تتفاوت 
الأجرة. أما الوسائل الموصلة إلى هذا التمييزن 
كالمساحة وما تتطلبه من جهد. والكيل 
والوزن. فهذا شيء آخر غير القسمة, 
لمحت اح القتسم اين دولنواد 
استعان فيه بالمتقاسمين أنفسهم لا ستحق 
أجرته على القسمة كاملة '2. وضبط الأجرة 
بمقدار الأنصباء غير ممكن» إذ ليس 
النصيب الكبير دائه)ا أصعب حسابا ولا 
النصيب اليسير دائما أيسسر. فلا يمكن 
ضبطها إلا بأصل التمييز”" . 

والثاني: أنها تقسم بمقدار الأنصباء: 
وعليه الصاحبان من الحنفية» وأصبغ من 
المالكية» وعليه عمل المغاربة أخيرا 9 , 
وأكثر الشافعية والحنابلة, وهو معتمدهم 
وعليه معوهم. وهؤلاء يتعلقون بأن أجرة 
القسمة من مؤن الملك. فتقدر بقدره. 
كالنفقة على المال المشترك من نحو إطعام 
بهائم وحفر بثر أو قناة» وحرث أرض أو ربهاء 
)١(‏ بدائع الصنائع 214/9 العناية مع تكملة فتح القدير 

01 
(0) الخرشي 7/5 450. مغني المحتاج 570/5. الإنصاف 


00/1 
(9) التحفة وحواشيها 5 /57. 


- 59١ 


وافافاف روف ف ة روفو وال دوه 


١ 55 5‏ 
وكيل حب مشترى أو وزنه 2 . 


أ حين يقال تكون الأجرة بمقدار 
الأنصباء يمكن التساؤل: أهي الأنصباء 
الأصلية في المال المشترك أم الأنصباء المأخوذة 
نتيجة للقسمة؟ مثلا: حين يكون لأحد 
الشريكين نصف الأرض المشتركة» لكنه 
يأخذ بالقسمة ثلثها فحسب,. لأنه أجود. 
هل يكون عليه نصف أجرة القسمة 
أم ثلثها؟ 

قال الشافعية : الأجرة توزع على الخصص 
المأخوذة على المذهب لأنها من مؤن الملك 
كنفقة الحيوان المشترك ('2. 

ب - إذا اتفق المتقاسمون على تحمل 
الأجرة بنسبة مخالفة لقدر أنصبائهم» وشرطوا 
ذلك على القاسم فهل هو شرط معتبر 
أم لاغ؟ . 

قطع الشافعية باعتباره. لأنه أجيرهم فلا 
يستحق في إجارة صحيحة إلا ما وقع العقد 
عليه. ووافقهم بعض الحنابلة» لكنهم لأمر 
ما اعتمدوا بطلان الشرط 9©. كما قرره 
الشافعية في توزيع أجرة المثل حين تكون 
)١(‏ بدائع الصنائع 1/1 مغني المحتاج /120 المغني لابن 
' قدامة ١١/ا60.‏ 

66 المهذب 30١8/95‏ مغني المحتاج 4 نباية المحتاج 

”», وروضة الطالبين .7١7/1١١‏ 


(مم مغني المحتاج 514/5. المهذب ”705/7 ومطالب أولي 
النبى 5094/5. 


وفوف و و ع م م مرو ممم م ووم م ووو ااا 


الإجارة فاسدة 29 . 

١‏ ح - إذا أتم القاسم القسمةء دون أن 
تذكر أجرة. فلا أجرة له قياسا على القصار 
يدفع إليه الثوب ليقصره. ولا تسمى أجرة» 
اللهم إلا أن يكون قد قام بالقسمة بتوجيه 
من الإمام أو القاضي فحينئذ تكون له أجرة 
المثل: 

هكذا قرره أكثر الشافعية وهم منازعون في 
ذلك تأصيلا وتفريعا حتى بينهم وبين 


أنفسهم, وحسبك بخلاف مثل امزني وابن 


سريجء ثم هذا البجيرمي من أواخر 
متأخربهم يقرر أن القاسم يستحق الأجرة. 
وإن لم يذكر له الطالب شيئاء ويقول: إنه 
مستثنى ممن عمل عملا بغير أجرة 7" . 

د كيفية استئجار المتقاسمين من يقسم 
بينهم » هي أن يستأجروه كلهم - ولو بواسطة 
وكيل عنبم . بعقد واحد ‏ ومنه مالو استأجره 
واحد منهم ورضي سائرهم » أو أن يستأجره 
كل واحد بعقد على حدة لتعيين نصيبه لقاء 
أجر معلوم . هكذا قرره الشافعية والحنابلة 
إلا أن متأخري الشافعية لم يرتضوا إطلاق 
الشافعي تصحيح الصورة الأخيرة» بناء على 
أن كل واحد إنا يعقد لنفسه فلا حاجة إلى 


.759/ 5 نباية المحتاج +/70”,. التجريد المفيد‎ )١( 
والمهذب‎ ,77١/8 (؟) مغني المحتاج 4 نباية المحتاج‎ 
.7”59/ 5 والتجريد المفيد‎ ٠/١ 


كت 


رضاء غيره» وقيدوه 0 الباقين. لأن كل 
عقد على حدة يم يقتضي التصرف في ملك الغير 
بغير إذنه . 

وقد جرم الماوردي وغيره ب قاله 
الشافعي 20. فإذا لم يفعلوا ذلك. وإنم| 
استأجره بعضهم, فالإجارة قاصرة على 
المستأجر. والأجرة عليه يه وحذده 1 

ه ‏ أجرة الخبير المقوم. حين يحتاج إلى 
التقويمء. وأجرة كاتب الوثيقة, على ما 
أسلفناه من الخلاف في أجرة القاسم : فمن 
قائل على عدد الرءوس ومن قائل على قدر 
الأنصباء ©" , 


1" واختلف الفقهاء فيمن يتحمل أجرة 
القاسم إذا طلبها بعض الشركاء فعند جمهور 
الفقهاء تكون على من طلبها ومن لم يطلبها. 
لأآن منفعة الاستقلال بالملك حاصلة بكل 
قسمة وعمل الأجير فيها واقع لكل متقاسم . 
وفي رواية عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنها 
تكون على الطالب لأن الحيتم مستضم 
بالقشوة 559 


.001//1١١ مغني المحتاج 419/14. المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟7) نهاية المحتاج 4/ الال 

[فة الخرشي 7/4 1 ٠‏ مغني المحتاج 4 / 4. 

9ع تكملة فتح القدير 4/؟7055, الخرشي 7/5 . بلغة السالك 


5 .» مغلي المحتاج 4149/5. المغني لابن قدامة | 


اام *ه. 


ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا 


جد السو له 

8 قال الكاساني: يشترط في المقسوم له 
أربعة شروط : 

الأول: أن لايلحقه ضرر في أحد نوعي 
القسمة وهي قسمة التفريق جبرا. 

الثاني : الرضا في أحد نوعي القسمة وهورضا 
الشركاء فيه| يقسمونه بأنفسهم إذا كانوا من 
أهل الرضاء أو رضا من يقوم مقامهم إذا لم 
يكونوا من أهل الرضا. 

الثالث: حضور الشركاء أو من يقوم مقامهم ' 
في نوعى القسمة, احبر والرضا. 


الرابع: البينة على الملك في قسمة 
القضاء 9 .. 

ج - المقسوم : 

8" سبق بيان بعض الشروط المخاصة 


بالمقسوم وهي : 
اتحاد الجنس . 
اتحاد الصنف في قسمة المنقولات . 
:وول العلقة بالتيية, 
- أن لا تنقص القسمة قيمة المقسوم . 
- تعذر إفراد كل صنف بالقسمة . 
وكلها في قسمة الإجبار وإن شئت فقل : 
القسمة القضائية الإجبارية . 


)١(‏ بدائع الصنائع ١/7‏ ممابعدها. 


ون 5 


00 وهناك شروط أخرى‎ - ٠ 
الأول: أن يكون المال المشترك عينا‎ 
منفعة : ش‎ 

فلا تصح قسمة الدين» اتحد أو تعدد. 
. تراضيا ولا إجباراء وهذه الشريطة ذكرها 
الحنفية والشافعية وخالفهم في اعتبارها 
الحنابلة فجوزوا قسمة الدين بإطلاق» 
وكذلك المالكية إلا أنهم إن يجوزون قسمة 
الدين انعد رسيالا جار ٠‏ لأنه لاتتصور 
فيه القرعة - 20 
الثاني : أن يكون المال المشترك قابلا 
للقسمة : 

وهذه الشريطة متفق عليها بين الذين 
يشترطون انتفاء الضرر في قسمة الإجبار» وقد 
عرفناهم فيما سلف فإن انتفاء الضرر في 
القسمة هو معنى قابلية محلها لها. إلا أنه 
ينبغى التنبه هنا إلى أن من أهل الفقه من 
يقصر هذه الشريطة على قسمة الإجبار, ولا 
يرى بأسا من حيث الصحة بتراضى الشركاء 
على أية قبية ضارةء وهؤلاء هم الحنفية 
والشافعية والحنابلة 2؛ على كلام لبعض 
الحنفية ى|ا تقدم ‏ ومنهم من يعممها في 
)١(‏ المجلة العدلية م 57١١ء.‏ بلغة السالك 2778/5 الخرشي 

1/5 *ك. نباية اجاج 1/0/8 2 مغني المحتاج 477/5 . 


قواعد ابن يجب ٠ 5١75‏ مطالب أولي النبى / بأو 
زقة6) فيا قرره صاحب المغني .145/١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا لل 


قسمتي الإجبار والتراضي. إذا بلغ الضرر 
حد الفساد. أعنيى بطلان المنفعة بطلانا تاما . 
اوها ع ريسي من ذللف كي قسية حاتم ' 
خسيسء. وهؤلاء هم المالكية. فالخيار 
عندهم في حالة الفساد بين أمرين لا ثالث 
لما: إما الإبقاء على الشركة أو البيع» وفي 
حالة الضرر الأقل بين هذين وثالث هو 
ةا القراضي 17 ظ 
الثالث : أن يكون المقسوم مملوكا للشركاء عند 
القسمة : 

هذه شريطة عامة في كل قسمة لاتخص 
نوعا دون نوعء وقسمة ولي المحجور ليست 
لشيل ايكون تفبية ونين الاك 
فالفضولي الذي لاملك له ولا ولاية لا نفاذ 
لقسمته حتى يجيزنها المالك الصحيح 
التصرف أو من ينوب عنه نيابة شرعية 
صحيحة ”2 فالقسمة تقبل الإجازة. 

وقال الشافعية : لوقسم بعض الشركاء في 
غيبة الباقين وأخذ قسطه فل] علموا قرروه 
صحت لكن من حين التقرير”" . 

يتنوك التالكية :إن اذى لاطضر 
القسمة من الشركاء ثم لايغيرها (لاينكرها) 
عن قرب بعد علمه بها تلزمه. ويكون هذا 


1 .751/7 بلغة السالك‎ ٠ غ1١7؟.509/4 الخرشي‎ )١( 


(؟5) بدائع الصنائع 6 


(*) نهاية المحتاج 3777/4 . 


غ55 


الريث إقرارا ها "© . 
قسمة الأعيان : 
١‏ - الأعيان جمع عين, والمراد بها هنا ماقابل 
الدين والمنفعة. أما الدين فقد علمنا الخلاف 
. في قسمته (ر: ف٠5).,‏ وأما المنفعة فسيأتي 
بحث قسمتهاء إن شاء الله . 

والأعيان تنقسم إلى عقار ومنقول: 
فالعقار: هو الأرضء. سواء أكانت زراعية أم 
غير زراعية» والمنقول: ما عداها كالثياب 
والأواني والحيوان والمزروعات. وقد نص 
الحنفية على أن البناء والشجر يتبعان الأرض 
في القسمة, والأرض لاتتبعهم|ا فمن وقع في 
نصيبه من قسمة الأرض شىء منها فهو له 
بخلاف العكس © رخذ مله الشافعية 
والحنابلة 9" . 

وهذا خلاف ما عليه المالكية من اعتبار 


كل من الأرض و«البناء والشجر عقاراء قال . 
الخرشي : العقار هو الأرض وما اتصل بها من 


بناء أو شجر 49 . 
ثم كل من العقار والمنقول إما أن يكون مما 


.9ل١/5 التحفة وحواشيها‎ )١( 

(؟) رد المحتار 2159/6 المجلة العدلية م 21١7‏ مجمع الأغير 
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(*) نباية المحتاج 2571/8 مغني المجتاج 574/15. الباجوري 
على ابن قاسم كمالك دليل الطالب .1١5٠0.1١8‏ كشاف 
القناع ١54١/5‏ . 

.58١/5 الخرشي‎ )5( 


مفو ممم ممم وموم ممم تلو 


لاتفاوت بين أجزائه وهو المتشابهء أو يكون 
(ر: ف4). 
تنوع قسمة العقار: 


1 - قسمة العقار يمكن أن تكون إفرازا أو 


تعديلا أو رداء كما يمكن أن تكون جمعا أو 


تفريقاء وجبرا أو تراضياء ذلك أنه قد يكون 
في محل واحد. وقد يكون في محال متعددة : 

ففى المحل الواحد: قطعة الأرض 
المتشامبة الأجزاء بلا أدنى تفاوت كالتي تخلو 
من البناء والشجر وهي درجة سواء من جودة 
التربة أو رداءتها لاتحتاج قسمتها إلى أكثر من 
ذرعها ومعرفة مساحتهاء حتى عند المالكية. 
على ما اعتمده متأخروهم 2. وإن كان 
الأكثرون على أن التعديل في غير المثليات 
لايمكن إلا بالقيمة, ثم تمييزها أنصباء 
متساوية, إذا تساوت حقوق المتقاسمين» أو 
سهاما متساوية بقدر النصيب الأقل. وهذا 
هو معنى القسمة بالأجزاء أو قسمة الإفراز. 

وهكذا يمكن أن تقسم إفرازا أيضا إذا 
كان في كل جانب من جوانبها من البناء أو 
الشجر مثل ما في الآخر بحيث يعرف تساوي 
الأنصباء من غير تقويم . 

فإذا تفاوت البناء أو الشجر. أو تفاوتت 


. 7967/5 بلغة السالك‎ )١( 
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ووووو فم مفو ة ووه دمعو مرو او ووو ااا ووه 


جودة الأرض ورداءتها فلا يمكن تعديل 
الأنصباء وتسوية السهام إلا بواسطة 
التقويم». وإذن تكون الفسمة قسمة 
تعديل» بل قد يحوج الأمر إلى الاستعانة 
بعوض من خارج المال المشترك (معدّل)» 


يدفعه واحد من المتقاسمين أو أكثر ليتعادل ٠‏ 


نصيبه مع سائر الأنصباء, وقد يتفق 
المتقاسمون على ذلك دون ملجىء. وإذن 
ك3 القيكة قيتقة رذ 

وهي على كل حال قسمة تفريق لأن 
الفرض اتحاد المحل. وقد سلف بيان طريقة 
من يمنع الإجبار على قسمة الرد إلا ضرورة 
أو بلا استثناء. ويقبله في قسمة الإفراز وفي 
قسمة التعديل بشرائط خاصة. وطريقة من 
يقبل الإجبار بكل حال. أو يمنعه بكل 
حال. ْ 

إلا أنه حيث:يكون في الأرض بناءء فإن 
الحنفيه يقولون : لابد لكي يعدل المقسوم على 
سهام القسمة من شيئين : 

التوصل إلى معرفة المساحة . 

تقويم البتاء 20 

ولكن متأخرءهم يفسرون ذلك بأن معناه : 
أن يقاس ويقوم كل من الأرض و«البناء» لأن 
تعديل سهام القسوم جتاج إل تسريه باليته: 


)01 تكملة فتح القدير 57/4”. 


وامف وو م م م م ااا 


ولو أخيرا بالنسبة إلى الأرض» ومعرفة هذه 
المالية تتوقف على معرفة مساحة وقيمة كل من 


الأرض والبناء 29 . 


وفي المحال المتعددة كالدور والأراضي 
والبساتين: يمكن أن تجمع هذه كلها في ' 
قسمة واحدة, اتحد نوعها أم اختلف ‏ على 
ماتقدم في بيان اتحاد النوع واختلافه ‏ وتعدل 
الأنصباء بالقيمة». فتكون القسمة قسمة 
جمع. إلا أن هذا لايكون إلا في قسمة 
التراضي عندما يختلف النوع أو الجنس. 
كتركة بعضها دور وبعضها أراض زراعية 
معتادة وبعضها حدائق, أو كلها حدائق». 
لكن بعض الحدائق كروم وبعضها رمان أو 
برتقال أو تفاح أو ماشاكل ذلك . 

أما عند اتحاد النوع .» فإن القسمة ‏ وهي 
قسمة جمع لتعدد المحل ‏ تقبل الإجبار. على 
خلافات في التفاصيل إلتي تقدمت. كا 


.تقدم أن من أهل العلم من يعكس القضية 


فيجبر على قسمة الأجناس والأنواع المختلفة 
قسمة جمع إذا طلبها أحد الشركاء. ولا يجيز 
التفريق إلا باتفاقهم . 

كيفية قسمة العقار: 


 4*‏ يمكن أن تقع القسمة بقرعة» وأن تقع 


. ١927/4 رد المحتار‎ )١( 


م 


بدونهاء سواء أكانت قسمة تراض أم إجبار, 
لآن تعيين القاسم المجبر لكل نصيب على 
حدة كاف كما سيجىء إلا أن استعمال القرعة 
سنة متبعة اتقاء للتهمة, إلا أن يصر 
المتقاشمون عليهاء :ققد تصن نعضي الشافعية 
على وجوبها حينئذ "2 نعم . لا إجبار في غير 
المنلي عند المالكية إلا بقرعة 2 وني كلام 
بعض الحنابلة مايشير إليه كقول صاحب 
الشرح الكبير في قسمة عرض الجدار: 
ويحتمل أن لايجير, لأنه لاندخله القرعة. 
خوفا من أن يحصل لكل واحد منما مايل 
.ملك الآخحر 27 بل هو صريح مدهبهم. 
كا نشبوا علية 40 . 

كما أن تراضي المتقاسمين على توزيع 
الأنصباء ء بيعهم بكيفية مايمكن أن يتم بدون 
أن يستعينوا بقرعة بل دون تعديل أو تقويم 
أصلا مادام المحل ليس ربوياء بل وإن كان 
ربويا بناء على أن القسمة محض تمييز 
حقوق ”©“ . بل عند المالكية وبناء على أنها 
بيع إذا دخلا على التفاضل البين كفدان 
فاكهة في نظير فدانين» لخروجها حينئذ من 


)0( الشرقاوي على التحرير 5 /499. 

(؟) التحفة وحواشيها 5 /39. 

(5) المغن مع الشرح الكبير 545/15١‏ . 

5( الفروع 0000 

)0( بدائع الصنائع /ا/ ١9‏ . ,د المحتار 10/٠/24‏ #/ا١.‏ التحفة 
سانيا ل الا نهاية المحتاج 6 / 51/7 


مقعم موومووووةوةنث ينيم ممه م مو ةورم ممه مم 22م م مم ممم مه مم مم نم م مو مم ممم م ممما م ميم 


نات الليخ المبني على المهارة التجارية وتحاولة 
الغلب من كه الجانبين إلى باب المنيحة 
والتطول 207 ا 

لكن المالكية يشترطون لجحواز القرعة 
شرائط معينة : 
الأول: أن تكون فيما تماثل أو تجانس» ليقل 
الغرور. 
الثاني : أن لاتكؤن في مثلى متحد الصفة أى ‏ 
مكيل أو موزون أو معلود 0 ١‏ 
الثالث: أن لايجمع فيها بين نصيبين» إذ 


لاضرورة دا 
ويوافقهم ابن تيمية في الشريطة الثانية. 
القسمة بالقرعة : 


- القرعة مشروغة في القسمة بلا خلاف 
عند أحد من أهل الفقه وإن اختلفوا في 
نشروعيتها في غير القسمة, والحنفية مع 
المنازعين في مشروعيتها إلا في القسمة وما 
يجري مجراهاء وهم يقولون في ذلك : إنها قهار 
لتعليق الاستحقاق على خروجها. لكن هذا 
المعنى منتف في القسمة. لأن القاسم المجبر 


لوعين لكل واحد نصيبه دون قرعة لكفى . 


0 4/4 بلغة السالك 147/7. حواشى فرشي‎ )١( 
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لواقم ف ف ف ف و ف ف فوم ووم فراع اديوه 


بالمحاباة» فيلجأ إلى القرعة لثلا تبقى ريبة» ' 


الله عليه ختى يوم الناس هذاء فهي سنة 
عملية مجمع عليها 9 . ْ 
وتفصيل ذلك في مصطلح (قرعة) . 
قسمة المنقول المتشابه : 
وأصله المثل المتحد الصفةء ثم ألحق به 
مافي مغثئناأة من القيمي الذي تيلف 
الأنصباء فيه صورة وقيمة كبعض الثياب 
والحيوان : 
© اتفق الفقهاء في الجملة في المثلى المتحد 
مخرد إفراز بطريق الكيل أو الوزن الخ. فلا 
تغديل ولاردء إلا أن عند المالكية ‏ فيا يجوز 
فيه التفاضل كالذي لايدخر مثل الفاكهة ‏ 
طريقة أخرى بجواز قسمته بطريق التحري 
الموزون لاغي بل جوز ابن القاسم قسمة 
أن كوق فليا 
- موزونا كاللحم والخبز”" . 


. 7737/4 تكملة فتخ القدير‎ )١( 
. ١ ”/15 (؟). الخرشى وحواشيه‎ 


اق وو ع واه نه مام نج واه لأ و وق ع أوة وغ عام وفع عرو عم قله عليه ووه وعف ووو ممع 


إجباراء إذ لايمنع الإجبار هنا حيث لاضرر 
إلا مطلقو منعه كأبي ثور في بعض مايروى 
عنهء وقد تكون جمعاء ىا في قسمة كمية من 
الحبوب كالقمح أو الشعير» وقد تكون تفريقا 
كالسبيكة من ذهب تقسم وزنا . 

أما ما ألحق بالمشلي فالشافعية والحنابلة 
وبعض المالكية غم الذين يجغلون قسمته 
كقسمة المثلٍ في كل ما تقدم . 

أما الحنفية وجماهير قدماء المالكية فعل 
التقويم في كل متقوم ("2. وعلى هذا فقسمته 
قسمة تعديل., والمفروض أن لا حاجة فيه 
إلى رد. 

ثم قد تكون قسمة إجبار حيث لا ضرر 
وقد تكون تراضياء وعند التراضى يجوز 
التفاضل على ما تقدم من بيان زر: ف 4#). 
وقد تكون جمعاء ك) في قسمة عدد من 
الأغنام أو الأبقار المتشابهة, وقد تكون 
تفريقاء ى] في قسمة بناء متصل بعضه 
ببعض مع تشابه أجزائه إذا جرينا على أنه. 
منقول, كما عليه الجمهور. 

وفي كيفية قسمة المنقول المتشابه بقرعة أو 
بدونها التفصيل السابق في كيفية قسمة 
العقاز: 


.587/ 7 التحفة وحواشيها‎ )١(' 


د 4 - 


ل ا ل 000 


قسمة المنقول غير المتشايه : 

45 - تتنوع قسمة المنقول غير المتشابه 
(كالثياب المختلفة,. والأواني المختلفة. 
والحيوان كذلك) إلى أنواع . 

فهو لايقسم قسمة جمع إلا تعديلا بطريق 

التقويم. إلا على رأي من يكتفي في تحقق 
المثلية بالتاثل فى معظم الصفات 
(ر: ف ”57).» فإنه يطبق عند هذا التماثل ما 
تقدم من المنقول المتشابه خاصا بالمثلٍ 
(ر: ف *””) والأصل فيه أن تكون قسمته قسمة : 
تراض إلا أنه قد يقبل الإجبار في حالات 
خاصة تختلف من مذهب إلى آاخر كحالة 
اتحاد النوع عند الحنفية . وتقاربه عند المالكية, 
واتحاد الصنف وصنف الصنف عند الشافعية. 
في تنفصيلات عديدة تقدم ذكر بعضها. 

وتكؤن قسمته قسمة تفريق إذا قسم كل 

واحد على حدة» وقسمة جمع فيهم| عدا ذلك. 
ولا مانع من قسمة الرد إذا تراضى عليها 
المتقاسمون: كأن يأخذ هذا الثياب. وذاك 
الأواني» ويدفع أو يأخذ الفرق من حيث 
القيمة. بشريطة أن يكون ما يدفع فرقا 
(المعدل) من مال الشركة. أو بدون تقيد مبذه 
الشريطة, على الخلاف الذي سلف. لكن 
قسمة الإفراز لاتتصور هنا إلا عند المتوسعين 
في تفسير المثلية . 


فوفر مووةةة نوو نوو وروي ة 7 فوفم و فير ريو ورد م ومو رمن ة ممه هوه ممم ممه ممه 


مسائل ذات اعتبارات خاصة :2 2 
49 المسالة الأول سس عن رفنة 
لاتقبل القسمة: كالشوب والإناء والعقار 
الواحد الذي هؤ ببذه المثابة. أعنى أن في 
و 7 إضرارا بمجميع الشركاء أو ببعض 
منهم 2, أوفسادا وإضاعة مال دون نفع ما ” 
وجوات هذه المسألة - من حيث الإجبار 
على القسمة أو التراضي عليها ‏ يعلم مما 
الإجبار 29 لكن لللالكية ع فضل عناية , 


ولهم فيها مزيد بيان» وهذا موضع تفصيله : 


يجعلون للشريكين ‏ وينوب القاضي عن 
الغائب منبهاء فيمضي له مايراه ‏ الخيار بين 


03 ث : 
١‏ - الإبقاء على الشركة, والانتفاع بالعين 
مشتركة 


' - بيع العين واقتسام ُمنهاء ومنه أو 
بمثابته المزايدة عليها بعد رسو سعرها في 
السوق (أو بعد تقويم خبير إن لم يرضوا 
السوق) - وتسمى المقاواة  »”‏ فمن رغب 


)١(‏ على ماسلف من خلاف في الاعتداد بالضرر الخاص أو عدم 
الاعتداد. والمالكية يعتدون به بإطلاق (رةف/ 17). 

0 (ر: نف/ ؟19). 

(5) الخرشي 7974/5 . 
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فيها بأكثر أخذهاء وإذا استويا فالممتنع من 
البيع أولى بأخذهاء ثم على آخذها أن يدفع 
لصاحبه مقابل حقه في ثمن . الحملة. 

هذا إذا كانت القسمة محض فساد 
كقسمة بئرء أما إذا كانت ضارة» مع إمكان 
الانتفاع بالمقسوم بعدها انتفاعا ما مالفا 
لجنس منفعتها قبل القسمة كدار يمكن 
جعلها بعد القسمة مربطين لدابتين. فإن 
للشركاء وجها ثالثا من وجوه الخيار: هو أن 
يقتسموا العين بطريق التراضي 

إلا أن الإجبار على البيع مشروط عندهم 
بعدة شرائط . 

أ أن يطلب البيع أحد الشريكين» فلا 

ب - أن تكون العين على ماوصفنا من عدم 
قابلية القسمة, لأنه مع قبول القسمة لايجبر 
على البيع مؤثرها عليه " . 

ج - أن ينقص ثمن حصة طالب البيع» 
لو بيعت منفردة. وإلا فليبع إن شاء حصته 

د_-أن لايلتزم الشريك الآخر بفرق الثمن 
المترتب على بيع الحصة منفردة. وإلا فلا 
معنى لإجباره على البيع . 

ه - أن يكون الشريكان قد ملكا العين 


)١(‏ حواشى التحفة ؟/لالا 


جملة فلو ملك كل واحد منهم| نصيبه على 
حدة لا كان له الحق في إخبار شريكه على 
البيع» لأنه ملك على حدة فيبيع على حدة 
ولكن أنكر هذه الشريطة ابن عبد السلام من 
كبار المالكية وقال اليزناسبي: العمل الآن على 
عدم اا 0 ' 

و أن لاتكون العين عقارا للاستغلال 
كالمطحن والمخيز والمصنع والحمام . لأن عقار 
الاستغلال. أو (ريع الغلة) ى) يقولون. 
لاتنقص قيمة ال حصة منه إذا بيعت مفردة, 
بل ربما زادت» وأنكر ابن عرفة هذه الشريطة . 
(على أنها لوسلمت. فإن شريطة نقص ثمن 
الحصة تغنى عنها) 0 

وحجة المالكية في الإجبار على البيع 
القياس على الشفعة بجامع دفع الضرر في 
كل 9 والجاهير من حنفية وشافعية وكثير ‏ 
من الحنابلة يردونه بأن الأصل أن الجبر على 
إزالة الملكث غير مشروع » لقنوله تعالى: 
«لاتأكلو ا 


كرت 2 سن عل راض دك 24 فلا 


هه إلا ليل ناكل وليس هنا هذا 
الدليل الناقل» إذ القياس على الشفعة قياس 


)١(‏ حواشى التحفة ؟5/؟لا. 

. 77 الخرشي 417/5. التحفة وحواشيها ؟/ للا‎ )١( 
. 81/84 المخرشى‎ )5( 

5( سورة النساء /3؟. 


5-000 


للا اي يي ا ل ا 001 


متجدد على الدوام ‏ ولا كذلك البيع مع 
الشريك 0 ولعله لذلك عدل ابن رشد 
الممتنع» فهي إذن موازنة بين الضررين, ألا 
تراهيقول: وهذا من باب القياس 
الميسل 2©9. 

على إجبار الشريك على البيع مع شريكه. 


بل يطلقون القول بأن من دعا شريكه إلى. 


البيع في كل مالا ينقسم إلا بضرر أو رد 
عوض أجبر على إجابته» فإن أبى بيع عليهم| 
وقسم الثمن ويزيدون أنه لودعى إلى الإجارة 
لعز اي 

وقد ذهب كثير من الحنابلة إلى أن طلب 
البيع ليس حتما لإجبار الشريك على البيع مع 
شريكه.بل يكفي طلب القسمة. لأن حق 
الريك ىتمف القويه لا ىقبيب 
النصف, فلا يصل إلى حقه إلا ببيع الكل» 
ولذا أمر الشرع في السراية أن يقوم العبد 
كله ثم يعطى الشركاء قيمة خصصهم ؛ 


(1) بدائع الصنائع 1/ 6 ؛ مغني المحتاج 478/4 . 
(؟) بداية الجتهد 758/5. 

(5) الفروع «2147/7. 

(5) قواعك ارز ريدت 6 


ا ا ا 000 


المسألة الثانية : عين الماء : 

- لاتقسم لاجبرا ولا تراضياء إذ لايمكن 
قسمها إلا بوضع حاجز فيها أو أكثر بين 
النصيبين أو الأنصباء. وفي هذا من الضرر 
ونقص الماء ما يجعل القسمة فساداء أما . 
مجرى الماء إذا اتسع لمجريين» فإنه تصح 
قسمته تراضيا لاجبراء إذ لايمكن تحقق 
المساواة» فقد يكون اندفاع الماء في جانب 


قسمته تراضياء كيفما شاء الشركاء, أما جيرا 
فلا يقسم إلا بالقلّد ‏ وهو المعيار الذي 
يتوصل به إلى إعطاء كل ذي حق حقه 2 
هكذا قرره المالكية 2 وأصول الحنفية 
والشافعية والحنابلة لا تأبى من قسمة العين 


نفسها تراضيا لا إجباراء ى) يفهم مما تقدم . 


المسألة الثالثة: الاختلاف ني رفع الطريق 
ومقداره : ْ 
49 قال الحنفية : إذا اختلف المتقاسمون 

في قسمة دار أو أرضء فقال بعضهم: 
نقتسم ولا ندع طريقاء وقال بعض: بل 
ندعه. فإن القاضي ينظر في التوفيق بين 
الغزلئجة) وقعين معد السنمة غل لكان 
ما أمكن, فإن كان بوسع كل منهم أن يتخذ 
)١‏ هذا هر امفهوم من سياق كلامهم. وني حيط المحيط: القلد 


(بكسر فسكون) الحظ من الماء. فقريب منه استعماله في آلته . 
(؟) الخرشي .5٠١/4‏ بلغة السالك 517/5. 
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لنفسه طريقا على حدة استوق معنى 
القسمة. ولم يبق شيئا مشتركا بينهم » وإلا 
فالمصلحة تقتضي إبقاء طريق مشترك بينهم» 
إذ لا يكمل الانتفاع بالمقسوم بدونه. 
فيجبرهم على ذلك يقسم ماعدا الطريق.» 
ويبفى الطريق على الشركة الأولى دون تغيير 
إلا أن يقع التشارط على شىء من التغيير» 
كأن يتفقوا على أن يجعلوه بينهم عل التفاوت 


وقد كان على التساوي لأن القسْمة على 


التفاوت بالتراضي جائزة في غير الربويات» أو 
على أن يجعلوا ملكية الطريق لبعضهم . وحق 
المرور فحسب للآخرين, وقيدوه في الفتاوى 
الهمندية بأن تكون ملكية الطريق لمن ترك 
مقابلا له من نصيبه. وأهملوه في المجلة "2 
فإذا اختلفُوا في مقدار الطريق فبالغ بعضهم 
في سعته. وبعضهم في ضيقه. وبعضهم في 
علوه. وبعضهم في انخفاضه., فإن القاضي 
يجعله على عرض باب الدار وارتفاعه. لأن 
هذا يحقق المقصود منهء ولا تتطلب الجاجة 
أكثر من ذلك. وإنما يحدد ارتفاعه با ذكرنا 


المقدار. كأن عر أحدهم جناحاء لأنه 
حينئذ باق على خالص حقه. إذ المواء فيا 
فوق ارتفاع الباب مقسوم بينهم . كما أن هذا 


.)١١4هم(‎ )١( 


مق واه هوه هه و وهنو قا لع قراو ا هئ هده يه واه قله ا6 وا أو اع 6 ول هزع #مبماع معد ع ولع و وم 1616م 


التحديد يمنع عدوان أحدهم بالبناء أخفض 
من ذلك فوق الطريق المشترك. إذ يكون 
حينئذ بانيا على الهواء المشترك» وهو لايجوز 
دون رضا باقي الشركاءء, هذا في طريق 
الدان أما طريق الحقل فيكون بمقدار مايمر 
ثور واحدء إذ لابد للزراعة منه» فيقتصر فيه 
على الحد الأدنى . وإن كان يحتاج إلى موز 


'ثورين فإنه يحتاج أيضا إلى مرور عربة وما 


إليها على فحش تفاوت الأحجام فلا يقف 
عند حد 29 , 

والمذاهب الأخرى على خلافه أخذا 
بحديث أبي هريرة رضى الله عنه عنه كَل : 
«إذا اختلفتم في الطريق جعِلٌ عرضه سبعة 
أذرع) 7 ويحرص الحنابلة هنا على التنبيه 
على أن حديثه يَكةٍ في أرض مملوكة لجماعة 
أرادوا البناء فيهاء وتشاجروا في مقدار 
مايتركونه منها للطريق. وأنه لاعلاقة له ' 
إطلاقا بالطريق العام حتى يتمسك به في 
جواز تضييقه إلى سبعة أذرع كما هو المتبادر 


(1) تكملة فتح القدير / 817.70, رد المحتار 177/8 . 
ترى اللجنة أن هذا متأثر بأعراف زمانهم + أما الآن فقلما يحتاج 
إلى مرور ثور وتكاد تكون الحاجة منحصرة في مرور العربات 
والجرارات الزراعية فينبغي اتخاذ الحجم الغالب للجرارات 
الزراعية معيارا. هذا متعين الآن لرفع الحرج والضرر. في كل 
موطن بلغ من التقدم الزراعي هذا الحد. 

(1) نيل الأوطار 777/5., الخرشى 271/5 قواعد ابن رجب 


00 
وحديث : «إذا اختلفتم في الطريق . . .» 
أخرجه مسلم (1777/7). 
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من كلام المالكية 9 . 

ونص المالكية والشافعية والحنابلة على أن 
ليس للشريك في الطريق إشراع جناح فيه 
مهما كان ارتفاعه إلا برضا سائر الشركاء. 
وإن كان عند كل من المالكية والشافعية رأي 
بالجوان بشريطة عدم الضرر بحجب ضوء 
أو تعويق راكب مثلاء وهو مذهب المدونة 
والأشبه بمذهب الحنفية © . 

المسألة الرابعة : العلو والسفل : 
٠‏ - العلو والسفل لبيت واحد أو لبيتين» أو 
منزلين متلاصقين. في دار واحدة. وتصويره في 
حالة التعدد أن يكون أحد الأمرين (العلو 
والسفل) مشتركا بين اثنين والآخر لثالث © . 

وهل العلو والسفل جنس (نوع) واحد 
متحد الصفة فيقسان قسمة جمع باعتبار 
العين. لاباعتبار القيمة: أي أنها يقسمان 
الدع والحاحة و والقيم و البناعه من 


السطح أو الأرض لا في البناء» أم هما جنس ” 


واحد مختلف الصفة, فلا يمكن تعديل 

قسمتهم| قسمة مع , إلا باعتبار القيمة؟ 
بالأول قال أبو حنيفة وأبو يوسف. 

وبالثاني قال محمد وحل النزاع إنها هو في 

500 حواشي‎ 27١7 قواعد ابن رجب‎ )١( 

زفة الخرشي :اا منهاج الطالبين بتعليق السراج ه». دليل 


الطالب .١١8‏ 
(9) العناية بهامش تكملة فتخ القدير //7557.. 


لمم معااااااااااع مل 


قسمة الإجبار, لا في قسمة التراضي» إذ 
للمتقاسمين أن يتراضوا على ماشاءوا في مثل 
هذا الموضع . 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن 
المقصود هنا هو السكنى , ولا تفاوت في أصل 
السكنى بين علو وسفل» فلا نبالي بتفاوتي| 
في مرافق أخرى من مثل استنشاق المواء. 
واتقاء الخبر: | 

ووجه قول محمد: أنه لايمكن تجاهل 
المرافق الأخرى لتأثيرها البالغ في قيمة العين» 
وإلا كانت قسمة جائرة. والتعديل هو 
أساس قسمة الإجبار, ولا شك أن لكل من 
العاو والفل مرافقه لاهن ,نقتي الوسيع 
أن يتخذ ني السفل., دون العلى بكر أو 
سرداب أو اصطبل» وأن يتقى في العلى دون 
السفل التأثير الضار للرطوبة على الجدران 
وأسسهاء وأن يستنشق المواء في وفرة ونقاء. 
وأغراض الناس إذ تتعلق بهذه المرافق. 
تتفاوت تفاوتا بعيد المدى في كل زمان 
ومكان. ٠‏ ظ 

ويقول القدوري : قوم كل واحد على 
حدة. وقسم بالقيمة. ولا معتبر بغير ذلك 
ويقول صاحب الهداية : والفتوى اليوم على 
فول مسد . 


(1) تكملة فتح القهير 93/4*. 
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مونو متحي 4 د و قو ةو ة هه ا موه م وف ف ة عرو ورور ف لومب وف و نممو 


وبعد اتفاق أبي حنيفة وأبي يوسف على 
القسمة. بالذرع والمساحة. دون القيمة فقد 
اختلفا في كيفية القسمة بالذرع أتكون ذراعا 
من السفل بذراع من العلو؟ 'أم ذراعا من 
السفل بذراعين من العلو؟ بالثاني قال 
. أبوحنيفة, وبالأول قال أبو يوسف. 

أما أبو يوسف.فجرى على أصله من أن 
المقصود السكنى. ولا تفاوت فيهاء لأن 
لصاحب العلو أن يبني على علوه دون رضاء 
صاحب السفل أو غيره. كما أن لصاحب 
السفل أن يبني على سفله دون رضاء من 
أحد. 

وأما أبو حنيفة» فلم) كان من أصله أن 
صاحب العلو ليس من حقه أن يبني على 
عله :الأرقيا مناحن السفا:» اتحقق عنده 
تفاوت في المقصود ‏ وهو السكنى ‏ على 
الجملة. وإن لم يكن ثم تفاوت في أصل 
السكنى. فصاحب السفل يسكن - وهذه 
السكنى كما شاء ‏ وهذه منفعة أخرى ‏ وليس 
لصاحب العلو إلا منفعة واحدة. هي أصل 
السكنى. دون التوسع فيها بالبناء عل 
علوه. فإذا كان ثم منفعة واحدة في مقابل 
منفعتين كانت العدالة أن تكون القسمة 
كذلك على الثلث والثلثين. لأن الثلث مع 


منفعتين يعدل الثلثين مع منفعة واحدة . 


فإذا كان سفل من بيت» وعلو من بيت 
آخس وكانا بين اثنين» وطلب أحدهما 
قسمتهماء يقسم البناء بالقيمة دون نزاع من 
أحد. وأما الساحة (العرصة) فتقسم بالذرع 
أي المساحة. ذراعا من السفل بذراعين من 
العلى أي على الثلث والثلثين عند الإمام, 
وذراعًا من السفل بذراع من العلى أي على 
التساوي عند أبي يوسف. وعند محمد 
يقومان ويقسان باعتبار القيمة.. ولا يلزم 
التساوي ولا التثليث» فإن استويا في القيمة 
قسم| ذراعًا بذراع» وإن كانت قيمة أحدهما 
ضعف قيمة الآخر قسما ذراعا من الأعلى 
بذراعين من الآخر أيا ماكان. 

فإذا كان بيت تام ( سفل وعلو). وعلو 
فقط من بيت آخر بين اثنين وطلب أحدهما 
القسمة يقسم البناء بالقيمة. ثم تكون 
قسمة الساحة أرباعا عند الإمام. إذ يحسب 


كل ذراع من البيت التام بشلاثة أذرع من 


العلو وحده. وتكون أثلاثا عند أبي يوسف. 
إذ يحسب ذراع من البيت التام بذراعين من 
العلو فقط. وتكون القسمة عند محمد ك) 
تقتضيه قسمة القيمة. دون قيود. 

وإذا كان بيت تام ( سفل وعلو). وسفل 
فقط من بيت آخر بعد طلب أحد الشريكين 
يقسم البناء بالقيمة, ثم تكون قسمة 
الساحة عند الإمام على أساس ذراع من 
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كعوودعفع عو« فومعءة ممفوعنعمموةة وموم وه اواو وموهوفوو ووو ووو ووووووة و موووة وه 


النيت التام بذراع وسقت من السفل فقط.ى 
وتكون عند أبي يوسف أثلاثا. إذ يحسب ذراع 


اقتضت . 

هكذا قرر الحنفية هذه المسألة "2 . 
الآثار المترتبة على قسمة الأعيان : 

إذا تمت قسمة الأعيان على الصحة ترتبت 
عليها آثار شتى. من أهمها: 
١ه‏ -أولا: لزوم القسمة : 

قال الحنفية: تلزم القسمة إذا لم يوجد 
سبب للخيار (ر: ف04)» فإنها لاتقبل 


الرجوع بالإرادة المنفردة.» بمعنى أن ينقضها | 


واحد أو أكثر ويرد المال إلى الشركة. دون 
اتفاق من جميع المتقاسمين. 

وتتم القسمة بتعيين القاسم لكل واحد 
نصيبه. سواء أكان . القاسم هو قاسم 
القاضي أم قاس حكموه بينهم ليقوم بهذا 
التعيين. وإلزام كل واحد بالنصيب الذي 
يفرزه له سواء أكان ذلك بقرعة أم 
بدونها 2. ى] تتم إذا اقتسمواهم 
بالتراضي ‏ دون متحكيم محكم ملزم ‏ واقترعوا 
اقتراعا تاما خرجت به جميع الأجزاء (السهام) 


فق تكملة فتح القدير 759-17557/4, بدائع الصنائع /1//ا3 . 
(5) تكملة فتح القدير +/*5”. الفتاوى الحندية 7١1/75‏ . 


ويقسم محمد حسب القيمة. كيفما 


وووموووة 59595و و595 ةلل لعلو دةقذة 


لأرباهاء ويكفي لذلك إجراء القرعة على 
جميع الأجزاء عدا الحزء الأخير لأنه يتعين 
تلقائيا لمن بقى من الشركاء. وإذن فيكون 
ليحفهم فى .هذه الحالنة بحي الرشوع انداء 
القرعة أي قبل أن تنتهى إلى هذه الغاية 229 
فإذا لم يستخدموا القرعة واكتفوا بالتراضي على 
أن يختص كل واحد منهم بنصيب بعينه» فإن 
الفسمة لانتم بمجرد هذا التراضي, 1 
يتوقف تماما على قبض كل واحد نصيبه» أو 
قضاء القاضى 29 . 

وقالراء إن كانت الدار ين وجلين فاقننا 
على أن يأخذ أحدهما الثلث من مؤخرها 
بجميع حقوقه. ويأخذ الآخر الثلثين من 
مقدمها بجميع حقوقه. فلكل واحد منه| أن 
يرجع عن ذلك. مالم تقع الحدود بينبهاء ولا 
يعتبر رضاهما با قالا قبل وقوع الحدود. وإنا 
يعتبر رضاهما بعد وقوع الحدود. . 

فإذا كان هناك رجوع معتبرء أو اعتراض 
وعدم رضا أعلن به حيث احتيج إلى الرضاء 
فإن العدول بعد ذلك إلى الموافقة على 
القسمة واستمرارها لايجدي فتيلاء لأن 
القسمة ترتد بالرد 9" . 

أما الرجوع باتفاق جميع المتقاسمين فهو 
(1) اد المحتار 10/5/8. 


(7) الفتاوى المندية 2//ا١7.‏ 
(*") ره المحتار ١951/5‏ . 
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تقايل؛ وقد علمنا أن أصول الحنفية 
ونصوص بعض متونهم وشراحهم تقتضي 
إطلاق قبوله . 

وعبارة متن تنوير الأبصار وشرحه: 
القسمة تقبل النقضء فلو اقتسموا وأخذوا 
حصصهم. ثم تراضوا على الاشتراك بينهم 
صحء وعادت الشركة في عقار أو غيره 7 . 
. أما المالكية فيطلقون القول بلزوم القسمة 
إذا صحت, سواء بقرعة أم بدونهاء ولاتصح 
قفسمة الإجبار عندهم ف غير المشلي إلا 
بقرعة:» ويذكرون أن من أراد الرجوع م 
يكن منه, ويعللونه بأنه انتقال من معلوم 
إلى مجهول 2"7: وهو تعليل يتبادر منه أيضا 
منع التقايل باتفاق المتقاسمين. وقد صرح به 
ابن رشد الحفيد. إذ يقول: القسمة من 
العقود اللازمة. لايجوز للمتقاسمين نقضها 
ولا الرجوع فيهاء إلا بالطوارىء عليها 7 
وهو نقيض ماصرح به الدردير في قسمة 
التراضى 249. لكن المدونة صريحة في| قرره 
الأولون : قل وال معن ابن القاسم : 
أرأينت لو أن دارا بيني وبين رجل تراضينا في 
أن جَعلت له ظائفة من الدار عن أن جَغل 


. ١9/57/50 رد المحتار‎ )١( 

(5) الخرشئ 417/4. بلغة السالك 787/7 . 
(م) بداية المجتهد /770. 

(5) بلغة السالك 778/57 . 


ل ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ل ا ا اال ل 


لي طائفة أخرى» فرجع أحدثا قبل أن تنصب 
الحدود بيننا؟ . فأجاب ابن القاسم: ذلك 
لازم لماء ولايكون لما أن يرجعا عند 
مالك (2» إلا أنه علله بأن القسمة بيع من 
البيوع . 

والحنابلة مع المالكية في أن القسمة لاتقبل 
الرجوع بالإرادة المنفردة ولا المجتمعة» لكن 
فيا كان من القسمة محض تمييز حقوق, 
وهذه. هي القسمة بجميع أنواعها عدا قسمة 
الرد في قيل اعتمده الحنابلة» أما ماهو منها 
بيع ' فإنه عندهم عقد لازم بمجرد التراضي 
والتفرق. ويقبل التقايل كالبيع. إلا أنه إذا 
استخدمت القرعة توقف لزوم القسمة على 
خروجهاء وعلى الرضا بالقسمة بعد خروج 
القرعة» هذا في قسمة التراضي, أما في قسمة 
الإجبار. فيتوقف اللزوم على خروج القرعة 
عند الحتابلة . ' 

. وقال الشافعية : إن وقعت القسمة بتراض 
من الشريكين بغير نزاع فلابد من رضا بها 
بعد خروج القرعة سواء في قسمة الإفراز أو 
الرد أو التعديل. أما في قسمة الرد والتعديل . 
فلآن كلا منب] بيع .والبيع لايحصل بالقرعة 
فافتقر إلى الرضا بعد خروجه|كقبله:وأما في 
غبرهما فقياساعليهه] »وذلككقوله] :رضينا مهذه 


.156/55 المدونة‎ )١( 
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القسمة أو بهذا أو با أخرجته القرعةفإن 
وقعت إجبارا لم يعتبر فيهاتراض .لاقبل القرعة 
ولا بعدهاء أو وقعت بدون قرعة أصلا بأن 
اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين 
والآخر الآخر. أو أحدهما الخسيس والآخر 
النقيسس وير ركنن الفبيلةة يذ جالع إل 
تراض ثان بعد ذلك 29 . 
انيا ‏ استقلال كل واحد بملك نضيبه 
والتصرف فيه : 
7 - ذهب الفقهاء إلى استقلال كل واحد 
من الشركاء بعد القسمة بملك نصيبه 
والتصرف فيه كأي مالك فيئايملك.لأن هذا 
هو ثمرة القسمة ومقصودها 9 , 

ويذكر الحنفية هنا أن القسمة الفاسدة. 
كالي شرط فيها هبة أو صدقة أو بيع من 
المقسوم أو من غيره يترتب عليها أيضا هذا 
الاستقلال بعد القبضء وإن كان مع 
الضمان بالقيمة قياسا على البيع» ويردون 
ما قال ابن نجيم في الأشباه من نفي هذا 
الترتب. لأنه بناه على أن الفساد والبطلان في 
القسمة سواء. وليس كذلك ©29: والذي قاله 


(1) المهذب 204/5 ونباية المحتاج 707/8. الشرقاوي عن 
التحرير :494/١‏ . والإنصاف "07/١١‏ 04" . 

(؟) رد المحتار 4ه/>15. الخرشي 00694/4*. ومغني المحتاج 
8/5 ولمغنى .2848/١١‏ 

(*) رد المحتار 17/65غ الفتاوى الندية 911/6 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ابن نجيم هو مذهب الجاهير من غير 
الحنفية 7" وقد ضرب صاحب البدائع هنا 
عدة أمثلة هذه التصرفات التي يملكها كل 
واحد من المتقاسمين في نصيبه دون أن يكون 
للقاسمه حق الاعتراض أو المنع. وذلك إذ 
يقول: لو وقع في نصيب أحد الشريكين 
ساحة لابناء فيهاء. ووقع البناء في نصيب 
الآخر. فلصاحب الساحة أن يبني في 
ساحتهء وله أن يرفع بناءه» وليس لصاحب ‏ 
البناء أن يمنعه. وإن كان يفسد عليه الريح 
والشمس. لأنه يتصرف في ملك نفسهء فلا 
يمنع منه؛ وكذا له أن يبني في ساحته مخرجا 
أو تنورا أو حماما أو رحى. لا قلنا. 

وكذا له أن يقعد في بنائه حدادا أو قصارا 
أي اذى سيفن لقانت 7ن .وإن كان 
يتأذى به جاره. لا قلنا. ٠‏ 

وله أن يفتح بابا أو كوة ‏ أي الثقبة في 
الحائظ 29 لا ذكرناء ألا ترى أن له أن 
يرفع الجدار أصلاء ففتح الباب والكوة : 
أولى. 

وله أن يحفر في ملكه بئرا أو بالوعة أو 
كرياسا ‏ أي كنيفا في أعلى السطح  )9‏ 


.787 أشباه السيوطئ‎ )١( 
(؟) المصباح المنير.‎ 
المصباح المنير.‎ )*( 
المصباح المنير.‎ )5( 


مغ 


قافر م ور ف و ووو وو و روم او و ووو 


وإن كان تمي بذلك حائط جاره. ولو طلب 
جاره تحويل ذلك لم يجبر على التحويلء ولو 
سقط الحائط من ذلك لايضمن, لأنه لاصنع 
منه في ملك الغيرء والأصل أن لايمنع 
الإنسان من التصرف في ملك نفسه. إلا أن 
الكف عا يؤذي الجار أحسن 7 . ظ 
ثالنا: للمتقاسمين إحداث أبواب ونوافذ في 
السكة المشتركة غير النافذة : 
*ه ‏ وهذا مما يقع كثيراء لأن قسمة الدار 
يترتب عليها إدخال تعديلات كثيرة» وتبيئة 
. مرافق لم تكن. وليس لسائر الشركاء في 
السكة المذكورة الحيلولة دون ذلك. لأن 
للمتقاسمين أن يزيلوا الجدران فأولى أن 
يفتحوا فيها ماشاءوا من أبواب وكوى . 
هكذا قرر صاحب البدائع من الحنفية» 
وأطلقه © والذي عند الشافعية أن الذي له 
أن يفتح بابا في السكة غير النافذة هو من 
كان من أهلهاء وهو من له فيها باب؛, لا من 
الاصقها جداره. ثم الذي له فيها باب 
لايملك عندهم فتح باب آخر إلا إذا كان 
أقرب إلى رأس السكة, وهو مفاد متون 
الحنفية أيضا 7" لكن زاد الشافعية شريطة 
أخرى لفتح باب جديد». هي أن يغلق 


.59078/17 بدائع الصنائع‎ )١( 
. 79/107 بدائع الصنائع‎ )١( 
. 1١0/7 شرح المجلة للأناسي‎ )”( 


وممووموووفووفووو ووم مفو وموم مووو ةو موموو مع ء نمم وووو ومو ممم وم مم ثو6ةمةم6 650066 


الأول هذا عند المشاحة» أما بالتراضي فلا 
كلام 0 

كا أن المالكية يصرحون بمنع فتح باب 
قبالة باب آخر لشريك في السكة غير 
النافذة, لأنه يؤذيه ويسيء إلى أهله 2)9. 
مايطرأ على القسمة:-: 
65 - قد يطرأ على القسمة بعد وقوعها أمور 
قد يرى الشركاء أو بعضهم بسببها إعادة 
النظر بالقسمة ومنها: 

أ الغبن: 

ذهب الفقهاء إلى أن الغبن في القسمة إذا 
كان يسيرا محتملا فهذا قلم| تخلو منه قسمة 
ولذا لاتسمع دعوى من يدعيه ولاتقبل بينته» 
أما الغبن الفاحش - الذي لايتسامح فيه 
عادة» في كل قضية بحسبها ‏ فهذا هو الذي 
تسمع فيه الدعوى والبينة» والتفصيل في 
مصطلح (غبن ف7). 

ب - العيب: 

لم يحكم ببطلان القسمة بظهور العيب في 
بعض الأنصباء "إلا الحنابلة» وليس هو أصل 
المذهب. وإنما أبدوه احتالا بناء على أن 
التعديل من شرائط القسمة 2, وأحال ‏ 
الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب أحكام 


(؟) الخرشى 5 /77/8. بلغة السالك 5/5؟١.‏ 
(") المغني 2.01١ /1١‏ والإنصاف .7717/1١‏ 
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لمم مم ةم وم ممم ممم دوو مو دروو ووم ا ووو ينونوونة 


العيب على أحكامه في البيع» وبسط المالكية 
البحث في العيب في القسمة, والتفصيل في 
مصطلح (عيب ف 59). 
جح الاستحقاق: ٠‏ 

إذا استحق جميع المال ال 0 
0 وإذا امد 
نصيب أحد المتقاسمين أو بعض نصيبه ففي 
ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (استحقاق 
ف 5" ). 
قسمة المنافع : 
6 وتسمى قسمة المهايأة. بتحقيق الهمزة 
وتتييلي] لذن وهي في أصل اللغة: مفاعلة 
من الحيئة قال في المصباح : تهايأ القوم تهايؤا 
من الهيئة. جعلوا لكل واحد هيئة معلومة 
والمراد النوبة . ظ 

وهي شرعا : قسمة ال منافع : لأن كل واحد 
فيهاء إما أن يرضى مبيئة واحدة ويختارهاء 
وإما أن الشريك الثاني يتنفع بالعين على 
الحيئة التي وقع بها انتفاع شريكه الأول. 
مشروعيتها : 
5 -القياس عند الحنفية يقتضي امتناع 
قسمة المنافع لأنها مبادلة منفعة بجنسها 


نسيئة» إذ كل واحد من الشريكين ينتفع 


)١(‏ حكى المالكية فيها عدة لغات فراجعها (الخرشى وحواشيه 
غيم 


يتلكنه 07خ لك “ترك الفياشن: إلى القدول 
بجوازها استحساناء لما قام من دلائل 
مشروعيتها إذ هذه المشروعية ثابتة بالكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول : 

أما الكتاب: فقوله عز اسمه ‏ حكاية 

2 خم 

عن نبيه صالح يبخاطب قومه : #هلزو-ناقة لها 
شر وَلَحُم مدير رتور 4 29 إذهو 
يدل على جواز المهايأة الزمانية بنصه ‏ بناء 
على أن شرع من قبلنا شرع لناء مالم يرد في 
إنكار وعلى جوز المهايأة المكانية بدلالته, 
لأن هذه أشبه من المهايأة الزمانية بقسمة 
الأعيان»إذ كلا الشريكين يستوفي حقه في 
نفس الوقت. دون تراخ عن صاحبه  ."7‏ / 

وأما السنة ٠‏ فقد جاء «أهم كانوا يوم بدر 

. اظإزجه «. ٠.0‏ 6 3 
بين ثلاثة نفر بعير يتهايئون في ركوبه) ©) 
وهذه مهايأة زمانية» والمكانية أولى منها 
بالجواز ى)| علمناه . 

وروي أن الرجل الذي رغب في خطبة 
المرأة الع وهيت نفسها للنبي صلوات الله 
عليه حين رأى إعراض النبي » عرض إزاره 
)١(‏ نتائج الأفكار 4 //الا” . 
)١(‏ سورة الشعراء / 198 . 
(*) البدائع 737/107 . 


(١‏ حديت: «أخ 
أخرجه ع ا 


نهم كانوا يوم بدر بين ثلاثة 'ثقر بعير. . 
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والار اراك وم رمه وم ف وو ووم م ءا وو دوروو روديو الولو 


مهرا ولم يكن له سواه. فقال صلوات الله 
عليها منه شيء. وإن لبسته لم يكن عليك 
شىء) 2 يشير إلى أن الشأن في قسمة مالا 
ينقسم ‏ ولا يحتمل الاجتماع على منفعته في 
وقت واحد - أن يقسم على التهايؤ”" . 
وأما الإجماع : فلا يعرف في صحة قسمة 
المنافع على الجملة نزاع لأحد من أهل الفقه. 
وأما المعقول: فلأن مالا يقبل القسمة. 
قد يتعذر الاجتماع على الانتفاع به في وقت 
واحدء فلو لم تشرع قسمة المنافع لضاعت 
منافع كثيرة» وتعطلت أعيان إنا خلقها الله 
سبحانه لينتفع بباء ولا يستقيم هذا في عقل 
أو شرع حكيم 29 . 
محل قسمة المنافع : 
7ه - تكون قسمة المنافع إذا صادفت محلهاء 
وتراضى عليها الشركاء: أو طلبها أحدهم 
والقسمة العينية غير ممكنة. أو تمكنة ولكن لم 
يطلبها شريك آخرء والمنفعة غير متفاوتة 
تفاوتا يعتد به. أو تعذر الاجتماع على 


)١(‏ حديث: «الرجل الذي رغب في خطبة المرأة التي وهبت نفسها 
للبي كه ١‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/8/9) من حديث سهل بن 
سعد. 

(؟) الزيلعئ على الكنز د/ 5ل/ا7 . 

زوه الزيلعي على الكنز ا 


الانتفاع 0 

والمنافع » كما هو فرض الكلام أي منافع 
الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء 
أعيائهاء فلا يصح التهايؤ على الكتابة من 
حيرة مثلا 2, ولا على الغلات المتمثلة أعيانا 
بطبيعتها كالثار واللبن. لأن التهايؤ الذي هو 
شكل قسمة المنافع» إنما جاز ضرورة أن 
المنافع أعراض سيالة لاتمكن قسمتها بعد 
وجودها لتقضيها وعدم بقائها زمانين. 
فقسمت قبل وجودها بالتهايؤ في محلهاء أما 
الأعيان التي هي غلات فتبقى وتمكن قسمتها 
بذواتهاء فلا حاجة إلى التهايؤ في قسمتها على 
مافيه من الغرر 2: فالأراضي الزراعية 
المشتركة بين اثنين تمكن قسمتها بالمهايأة : 
كأن يأخذ كل واحد نصفهاء أو يأخذها 
أحدهما كلها فترة معينة من الزمن ثم الآخر 
كذلك. لأن هذه قسمة منافع الأرض 
بزراعتهاء أما النخل وشجر الفاكهة يكون 
بيه| فيتقاسمان على نحو ماقلنا في الأرض» 
ليستقل كل بها يتحصل من الثمرة في حصته 
أو في نوبته فلا سبيل إلى ذلك باتفاق الإمام 
وصاحبيهء لأن الشمار أعيان تمكن قسمتها 
بعد وجودهاء وكذلك البقر والغنم وما إليهماء 
)١(‏ مجمع الأغبر 197/5 . 


(5) ,د المحتار ١95/5‏ . 
() تكملة فتح القدير 8/4 الزيلعي على الكنز ه//ال1” . 


0 


ا لح ل ل 000 


لاتجوز قسمة ألبانها بظريق المهايأة على نحو 
ما سلف للمعنى ذاته 1 ومشل الخنفية 
لذلك برجلين تواضعا في بقرة بينهما على أن 
يخلب لبنها. كان باطلاء ولا يحل فضل اللبن 
لأحدهماء وإن جعله صاحبه في حل. لأنه 
هبة المشاع فيها يقسم؛ إلا أن يكون صاحب 
صاحبه في حل , كان ذلك إبراء من الضمان 
فيجوز أما حال قيام الفضل فيكون هبة أو 
إبراء من العين. وأنه باطل © . 

ويذكرون أن المخرج للمهايأة في الثمر : 
اللبن 9© أن , يشتري هذا حصة شريكه من 
الأصل (أي -0- ا إياه 
حتى إذا انقضت 5 صاحبه الأصل بدوره. 
وهكذا دواليك. أو يستقرضص خصة ضاحيه 
من اللبن أو الثمرء بأن يزن كل يوم ما 
يمخصه. حتى إذا انقضت نوبته استوق 
صاحبه بالوزن ماكان أقرض»: إذ قرض 
المشاع جائزء أصلا وتأجيلا © , ظ 

هكذا قرر الحنفية» وهو موضع وفاق من 
)١(‏ البدائع 255/107 وتكملة فتح القدير 7217/7 
(؟) الفتاوى الحندية 550/5 . 
(©) استئنوا من المنع لبن الآدمية؛ لأنه جار مجرى المناقع إذ لا قيمة 


له. (الزيلعي على الكنز ه /لال71) . 
)2 تكملة فتح القدير 8/4 *؟. ورد المحتار ة/لال11 ١782‏ . 


ا ا 0 


غيرهم (" إلا أن الشافعية والحنابلة يذكرون 
أن المخرج في التهايؤ على الثمر واللبن هو 
الإباحة. أي أن يبيح كل من الشريكين 
نصيبه لصاحبه مدة نوبته.» ويغتفر الجهل 
لكان الشركة وتسامح الناس " 

والمالكية قالوا في اللبن: يجوز التهايؤ عليه 

إذا كان على الفضل البين» لأنه يخرج من 
باب المعاوضات إلى باب المعروف البحت» 
وذلك كا لو جعلا لبن البقرة لأحدهما يوما 
وللآخر يومين 9 . 
التراضي والإجبار في قسمة المنافع : 
6 - قسمة | المنافع أيضا : تتنوع إلى قسمة 
تراض وقسمة إجبان ويستخلص من كلام 
اا لت وروي ا 
بقسمة الأعيان : 

أ- فحيث اتحد الجنس واتفقت المنافع شْ 
يمكن أن تكون القسمة قسمة إجبار لغلبة 
معنى الإفراز حينئذ. وذلك ئا ف فسمة دار 
للسكنى. أو أرض للزراعة, باتفاق أبي 
حنيفة وصاحبيه. أو دارين أو أزضين على 
رأ الصاحبين إذا رأى القاضى وجه العدالة 
ف ذلك : 


0000 غهاية المحتاج‎ )١( 
.6617/7 (؟) مغن المحتاح 5 /577. ومطالث أولي العبى‎ 
. 109/5 الخرشي‎ )35( 
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ا 0 0 0 اا ااا ااا ااا ااا الي 20 


وإذن فإذا طلب المهايأة أحدٍ. الشريكين 
أجبر الآخر عليها إلا أن يكون المحل قابلا 
للقسمة العينية وطلبها هذا الآخر فإنها 
تقدم, لأن فيها مع وصول كل إلى حقه في 
نفس الوقت ‏ فائدة مقصودة: هي إفراز 
الملك وتمييزه عن ملك الغين بل لو وقعت 
القسمة مهايأة بالفعل» وكان قد سكت هذا 
الشريك فصحت. ثم بدا له فعاد فطلب 
القسمة العينية» فإنه يجاب وتبطل قسمة 
المهايأة» لما ذكر 29 . 

وهذا ينتظم العين المشتركة التي لاتقبل 
القسمة., فيجبر على التهايؤ فيها إذا طلبه 
أحد الشركاء "© وكذلك العين المستأجرة التي 
لايمكن الاجتاع على الانتفاع جاء كذار 
لانسع إلا سكنى أحد الشريكين ”7 . 

ب - وحيث كان الأمر على العكس من 
ذلك بأن اختلف الجنس كدان وأرض» أو 
تفاوتت المنفعة» كدار تقسم مهايأة ليكون 
بعضها حصة للسكنى والبعض الآخر حصة 
للاستغلال» فلا إجبار ولا سبيل إلى قسمة 
المهايأة إلا بالتراضي 0.9 , 

4 ثم لافرق بين أن تكون القسمة 


دق نتائج الأفكار 1/8/4" . | 

(؟) الزيلعي على الكنز 700/0 . 

[فنة رد المحتار هلالا . : 1 
(5) العناية مع تكملة فتح القدير 20/4 7 


لمف ومو وو فوووا ااا 


بالمهايأة المكانية أو المهايأة الزمانية» إذ لكل 
منهما مزيته. فالأولى أعدل. لوصول كل 
واحد إلى حقه في نفس الوقت. والثانية 
أكمل. لأن كل واحد ينتفع بالعين كلها 
ولذا لو اختلفا في التهايؤ على الدار: هذا 
يطلب أن يسكن أحدهما في مقدمهاء والآخر 
في مؤخرهاء وذاك يطلب أن يسكن أحدهما 
جميع الدار شهراء ثم الآخر شهرا آخرء فإن 
القاضى لايجيب أحدهماء إذ لا يجحان 
لأحد. وإنما يأمرهما بأن يتفقاء ثم إذا اتفقا 
على المهايأة الزمانية أقرع بينها لتعيين من له 
البداءة» وإن اتفقا على المهايأة المكانية. 
ولكن تنازعا مكانا بعينه أقرع بينها ليتعين 
بالقرعة لكل واحد مكانه 9" . 

وقد ذهب إلى قصر الإجبار على المهايأة 
المكانية صاحب المحرر من الحنابلة حيث 
لاتنطوي القسمة على ضرر 22 ولكن الذي 


اعتمده الحنابلة خلافه : وهو نفي الإجبار في 


قسمة المنافع كلهاء قبلت العين القسمة 
العينية أم لم تقبلهاء اتفقت المنفعة أم 
اختلفت. وهو الذي قال به المالكية 
والشافعية 9" لأن في هذه القسمة معنى 
المعاوضة على العموم, إذ كل واحد من 
)١(‏ العناية 4/ 8”ء ورد المحتار 79/5/64 . 


(؟) الإنصاف ."40/١1١‏ 
(”) الخرشي 401/5 » ومغني المحتاج 170/4 . 


5095 سس 


الشريكين ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته 
عنده لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته. 
ولأن المنفعة معدومة عند القسمة, ولا يدري 
أحد من المتقاسمين ما يحصل له منها 
ومالاحصل . ثم لأن في المهايأة الزمانية خاصة 
غبنا لمن تتأخر نوبته . 

لكن يقرر البلقيني من الشافعية أن المانع 
الحقيقي من دخول الإجبار في قسمة المهايأة 
هو بقاء العلقة بالشركة في العين ذاتهاء ولذا 
فإن المنافع المملوكة بغير حق ملك الذات» 
كا في الإجارة والوصية. تقبل الإجبار على 
فسمتها”', وفي نهاية المحتاج ما يفيد أنه 
أحد وجهين في المذهب. والوجه الآخر هو 
إطلاق القول بعدم الإجبار. إلا في حالة 
الضرورة ىا سيجيء ”” 


عدم الإجبار على تهايؤ المستأجرين 9) 

وذكر الشافعية أن الشركاء قد يأبون من 
قسمة المهايأة في)| لايقبل القسمة العينية. 
فحينئذ يؤجره القاضي عليهم أو يجبرهم على 
إيجاره» مدة قريبة كسنة. فإن تعذر الإيجار 
لكساد لايرجى 


يبيع عليهم. لكن ربا تعذر البيع أيضاء 


. 575/84 مغني المحتاج‎ )١( 
. 777/4 (؟) خباية المحتاج‎ 
. ١1١9/5 شرح المجلة للأتاسبي‎ )( 


انقشاع غمته من قريب فإنه 


اذ امهف وه هر وو ووو وو ااا ااا الا ل ااا 


وهنا يقول لركني: م عل 0 إذا 
ئا في العارية» لأنه ضرر عام وكثير ('“ولابن 
البناء من اللحنابلة نحوه. إلا أنه لم يذكر 
البيع ”'؟.. ومعلوم موقف المالكية المتميز 
ومعهم موافقوهم ني الإجبار على البيع» لكن 
بطلب أحد الشركاء (ر: ف517). 

وقد مضى أبو حنيفة في غير العقار على ْ 
وثيرة واحدة 3 إد منع المهايأة على غلة الكراء 
وحكم ببطلانهاء لأنها عين وتمكن قسمتهاء 
فيبقى المال المشترك دون مهايأة» ثم ما 
يتحصل .من غلته يقتسمه الشركاء بينهم. 
فعنده لايصج التهايؤ على استغلال الدابة أو 
الدابتين 7'؟. ظ 

ولكنه :استثنى غلة العقان فاألحقها 
مانع منه في الدار الواحدة أو الدارين» 
والأرضص الوا حدة أو الأرضيق: سواء أكان 
التهايؤ زمَانيا أم: مكانياء فاحتاج إلى الفرق 


بين العقار والحيوان مثلا فوجده في كثرة الغرر 


في الحيوان. لآن تعرضه للتغيرات أكثرء ففي 
المهايأة عليه تكون المعادلة. التي هي من 


. 377/4 مغني المحتاج 56 وإنباية المحتاج‎ )١( 

."10/1١١ الإتصاف‎ )5( 

زف تكملة فتح القدير 781/4-*8*. والطندية 2717/68 ورد 
المحتار ه/ لال ١‏ . 
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شرائط القسمة,. في مظنة الفواتء ولا 


كذلك في العقار: فإن الظاهر فيه بقاء ‏ 


التعادل القائم عند القسمة. 

ثم فرق بين المهايأة المكانية والمهايأة 
الزمانية ‏ على الاستغلال ‏ ففي المكانية إذا 
زادت الغلة في نوبة أحد الشريكين عنها في 
نوبة الآخر لايشتركان في الزيادة» بل تخص 
من وفعت ف اوح لعكرة معني التمتير 
والإفراز في هذا النوع من القسمة. بسبب 
اتحاد زمان استيفاء كل حقه. وفي الزمانية 
يشتركان في الزيادة» لضعف هذا المعنى 
فيهاء بسبب تعاقب استيفاء كل حقه. 
فيقدر معنى القرض ليحصل التعادل: كأن 
هذا أقرض نصيبه من غلة هذا الشهر على أن 
يستوفي من نصميب الآخر في الشهر الثاني 
ويقدر أن كلا منهما وكيل عن صاحبه في 
تأجير نصيبه فإذا استوفى المقرض قدر قرضه 
كان الباقي مشتركا بينبها 9" . 

ومنع المهايأة على الغلة ‏ بمعنى 
الكراء 29 _ هو مذهب المالكية الذي 
لايختلفون عليه. فيه| قلّ وكثر, لأنها تتفاوت, 
ويدخلها من الغرر مايدخل كل مالا انضباط 
له. حتى لقد ردوا قول محمد بن عبدالحكم : 


. الزيلعي على الكنز 5 //الا؟‎ )١( 
. (؟) في المصباح : الكراء (بالمد) : الأجرة‎ 


يسهل ذلك في اليوم الواحد . ولم يعتبروه 
معبرا عن المذهب . نعم إذا انضبطت الغلة» 


.كما في حالات التسعير الجسبري بواسطة 


السلطات الحاكمة فذاك 2©9. 

كيفية قسمة المنافع 

قسمة المنافع تتنوع إلى نوعين: وإن 
شئت فقل تكون بإحدى صورتين: 

أ- مهايأة زمانية : وهي التناوب على 
الانتفاع بالعين المشتركة كاملة مدة معلومة 
من الزمن تتناسب في جانب كل من 
الشريكين أو الشركاء مع نصيبه في العين 
المشتركة, إلا أن ينزل عن شيء بطيب نفس 
منه كان يتهايا الشريكتان عل أن يززعا 
الأرض أو يسكنا الدار: هذا سنة وهذا سنة. 
ولا مفر من هذه الكيفية في المهايأة على البيت 
الصغير, وكل مالا تنقسم عينه فيتهاياً 
الشريكان على أن تكون لأحدهما سكنى 
الدار أسبوعا أو أكثر أو أقل ثم للآخر 
كذلك . . وهكذا. 

لكن أبا حنيفة خلافا لصاحبيه يمنع 
الإجبار على التهايؤ في ركوب الدابة» يركبها 
هذا يوما مثلا وهذا يوماء. لفحش التفاوت 
النازل منزلة اختلاف الجنس بين ركوب 
وركوب : فرب راكب حاذق ورب آخر 


. 401/4 الخرشي وحواشيه‎ )١( 
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ل اا ا 000 


أخرق» والدابة حيوان أعجم لايستطيع أن 
يرفض حين يساء استعماله (" . 

ب - مهايأة مكانية : وهى أن يستقل كل 
واحد من الشريكين أو الشركاء بالانتفاع 
ببعض معين من المال المشترك مع بقاء 
الشركة في عين المال بحاهاء ولا يشترط بيان 
“هدة لأما ليست سادلة محضة: بل معنى 
الإفراز فيها أغلب () فالدار الواحدة القابلة 
للقسمة. والأرض الواحدة, يمكن بلا 
خلاف أن يتهايأ الشريكان فيها على أن 
يسكن أو يزرع أحدهما مقدمهاء والآخر 
مؤحرهاء وإذا كان في الدار علو وسفل. 
أمكن أن يتهايآ على أن يسكن أحدهما العلو 
والآخر السفلء. إجباراء لأن هذا كله 
لايختلف أبو حنيفة وصاحباه في الإخبار على 
قسمته قسمة أعيان. وقسمة ال منافع معتبرة 
بقسمة ة الأعيان. 

والداران 0 كذلك أن ا 
الشريكان على أن يسكن هذا هذه وهذا 
هذه. وكذلك الأرضان زراعة والفرسان 
ركوباء وهذا أيضا بلا خلاف,. وقد كان 
يتوهم في الإجبار عليه خلاف أبي حنيفة 
اعتبارا بقسمة الأعيان. ولكنه ‏ في ظاهر 
(1) مجمع الأثهر 441/1: وتكملة فتح القدير 0841/4 والبدائع 


ا 
(9) .نتائج الأفكار717/4/4. 


اي ا ا ا ا ا ا ا 


الرواية - نظر هنا إلى أن التفاوت في قسمة 
المنافع وحدها لايتفاحش تفاحشه في قسمة 
الأعيان.» فلم يفرق هنا بين دار ودارين 
وأرض وأرضين . 

على أنه في غير ظاهر الرواية مضى على 
أصله في قسمة الأعيان فمنع الإجبار على 
قسمة المنافع في الدارين والأرضين قسمة 
جمع. بل روي عنه امتناع المهايأة فيه| 
بإطلاق. جبرا وتراضياء أما جبرا فلما 
تقدمء وأما تراضيا فلأنها بيع المنفعة 
بها ل 1 

أما التهايؤ على دابتين للركوب من جنس 
واحد: ‏ كفرسين عربيتين» يأخذ هذا واحدة 
والآخر الأخرى, فأبو حنيفة ب خلافا 
لصاحبيه الناظرين إلى قسمة الأعيان ‏ على 
أصله من أن الركوب في حكم جنسين 
مختلفين, ولذا لايملك من استأجر دابة 


.٠‏ ليركبها أن يؤجرها للركوبء. ولو فعل 


لضمن» فلا يمكن الإجبار على هذا التهايق 
أما ا فلا بأس 9" 

ا تقرير مذهب الخنفية. ويوافقهم 
0 على كيفية قسمة المنافع , 
وتنوعها إلى مهايأة زمانية ومهايأة مكانية. 
)١(‏ تكملة فتح القدير 4/ 0178٠0‏ 781. 


(5) البدائع 7/10*. وتكملة فتح القدير .88١/4‏ ومجمع الأنهر 
:. 
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لوفو فو واو ووو ووو و ووو ووو وو ييه نحو نوو ووو ووو و ووم ووو ه ووه 


ونص الحنابلة على أنه لايشتره 
مدة: 22 , 

أما عند المالكية: فالمذهب أنه يشترط 
لصحة قسمة المنافع تعيينالزمان. سواء اتحد 
| لمقسوم أو تعدد» وقيل : إنه لايشترط تعيين 
الزمان فيالمتعددءفإن عين الزمان فهي لازمة» 
وإن لم يعين الزمان فلكل منه) أن ينحل متى 
إن تعيين الزمان شرط اللزوم وليس شرط 
الصحة. قال الدسوقي : إن عين الزمن في 
القسمة صحت ولزمت 5 المقسوم المتحد 
والمتعدد. وإن لم يعين فسدت في المتحد 
اتفاقا وفي المتعدد خلاف» فابن الحاجب 
يقول بضحتهاء وابن عرفة بفسادها 2©9. 
الآثار المترتبة على قسمة المنافع : 
١‏ إذا تمت قسمة المنافع على الصحةء 
ترتبت عليها آثارهاء ومن هذه الآثار: 
0 00 00 شاءء 0 

الشريطة 0 لى “> أن تكون القسمة عن 
تراض» فلا يملك شريك الانفراد بنقض 
قسمة الإجبار, وإلا لغا معنى الإجبار فيها. 


.507/5 ومطالب أولي النبى‎ ٠ 47/15 مغني المحتاج‎ )١( 
. 8/1 (؟) حاشية الدسوقي‎ 


ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 ل ا ل ل ل ا ل ا ا 


فإذا اتفق الشريكان على النقض. فهو حقه)| 
يريان فيه ماشاءاء مادام الفرض انحصار 
الشركة فيهما. 

الشريطة الثانية: عدم تعلق حق 
أجنبى : فلو أن أحد الشريكين كان قد أجر 
الدار أو الأرض مثلا في نوبته» ولم تنته مدة | 
الإجارة بعد . فإنه لايملك هو ولا شريكه 
نقض المهاياق رعاية لحق المستأجر (2. 

الشريطة الثالثة : أن يكون للراجع عذر: 
كأن يريد بيع نصيبه, أو القسمة العينية» أما 
أن يريد العودة إلى الشركة في المنافع كما كانت 
قبل المهايأة» فليس له حق الرجوع» لكن 
هذا خلاف ظاهر الرواية» وجروا عليه في 


المجلة29. أما ظاهر الرواية فيعطيه حق 


الرجوع ونقض القسمة سواء أكان له عذر أم 
ه06 

وقد أطلق الشافعية والحنابلة القول بأن 
قسمة المنافع غير لازمة» رقن تع ان ده 
إلى أنها لاتكون غير لازمة إلا بعد انقضاء 
الدور (يعنى في المهايأة الزمانية) أما في أثنائه 
فلا 29 ولكنهم لم يلتفتوا إليهء واكتفوا بأن 
من استوف من المنافع شيئا لم يستوف شريكه 
)١(‏ الفتاوى المندية 7*/60 . 
(5) المجلة م .١١9٠‏ 


("*) رد المحتار ه//ا/ا1. والمهندية 779/8 . 
(5) الإنصاف .5840/1١‏ 


01؟ - 


قفومو وفوف ووو ووو ااا 


مثله» تكون عليه أجرة مثل حصة شريكه. 
كها لو تلفت العين 29 وهذا هو مقتضى 
كلام عياض في المهايأة المكانية» أما المهايأة 
الزمانية فلازمة باتفاق المالكية. وقد علم أنها 
عندهم لاتكون إلا زمانية» فحكمها اللزوم 
مالم تنقض المدة كالإجارة 20 

ثانيا: أنها لاتنتهي بموت أحد الشريكين 
أو كليههما: لأنها لو انتهت لاحتاج القاضي إلى 
تجديدهاء لأنها تكون أكثر ماتكون, في] 
لاينقسم. ولابد إذن أن الورئة سيطلبون 
إعادتهاء ولو فرضناها في] ينقسم. فقد 
يطلبون إعادتها "2 ولم يتعرض غير الحنفية 
لهذه المسألة . 

الشا: أنها تنتهي بتلف العين: كما لو 
ماتت الدابة, أو الدابتان أو إحداهماء أو 
انهدمت الدارء أو الداران أو إحداهماء 
لفوات محل القسمة. وهذا مالا يحتمل 
الخلف 29 , 

رابعا: أنه لاضمان إذا انتهت بغير فسخ 
قال الحنفية : إذا تهايا في دابتين استخداماء 
فهاتت إحداهماء انتقضت المهايأة . ولوندت 
إحداهما البشهر كله. واستخدم الآخر الشهر 


.557/5 مغني المحتاج 175/5 . ومطالب أولي النبى‎ )١( 
.1٠١.1٠١/: (؟) الخرشى‎ 

(5) البدائع 17/؟", والعناية 8/4/ا8. 

(4) الفتاوى الهندية .77١/5‏ ومغني المحتاج 70/5 . 


فافو ام وار وو ف وو وف ف م وال 


كله. فلا ضهان ولا أجرة؛ وكانٍ يجب أن 
يكون عليه نصف أجرة المثل» ولو عطب 
أحد الخادمين في خدمة من شرط له هذا 
الخادم فلا ضهان عليه 27. وكذا المنزل لو 
انهدم 2 وهذا الذي أشاروا إلى استدراكه 
بقولهم : وكان يجب أن يضمن نصف أجرة 
المشل هو مذهب الشافعية والحنابلة 9 . 

خامسا: اختصاص كل شريك بالتصرف 
فيا وقع له بالمهايأة في حدود طبيعة العقد, ٠‏ 
أي قسمة المنافع , ويصرح الحنفية بأنه ليبس 
لأحد من الشريكين أن يحدث بناء أو ينقضه 
أو يفتح بابا 9 . 

ويدخل في هذا الأثر حق الاستغلال» 
ولكنها مسألة مهمة فنفردها بالبحث : 
حق الاستغلال: 

لكل واحد من الشريكين حق استغلال 
ما أصاب بالمهايأة» أي تأجيره للغير» وأطلق 
في المداية ثبوت هذا الحق بالمهايأة, سواء 
شرط في العقد أم لم يشرط. ردا على من زعم 
توقفه على شرطهء وعلله بأن المنافع تحدث 
على ملكه. فلا فرق بين انتفاعه مها بنفسه 
مباشرة وانتفاعه بها بطريق التأجير. 
)١(‏ أي على من وقع العطب في يده لأنه أمين. 
() الفتاوي الهندية 37٠/64‏ . 


() مغني المحتاج 577/4 . ومطالب أولي الغبى 307/57 . 
(5) الفتاوى المندية 7/4 578. 


اهمد 


ونقضوه بالعارية» على أصل الحنفية : من 
أن اللمنافع فيها تحدث أيضا على ملك 
المستعير, فإنه مع ذلك لايملك الإجارة ‏ فإن 
كان حذرا من رجوع المستعير. فلم لا يكون 
هنا كذلك ‏ حذرا من رجوع الشريك 7( . 

ولكنه نقض غير وارد بناء على أصل 
الشافعية وموافقيهم من أن المستعير لا يملك 
المنفعة. وإنما يملك حق الانتفاع. ولذا 
يعرفونها بأنها: إباحة الانتفاع بها يحل الانتفاع 
به مع بقاء عينه 2» وقد فرق صاحب 
البدائع بين خالتين : 

حالة المهايأة المكانية : وهذه يسلم فيها 

بحق الاستغلال بإطلاق. وبنفس العلة 
الآنفة. ويعقب هنا قائلا: وبه يتبين أن 
المهايات في هذا 3 ليست بإعارة» 0 
العارية لاتفجر 9) 

ب حالة المهاياة الزمانية: وهذه نقّل 
فيها روايتين : 

إحداهما: للقدوري: وهي تمنع 
الاستغلالء. بناء على أن هذا النوع من 
المهايات عارية» والعارية لاتؤجرء والأخرى 
للأصل» وهي مصرحة بجواز الاستغلال 


)١(‏ نتائج الأفكار .8/ ولا 

(؟) الشرقاوي على التحرير ”/ :4. والباجوري على ابن قاسم 
*/4. 

(159) البدائع /7/17".. 


05 


وقسمة الزائد منه. وقد.حاول صرفها عن 
ظاهرهاء. نقلا عن بعض من 00 

لكن شراح الحداية رفضوا البناء على أنها 
عارية» لمكان المعاوضة فيها9' . 

سادسا: أنه لاضان للنقص بالاستعمال 
ففى الفتاوى الحندية: لو عطب أحد 
الخادمين في خدمة من شرط له هذا الخادم, 
فلا ضهان عليه وكذلك المنزل لو هدم من 
سكنى من شرط له فلا ضمان» وكذلك لو 
احترق المنزل من نار أو قدها فيه (أي بلا 
تعد) فلا ضيان 0©. 

وقد صرح به الشافعية إذ قالوا: إن يد كل 
واحد من المتهايئين يد أمانة 47 وهو 
مقتضى نص الالكية على أنها كالإجارة 2 
ولكن الحنابلة يقولون بالضان كالعارية ‏ 
أي إن الشريك يضمن التلف في نوبته بغير 
الاستعمال المعتاد ‏ و! ن ل يفرط 5 لو كان 


بسرقة ة أو حريق 8 


)0( البدذائغ اا 

(5) الغناية 85/4" . 

(*) المحندية 76/6 . 

(5) هاية المحتاخ 1/١/3‏ . 

(5) بلغة السالك ؟/لالا7” . 

(3) يشبهينها بالعارية برغم أنهم قائلون ‏ كالشسافغية (المهذب 
/8ة") - بأنها معاوضة (المغنى )3١5/1١١‏ وني هذا يقول 
ابن قدامة : لنا أنه بذل منافع ليأخذ شيعا ليغيره شيثا آخر إذا 
احتاج إليه) . (المغني .)017/1١‏ 

(7) مطالب أولي النيبى 557/5. 


عاة؟ - 


لل ا ل لل ا 000 


١‏ - من معاني القصاص في اللغة: تتبع 
الأثر. يقال: قصصت الأثر تتبعته . 

ومن معانيه: القَودِ. يقال: أقص 
السلطان فلانًا إقصاصا: قتله قوداًء وأقصه 
من فلان: جرحه مثل جرحه. واستقصه : 
سأله أن يقصه. 

قال الفيومي: ثم غلب استعال 
القصاص في قتل القاتل» وجرح الجارح 
وقطع القاطع "2 . 

وفي الاصطلاح: القصاص أن يفعل 
بالفاعل الجاني مثل ما فعل 7 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الثأر: 
؟ - الثأر في اللغة: الدم. والطلب به. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عبن المعنى 
اللغوي 9" . ْ 
)1١(‏ المصباح المنير. 


() التعريفات للجرجاني. وقواعد الفقه للبركتي . 
[فة القاموس المحيط. والمغرت . 


والفر مر مم ممم مم ل ممم ممما مووي بعالم ممم بونعمءء ممت لرةف معاي 


والغلاقة بين الثأر والقصاضص: أن 
القصاص يقتصر فيه على الجاني المكافىء فلا 
يؤحذ غيره بجريرته» أما الثأر فلا يباليي ولي 
الدم في الانتقام من الجاني أو سواه . 
12008 
© الحدٌ في اللغة: المنع. والحاجز بين 
الشيئين. ومنه سمي البواب خدادا للمنع 
من الدخول 29 , 1 

'وفي الاصطلاح: عقوبة مقدرة وجبت 
حقا لله تعالى: ظ 

والعلاقة بين الحد والقصاص : أن كليها 
عقوبة على جناية» إلا أن الأول وجسب ححقا 
لله تعالى غالباء والثاني وجب حقا للمجني 
عليه أو أوليائه . 1 


(ر: حدود ف .)7-1١‏ 


ج - الحناية : 
4 - الجناية في اللغة: الذنب والجرم» وتجنى 
عليه: إذا ادّعى ذنبا لم يفعله 29. 
وفي الاصظلاح. قال ابن عابدين: هي 
اسم لفعل محرم حل بهال أو نفس ©©. 
والعغلاقة بين الجناية والقصاص: 


. محتار الضحاح‎ )١( 
. )يي القاموس المحيط ولسان الغرب‎ 
06١184 /١ زفةف ابن عابدين 4 اف والطخطاوي على الذر‎ 


--08؟ - 


السببية» فقد تكون الجناية سببا لوجوب 
القصاص 9( . 
د التعزير: 

- التعزير في اللغة: التوقير, والتعظيم 
والتأديب» ومنله الضَربت دون الحدحى 

وا مساو : عقوبة غير مقدرة وجبت 
حمًا لله تعالى أو لآدمي. في معصية ليس فيها 
حد ولا كفارة غالبا 1 

والعلاقة بين التعزير والقصاص: أن 
القصاص مقدر ب| يساوي الحناية» والتعزير 
غير مقدر بذلك. ثم إن القصاص حق 
للمجني عليه أو لأوليائه. أما التعزير فقد 
يكون كذلك, وقد يكون 0 الله تعالى . 
ه ‏ العقوية : 

- العقوبة في اللغة: اسم من عاقب 
يعاقب عقابا ومعاقبة» وهو أن تجزي الرجل 
ا 

وفي الاصطلاح عرفها ابن عابدين بأنها : 
جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل» 
وستم :با لأا تلو الدتت: وين تعقبه: إذا 


)01( البدائع لا 1" 

(5) مختار الصحاح . 

(1) المبسوط 275/9 وكشاف القناع /لاء والأحكام السلطانية 
لللماوردي ص 575. ونهاية المحتاج يذقفة 

(4) لسان العرب. 


إذا أخذه. 


والعلاقة بين العقوبة والقصاص عموم 
وخصوص صطلق. فالقصاص ضرب من 
العقوبة. 

الحكم التكليفي : 

- اتفق الفقهاء على أن حكم القصاص ‏ 
الوجوب على ولي الأمر إذا رفع إليه من 
مستحقه ‏ ومباح طلبه من قبل مستحقه إذا 
استوق شروطه. فله أن يطالب بهء وله أن 
بسع عليه. وله أن يعفو عنه. والعفو 
أفضل . ثم الصلح. 

وسواء في ذلك كله أن تكون الجناية على 
لين 0 


كيب َنِم ايها 0-00 


22 < مره رمه 24 وه 24 مت 
والعر 1 الع 1 انق با لأنو 4 5 وقوله 
انه #ومر. فَنلَ مظلوما فقّد اي لو علا 


ليو كلامت رف ف القركهس 
مَنضُويًام 2. وقوله جل من قائل : طوَكنَا 


لم 2» سم > ي» 


عَليهِمْ فآ أن ألتَّمْسَيالتَغْيس والعئركت 
ألمي لانت با! لَذَنَفٍ و 6 5 الْددنْوالسَنَ 


)0( ابن عابدين ١8٠١/7‏ 1 

(؟) ابن عابدين 10/06" 7575 لاد*ل والمغني /57/1لا2 
والدسوقي 054٠/4‏ ومغني المحتاج 7/8 . 

(7) سورة البقرة/8/ا١1‏ 

(5) سورة الإسراء / ”8 


5 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لسن نََاَلْجْرُوحَ قِصَاضُ قنتَصَدَ ف د هو فهو 

كدرل ”2 وقول النبي يكذ :دمن تل 
0 بخير النْظرين : إماأنيودى عو إماأن 
يقاد» وما رواه أنس - رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرث 
8 جارية» فعرضوا | عليهم اليش فأبواء 

بوا العفو فأبواء فأتوا النبي يك فأمر 

ل فجاء أخوها أنس , بن النضر 
فقال: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع » 
والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال 
النبى تَكلةِ : «كتاب الله القصاص» قال: 
0 القوم. ثم قال رسول الله كك : «إن من 
غباد الله من ل وأقسم على الله لأبره» 2 ولأن 
ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه 
بالقصاصء. فك ان كالنفس في وجبوب 
القصاص 0 
أسباب القصاص: 

أسباب القصاص هى : القتل والقطع 
0 والشجاج و إزالة معاني الأعضاء. 
وبيان ذلك فيما يأتي : 
)١(‏ سو المائدة/ 465 
(1) حديث: «من قتل له قتيل . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري ,.)75١6/١1‏ ومسلم (489/7) 

من حديث أبي هريرة. واللفظ للبخاري . 
5) حديث أنس: وإن من عباد الله من لو أقسم . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري /01) ومسلم .)17١07/7(‏ 
2( المهذب ا 


يا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ا لل ل ا ا 


القصاص في الجناية على النفس : 

+ الققاهى: ق النفين سبيه الفدل العمة 
٠‏ - للقصاص في النفس شروط في القاتل». 
والمقتول. وفعل القتل 27, لايجب القصاص 
على القاتل إلا بتوفرهاء وقد اتفق الفقهاء في 
بعض هذه الشروط واختلفوا في بعضها 


الآخر. ال 
أ التكليف: 
١‏ -اتفق الفقهاء عل أنه يشترط في القاتل 


لوجوب القصاص عليه أن يكون مكلفاء أي 
عاقلا بالغا عند القتل. 4 حب التصامي 
على القاتل إذا كان صغيرا أو مجنونا جنونا 
مطبقا عند القتل . ش 

فإذا قتله عاقلا ثم جَنّ فقد ذهب الحنفية 
إلى أنه إن دفعه القافي للولي عاقلا ثم بحن 
اقتص منه. وإن جن قبل دفعه سقط عنه 
القصاص ووجبت الدية بدلا منه 
استحساناء وكذلك إذا جن قبل القضاء 
عليه بالقصاص. فإنه لا يقتص منه, لأن 
شرط وجوب القصاص عليه كونه تخاطبا حالة 
الوجوب وذلك بالقضاء ويتم بالدفع» فإذا 


. 3/4 الدسوقي 8307/4”. والزرقاني‎ )١( 


- 581- 


2 ا 1 1 1 ا ا ااا ا ا ا ا ا ا 0 


جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب 
فصار كه لجن قبل القضاء . 

فإن كان يجن ويفيق. فإن قتل في إفاقته 
قضي. عليه بالقتصاص. فإن جن بعد ذلك 
مطبقاً سقط القصاصء وإن غير مطبق كُتل 
قصاصا بعد إفاقته "2 . 

وذهب المالكية إلى أنه ينتظر إلى حين 
إفاقته ثم يقتص منه . 

فإذا كان القاتل مجنونا جنوناً متقطعاً. فإن 
قتله في حال صحوه اقتتص منه في حال 
صحوه ؛ وإن قتله في حال جنونه لم يفتص » 

منه 29, 


وذهب الشافعية ية إلى أنه نه إن قتله وهومجنون 
وإن كان جنونه متقطعا. فإن قتله حال 
الجنون وهو فيها غير مكلف. وإن قتله حال 
الإأفاقة. أو قتله وهو عاقل ثم جن وجب 
ال 0 
جنونه 00 
وذهب الحنابلة إلى أنه إن قتله وهو عاقل 


ثم جن لم يسقط القصاص عنه. ثم يقتص 


717/04 ابن عابدين‎ )١( 

زه الدسوقي 77/5 والزرقاني 7/4 . 

شه مغني المجتباج 15/5. وروضة الطالبين .١59/9‏ وحاشية 
القليوبي 5 .١١5/‏ 


0 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل لل ل 


منه في حال جنونه إن ثبت القتل ببيئة» فإن 
لاحتمال رجوعه عن إقراره ”") 

ومشل الجنون: النوم والإغماء لعدم 
التكليف 297., للحديث الشريف: «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» © , 

أما السكران. فقد ذهب الحنفية 
والمالكية. وكذلك الشافعية والحنابلة في 
المذهب عندهما إلى أنه إن قتل وهو سكران, 
فإن كان سكرمه ه بمحرم وجب القصاص 
عليه. وإن كان سكره 0 
قصاص عليه . 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة : إن وجوب 
القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه. وفيه 
روايتان» فيكون في وجوب القصاص عليه 
وجيان 290 


ب - عصمة القتيل : 
ق الفقهاء على أن من شرط وب وجوب 


)00 المغني 2550/17 - 

(؟) ابن عابدين 9/5/0”. والزرقاني 37/48 » والمغني /1/. 

5) جديث: «إن الله وضع عن أمتي . . 
أخرجه ابن ماجه )1909/1١(‏ 8 ابن عباس » وحسنه 
النووي كها في جامع العلوم والحكم (7”51/5) . 

(5) ابن عابدين 1/5لا.. والدسوقي 5 //ا”. والزرقاني 
4 ومغني المحتاج 010/4 والمغفي /70/1. 


1515 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


معصوم الدم, أو محقون الدم في حق 
القاتل. 

فإذا كان القتيل مهدر الدم في حق جميع 
الناس - كالحربي والمرتد ‏ لم يجب بقتله 

فإذا كان مهدر الدم في حق بعض الناس 
دون سائرهم. كالقاتل المستحق للقصاص» 
فإنه مهدر الدم في حق أولياء القتيل خاصة» 
فإن قتله أجنبي قتل به قصاصاء لأنه غير 
مهدر الدم في حقه. وإن قتله ولي الدم لم 
يقتص منه, لأنه مهدر الدم في حقه . 

إلا أن الحنفية والحنابلة اشترطوا أن يكون 
المقتول محقون الدم في حق القاتل على التأبيد 
كالمسلم. فإن كانت عصمته مؤقتة كالمستأمن 
١‏ يقتل به قاتله. لأن المستأمن مصون الدم 
في حال أمانه فقط. وهو مهدر الدم في 
الأصلء, لأنه حربيء. فلا قصاص في 
قتله "2. إلا أن يكون قاتله. مستأمنا أيضا 
عند الحنفية. فيقتل به للمساواة لا 
استحساناء وقبيل: لا يقتل على 
الاستضيان 29 وروي عن أبي يوسف 
القصاص في قتل المسلم المستأمن» لقيام 
العصمة وقت القتل 29 . 
ا للق 5 5 وس والمغني -5 


(؟) ابن عابدين 55/0 , والبدائع /77/0 . 
 )7(‏ البدائع 395/17 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يشترط ١‏ 
في العصمة التأبيد. وعلى ذلك يقتل قاتل 
المستأمن (2. لقوله تعالى: «وَإث أحَدمّن 
لْمشْرِكِي ب أسْتَجَارَك جره # 9 . 

ج ‏ المكافأة بين القاتل والقتيل : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط 
وجوب القصاص في القتل المكافأة بين القاتل 
والقتيل في أوصاف اعتيروهاء فلا يقتل 
الأعلى بالأدنى. ولكن يقتل الأدنى بالأعل 
وبالمساوي . ء 

وجالف ا لحنفية » وقالوا: لا يشترط 5 
القصاص في النفس المساواة بين القاتل 
والقتيل» إلا أنه لا يقتل عندهم المسلم ولا 
الذمي بالحربي» لا لعدم المساواة بل لعدم 
العصمة 29 , 5-5 

إلا أن الجمهور اختلفوا في الأوصاف التي 
اعتيروها للمكافأة . 1 

فذهب المالكية والحنابلة إلى اشتراط 
المساواة بين القاتل والقتيل في الإسلام 
والحرية. أو أن يكون القتيل أزيد من القاتل 
في ذلك. فإذا كان القاتل أزيد من القتيل 
فيهما فلا قصاص. فإن كان كل منهم| أنقص 
)ع2 الشرع العير 6 1جاء ونفق ال 11/1 


(؟) سورة التوبة/”. 
(5) الدر المختار ه/ 527837 . 


- 5711 


خا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 0 


من الآخر في أحدهماء كان نقص الكفر أكثر 
من نقصن الرق عند المالكية» وعلى ذلك فلا 
يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حراء ولا حر 
برقيق إلا أن يكون المقتول زائد إسلام» 
يتل حر كتابي برقيق مسلم ىا سيأقٍ 
ترجيحا لجانب الإسلام على الحرية 7" . 

وعند الحنابلة لا يقتل الكافر الحر بالعبد 
المسلم. لأن الحر لا يقتل بالعبد مطلقا 
عندهمء كا لا يقتل العبد المسلم بالحر 
الكافر. لأن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقاء 
فإذا قتل من نصفه حر عبدا لم يقتل به. وإذا 
قتل حر من نصفه عبد لم يقتل به أيضا لعدم 
المكافأة 29 . 

ويقتل العبد القن بالمكاتب. ويقتل 
المكاتب بهء ويقتل كل واحد منه| بالمدبر وأم 
الولد - والعكس - لأن الكل عبيد. 

ويقتل العبد بالعبد مطلقا”" . 

واختلف المالكية في الوقت الذي تعتبر فيه 
المساواة في القتتل الموجب للقود. قال 
الدسوقى : لابد في القود من المكافأة في 
ا حالات الثلاث : حالة الرمي وحالة الإصابة 
وحالة الموت. ومتى فقد التكافؤ في واحد منها 
سقط القصاصء. وبين هنا أنه في الخطأ 
)١(‏ الشرح الكبير ؛ //ا” - 584 . والزرقاني 5/4. 


فم المغني وال 
(؟) المغني /0/ 255 5537. 


المع وم ةف وم مو ةة ةكف ووو روفوم مد رفوع ااا 


والعمد الذي فيه مال إذا زالت المكافأة بين 
السبب والمسبب» أو عدمت قبل السبب 
وحدثت بعده وقبل المسبب ووجبت الدية. 
كان المعتبر في ضمانها وقت المسبب» وهو وقت 
الإصابة في الجرح ووقت التلف في الموت. 
ولا يراعى فيه وقت السبب وهو الرمي على 
قول ابن القاسم. ورجع إليه سحنون خلافا 
لأسي 20 

إلا أن المالكية استثنوا من اشتراط المساواة 
في الإسلام والحرية هنا القتل غيلة» وقالوا.. 
بيجوب القصاص فيه من غير هذين 
الشرطين, قال الدردير: إلا الغيلة ‏ بكسر 
الغين المعجمة, وهى القتل لأخذ المال ‏ فلا 
يفقرط فيه الشروط الممشوعة ازيل يتغل ألخير 
بالعبد والمسلم بالكافر" . 

أما الحنابلة فوقت المساواة المشترط عندهم 
هو وقت القتل. قال ابن قدامة: فإن قتل 
كافر كافرا ثم أسلم-القاتل ... فقال 
أصحابنا: يقتص منه . . . لأن القصاص 
عقوبة فكان الاعتبار فيها بحال وجوبها دون 
حال استيفائها كالحدود. ويحتمل أن لايقتل 
به وهو قول الأوزاعي م 

ويستوي عند الحنابلة القتل غيلة وغيره. 
)١(‏ الدسوقي 759/5 .756١‏ 


(0) الدسوقي / 7 
إفنة المغني ا 
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ا 1 ا ال ال ا اا الا 0 


قال ابن قدامة : وقتل الغيلة وغيره سواء في 
القصاص والعفوىء وذلك للولي دون 
السلطان 29 . ظ 

وذهب الشافعية إلى اشتراط المساواة بين 
القاتل والقتيل في الإسلام والأمان والحرية 
والأصلية والسيادة» فلا يقتل مسلم ولو زانيا 
محصنا بذمي لخبر: «لا يقتل مسلم 
بكافر» 60 

ولأنه لا يقاد المسلم بالكافر فيا دون 
النفس بالإجماع,, ففي النفس أولى . . . . 
ويقتل ذميّ به أي المسلم لشرفه عليه 
ويقتل أيضا بذمي وإن اختلفت ملَتهماء 
ومعاهد ومستأمن ومجوسبى وعكسه., لأن الكفر 
لديل والعدة من عيبت إن النسخ شتمل 
الجميع. ١‏ 

والأظهر: قتل مرتد بذميّ ومستأمن ومعاهد 
سواء عاد المرتد إلى الإسلام أم لاء لاستوائهما 
في الكفر, بل المرتد أسوأ حالاً من الذمي لأنه 
مهدر الدم . والثاني : لا يقتل به لبقاء حُلقة 
الإسلام في المرتب» والأظهر أيضا : قتل مرتد 


والثاني :لاء لأن المقتول مباح الدم. لا ذمي 
بمرتد في الأظهر, «الثاني يقتل به أيضاء 
)١(‏ المغني /5148/1. 


(؟) حديث: «لا يقتل مسلم بكافره. 
أخرجه البخاري (فتح الباري )757١/17‏ من حديث علي. 


لامج اي رم و م مج رم م مل م بج م ررم ررم مر ررم ممم ممم ممم ممم 


ويقتل المرتد بالزاني المسلم المحصن ك| يقتل 
بالذمي , ولا يقتل زان محصن به لاختصاصه 
بفضيلة الإسلام » ولخير: «لا يقتل مسلم 
بكافر». ولا يقتل حر بمن فيه رق وإن قل. 
لقوله تعالى: «الشرٌ بحر وَالْمبدُ 
عبد 4 ”2, وسواء في ذلك المكاتب والمدير . 
وأم الولد وعبده وعبد غيره. 

ويقتل قِن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم 
ببعض ولو كان المقتول لكافر والقاتل لمسلم 
للتساوي في الملك. واستثنى المكاتب إذا قتل 
عبده لا يقتل به كما لا يقتل الحر بعبده 29 . 

وَمَنْ بعضَه حر لو قتل مثله أي مبعضاء 
سواء ازدادت حرية القاتل على حرية المقتول 
أم لاء لا قصاص. وقيل : إن لم تزد حرية 


' القاتل وجب القصاص». سواء أتساويا أم 


كانت حرية المقتول أكثشر, أما إن كانت حرية 
القاتل أكثر فلا قصاص قطعاء لانتفاء 
المسنافاة: 

والفضيلة في شخص لا تجير النقص فيه . 
فلا قصاص واقع بين عبد مسلم وحر ذمي , 
لأن المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل 
بالعبدء. ولا تجبر فضيلة كل منها 
نقيصته 29 , 


- 


. ١9/8/ةرقبلا سورة‎ )١( 
.18- 1١5/14 مغني المحتاج‎ )0( 
1/5 زف مغني المحتاج‎ 
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ا ل 00 


٠‏ وسيأتي الكلام في وصفي الأصلية 
والسيادة . 

والشافعية يعتبرون المساواة المشروطة ف 
القصاص ف البفس وقفت القتل ؛ وهو وقت 
انعقاد سببب القصاص. وعلى ذلك لوأسلم 
الذمي , الذي قتل كافرا مكافئا له لم يسقط 
القصاص لتكافئها) حالة الجناية, لأن 
الاعتبار في العقوبات بحال الجناية؛ ولا نظر 
لما يديك بعدهاء ولذلك لو جرح ذمي أو 
نحو ذميًا أو نحوه وأسلم الجارح. ثم مات 
اللجسروح ببيزاية تللك: المتراحة الا ينها 
القصاص 5 النفس في الأصح. للتكافؤ 
حالة الجرح 9 . 
د أن لا يكون القاتل حربيا: 


1 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا قصاص 


علي القاتل إذا كان حربياء حتى ولو أسلم. 
قال الشافعية, لما تواتر من فعله كله 
والصحابة من بعده من عدم القصاص غمن 
أسلم كيجثي قاتل حمزة ولعدم التزامه أحكام 
الإسلام ‏ ولكن يقتل با هدر به دمه. وعلى 
ذلك فلو قل حربي مسلا لم يقتل به 
قصاصاء ويقتل لإهدار دمه. فإذا أسلم 
سقط القتل والقصاص ”" . 


)1غ( مغني المحتاج ١5/14‏ . 
زقة بدائع الصنائع ار" والدردير مع الدسوقي / 37 


حا اا ا 00 


ا 
اتفق الفقهاء على أن القصاص لا يجب 

عراس عمد لقول النبي ظل : 

«العميد قودِ» '2. قال الكاساني: لأن 


القصاص عقوبة متناهية فلا تجب إلا في 


جناية متناهية, والجناية لا تتناهى إلا 
بالعمد. والقتل العمد هو قصد الفعل 
والشخص بأ يقتل غاليا. 
عمد ف .)١‏ 
و - أن يكون القاتل مختارا: 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر 
من الخنفية إلى أن الإكراه لا أثر له في إسيقاط 
القصاص عن المكره. فإذا قتل غيره مكرها 
لزمه القصاص. ولِزم القصاص المكره أيضا 
وذلك في الجملة 29 . 

وذهب الحنفي إلى أن من شروط 
القتصاص أن يكون القاتل مختارا اختيار 
الإيثان. فلا قصاص على مكره إكراها ملجئا ‏ 
استوقى شروطه الأخرى ©. وهل يجب 


- والزرقاني 4/”. ومغني المحتاج 10/8- 215 وكشاف القناع 
6 
)١(‏ حديث: «العمد قود». 
أخرجه ابن أبي شيبة (50/9*) من حديث ابن عباس . 
)١(‏ الدسوقي 555/54. ومغني المحتاج 4/ 4. والمغني /ا/ 846 . 
(5) بدائع الصنائع النة 


0 


اما الإكسراه ين الملجىء فلا أثر له 
ويقتص معه من القاتل . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (إكسراه 


ف .)١5-1١9‏ 
ز أن لا يكون المقتول جزء القاتل أو من 
فروعه : ش 


١‏ - ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل والد 
بولده مطلقاء لقول النبى يَكلِِ : «لا يقاد 
الوالد بالولدبة "2 ولأنه كان سبب جياته فلا 
يكون الولد سبباً في موته. وفي حكم الوالد 
هنا كل الأصول من الذكور والإناث مهما 
بعدواء فيدخل في ذلك الأم والجدات وإن 
علون من الأب كن أم من الأم. كما يدخل 
الأجداد وإن علوا من الأب كانوا أومن الأم. 
لشمول لفظ الوالد لهم جميعا 9 . 

وروي عن أحمد أن الأم تقتل بالابن 


»... حديث: هلا يقاد الوالد بالولد‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب.‎ )١18/:( أخرجه الترمذي‎ 
بلفظ : «لا يقاد‎ )4٠ /١7( وصحح إسناده البيهقي في المعرفة‎ 
. الأب من ابنه»‎ 

(5) البدائع 770/17 ومغني المحتاج 5 /18., والمغني /773/1؛ 
وكشاف القناع اا . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وذهب المالكية إلى أن الأب إذا قتل ابنه . 
قتل به إذا كان قصد إزهاق روحه واضحاء 
فإذا لم يكن واضحالم يقتل به. قال الدردير: 


وضابطه أن لا يقصد إزهاق روحه, فإن 


' قصده كأن يرمى عنقه بالسيف. أو يضجعه 


فيذبحه ونحو ذلك فالقصاص 0 
وهذا كله في الوالد النْسَبِيء قال 
الحنابلة: أما الوالد من الرضاع فإنه يقتل 


بولده من الرضاع لعدم الحزئية الحقيقية 9" . 


ح - أن لا يكون المقتول مملوكا للقاتل : 
اتفق الفقهاء على أن العبد إذا قتل 
سيده قتل بهء أما السيد إذا قتل عبداً أو أمة 
مملوكين له. فإنه لا يقتل مبماء لقوله عله : ولا 
يقتل حر بعبده» 9 , ظ 

ومثل المملوك هنا من له فيه شبهة ملك. 
أو كان يملك جزءاً منه» فإنه لا قصاص» 
لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون 
بعض » لأنه غير متجزىء . 

كا لا يقتل المولى بمدبره. وأم ولده. 


.7717//1/ المغني‎ )١( 

0( الشرح الكبير 5 //73737 . 

(9) كشاف القناع 760 

(؟) حديث: ولا يقتل حر بعبد» : 
أخبرجه الدار قطني (17*/1) من حديث ابن عباس وأعلّه ابن 
حجر في التلخيص )١11/4(‏ بتضعيف أحد رواته . 
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0 ا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا ا 0ك 


ومكاتبه . لأنهم مماليكه حقيقة قيقة 0 
ط - أن يكون اقل مباشرا: 


4 ذهب الجمهور إلى وجوب القصاص في 
المباشرة والتسبب على سواء. إذا توافرت 


ومذهب الحنفية: أن يكون القنل 


مباشرة» فلو قتله بالسبب كمن حفر برا في 
الطريق فوقع فيها إنسان فهات فلا قصاص 
على الحافر. وكذلك الشاهد إذا شهد بالقتل 
فاقتص من القاتل بشهادته ثم رجع عن 
الشهادة, أو ثبت أنه كان كاذبا لثبوت حياة 
المقتول. فإنه لا يقتص منه عندهم 29 . 

- أن يكون القتعتل قد حدث في دار 
الإسلام : ٠‏ 
٠‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من قتل 
مسلم| في دار الحرب فعليه القود. لإطلاق 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة 
على وجوب القصاص من غير تفريق بين دار 


7 
ودار 29 , 


وعند الحنفية إذا أسلم ال حربي ولم يهاجر: 


إلينا فقتله مسلم في دار الحرب لم يقتل بهء 


)١(‏ البدائع 75/1 . والشرح الكبير للدردير 5 / 7717» والقرطبي 
/554-0. ومغني المحتاج 5 /17. والمغني 559/17 . 

(5) البدائع 589/17 2710 والدسوقي 06164 ومغني 
المحتاج 5 /لاء والمغني 37/ 747-555 . 

5) الأم "٠/7‏ ومغني المحتاج 217/5 والمغني 748/1 . 


فافم فم ووو مااع ا ل 0 


لأنه من أهل ذار اجرب مكاناًء فكان 
كالمحارب لاعصمة له. وكذلك إذا كان 
تاجران مسلمان في دار الحرب فقتل أحدهما . 
الآخر فإنه لاقصاص فيه أيضا 9 . 


ك ‏ العدوان: 

اتفق الفكهاء عل أن القفافر: لذن 
في القتل العمد إذا لم يكن فيه عدوان» 
والعدوان يعني تجاوز الحد والحق. فإذا قتله . 
بحق أو بإذن القتيل لم يقتل به لعدم 
الاعتداء. وعلى ذلك يخرج القتل قصاصاء 
أو حداء أو دفاعا عن النفس ١‏ أو دفاعا عن 
الملل كقتل السارق والغاصبء أو تأديباء أو 
تطبيبا في الجملة, فإن القتل في هذه الأحوال 
كلها لا يجب فيه القصاص لعدم الاعتداء . 
والتفصيل في (إذن ف 4" و8ه و6٠25‏ 


وتأديب ف ١ك‏ وتطبيب ف لاء وصيال ف ") 
ل - أن لا يكون ولي الدم فرعا للقاتل : 

- لو كان ولي الدم فرعا للقاتل. كأن 
ورث القتصاص عليه سقط القصاص.». 


وهو مومع للجرئية . لأنه للا يقتل والد بولده. 
وكذلك إذا كان الفرع أحد المستحقين 


. 3377/0/17 البدائ شع‎ )١( 


-518- 


ومححه كن ج يوي قرو ةا فوم و وول يمرا هموي ةر مر م مهمه جر ممم ممم ةررم نهر مم ممم ممم ميته 


للقصاص. فإنه يسقط القصاص كله. لأنه 
لا يتجزأ 29. . 

م أن يكون ولي الدم في القصاص معلوماً : 

> وهذا شرط نص عليه الحنفية» فإذا كان 
ولي الدم مجهولا لا يجب القصاص. لأن 
وجوب القصاص وجوب للاستيفاء. 
واستيفاء المجهول متعذر فتغذر 
الايجاب 60 

ن - أن لا يكون للقاتل شريك في القتل 
سقط القصاص عنه : 

5 - إذا سقط القصاص عن أحد المشاركين 
القصاص عن الجميء عند الحنفية 29 لأن 
القتل واحد. ولا يمكن أن يتغير موجبه بتغير 
المشاركين فيه. فإن كان أحد القاتلين صغيرا 


ماله. . . سقط القصاص عن الجميع . 
أما إذا قتل اثنان رجلاء فعفا الولي عن 
أحددهما فإنه لايسقط القصاص عن الثاني 


بذلك. و لكن له أن يقتص منهء وله أن . 


)١(‏ بدائع الصنائع /ا/٠:؟,.‏ والدر المختار ه/ ه275 ومغني 
المحتاج” 8 /18. والمغني /1/ 5 . 

.74/17 بدائع الصنائع‎ )١( 

(”) ابن عابدين 55٠/5‏ و59". وبدائع الصنائع ورف 5 
ل" 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


يعفو عنه كالأول. وقال أبو يوسف: إذا عفا 
عن أحدهما سقط القصاص عن الثاني . 

هذا ما دام الولي العافي واحداء فإذا كان 
للقتيل أولياء فعفا أحدهم. سقط القصاص 
للباقين باتفاق الحنفية» لأن القصاص لا 
يتجزأ. فإذا قتل إنسان رجلين» فعفا ولي 
أحدهما دون الآخر. سقط حق الأول وبقي 
حق الثاني في القصاص على حاله 9 . 

وذهب المالكية إلى وجوب القصاص على 
شريك الصبى إن تمالآ على قتله. فإن لم 
إعالآ عل قله رتعمذا فتلهة أو الكتي فقظاء 
فلا قصاص عل الكبير: لاحتمال أن ضرب 
الصغير هو القاتل. إلا أن يدعي أولياء 
القتيل أنه مات بضرب الكبير» ويقسمون 
على ذلك فيقتل الكبير. 

ولا قصاص على شريك مخطىع أو 
مجنون. وهل يقتص من شريك سبعر. أو 
جارح نفسه جرحا يموت منه غالباء أو 
شريك حربي ل يتلآ على قتله. وإلاا اقتص 
من الشريك. أو شريكِ مرضء» بأن جرحه 
ثم مرض مرضا يموت منه غالبا ثم مات. وم 
يدر أمات من الجرح أم من المرض؟ قولان 
للمالكية؛ والراجح في شريك المرض 


القصاص» وفي غيره لا يوجد ترجيح » قال 


. 5817/17 بدائع الصنائع‎ )١( 


- 514- 


ا ا ا ا اح حل ل 00 


السدسوقي : والسراجح في شريك المرض 
الحادث بعد الخرح القسامة ويثبت القود في 
الح لجمه كل الدية 4 في الخطأ. أما إذا كان 
اتفاقاء وقال: وأما الداكر” الغلاث الأول 
فالقولان فيها على حد سواء ى) قرره 
شيعخنا 20 

وذهب الشافغية: إلى أنه لا يقتتص من 
شرَياكٍ خطلىة أو شسه غمد. 0 
ا ٠‏ فلا يقتل شريك ف خطىء قب فار 
وشبه عمدء لأن الزهوق خصل بفعلين 

ويقتل شريك الأب في قتل ولده. وعلى 
الأب نصف الدية مغلظة. وفارق شريك 
الأن شريك المخطىء بأن الخطأ شبهة في 
فعل الخاطىء الفعلان مضافان إلى محل 
واحند» فأورث شبهة 5 القصاص كا لو 
لا في ذات الفعل. وذات الأب متميزة عن 
ذات الأجنبي , ا حقه 0 

وذهب الحنابلة إلى أنه لو قتل جماعة 
واحداء وكان أحد الجاعة أبا للقنيل سقط 
الم لقصاص عن الأب وتحذدةء» ووجب على 


. 1١/4 الدردير والدسوقي عليه 5 //51؟» والزرقاني‎ )١( 
. 7١ / 4 هه مغني المختاج‎ 


الآخرين. لأن كلا مغبم قاتل يستحق 
القصاص منفرداء فكذلك إذا كان في 
جماعة, وني رواية عن أحمد : لا قصاص على 
الأن ولا على شركائه كالخنفية, لأن القتل 
منهم جميعاء فلا يختلف وضفه من واحد منهم 
عن الآخر وما دام قد سقط عن أحدهم فإنة 
يسقط عن الباقين. 

ومثل الأب هنا كل من سقظ القصاص 
عنه لمعنى فيه من غير قصور في السبب ففيه 
الروايتان عن أحمد, كالذمي مع المسلم. 
والحر مع العبد في قتل العبد. فإذا اشترك في 
القتل صبي ومجنون وعاقل سقط القصاص 
عنهم حميغا في الأصح, لأن سقوط القصاص 
عن الصبي والمجنون لمعنى في فعله. وفي 
رواية عن أحمد أنه يسقط عن الصبي 
والمجنون فقط. ويجب على العاقل (' . 


قتل الجماعة بالواحد: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى .أنه لو تواطأ 
جماعة على قتل واحد معصوم الدم. فإن 
الجمع يقتلون بالفرد الذي تم التواطؤ على 
قتله, لما روي أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قتل سبعة من صنعاء قتلوا رجلاء وقال: 
«لوتمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم 


.5178- 51/7/17 المغني‎ )١( 


6 - 


حميغا» 29. 

والتفصيل في مصطلح (تواطؤ ف 7). 
ولي القصاص في النفس: ‏ - 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القصاص 


حق المجنى عليه أولاٌ لأن الجناية وفعت عليه . 


فكان الجزاء حقه» وعلى ذلك فإذا عفا المجني 
عليه بشروظنه سقط القضصاص: فإذا مات 
المجني عليه من غير عفوء انتقل الفصاص 
إلى اسورثة على سبيل الاشتراك بيغهم. كل 
هنهم عخسب خصضاته ف التركة 9 يسثوى 
فيهم الغاصب وصاحب الفرضء والذكر 
والأنثى. والصغير والكبير. فإذا مات مدينا 
بدين مستغسرق, أو مات لا عن تركة 
فالقصاص'لورثته أيضا وإن ل يرئوا شيئاء لأن 
فيهم قوة الإرث. وأنه لو كان له مال زائد عن 
الدين لورثوه منه, فكذلك القصاص . 
وقال أبو حنيفة : المقصود من القصاص 
هو التشفي , وأنه لا يحصل للميث؛ ويحصل 
لورثته. فكان حقا لهم ابتداء» وثبت لكل 
واحد منهم على الال لا على الشركة. ولا 


)01 أثر عمر رضي الله عنه : «لو تالا عليه أهل صنعاء ا 
أخرجه البيهقي :.)4١1/8(‏ والبخاري تعليقاً (فتح الباري 
7 واللفظ للبيهقي. وصحح إسنادة. ووضله ابن 
حجر في فتح الباري (//ا77). 

(؟) بدائع الضنائع /ا/35154-1, والدسوقي 1/5 1,. ومغني 
المحتاج 5 / ولا أ اف فكشاف القناع 13/6 6. 


0 


وذهب المالكية إلى أن استيفاء القصاص 
لعصبة المجنى غليه الذكور فقط. سواء كانوا ' 
عصبة بالنسب كالابن» أو بالسبب كالولاء» 
فلا دخل فيه لزوج ولا أخ لأم أو جد لأم. 
ويقدم فيه الابن ثم ابن الابن» ويقسدم 
الأقرب من العصبات على الأبغد, إلا الحد. 
فإنه يكون له مع الإخوة بيخلاف الأب. 
والمراد بالغصبة هنا العصبة بنفسه لاشتراط 
الذكورة فيه فلا يستحقه عصبته بغيره أومع 
غبره 29 , 

إلا أن المالكية نضوا على أن القصاص ١‏ 
يكون للنساء بشروط ثلاثة : 

الأول: أن يكن من وربة المجني عليه 
كالبنت والأخت . 

والثاني: أن لا يساويين عاصب,. فإن 
ساواهن فلا قصاص طن, كالبنت مع 
الابن. والأخت مع الأخ. فإنه لا حق لما في 
القصاص. والحق فيه للابن وحده. وللأخ 
وخده . 
والشرظ الثالث : أن تكون المرأة الوارثة ثمن 
لوذكرت عصبت. كالبنت والأخت الشقيقة 


)20 بدائغ الضنائع 5/17 5. واين عابدين 7”314/8. 
زفة الدسوقي 55/4 . 


-1/اا- 


والرا جف ف رف مور رامو وروم ااا ااا 


أو لأب, فأما الزوجة والجدة لأم والأحت 
فإذا كان للمجني عليه وراث من النساءء 
وعصبته من الرجال أبعد منبن. كان حق 
استيفاء القصاص لمن وللعصبة الأبعد 
0 ْ 
وقد اتفق الفقهاء على أن لكل من الأولياء 
المنفردين والمتعددين توكيل واحد منهم أو من 
غيرهم في استيفاء القصاص . 
والتفصيل في مصطلح (وكالة) . 
وللأب حق استيفاء القصاص عن ابنه 
عند الحنفية لولايته عليه أما غير الأب من 
أولياء النفس كالأخ والعم فله ذلك أيضا عند 
أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف. أما الوصى 
فليس له استيفاء القصاص عن الام 
المشمول بوصايته. لأن الوصاية على المال 
فقط وليس القصاص منه . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الولي لا 
عليه. أبا أوغيره 7 
فإذا لم يكن للمقتول وارث ولا عصبة. 
كان حق استيفاء القصاص للسلطان عند 
الجمهور لولايته العامة. وقال أبويوسف: 
)١(‏ الدسوقي 538/84. 


)١(‏ المغني 2/07 والمهذب 2185/5 وبدائع الصنائع 
17/ “8 785 . وكشاف القناع لف ” 


طريقة ة استيفاء القصاص ف 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا لل 


لا ولاية للسلطان في استيفاء القصاص إذا كان 
المقتول في دار الإسلام . 

وقال المالكية: حق القصاص للسلطان 
وليمس له أن يعفو7(). 
في النفس : 
7 - ذهب المالكية والشافعية وهو رواية 
للحنابلة إلى أن القاتل يقتص منه بمثل 
الطريقة والآلة التي قتل بهاء لقولهِ تعالى : 
#وإات عَاقسَسُمْ فَعَاقبُوا بَمِثْلٍ مَاعوقبِسُم 
به ”2 إلا أن تكون الطريقة محرمة. كأن 
يثبت القتل بخمر فيقتص بالسيف عندهم , 
وإن ثبت القتل بلواط أو بسحر فيقتص 
بالسيف عند المالكية والحنابلة» وكذا في 
الأصح عن الشافعية . 

ومقابل الأصند عند الشافعية في الخمر 
بإيجاره مائعا كخل أو ماء. وفي اللواط بدس 
خشبة قريبة من آلته ويقتل بها. 7 

وذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة 
إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف,. 
ونص الحنابلة على أن يكون في العنق مهما 
كانت الآلة والطريقة التي قتل مهاء لقوله 


)1١(‏ بدائع -الصنائع 7 .: والدسوقي 707/4, والمهذب 
تم . 

(؟) سورة النحل/75١.‏ 

(5) الدسوقى 553/8 الل5ثء 
]0 


والمهذب ”2185/7 والمغْنٍ 


ىف 
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فاملفام ف ةوه ون وو يو ووه ف رورمو نوو مم ينونه وكيم ف ره موميه ث مره مور ارو انرو 


يِه : رلا قود إلا بالسيف» 22., والمراد 
بالسيف هنا السلاح مطلقاء فيدخل 
السكين والخنجر وغير ذلك 2" . 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
استيفاء القصاص إلا بإذن الإمام فيه لخطره. 
ولأن وجوبه يفتقر إلى اجتهاد لاختلاف الناس 
حضوره عند الشافعية. 
والمذهب عند الحنابلة أن لا يستوق 
القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه. فإذا 
استوفاه الولي بنفسه بدون إذن السلطان 
جازء ويعزر لافتئاته على الإمام 0 
استيفاء القصاص في النفس : 
4 - يشترط لاستيفاء القصاص في النفس 
أن يكون الولي كامل الأهلية. فقد اتفق 
الفقهاء على أن ولي القصاص إذا 
كان كامل الأهلية واحدا كان أو أكثر أن له 
طلب القصاص واستيفاءه 06 فإن طلبه أجيب 
إليه» ثم إن كان واحدا أجيب إليه إذا طلبه 
مطلقاء وإذا كانوا متعددين أجيبوا إليه: إذا 
زطق حديث: «لا قود إلا بالسيف» 
ش أخرجه ابن ماجه (889/17) من حديث النعمان بن بشير. 
وضعفه ابن حجر كما في فتح الباري .)5١١/11(‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع /ا/هة». والدر المختار 47/0" والمغني 
28/17». والإنصاف 1940/9 . 


(”7) حاشية ابن عابدين 707/0 ومنح الجليل 710/5 ومغني 
المحتاج :/ ٠‏ . والإنصاف 187/9 » والمغني /ا/ 759٠‏ . 


طلبوه جميعاء فإذا أسقطه أحدهم سقط | 
القصاص - كا تقدم -. 

فإذا كان ولي القصاص قاصراء أو كانوا 
متعددين بعضهم كامل الأهلية وبعضهم 
ناقص الأهلية . 

فذهب الشافعية وأححد في الظاهر 
والصاحبان من الحنفية إلى أنه ينتظر الصغير 
حتى يكبر, والمجنون حتى يفيق» لأنه ربا 
يعفو فيسقط القصاص. لأن القصاص 
عندهم يثبت لكل الوربة على سبيل 
الاشتراك. ولآن القصاص للتشفي. فحقه 
التفويض إلى خيرة المستحق, فلا يحصل 
باستيفاء غيره من ولي أو حاكم أو بقية 
الورثة, إلا أنه يحبس القاتل حتى البلوغ 
والإفاقة, ولا يخلى بكفيلء لأنه قد يبرب 
فيفوت الحق. - | 

وعند أبي حنيفة وهو الصحيح في المذهب 
يكون لكاملي الأهلية وحدهم حق طلب 
القصاص. لأن القصاص ثابت لكل منهم 
كاملا عنده ‏ على سبيل الاستقلال. فإذا 
طلبوه أجيبوا إليه» ولا عبرة بالآخرين ناقصي 


وذهب المالكية إلى أنه لا ينتظر صغير ل 
يتوقف الثبوت عليه ولا ينتظر مجنون مطبق 
لا تعلم إفاقته بخلاف من يفيق أحيانا فتنتظر 


9/ا؟ - 


الوفة مف وو مروف وو فم فو ووو ووو ور ووو و اوور ووو 


فإذا كان أحد الأولياء كاملى الأهلية غائبا 
انتظرت عودته بالاتفاق. لأن له العقر فيتقطظ 
به القصاص. ولأن القصاص للتشفي | 
يق 10 
زمان استيفاء القصاص في النفس : 
- إذا ثبت القصاص بشروطه جاز للولي 
استيفاؤه فورا من غير تأخير لأنه حقه. إلا أنه 
لا يعد مستحقا له حتى يموت المجنى عليه. 
فإذا جرسة عا نافذا ,يتين هن حت 
يموت. لأنه ربعا شفي من جرحه فلا 
قصاص لعدم توفر سببه وهو الموت. فإذا 
مات ثبت القصاص فيستو فورا. 

وسواء في ذلك أن يكون القاتل معافى أو 
مريضاء وسواء أن يكون الوقت باردا أو 
حاراء لأن المستحق الموت. ولا يؤثر في الموت 
شيء من ذلك . 

إلا أن الفقهاء نصوا على أن القاتل إذا 
كان امرأة حاملا يؤخر القصاص حتى تلد. 
حفاظا على سلامة الجنين وخقه في الحياة» بل 
إنها تنظر إلى الفطام أيضا إذا لم يوجد غيرها 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠ ١17/10‏ والزيلعي 7 . والزرقاني 
6--_78. ومغي في المحتاج 4/ .١‏ والمغنى /4/1*لا. 
والشرح الصغير 09/5 - الا ١‏ 

(1) بدائع الصنائع 1/1 ". والزيعلٍ 1/5 .٠‏ ومغتي المحتاج 
3 4 ب والمغني /1/ 64لا ٠‏ والشرح الصغير 09/4 شه 


الومروف ووو ووو عو يويونوةنوووو ووو وود ي ينيعو 


لإرضاعه. فإذا ادعت الحمل وشك في 
دعواها أريتك النساع», فإن قلن: هي حامل 
اخليفه ثم إن ثبت حملها حبست 
حتى تلد وإن قلن : غير حامل اقتص, 
27 ا 
مكان استيفاء القصاص في النفس : 
١‏ ليس للقصاص في النفس مكان 
معين. إلا أنه إذا التجأ الجاني إلى الحرم , 
فقد اختلف الفقهاء : 
فذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف من 
الحنفية إلى أن من توجب عليه القصاص. 
إذا لجأ إلى الحرم قتل فيهء فإن دخل الكعبة 
أو المسجد ال حرام أو غيره من المساجد أخرج 
منه وقتل خارجه.. 
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يخرج 
منه ولا يقتل فيه. ولكن يمنع عنه الطعام 
والشراب حتى يخرج من الحرم بنفسه ويقتص 
هذا ما دامت الجناية وقعت خارج الحرم 
في الأصلء. فإذا كانت وقعت في الحجرم 
أصلاء جاز الاقتصاص منه في الحرم وخارجه 
باتفاق الفقهاء 29. ْ ْ 
رق الدر المار 11/8 بوالادردي مم الدسوقي 0 
والزرقاني ١75/4‏ ومغني المحتاج 5 / 257 والمغني 71/177 . 
0) الدر المختار 851/5. والزرقاني 5/48؟. والدسوقي 


ولمهذب 1894/17», ومغنى في المجتاج 5 / 57 . والمغني 
و79 . 


- 5/4 


ممم نممو لممفمم ومع مووي مموومءم مو ووم م مووود م 559096 


يسقط القصاص في النفس بأمور. هى : 


ا فوات محل القصاص: 
؟” - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى أنه إذا مات القاتل 
قبل أن يقتص منه سقط القصاص لفوات 
محله. لأن القتل لا يرد على ميت. وسواء في 
ذلك أن يكون الموت قد حصل حتف أنفه. 
أو بقتل آخر له بحق كالقصاص والحد. 
وتجب الدية في تركته عند الشافعية وهو 
المذهب عند الحنابلة . 

أما إذا تل القاتل عمدا عدواناء فذهب 
الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة 
إلى سقوط القصاص مع وجوب الدية في مال 
القاتل الأول عند الشافعية وهو المذهب عند 
الحنابلة . 
وذهب المالكية وفي رواية عند الحنابلة إلى 

أن الواجب هو القصاص على القاتل الثاني 
لأولياء المقتول الأول. وذهب المالكية إلى أنه 
إذا كان القتتل خطأ فتجب الدية لأولياء 
المقتول الأول في مال القاتل الثاني ٠‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع 547/1» والشرح الصغير + / 070 وشرح 
الزرقاني 18/8. والأم .٠١/5‏ ومغني المحتاج 8 /18. 
والشرح الكبير بيامش المغني 11/94 54., والإنصاف 5/١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ا ا ل 0 


 ”‏ القصاص حتق لأولياء الدم. فإذا عفوا 
عن القصاص عفُوا مستوفيا لشروطه سقط 
القصاص بالاتفاق» لأنه حق لهم فيسقط 
بعفوهم ‏ والعفو عن القصاص مندوب إليه 


شرعا ”© لقوله تعالى: « فس عي له من 


5-4 


أنه 42 شي فَايْباء بِالْمَعروفٍ وم ليد 
ع 5 حَسَنٍ »# ل وقوله سبحانه: : #فمن 
ل 551 5 0 ولحديث ألتن 
ابن مالك رضى الله تعالى عنه قال : : ومارانت 
النبي كل رفع إليه شيء فيه قصاص إلا 4 
فيه بالعفو)» م 
والتفصيل في مصطل ح(عفو ف8١-١3١).‏ 
- الصلح عن القصاص في النفس : 
- اتفق الفقهاء علي جواز الصلح بين 
بمقابل بدل يدفعه القاتل للولي من ماله ولا 
يجب على العاقلة. لأن العاقلة لا تعقم 
العمد. ويسمى هذا البدل بدل الصلح عن 


.١894/5 والمهذب‎ .5١5/9 الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/98١‏ . 

(*) سورة المائدة/ 0غ . 

(4:) حديث: «ما رأيت النبي رفع إليه شىء : 
أخرجه أبو داود (5727//5) من حديث أنس». وسكت عنه 
المنذري في مختصر السنن (598/5). 
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ا ا ا ا ا ا 0ك 


دم العمد. ثم إذا كان الولي أو الأولياء كلهم 
عاقلين بالغين جاز أن يكون بدل الصلح هو 
الدية أو أقل منها أو أكثر مغباء من جنسها أو 
من غير جنسهاء حالا أو مؤجلا على سواء. 
لأن الصلح معاوضة؛ فيكون على بدل يتفق 
عليه الطرفان بالغا مابلغ ما داما عاقلين 
بالغين . 

والتفصيل في مصطلح (صلح ف .)3١‏ 
٠‏ القصاص في الجناية على ما دون النفس : 

أجمع الفقهاء على وجوب القصاص فيم| 
دون النفس بشروطه كما في القصاص في 
النفس. والدليل عليه قوله تعالى: #وكبنا 
عَاكْيِمَ قبا آرت اللفس ا لتكين والعير تي 
لين وَالانت بالأدف والأذرب بالف 
ينيسن وَلْجْرُوحَيِصَاضُ طمن تَصَدَّقَّ 
1 مسد 

2 وَلتيِك هْمَالطلِمُونَ ني 20 

وروى أنس رضي الله تعالى عنه أن الربيع 
بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارة لحاء 
فعرضوا عليهم الأرش فأبواء وطلبوا العفو 
فأبواء فأتوا النبي ل فأمر بالقصاص. فجاء 
أخرها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله 
أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق 


. 45 سورة المائدة/‎ )٠١ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ل ا ل لا 


انكس هيا فقال النبي كَل : وكتاب الله 
القصاص» قال: فعفا القوم. ثم قال رسول. 
الله كه لي ا 
الله ال 

ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة 
إلى حفظه بالقصاص. فكان كالنفس في 
وجوب القصاص ”") 


أسباتب القصاص في دون النفس: 


للقصاص فيا دون النفنس انا 


هى: إبيانة الأطراف وما يجري مجرى - 
الأطراف» وإذهاب معان الأطراف مع بقاء 
عينها والمقصود مها المنافع » والشجاج وهي 
الجراح في الرأس والوجه. والجراح في غير 
الرأس والوجه . 

(جناية على ما دون النفس ف 251١7‏ ”7”) 
ومصطلح (جراح ف 48 )٠١‏ ومصطلح 
(شجاج ف 5 - .)١١‏ ش 
شروط القصاص فيا دون النفس : 

1" - يشترط للقصاص فيا دون النفس 
شروط هي : أن يكون الفعل عمداء وأن 


». . . حديث: «إن من عباد الله‎ )١( 
سبق تخريجه ف لا.‎ 

(7) بدائع الصنائع 7/1ة» والمهذب 2178/75 وكشاف القناع 
د/لاءغ . 


-0- 


للا نوو 


يكون الفعل عدواناء والتكافؤ في الدين» 
والتكافؤ في العدد. والماثلة في المحلء 
والمائلة في المنفعة» وإمكان الاستيفاء من غير 
وينظر تفصيل أحكامها في مصطلح 
(جناية على ما دون النفس ف 5 .)١١-‏ 


أثر السراية في القصاص فيا دون النفس : 
8 - سراية الجناية مضمونة بلا خلاف بين 
الفقهاء لأنها أثر الجناية. والجناية مضمونة 
وكذلك أثرهاء ثم إن سرت إلى النفس كأن 
يجرح شخصا عمدا فصار ذا فراش (أي 
ملازماً لفراش المرض) حتى يحدث الموتء أو 
سرت إلى ما لا يمكن مباشرته بالإتلاف. 
كأن يجني على عضو عمدا فيذهب أحد 
المعاني كالبصر والسمع ونحوهما وجب 
القصاص بلا خلاف . 


تك والتفصيل في مصطلح (سراية ف 5). 


القصاص 6 الحنايتين : 


8 إذا قَطُمْ أصبع آخر من منتصف 
المفصل. ثم قطعها من المفصل بعد ذلك. 
فقد ذهب الحنفية إلى أن الحناية الثانية إن 


كانت قبل اليرء من الأولى اقتص منه من / 


الملفصلء لأنه قطع واحد قّ الحكم. ولو 


كانت الجناية الثانية بعد البرء من الأول لم 


واففوو ميو وو وو ا دوو 


يقتص منهء لأن الحناية الأول ٍ قصاص 


فيهاء لأنها ليست من المفصل فتعذرت 


المساواة. والثانية قطع لعضو ناقص فلا 
قصاص فيها أيضا ”" . 

ولو قطع يد رجل ثم قتله. فإن برىء بعد 
القطع اقتص منه بالقطع والقتل» لأن كل 
جناية منه| مستقلة فيقاد هاء وإن لم يبرأ بعد 
القطع فقولان للحنفية» قول لأبي حنيفة وهو 
الظاهر بأما كجنايتين فيقطع ويقتل كا إذا 
برىء» وقول للصاحبين يقتل ولا يقطع 27. 

وأطلق الشافعية القول بوجوب القصاص 
في الجنايتين إذا كانت كل منهم| توجب 
القصضاص. من غير اشتراط البرء أو عدمه. 
قال الشيرازي : وإن جنى على رجل جناية 
يجب فيها القصاص ثم قتله وجب القصاص 
فيهماء لأنها جنايتان يجب القصاص في كل: 
واحدة منبماء فوجب القصاص فيه| عند 
الاجتماع. كقطع اليد واليجل 00.29 

فإذا جنى على اثنين فقطع يمين كل منه| 
اقتص منه بقطع يمينه» ثم إن حضرا معا 
فلهم| أن يقطعا يمينه. ويأخذا منه دية بينه| 


نصفين» وإن حضر الأول فقطع له ثم 


حضر الثان فله الدية وحده - دية اليد وهذا 


.37١7/17 بدائع الصنائع‎ )١( 
.7”55/53 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
2188/7 المهذب‎ )5 


| ا-للاكب 


فافقوه ف و وهم مرو ووم مروف لووول ا رن درلة 


عند الحنفية والحنابلة 9" . 


وذهس المالكية إلى أن القطع يندرج في 


القتل سواء أكانت الجنايتان على واحد أو على 
أكثر من واحد ما لم يقصد مَدْلّة فإن قصد 
ْلَه لم تندرج الجناية على ما دون النفس في 
الجناية على النفس إن كانتا على واحد. فإن 
تعدد المجني عليهم اندرجت مطلقاء وقال 
الزرقاني: واندرج في قتل النفس طرف إن 
تعمده ثم قتله» وإن كان الطرف لغيره كقطع 
يد شخص وفقء عين آخر وقتل آخر عمدا 
فيندرجان في النفسء ثم قال : لم يقتصد 
مُثْلَةّ خاض بطرف المجنى عليه الذي قتله 
بعد قطع طرفهء أما طرف غيره فيندرج 9 . 
سقوط القصاص فيما دون النفس : 

٠‏ - يسقط القود فيا دون النفس بموت 
الجاني قبل القصاص لفوات محله. ى)| يسقط 
بعفو المجنى عليه أو صلحه. وكذلك بعفو 
الأوشياء إن مات أو صالحهم أو ضالح 
أحدهم على مال وإن قل. وكذلك بفوات 
محل القصاص في الحاني 2 . 

طريقة استيفاء القصاص فيا دون النفس : 


١‏ - يكون القصاص فيم| دون النفس بالآلة 
)0 بدائع الصنائع الا 5 والمغني /ا/ ١‏ ١لا.‏ 
(5) الزرقاني 79/2 . 

() بدائع الصنائع 598/17 . 


الختاشية له كالسكين وما صواعا كلا 
يتعدى القصاص الحناية.» لأن ذلك شرط 
فيه وعلى ذلك فلا يقتص بالسيف في 
الجراح ‏ لأنه قد يتعدى اجرح المراد فيهشم 
العظم . 
0 أن يكون المستوفي عالما بطريقة 
القطع ومقداره لتلا يجاوز الحد كالطبيب 
الجراح ونحوه. 0 ٌ 

فإذا كان المجنى عليه عالما بذلك مَكُن من 
الاقتصاص إن قدر علية. وإلا قام به نائب 
الإمام المفوض والعالم بذلك 9" . 
من يستوفي القصاص فيا دون النفس : 
1 - ذهب الحنفية وهو ظاهر كلام أحمد إلى 
أنه يجوز لول الدم القصاص فيا دون اود 
إذا كان عالما بالجراحة . 

وذهب المالكية والشافعية وفي قول عند 
الحنابلة إلى أن ولي الدم لا يمكن من 
الانتيفاء بنفسهغ ولا يليه :إلا نائتب الإمامء 
لأنه لا يؤمن مع قصد التشفي دكي عله 
با لا يمكن تلافيه 00 


)١(‏ المهذب 1410/7كء والمغني /1/ 5 'لا. 

)١(‏ بدائع الصنائع 155/1,. والمدونة 57/1. والمهذب 
1, والجمل على شرح المنبج 4/5 ., والمغني مع الشرح 
الكبير 5١7/69‏ . 


-578؟ - 


قصبة, قصد. قصر الصلاة. قصل 


واومفف ووو وو م ورم فر ورف همير ووو وو ورم ووم م ااا اا ااا ااا ااا اا ااال 


١‏ - القصة ‏ بالفتح ‏ في اللغة : الحص بلغة 
الحجازء وجاء في الحديث على التشبيه: لا 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ”2 قال 
أبو عبيد : معناه أن تخرج القطنة والخرقة التي 
تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة. 
5 وقيل: المراد النقاء من أثر الدم. ورؤية 
تصسدل القصة مثل لذلك 9©. 
وفي الاصطلاح: قال الزيلعي : القصة 
شيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قبل 
النساء في آخر أيامهن يكون علامة على 
طهرهن. |( ؤ' 
وقيل: هو ماء أبيض يخرج في آخر 


الحيض 0(" . 


ع 
١‏ 


. . حديث: ولا تغجلن‎ )١( 
. ط. الخلبى عن عائشة‎ )384/١( أخرجه مالك في الموظأ‎ : 
. د 2 المساة 0 الضباج المنير.. والقاموس المحيظ‎ 

: صا ور (*) تبيين الحقائق /١‏ دد. ٠‏ وانظر فتح القدير ١1١7/1١‏ ط . بولاق. 


98 الخليل ا وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي 1137/١‏ 1399 . 


ل 5 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا 1 ا 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
الحفوف: ش 
؟ -الجفوف: هو أن دحل المرأة الخرقة 
فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا 
من الصفرة والكدرة 9 . 

وكل من القصةٍ والجفوف علامة على 
الطهر. 
الحكم الإجالي : ظ 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كلا من 
القصة البيضاء والجفوف علامة للطهر, فإذا 
رأت المرأة أيا منها عقني ليقي طهرت به 
سواء كانت المرأة تمن عادتها أن تطهر بالقصة 
أو بالجفوف . 

قال ابن عابدين من الحنفية : لو وضعت 
الكرسف في الليل وهى حائضة أو نفساء 
فنظرت في سياد فرأت عليه البياض 
الخالص حكم بطهارتها من حين وضعت 
للتيقن بطهارتها وقته (" . 

وقد اختلفت عبارات الحنفية في اعتبار 
الجفوف علامة للطهر, وقد عبر ابن نجيم 
عن هذا الاختلاف بقوله : وفي فتح القدير: 
ومقتضى المروي في الموطأ والبخاري أن مجرد 


. 7١15/1١ مواهب الجليل ١/٠/ااء الشرح الصغير‎ )١( 
0 جموعة رسائل ابن عابدين ص‎ (2 


ووو ووم مم مأو وم ةم و ووو م مهم نووم ءولمم للا له 


الاتقطاع دون رؤية القصة لا يجب معه 
أحكام الطاهرات, وكلام الأصحاب فيا 
يأتي كله بلفظ الانقطاع. حيث يقولون: 
وإذا انقطع دمها فكذا. مع أنه قد يكون 
الانقطاع بجفاف من وقت إلى وقت ثم ترى 
القصة,. فإن كانت الغاية القصة لم تجب 
تلك الصلاة» وإن كان الانقطاع علي سائر 
الألوان وجبت, وأنا متردد فيا هو الحكم 
عندهم بالنظر إلى دليلهم وعباراتهم في إعطاء 
الأحكام . والله أعلم , وراأيث في مروي: 
عبد الوهاب عن يحبى بن سعيد عن ريطة 
مولاة عَمْرة عن عمرة أنها كانت تقول للنساء : 
إذا أدخلت إحداكن الكرسف فخرجت 
متغيرة فلا تصلى حتى لا ترى شيئاء وهذا 
يقتضي أن الغاية الانقطاع : 


وقد يقال هذا التردد لا يتم إلا إذا فسرت 
القصة بأنها بياض ممتد كالخيط, والظاهر من 
كلامهم ضعف هذا التفسين فقد قال في 
المغرب: قال أبو عبيدة: معناه: أن تخرج 
القطنة أو الخرقة التى تحتثبى بها المرأة كأنها 
قصة لا تخالطها صفرة ولا تربيّة» ويقال إن 
القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد 
انقطاع الدم كله. ويجوز أن يراد بها انتفاء 
اللون وأن لا يبقى منه أثر ألبتة» فضرب رؤية 
القصة مثلا لذلك, لأن رائي القصة غير 


كي 


رائي شيء من سائر ألوان ما تراه الحائض . 

فقد علمت أن القصة مجاز عن 
الانقطاع. وأن تفسيرها بأنها شيء كالخيط 
ذكره بصيغة «يقال» الدالة على التمريض. 
ويدل على أن المراد بها الانتقطاع. ‏ وهو 
المذهب اخر الحديث: (حديث عائشة 
رضي الله عنها) وهو قوله : «تريد بذلك الطهر 
من الحيض» 27 فثبت بذلك أن دليلهم 
موافق لعباراتهم كما لا يخفى 9" , 

وقال المالكية: علامة الطهر جفوف أو 
قصة ‏ وهي أبلغ ‏ فتنتظرها معتادتها لآخر 
الوقت المختار. بخلاف معتادة الجفوف, فلا 
تنتظر ما تأخرٌ منه| كالمبتدأة» أي أن علامة 
الطهر أي انقطاع الحيض أمران: الجفوف» 
أي خروج الخرقة خالية من أثر الدم وإن 
كانت مبتلة من رطوبة الفرج, والقصة وهي 
ماء أبيض كالمني أو الجير المبلول» والقصة 
أبلغ : أي أدل على براءة الرحم من الحيض» 
فمن اعتادتها أو اعتادتهها معا طهرت بمجرد 
رؤيتها فلا تنتظر الجفوف. وإذا رأته ابتداء 
انتظرتها لآخر المختا. بحيث توقع الصلاة في 
آخره. وأما معتادة الجفوف فقط. فمتى رأته 
أو رأت القصة طهرتء. ولا تنتظر الآخر 
)١(‏ حديث :عائشة: تقدم تخريجه ف ١‏ 
(؟) البحر الرائق 5١7/1١‏ -707. وحاشية ابن عابدين .1١97/١‏ 


م« 


عام ص ص نض صرض م م امرض ع مام ماع م ماء مره رم ممم 


منبماء وكذا المبتدأة التي لم تعتد شيئاء هذا 
هو الراجح. ومقتضئ أبلغية القصة أنها إن 
رأت الجفوف أولاً انتظرت القصة © 

وقال النووي: علامة انقطاع الحيض 
ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم وخروج . 
الصفرة والكدرة» فإذا انقطع طهرت سواء 
أخرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا ©2. 

وقال الزركشى من الحنابلة: إذا كانت. 
لتحاة عادة» كان كانت تحيض عشرة أيام 
مثلا من كل شهر فرأت الطهر قبل 
انقضائهاء فإن رأته بعد مضي ستة أيام ونحو 
ذلك فهي طاهر. لظاهر ما تقدم عن عائشة 
رضي الله عنها للنسوة: «لا تعجلن حتى 
ترين القصة البيضاء» وهذه قد رأت القصة 
البيضاء ذا 


7 25١5/1١ الشرح الصغير‎ )١( 

(() المجموع 17/7 5. 

5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .1147/١‏ 
وحديث ولا تعجلن ... 0 
تقدم تخريجه ف/١.‏ 


-1581- 


١‏ - من معاني القضاء في اللغة: الحكم. 
قال أهل الحجاز: القاضى معناه في اللغة: 
القاطع للأمور المحكم لما. وأصله القطع 
قاض إذا حكم وفصل. 00 

ويأي في اللغة على وجوه مرجعها إلى 
انقضساء الثبىء وتملامه فمن ذلك : يطلق 


7 وري سوم 
1 


# فَمَضَلهنَ سَبَعَ سَموَاتٍ فى يوْمَارِنَ 274 أي 
خلقهن وصنعهن. وعلى العمل كقوله 
تعالى : 0 فأفْض مأ أنت قَاضٍِِ 4 7 معناه 
فاعمل ما أنت عامل . 

وعلى الحتم والأمر كقوله تعالى: # وقضئ 
لس نك سخ ار سه اسم ربو عر صل اص 5 مع 
ريك الَاسَبِدُواإلَاِيَاهُ وَيالولِدَيْنِ إِحَسَدنًا 4 29 
أي أمر ربك وحتم . 

وعلى الأجاء تقول : قضيت دينى أي أديته 
)00 دوه تشالت 1 1 


(5) سورة طه / الا. , 
(؟) سورة الإسراء / 37 . 


هه 


ومنه قوله تعالى : وداش الصَكرة م 0 
أي أديتموها 0 

وعلى الإبلاغ كقوله تعالى : طوَفَصَيْمَ ليه 
دَلِكَا ري 29 أي أبلغناه ذلك . 

وعلى العهد والوصية ومنه قوله تعالى : 
« وَقَصَيْمَآ إِلَ ب إسَركهِيل في كنب » 20 
أي عهدنا وأوصينا . 

وعلى الإتقام كقوله تعالى : ل قَلْمَاقَضَيْنَا 
علي والْمَوَتَ» )أي أقمنا عليه الموت. 

وعلى بلوغ الشيء ونواله تقول: قضيت ‏ 
وطري أي بلغته ونلته» وقضيت حاجتي 


كذلك © . 


والقضاء الممترن بالقدر: هو عبارة عن 
املحكم الكلي الإلحي ني أعيان الموجودات على 
ماهي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى 
الأبد 29 , ش 

والقضاء في الاصطلاح: عرفه الحنفية 
بأنه: فصل الخصومات وقطع المنازعات. 
وزاد ابن عابدين: على وجه خاص, حتى لا 
يدخل فيه نحو الصلح بين الخصمين 00 
)١(‏ سورة النساء / 3٠١7‏ . 
(؟) سورة الحجر / 55 
(') سورة الإسراء / 5 
(5) سورة سبأ / ١5‏ . 
(3) لشان العرب» والمصباح. المير. 
(1) القواعد الفقهية للبركتي ص .77١‏ وانظر في تعريف القضاء 


والقدر حاشية الجمل على شرح المنبج 5/ 78 . 


[649 ابن عابدين 2 و والفتاوى ال هندية 7/ "١‏ . 


502 


الل ل اح ححا ا احاح احاح لحل ل 000 


وعرفه المالكية بأنه: الإخبار عن حكم 
7 على الإلزا )0( 

وعرفه الشافعية بأنه: إلزام من له إلزام 
بحكم الشرع 00 

وغعرفه الحنابلة بأنه: تبيين الحكم 
الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات 7" . 
" - وقد استعمل الفقهاء لفظ (القضاء) في 
غير ما تقدم في العبادات, للدلالة على فعلها 
خارج وقتها المحدود شرعا وينظر ما يتعلق 
بذلك في مصطلحات . (ضوم ف85 - 2484 
وحج ف .1١7‏ وقضاء الفوائت 


ىا استعملوا عبارة (قضاء السدين) 
للدلالة على سداد الدين والوفاء به 29. انظر 
مصطلحي.:(دين ف ٠لا‏ وأداء ف 759). 
واستعملوا عبارة (قضاء الحاجة) للدلالة 
عل آداب التخلى. انظر مصطلح : (استتار 

| ف لك وقضاء الخاجة). ‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الفتوى 
- القتوى والفتوى والمّتيا في اللغة : ما أفتى 


)١(‏ الشرح الصغير 185/14. وتبصرة الحكام لابن فرحون 
١ /١‏ 

(5) مغي. . المحتاخ 5/ الال وحاشية الجمل على شرخ المنبج 
4 ف" 

فر شرح منتهى الإرادات */ 4 وكشاف القناع 5/ 7380 . 

(5) ابن عابدين 7/ 3١78‏ . 


ل لال 0 


به الفقيه )١(‏ 


فالقضاء يكون على وجه الإلزام » والفتوى 
من غير إلزام» فهها يجتمعان: في إظهار حكم 
الشرع في الواقعة. ويمتاز القضاء عن 
الفتوى بالإلزام 060 


ب - التحكيم : 
8 0 : اللغة: مضدر حكمه في 
الحكم إليه . 
وفي الاصطلاح : تولية الخصمين حاك) 
والفرق بينه وبين القضاء : أن القضاء مم 
00 العامة. والتحكيم تولية خاصة من 


ري درجة منه 29, 


ج ‏ الحسبة 
الحسبة 0 اللغة : 0 من الاحتسات 


)١(‏ لسان العرب. 


(5) شرج منتهى الإزادات */ 457. وكشاف القناغ 5/ 548 . 
(5) ابن عابدين 05/ 178 . 


د 


ع 1 1 اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا الل لل لل لل لل 


ومنه قولهم : فلان حسن الحسبة في الأمر إذا 
كان حسن التدبير له. 

وفي الاصطلاح : عرفها جمهور الفقهاء 
بأنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه» والنبي عن 
المنكر إذا ظهر فعله © . 

واللعلة من النسة والققناءه أن نان 
في أن لكل من المحتسب والقاضي نظر أنواع 
مخصوصة من الدعاوى وهي التي تتعلق 
بمنكر ظاهر من بخس أو تطفيف الكيل أو 
الوزن. وغش البيع أو تدليس فيه أو في 
ثمنه» والمطل في أداءالدين مع مكنة الوفاء . 

وتقصر الحسبة عن القضاء بالنسبة لسماع 
عموم الدعاوئ الخارجة عن ظواهر 
المتكرات. وكذلك ما يدخله التجاحد 
. والتناكر. فلا يجوز للمحتسب النظر فيهاء إذ 
ليس له أن يسمع بينة على إثبات الحق أو 
يحلف يمينا على نفيه . 

وتزيد الحسبة عن القضاء في أن المحتسب 
ينظر في وجوه ما يعرض له من الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر وإن لم يحضره خصم 
يستعديه بخلاف القاضى. كا أن 
للمحتسب با له من قوة السلطة والرهبة في] 
يتعلق بالمنكرات أن يظهر الغلظة والقوة, ولا 


)١(‏ الأحكام السلطانية للاوردي ص ؟58. والأحكام السلطانية 
لأبي يعل ص 718 5 


ومموومء وموم مومموة نوو مفوووفووو وم مومفةو وموم وموووعوموع 666 2666م موم.ه 


يعتير ذلك منه تجوزا ولا خرقا لولايته» أما 
القضاء فهو موضوع للمناصفة» فهو بالوقار 
والأناة أخص 2" . 

د ولاية المظالم : 

5 المظالم في اللغة : جع 5170 
ظَلَّمّه يِظْلمهُ ظُلا وظلا ومَظّلمة» ويقال: 
تظلم فلان إلى الحاكم من فلا فظلَّمّه تظليا 
أ أنصفه من ظالمه وأعانه عليه 29 . 

وفي الاصطلاح: قود المنظالمين إلى 
التناضف بالرهبة ونجر المتنازعين عن 
التجاحذ بالهيبة» ووالي المظالم له من النظر ما 
للقضاة وهو أوسع منهم مجالاء وأعلى رتبة» إذ 
النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة. 
وهي ولاية ممتزجة من سطوة السلطة. 


لقا 09 


0 التكليفي : 
القضاء 00 وثبتت مشروعيته 
أما الكتاب : 10 الله تعالى : ##ينداوود 


زرخ رو 


إِنّا جعلتكت حَلِيمَةٌ في الْأَرضٍ وأمحكم بين 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 714. والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ”7 : 

(؟) لسان العرب. 

زفة الأحكام السلطانية للاوردي ص وشرفة والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 2.58 وتبصرة الحكام ١7 /١‏ . 


-1584- 


ولع و ووممادون موه مو وه ةمهو و ممم ووم موومممممو ممم ومو ومن م ميرم قله 


ألتساس بأل ولا تَبّع ألْهُوَك فَيْضِلّكَ عن 
َيل أمَوِ * "2 وقوله تعالى: « وَآنِ حك 
تنكم يمآ أَبَرّلَ سه 4 29 . 

0 السنة : فها روى عمرو بن العاص 
رضى الله عنه عن النبى كلِةٍ أنه قال: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجن» 2 
وقد تولاه النبي كَكِةِ وبعث عليا إلى اليمن 
قاضيا 29 وبعث معاذا قاضيا 29 , كا تولاه 
الخلفاء الراشدون من بعده وبعثوا القضاة إلى 
الأمصار. 

وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على 
مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس . 
- والأصل في القضاء أنه من فروض 
الكفاية» فإذا قام به الصالح له سقط الفرض 
فيه عن الباقين» وإن امتنع كل الصالحين له 
أثموا . ِ 

أما كونه فرضا فلقوله تعالى : 8 يناما 
)١(‏ سورة ص / 35١‏ . 


(؟) سورة المائدة / 49 . 
5) حديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد. . .» 


أخرجه البخاري (فتبح الباري )"١8 /١‏ ومسلم . 


)١15# /5(‏ من حديث عمرو بن العاص . 
(4) حديث «أن النبي يلةِ بعث عليا إلى اليمن قاضياً» 

أخرجه أبو داود (5/ )١١‏ . 
(0) حديث «أن النبي لل بعث معاذاً قاضياً. 2 

أخرجه الترمذي (7/ 7617). وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا 


من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل , 


وفقعة ووو وم يروي ةدومو ررم ممموم بم م برمي مي مم مم رم رمم مة مممة م مهم ممم وريدم مم مم يه 


نشوا مين بلا 4 27 ولأن 
طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق 
وقل من ينصف من نفسهء ولا يقدر الإمام 
على فصل الخصومات بنفسه. فدعت 
الحاجة إلى تولية القضاة . 

وأما كونه على الكفاية فلأنه أمر بالمعروف 
أو نبي عن المنكر وهما على الكفاية. 

والقضاء من القرب العظيمة. ففيه نصرة 
المظلوم وأداء الحق إلى مستحقه ورد الظالم عن 
ظلمه., والإصلاح بين الناس. وتخليص 
بعضهم من بعض وقطع المنازعات الي هى 
مادة الفستاد. 
9 - والقضاء تعتريه الأحكام الخمسة: 
فيجب على من يصلح للقضاء إذا طلب له. 
لكنه لا يتعين عليه إلا إذا لم يوجد من يصلح 
له من أهل البلد سواه ففي هذه ال حالة يكون 
فرض عين عليه ولو امتنع عن القبول يأثم 
كما في سائر فروض الأعيان . 

ويرى المالكية أنه يجب قبول القضاء على 
من يخاف فتنة' على نفسه أو على غيره إن لم 
يتول. أومن يخاف ضياع الحق له أو لغيره إن 
امتنع . 

أما إذا كان في البلد عدد يصلح للقضاء 
فإن عرض على أحدهم فالأفضل له القبول 


. ١5 سورة النساء/‎ )١( 


-68خ54- 


في أحد قولين عند الحنفية اقتداء بالأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين والخلفاء 
الراشدين رضى الله عنهم , والقول الثاني عند 
الحنفية : الأفضل تركه . 

ويندب له القبول كذلك إذا كان في البلد 
من يصلح ولكنه هو أفضل من غيره . 

وعند المالكية يستجب .له القبول إذا كان 
عالماً فقيراً ليمسد خلته من بيت المال» أو كا 
عالما خامل الذكر لينتشر علمه وينتفع به. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القيام 
بالقضاء يكون مباحاً إذا كان القادر عليه من 
أهل العدالة, والاجتهاد. ويوجد غيره مثله. 
قال الشافعية: وسئل بلا طلب. فله أن يل 
القضاء بحكم حاله وصلاحيته وله أن 
يمتنع , لأنه قد يقوم به غيره . ش 

ويرى الحنفية أن الدخول في القضاء 
ختاراً رخصة طمعا في إقامة العدل. والترك 
عزيمة فلعله لا يوفق له. 

ويكون مكروها إذا كان القصد منه 
تحصيل الجحاه والاستعلاء على الناس. أو كان 
غنيًا عن أخذ الرزق على القضاء. وكان 
. مشهوراً لا يحتاج أن يشهر نفسه وعلمه 
بالقضاء. أو كان غيره أصلح منه للقضاء . 

ويحرم على الشخص تولي القضاء إذا كان 
جاهلا ليس له أهلية القضاء. أو هومن 
أهل العلم لكنه عاجز عن إقامة وظائفه. أو 


كان متلبساً بها يجب فسقهء أو كان قصده 
الانتقام من أعدائهء أو أخذ الرشوة وما أشبه 
ذلك من المقاصد 9 . 

وعند الحنفية يكره تحري| تقلد القضاء لمن 
يخاف الحيف فيهء بأن يظن أنه قد يجور في 
الحكم. أو يرى في نفسه العجز عن سماع 
0 0 إذا لم يتعين 
غلة فإن تعين -علية "أو أمن: الخوف فلا 
يكره 29 , 
٠‏ - ويجب على الإمام أن ينضصب القضاة في 
البلدان» لأن الإمام هو المستخلف على الأمة 
والقائم بأمرهاء والمتكلم بمصلحتها.ء. 
والمسكول عنهاء فتقليد القضاة من جهته 
يتعين عليه لدخوله في عموم ولايته» ولأن 


التقليد لا يصح إلا من قبله 7" . 
حكمة القضاء : 


١١‏ الحكمة من القضاء : رفع التهارج ورد 


)ع0 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 2١75 /١‏ فتح القدير 
ه/ وه:. الفتاوى المحندية “"#/ ١اثاء.‏ داليم الصنائع 
للكاساني /ا/ “- 4. أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي 
ص 0475 “لم حاشية الجمل على شرح المنيج وفك 
1 مغني المحتاج 5 / “الال حاشية الدسوقي 4/ 1١١‏ 
.١‏ تبصرة الحكام /١‏ 15 المغني لابن قدامة 4/ 784 
/ا, كشاف القناع 585/5 - 4خ . 

. ابن عابدين 4/ /ا5”‎ )١( 

(م) كشاف القناع 785/5 5888ء وآدب القاضي للماوردي 
/١‏ لا٠ء‏ وابن أبي الدم ص-84, وتبصرة الحكام 5١ /١‏ 
وروضة القضاة١‏ / ”/اء والمغني لابن قدامة 9/ 58 . 


-1541- 


ا ا ا ا 001111111 زؤ[ز[ز[ 1[ 1111111 


النوائب» وق حاترن ونصر المظلوم. وقطع 
الخصومات, والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر. وفيه وضع الشيء في محله. ليكف 
الظالم عن ظلمه 29 . 

طلب القضاء : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
للإنسان طلب القضاء والسعي في تحصيله» 
لما روى أنس رضي الله عنه عن النبي يك أنه 
قال: «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء 
وكل إلى نفسه. ومن أكره عليه أنزل الله عليه 
ملكا تسددة) 9 لكن بعض الفقهاء يقيد 
الكراهة هنا بوجود من هو أفضل من طالب 
القضاء ممن هو قادر على القيام به ويرضى 
بأن يتولاه» وقيل: بل يحرم عليه الطلب إن 


.كان غيره أصلح للقضاء. د الأصلح ْ 


يقبل التولية . 

فإن تعين شخص للقضاء بأن لم يصلح 
غيره لزمه طلبه إن لم يعرض عليه. وذلك 
لحاجة الناس إليه. وتحل وجوب الطلب إذا 
ظن الإجابة فإن تحقق أو غلب على ظنه 
عدمهالم يلزمه. ويندب الطلب إن كان 
خاملا يرجو به : نشر العلم أو حتاجاً للرزق» 


)١(‏ معين الحكام ص /ا. تبصرة الحكام /١‏ *1ء ومغني المحتاج 
عا ومجموع الفتاوى لابن تيمية ه*/ 0ه" 0 

زفق حديث : «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء . . . » 
أخرجه الترمذي (*/ 100) وأعله المناوي في فيض القدير 
(7/ ١5؟)‏ بجهالة راو في إسناده وضعف آخر. 


5 


أو إذا كانت الحقوق مضاعة لور أو عجن 
أو فسنت الأحكام بتولية جاهل» فيقصد 
بالطلب تدارك ذلك. .وقد أخخير الله تعالى عن 
نبيه يوسف صلوات الله وسلامه عليه أنه 
طلب. فقال: « أَجْمَلَن عل حَرَآ 


خَرْاين 


رض "2 وإنما طلب ذلك شفقة على 


خلق الله لا منفعة نفسه. 

ويحرم طلب القضاء إذا كان فيه مباشر قد 
توافرت فيه أهلية القضاء والطالب يروم عزله 
ولو كان الطالب أهلاٌ للقضاءء لا فيه من 
إيذاء القائم به فإن لم يكن فيه مباشر أهل 
لم يحرم طلبه. ى) يحرم الطلب لجاهل وطالب 


دنيا 9 00 
بذل المال لتولي القضاء : 
8 - اتفق الفقهاء على أنه يحرم بذل المال 


لينصب قاضياء وأن ذلك يدخل في عموم 
نبي الرسول يَكِهْ عن الرشوة . 

وقيّد الحنفية والمالكية والشافعية الحرمة با 
إذا كان طالب القضاء لا يستحق التولية 
لفقده شروط التولية أو بعضهاء أو لم يكن 


. 00 / سورة يوسف‎ )١( 
(؟) كشاف القناع 5/ 1888. والمغني / 5“ ط. الثالثة للمنار.‎ 
اد / ومغني المحتاج ؛ / #الالا. 5لالاء‎ 
وحاشية الدسوقى ا الرة‎ 0 
١ . ١9/ 015 /١ وتبصرة الحكام‎ 


-/ام؟ - 


وكره الشافعية بذل المال إذا كان طلبه 
مكروها . 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
جواز بذل المال إذا كان القضاء واجبا على 
الباذل لتعين فرضه عليه عند انفراده بشروط 
القضاء. وزاد الشافعية وجها آخر للإباحة» 
وهوما إذا كان مستحبا له الطلب ليزيل جور 
غيره أو اتقصيره 200 
الإجبار على القضاء : 
5 - إذا تعين القضاء على من هو أهل له 
فهل يجبر على القبول لو امتنع؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك: فذهب الالكية والحنابلة 
والحنفية في أحد الوجهين والشافعية في 
الأصح إلى أن للإمام إجبار أحد المتأهلين إذا 
لم يوجد عنه عوض . وعلل الشافعية ذلك بأن 
الناس مضطرون إلى علمه ونظره. فأشبه 
صاحب الطعام إذا منعه المضطر 7©. 

والوجه الآخر عند الحنفية وهو مقابل 
الأصح عند الشافعية يذهب إلى أن من تعين 
عليه يفترض عليه القبول. فإن امتنع لا 
ير . 


.197 0153/١ المراجع السابقة, وأدب القاضي لللأوردي‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 0/ 2*8 وروضة القضاة /١‏ 284 ومغني 
المحتاج :/ الال “لاسا والجمل على المنيج 85/0" 
وحاشية الدسوقي :/ 1٠‏ ١1#٠ء‏ وتبصرة الحكام 21١7 /١‏ 
والكاني لابن قدامة */ 47١‏ من منشورات المكتب الإسلامي 

1 بدمشق. ومنار السبيل ؟/ 557 - المكتب الإسلامي . 

زفية ا مراجع السابقة . 


ووو أ والواو لا ونه هو هله ري ماع وبوئة اول ع و عر وا مامه ة كوو وواع عام ء ماو واه عام عقو 


وقد أراد عثمان رضي الله عنه تولية ابن عمر 
رضى الله عنهما القضاءء فقال لعثمان: أو 
تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فا تكره من 
ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ فقال: إنى 


0 سس 


سمعت رسول الله عبد يقول: من كان 


قاضياً فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه 


كفافا»» وف رواية : «فأعفاه وقال: لا نجيرن 
نحن 27 

ونقل عن الإمام أحمد ما يدل على أنه إذا 
لم يوجد غيره وأبى الولاية أنه لا يأثم. وحمل 
كلام الإمام أحمد على من لم يمكنه القيام 
بالواجب لظلم السلطان أو غيره. فإن أحمد 
قال: لابد للناس من حاكمء أتذهب 
حقوق الناس ؟ 9), 
الترغيب في القضاء : 
1١6‏ مكانة القضاء من الدين عظيمة. 


. وبالقيام به قامت السموات والأرض وهو من 


عله ها كلدي الأنداة والرس : فاك فسان : 
بَدَو نكسم لاض سكم 
ره 4 دخده ع اح و 4 جرع إ١‏ 5 
ببس أَلنّاس باحق ولا تنيع لْهُرَى * 7 » وقال 


(1) حديث أن عثان أراد تولية ابن عمر القضاء. . 
أخرجه الترمذي ("/ 70) وقال: «حديث غريب. وليس 
إسناده عندي بمتصل» . والرواية ذكرها افيثمي في مجمع الزوائد 
)١9 /4(‏ وعزاها لأحمد. والذي في المسند /١(‏ 55): 
«فأعفاه وقال لا تخير مهذا أحدأً» . 

زفق المغني ا 00 


فية سورة ص / 73١‏ . 


-588- 


تعالى مخاطبا خاتم رسله عليه الصلاة 
| واكام 9 ون أخعحكم ينبم دنهم يمآ عا ول 

سه 20 » فولاية القضاء رتبة دينية عي 
شرعية ٠‏ وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام 
نه وأداء الحق فيه والواجب اتخاذ ولاية 
القضاء ديناً وقربة فإنها من أفضل القربات 
إذا وفيت حقهاء و«إنا الأعمال بالنيات وإنا 
لكل امرىء ما نوى) 27. وجعلها النبي كَل 
من النعم التي يباح الحسد عليها فقد جاء 
النبى كك : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل اتاه 
الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ورجل 
آتاه الله اللحكمة فهو يقضى بها 
ويعلمها» كن وقال عَلَئِِ : «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن عز 
وجل. وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في 


حكمهم وأهليهم وما ولوا» 25 فكذلك كان 


العدل بين الناس من أفضل أعمال البر وأعلى 
درجات الأجر قال تعالى: # وَإِنْحَكَنَتَ 


. 89 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حديث : «إنما الأعمال بالنيات . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 9) ومسلم (7/ 1616- 
5) من حديث عمر بن الخطاب, واللفظ للبخاري . 

() حديث: ولا حسد إلا في النتين. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 118)., ومسلم /١(‏ 059) 
من حديث ابن مسعود . 

(5) حديث: وإن المقسطين عند لله على منابر من نور. . . » 
أخرجه مسلم (7/ .)١558‏ 


ل ل 00 


لله جم 
2 م 3 شيء أشرف من محبة 


لا لضا 


الله تعالى . 

ولعلو رتبته وعظيم فضله جعل الله فيه 
أجراً مع الخطأ. وأسقط عنه حكم الخطأء 
قال رسول الله كَل : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجن 29 وإنا أجر على 


اجتهاده وبذل وسعه لا على خطته © . 


5 - كان كثير من السلف الصالح يحجم 


حتى لو أوذي ف نفسهى وذلك : خشية من 


عظيم خطره كا تدل عليه الأحاديث الكثيرة 
والتي ورد فيها الوعيد والتخويف من تولى 
القضاء 1 الحق فيه. كحديث: «إن الله 
مع القاضي مالم يجر. فإذا جار تخلى عنه ولزمه 
الشيطان» 29 وحديث: «من ولي القضاء 


أو جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين» 0 


. 57 سور المائدة/‎ )١( 

» . حديث: وإذا حكم الحاكم فاجتهد.‎ )١( 

(*) كشاف القناع 5/ 787ء وتبصرة الحكام ١1 /١‏ 15ء وأدب 
القضاء لابن أبي الدم ص لاه. ومعين الحكام لاء8. 

(4) حديث: «إن الله مع القاضي مالم يجر. . .» 
أخرجه الترمذي (7/ 304) من حديث عبد الله بن أبي أوى 
وقال: حديث حسن غريب . 

(0) حديث: «من ولي القضاء أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين»- 


-15884- 


وففماي ف ةمه رو ووو ةم ةو م ةن 1 ةم وم ف ةم من ا زوين ةن ننم م6 رمم رو ممت منج ممم 


وحديث : «القضاة ثلاثة : قاضيان في النان 
وقاض في الحنة . رجل قضى بغير الحق فعلم 
ذاك فذاك في النا. وقاض لا يعلم فأهلك 
حقوق الناس فهو في النان. وقاض قضى 
بالحق فذلك فى الحنة» 29 . 

ويرى بعض العلماء أن كل ما جاء من 
الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد إنما هي فى 
حق قضاة الجور والجهال الذين يدخلون 
أنفسهم في هذا المنصب بغير علم. وأما قوله 
يه : «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين» 
فقد قال بعض أهل العلم : هذا الحديث 
دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته وأن 


المتولي له جاهد لنفسه وهواه . وهو دليل علل. 


فضيلة من قضى بالحق إذ جعله ذبيح الحق 
امتحاناً. لتعظم له المثوبة امتناناً» فالقاضي 
لا استسلم لحكم الله وصبر على تخالفة 
الأقارب والأباعد ف خصوماتهم 3 فلم تأخذه 
في الله لومة لائم حتى قادهم إلى أمر الحق 
وكلمة العدل». وكفهم عن دواعي الموى 
من الشرع إنما هو عن الظلم لآ عن القضاء. 
- أخرجه الترمذي (ضة ) من حديث أبي هريرة. وقال: 
وحديث حسن غريب 4 . ٠‏ 
)١(‏ حديث: «القضاة ثلاثة. . » 


أخرجه الترمذي ("/ 5 150) والحاكم (5 40) من -حديث 
بريدة.. واللفظ للترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


فإن الجور في الأحكام واتباع الهوى فيه من 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر, قال الله تعالى : 
( أن التيظرت كوا لِجَمَئرَ لبا 4 ”1 
فالأحاديث السابقة بجملتها. بعضها مرغعب 
وبعضها مرهب. والمرغب منها محمول على 
الصالح للقضاء المطيق لحمل عبئه» والقيام 
بواجبه. والمرهب منها محمول على العاجز 
عنه. وعلى ذلك يحمل دخول من دخل .فيه 
من العلماء. وامتناع من امتنع عنه. فقد 
تقلده بعد المصطفى صلوات الله عليه 
وسلامه الخلفاء الراشدون» سادات الإسلام 
وقضوا بين الناس بالحق. ودخوطم فيه دليل 
على علو قدره. ووفور أجره. فإن من بعدهم 
تبع لهمى وَولِيَه بعدهم أئمة المسلمين من 
أكابر التابعين وتابعيهم. ومن كره الدخول 
يدس العلا مع تصليم ومحاوحتيم 


وورعهم محمول كرههم على مبالغة في حفظ 


النفس. وسلوك لطريق السلامة. ولعلهم 
رأوا من أنفسهم فتورا أو خافوا من الاشتغال 
ب الإعلالمن خصيل العلوم "10 

ويمن امتنع عن تولي القضاء بعد أن طلب 
له سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي ”". 


1 .2316 / سورة الجن‎ )١( 
(؟) معين الحكام ص 4. المغني 9/ 3. ومغني المحتاج‎ 


:/ الا”اء وتبصرة الحكام لابن فرحون ١5 .37 /١‏ . 


14 - 


1 ١7 قضاء‎ 


حل 000 


أرقان الققاة واأجكانهاء * 
١‏ - أركان القضاء كا يلى : ١‏ 

أولا: القاضى . ْ 

اي امقشى. زه: 

ثالثا: المقضى له. 

رابعا: المقضي فيه . 

خامسا: المقضى عليه . 

سادسا: الحكم. 

وتفصيل حكم كل ركن منها فيم| يل : 
أولا: القاضى : 

للقاضي أحكام كثيرة منها ما يتعلق 
: بشروط أهليته للقضاء. وأحكام انعقاد ولايته 
وعزله واعتزاله» ومنها ما يتصل بآداب مهنته» 
ومسئوليته. إلى غير ذلك من الأحكام التي 
أ أهلية القاضى : 
يشترط الفقهاء لصحة تولية القاضى 
شروطا معينة ويتفقون فيمأ بينهم على 
اشتراط كون القاضي مسلءاًء عاقلا بالغاً. 
ْ 0 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 2755 تبصرة الحكام /١‏ 7 كشاف 
حم 5 80 أسنى المطالب 4/ /ا/71 . 

2 (19) تى تبصرة الحكام لابن فرخون /١‏ لاء وابن عابدين 6/ 54*اء 
ومغني المحتاج :/ ملالا وكشاف القناع 8/5 . 


والموف م مو ور وو وف وو وو ووو ور ورور م واااو وليه 


الوجه التي : 

يرى الحنفية أن من يصح توليته القضاء 
هومن يكون أهلا لأداء الشهادة على 
المسلمين» وشروط الشهادة هي : الإسلام 
والعقل والبلوغ والحرية. والبصرء والنطق. 
والسلامة عن حد القذف. فلا يجوز تقليد 
الكافر والمجنون والصبي والعبد والأعمى 
والأخرس والمحدود في القذف,. لأن القضاء 
من باب ارت بل هو أعظم الولايات . 
وهؤلاء ليست لهم أهلية أدنى الولايات وهي 
الشهادة. فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها 
أولى. 

وأما الذكورة فليست من شروط جواز 
التقليد في الجملة, لأن المرأة من أهل 
الشهادات في الجملة. إلا أنها لا تقضى في 
الحدود والقصاضء لأنه لا شهادة لها في 
ذلك. وأهلية القضاء تدور مع 
أهلية الشهادة 9 , 

وأما اشتراط علم القاضي بالخلال والحرام 
وسائر الأحكام فقد اختلف فقهاء الحنفية في 
ذلك. فيرى فريق أن هذا ليس بشرط لحواز 
التقليد» بل هو شرط ندب واستحباب, لأنه 
يمكن أن يقضي بعلم غيره بالرجوع إلى فتوى 
غيره من العلماء. لكن مع هذا لا ينبغي أن 


)١(‏ بدائع الضناع للكاساني /ا/ “ا. وابن عابدين 04/ 3084 . ب 


-59١- 


000000 0 0 0 ا 1 111 ا ا ا 00 


ام 
- 


8 


الجاهل بالأحكام, لأن الجاهل قد 
يقضي بالباطل من حيث لا يشعر”" . 

ويرى فريق آخر أنه يشترط في القاضي أن 
يكون عالما بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي . 
وقد ثبت ذلك بالنص والمعقول, أما النص: 
فما روي عن النبي كله أنه لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له : «كيف تقضي؟ قال : أقضى با 
في كتاب الله: قال: فإن لم يكن في كتاب 
لله؟ قال: فبسنة رسول الله يك قال: فإن 
لم يكن في سنة رسول الله كك قال: أجتهد 
رأبى » قال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله كل 209 

وأما المعقول : فإن القاضى مأموز بالقضاء 
بالحق قال تعالى : « يداو َبَتَك خَيقَةٌ 
لين تأحسكم يناي يخي 974, 
وإنهما يمكنه القضاء بالحق إذا كان عالما 
بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي» لأن 
الحوادث تمدودة. والنصوص معدودة. فلا 
يجد القاضى في كل حادثة نصاً يفصل به 
الخصومة» فيحتاج إلى استنباط المعنى من 
النصوص. وإنما يمكنه ذلك إذا كان عالما 
بالاجتهاد © , 
(؟) حديث:هلما بعث رسول الله كلِ معاذا إلى اليمن.. . .» 

سبق تخريجه ف 07 . ش 


”) سورة ص / 735 . 
205 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 355/١‏ . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00000 ل ل الل ل لا 


أما العدالة فليست بشرط لجواز التقليد 
لكنها شرط كمال فيجوز تقليد الفاسق وتنفذ 
قضاياء إذا لم يجاوز فيها حد الشرع, لأنه من 
أهل الشهادة فيكون من أهل القضاء 29 . 

ويرى المالكية أن شروط تولية القاضى 
أربعة : ْ 
أونها: أن يكون عدلاً, والعدالة تستلزم 
الإسلام. والبلوغ والعقل والحرية وعدم 
الفسق . 

ثانيها: أن يكون ذكراً. 

ثالثها: أن يكون فطناًء والفطنة جودة 
الذهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام . 1 

رابعها: أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية 
التي وَيِّ للقضاء بها ولو مقلداً لمجتهد على 
المعتمد. خلافا لخليل حيث اشترط أن يكون 
مجتهدا إن وجد وإلا فأمثل مقلد 9 . 

وجب عندهم أن يكون القاضي فا 
بصيراً متكلم| فلا يجوز تولية الأعمى والأبكم 

واتصافه بتلك الصفات ابتداء ودواما 
واجب لكنها ليست شرطا في صحة التولية إذ 
ينفذ حكمه إن وقع صوابا مع فقد إحدى 
تلك الصفات, وفي فقد صفتين خلاف,. أما ' 
)١(‏ بدائع الصنائع 17/ #ء وابن عابدين 0/ 6 5 
)١(‏ الدسوقي 5/ 2.159 الشرح الصغير 5/ ١817‏ . 


د ولت 


ا ل ل ا ل 0 00 


في فقد الصفات الثلاث فلا ينفذ 
حكمه 2)00, 
وذهب الشافعية إلى أن الشرائط المعتبرة في 
' القاضي عشرة: الإسلام والحرية والذكورة 
والتكليف والعدالة والبصر والسمع والنطق 
والاجتهاد والكفاية اللائقة بالقضاء. وفسرها 
بعضهم بالقوة على تنفيذ الحق بنفسه فلا يولى 
مدن ومختل نظر بكبر أو مرض اواسر 
ذلك 29 , 
واشتراط العدالة عند الشافعية يقتضى أن 
الفاسق لاتصح ولايته. ولا ينفذ حكمه, ولا 
يقبل قوله لأنه لا تقبل شهادته فعدم قبول 
حكمه أولى, وإذا ولي الفاسق فالمذهب أنه 
لا ينفذ حكمه وقد حكى الغزالي أنه لابد من 
تنفيذ أحكامه للضرورة لئلا تتعطل مصالح 


الناس 2 ِ 


والاجتهاد هو العلم بالكتاب والسنة 
والإجمباع والقياس وأقوال العلماء ولسان 
ْ العرب . ش 

وتفصيل ذلك 5 مصطلح (اجتهاد 
ف 6). 
)20 الشرح الصغير للدوفير غ / »1١‏ وبداية المجتهد 245٠ /١‏ 

وتبصرة الحكام /١‏ 7 - 75 . وخاشية الدسوقي 4/ ١0‏ . 
(١‏ أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي ص 207١‏ ومغني المحتاج 


:دلا" . 
(7) أدب القاضي للحموي ص ١لء‏ ومغني المحتاج 5 / الا . 


وعمرر م ورين سما و مفو ووو ووو مم ةرمو مومهو م ربو ووو مومهو 


أما الحنابلة فيشترطون كون القاضى بالعًا 
عاقلا ذكرًا حرًا مسلم| عدلا سميعاً بصيراً متكلم| 
مجتهداً. ولا يشترط كونه كاتبا لأنه يكل كان 
أميا وهو سيد الحكام . 

وشروط القضاء عند الحنابلة تعتر حسب 
الإمكان. ويجب تولية الأمثل فالأمثل. وعلى 
هذا يدل كلام الإمام أحمد. فيولى عند عدم 
الأمشل أنفع الفاسِقَين وأقلهما شرأًء وأعدل 
المقلدين وأعرفهم بالتقليد. وإلا لتعطلت 
الأحكام واختل النظام 202 


حكم تقليد المفضول : 
9 اتفق الفقهاء على أنه ينبغي لمن له ولاية. 
التقليد أن يختار للقضا ء أفضل من يجد علماً 
ودينا ومن هو أقدر وأولى لعفته وقوته. لأآن 
الإمام ينظر للمسلمين. فيجب عليه اختيار 
الأصلح لحم لأن الأفضل أثبت وأمكن . 
واختلفوا في جواز تعيين المفضول مع وجود 
من هو أفضل منهء ففي قول للالكية أن 
تولية المقلد مع وجود المجتهد باطل. والقول 
الآخر أنها صنحيحة وعليه. العمل في زمن 
الإمام مالك وغيره من المجتهدين. وفيه 
خلاف عنقا الفنافمية حكاه القافى تحسين 


)١(‏ أدب القضاء للحموي ص 28١‏ شرح منتهى الإرادات 
/ 455. المغني 4/ 4*. الأحكام السلطانية لأبي يعل 
ص 5:5». كشاف القناع كركة؟ . 


وك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وإمام الحرمينء قال الإمام: فيه تخلاف بين 
الأصوليين. والأكثرون قالوا: يجوز وهو 
المختاره قال الماوردي : إن عدل عن الأفضل 
إلى المقصر انعقدت ولايته لأن الزيادة على 
كمال الشروط غير معتبرة . 

اما القنايلة فقائرا »نض كرلية وافشيول 
مع وجود أفضل منه لأن المفضول من 
الصحابة كان يولى مع وجود الفاضل». مع 
الاشتهار والتكراره ولم ينكر ذلك أحد. وقيد 
بعض الحنابلة صحة التولية بها إذا قصد بها 
مصلحة . ش 

ولم نقف على نص صريح للحنفية لكن 
مقتضى المذهب يجيز تولية المفضول إذ يجوز 
أن يكون القاضي عاميا وكذلك يجوز تقليد 


الفاسق 20 . 
حكم تقليد المرأة القضاء : 


٠‏ - سبق بيان اشتراط حمهور الفقهاء أن 
يكون القاضي ذكراًء وقد استدل الجمهور 
على عدم جواز تولية المرأة بقوله ككل : «لن 
يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة» ("2. ولأن القاضي 


)١(‏ فتح القدير ه/ لاه5. وابن عابدين 05/ 707. وروضة 
القضة ١/7ه‏ - 254 وشرح أدب القاضي لابن مازة 
/١‏ 94١1ء‏ وكفاية الطالب الرباني 4/ 0.117 وأدب القاضي 
للماوردي ١55 /١‏ . وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 854- 
ده وكشاف القناع 5/- 5884ء. و«الإنصاف 
58/1١‏ . 

(؟) حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 2 


يحضر محافل الخصوم والرجال. ويحتاج فيه 
إلى كمال الرأي ومشاورة العلماء. والنساء لسن 
أهلا لذلك وقد نبه الله تعالى إلى نسيانهن 
بقوله تعالى: «أَنْتَضِْلَّإِحَدَهَمَافْئكرٌ ' 
ِحَدَمَمَا الْمُوئ » 0 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز أن تلي 
النساء القضاء فيا يجوز أن تقبل شهادتهن 
فيه وحدهن أو مع الرجال» لأن في الشهادة : 
معنى الولاية» ولا يجوز في الحدود والقتصاص 
لأن شهادتبن لا تقبل في ذلك. وحكي عن 
ابن جرير الطبري أنه أجاز تقلد المرأة القضاء 
مطلقاء وعلل جواز ولايتها بجواز فتياها © . 
وقد ذهب بعض الشافعية إلى أنه لو ولَّى 
سلطان ذو شوكة امرأة القضاء نفد 
قضائها ©©. 
حكم تقليد الفاسق : 
0١‏ العدالة من الشروط التي يشتره 
حمهور الفقهاء ء فيمن يتقلد القضاء ى) تقدم ‏ 
وهي : أن يكون صادق اللهجة؛. ظاهر 
الأمانة عفيفا عن المحارم. متوقيا لاثم ء 
بعيداً من الريب» مأمونا في الرضا والغضب. 
7 أخرجه البخاري (فتح الباري 17/ 01) من حديث أبي بكرة . 
)١(‏ سورة البقرة / 7857 . 
(7) المغني 4 و" وأدب القاضي للماوردي ١ت‏ 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص 140., وروضة القضاة 


للسمناني /١‏ 2017 وفتح القدير 0 / ممع . 
(؟) مغني المجتاج / /ا/71. 
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عمعو اممو محم وفعيو فافعو ومع عا ممه وفع ةعم واه لواو وق قفوو لوف او قوقه 


وتفصيل الكلام عن العدالة ينظر في 
مصطلح (شهادة ف ؟١5,‏ وعدل ف .)١5 0١‏ 

فلا يجوز عند الجمهور تولية فاسق, ولا 
من فيه نقص يمنع الشهادة. واستدلوا بقول 
الله تعالى : اياي امون َآهكُمْ 
َاسِقَ ينا فسَبِيواً » ('©فأمر بالتبين عند قول 
الفاسق., ولا يجوز أن يكون القاضي ممن لا 
يقبل قوله ويجب التبيين عند حكمهء ولأن 
الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً فائلا يكون 
قاضيا أولى . 


قال القاضي عياض : وفي الفاسق خلاف 


بين أصحابنا هل يرد ماحكم به وإن وافق. 


الحق. وهو الصحيح., أو يمضى إذا وافق 
الحق ؟. 

وقال النؤوي : الوجه تنفيذ قضاء كل من 
ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا أو 

فاسقاً. لثلا تتعطل مصالح الناس. 

روعي الحنية في الأصج عتدهم إلى أن 
الفاسق يجوز تقلده القضاء. لأنه عندهم من 
أهل الشهادة فيكون أهلا للقضاء. لكنه لا 
ينبغي تقليده ويأئم مقلده. قال ابن 
عابدين: والوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه 
سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا فاسقاً وهو 


.5 / سورة الحجرات‎ )١( 


الكيريءء يو ريني يوار 151351535 151111515211111 :551131515411511 :1111لا 11111 


ظاهر المذهب وحينئذ فيحكم بفتوى غيره. 
قال ابن امام : قال بعض المشايخ : إذا 
قلد الفاسق ابتداء يصح.ء ولو قلد وهو عدل 
ينعزل بالفسق., لأن المقلد اعتمد عدالته. 
فلم يكن راضيا بتقليده دونهاء وذكر 
الخصاف أن العدالة شرط الأولوية» فالأولى 
أن يكون عدلاء لكن لو تقلد الفاسق ينفذ 
قضاؤ 9 . 
حكم تقليد الكافر: 
- الإسلام هو أحد الشروط التي يشترطها 
الفقهاء فيمن يقلد القضاء. فلا يجوز تولية 
الكافر لقوله تعالى: « وَآن يمل أمَه 
إلكفرست عَلَ ألْوْمِنِنَ سيلا 4 29. سواء 
أكانت توليته للقضاء بين المسلمين أم بين 
أهل دينه, لكن أبا حنيفة أجاز تقليده 
القضاء بين أهل دينه» لحواز شهادة أهل 
الذمة بعضهم على بعض. للأنه لما جازت 
ولايتهم في المناكح جازت في الأحكام. 00 
واعتبارا بالعرف الجازي في تقليدهم قال 
الشربيني : أما جريان العادة بنصب حاكم 
من أهل الذمة عليهم فقال الماوردي 


)١(‏ المغني 9/ ,»5١‏ أدب القاضي للماوردي /١‏ 575, والروضة 
١/8و‏ وابن عابدين / 05" وفتبح القدير 
ه/ 060:. وأدب القاضي للصدر الشهيد 2١179 /١‏ وتبصرة 
الحكام /١‏ 55 . والشرح الصغير :/ 181 . 

(5؟) سورة النساء / ١51١‏ . 
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ا ا ا 1 ا ا ا ااا ا ااا اا ا اا ا ا ا ا 1 


. وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم 


والروياني: إنما هي زعامة ورياسة, لا تقليد 
حكم وقضاء, ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل 
بالتزامهم ولا يلزمون بالتحاكم عنده ” . 
ولاية تقليد القضاء : 
7 لا خلاف بين الفقهاء في أن الذي 
يملك ولاية تقليد القضاء هو الإمام أو نائبه. 
لأن ولاية القضاء من المصالح العامة فلا يجوز 
إلا من جهته كعقد الذمة. ولأن الإمام 
صاحب الأمر والنبي . فلا يفتات عليه فيا 
هو أحق بهء ويجوز للإمام أن يفوض إلى 
شخص تولية القضاة, وليس لمن فوضه 
الإآمام في ذلك اختيار نفسه ولا والده وولده. 
وقيل: يجوز إذا كانا صالحين للولاية لأنهما 
يدخلان في عموم الإذن مع أهليتها. 

وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد 
منه. أو تعذر الوصول إليه فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك فذهب الحنفية إلى أنه يجب 
على أهل البلد أن يتفقوا على واحد منهم 
يجعلونه والياً فيولي انا أويكون هو الذي 

ويرى المالكية أنه إذا تعذر وجود الإمام أو 
الانصال بهء يتم عقد التولية من ذوي الرأي 
)١(‏ ابن عابدين ه/ 04 478., أدب القاضي للماوردي 


لتكت الشرح الصغير 5/ /2141. وشرح منتهو 
الإرادات / 14 ومغنى المحتاج :/ دلا" . ش 


كملت فيه شروط القضاء, ويكون عقدهم 
نيابة عنه للضرورة الداعية إليه . 

وقال الشافعية : إذا خلا البلد من قاض » 
فقلد أهله على أنفسهم قاضياً منبم كان 
تقليدهم له باطلا إن كان في العصر إمام » 
ويجوز في هذه الحالة أن ينظر بينهم متوسطا 
مع التراضي - لا ملزما ‏ وإن خلا العصر من 
إمام فإن كان يرجئ أن يتجدد إمام بعد زمان 
قريب كان تقليد القاضي باطلاء وإن لم يرج 
تجديد إمام قريب وأمكغهم أن يتحاكموا إلى 
قاضى أقرب البلاد إليهم كان تقليدهم 


للقاضي باطلاء ويكون تقليدهم للقاضي 


جائزا إذا اجتمع على التقليد جميع أهل 
الاختيار منهم. وأمكنهم نصره وتقوية يده إذا 
لم يمكنهم التحاكم إلى غيره. فإن قلده 
بعضهم نظر في باقيهم إن ظهر الرضا منهم 
صح التقليد وصاروا كالمجتمعين عليه , وإن 
ظهر منهم الإنكار بطل التقليد. فإن كان 
للبلد جانبان فرضى بتقليده أحد الجانبين 
دون الآخر صح تقليده في ذلك الجانب 
وبطل في الجانب الآخر لأن تميز الجانيين 
كتميز البلدين» فإذا صحت ولايته نفذت 
أحكامه ولزمت طوعاً وجبراً لانعقاد ولايته . 
وذهب الحنابلة إلى أنه إذا خلا البلد من 


- 595 - 


1 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0غ 


قاض. فاجتمع أهل البلد وقلدوا قاضياً 
عليهم , فإن كان الإمام مفقودا صح ونفذدت 
أحكامه عليهم» وإن كان موجوداً لم يصح. 
فإن لم يكن فتجدد بعد ذلك. لم يستدم هذا 
القاضى النظر إلا بعد إذنه. ولا ينقض ما 
تقدم من كيه 0 

وإذا أراد ولي الأمر تولية قاض فإن كان له 
خبرة بالناس ويعرف من يصلح للقضاء 
ولاهء وإن لم يعرف ذلك سأل أهل المعرفة 
بالناس» واسترشدهم على من يصلح» فإذا 
عرف عدالته ولاه ويكتب له عهداً بها ولاه 
يأمره فيه بتقوى الله. والتثبت في القضاء 
ومشاورة أهل العلمء وتصفح أحوال الشهود 
وتأمل الشهادات» وتعاهد اليتامى. وحفظ 
أموالهم وأموال الوقوف. وغير ذلك مما يحتاج 
إلى مراعاته؛ لأن النبي كهِ كتب لعمرو بن 
حزم حين بعثه إلى اليمن 27. وكتب عمر إلى 
أبي موسى الأشعري في توليته القضاء (©. 


)2 فتبح القدير ه/ .»55١‏ وابن عابدين ه/ 759. وروضة 
القضاة .5١ /١‏ وتبصرة الحكام 25١ /١‏ وأدب القاضي 
للماوردي /١‏ 151-14 ط. بغداد 191١‏ م, والمغني 
٠» 4‏ .» وكشاف القناع كلم . 

(؟) حديث: «إن النبي كله كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى 
اليمن. » 
أخرجه النسائي (58/4- 05) ونقل ابن حجر في التلخيص 
(18-77/5) تصحيحه عن جماعة من العلماء . 

(7) كشاف القناع 85/5 ك2 وأدب القاضي لللماوردي 
0١‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 84, تبصرة 

الحكام ١/١5ء‏ وروضة القضاة /١‏ “الا والمغني لابن قذامة 
5" 


اشتراط عدالة المولي : 
84 2 يرى الحنفية والحنابلة أنه لا تشترط 
عدالة المولي (بكسر اللام) لأن ولاية الإمامة 
الكبرى تصح من كل بر وفاجر فتصح ولايته 
كالعدل. ولأنها لو اعتبرت في المولى أفضى 
إلى تعذرها بالكلية فيا إذا كان غير 
عدل. لكن إذا كان المولى يمنعه عن 
القضاء بالحق فيحرم 200 

ونقل عن الإمام مالك ما يدل على أنه لا 
ينبغي للقاضي إذا ولاه أمير غير عدل أن يلٍ 
القضاء لو 

وقال العز بن عبد السلام : إذا استولى 
الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم 
بمصالح المسلمين العامة. فالذي يظهر 
إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا 
للمفاسد الشاملة © . 
ب - صفة عقد القضاء : 
© - إذا كان المولي والمولّ حاضرين فالعيرة 
باللفظ وفي حالة الغيبة تقوم الكتابة مقام 
اللفظ © , 


)١(‏ فتح القدير 5/ »55١‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
5/ 58”,» وكشاف القناع 1/5 . 

(؟) تبصرة الحكام 5١/١‏ . 

(؟7) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ا 
دار الكتب العلمية بيروت. 

(:) كشاف القناع 5/ 4787 588» وأدب القضاء لابن أبي الدم 
ص 0.9١٠‏ وتبصرة الحكام ٠”١/١‏ وروضة القضاة 
7 
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والألفاظ التي تنعقد بها الولاية صريح 
وكناية: فالصريح: وليتكء. وقلدتك. 
واستخلفتك واستنبتك. وهذا ما اتفق عليه 
الفقهاء. زاد الحنابلة : رددت إليك وفوضت 
إليك وجعلت إليك الحكم . 

والكناية نحو: اعتمدت عليك» وعولت 
عليك. ورددت إليك وجعلت إليك وفوضت 
إليك ووكلت إليك وأسندت إليك». وقال 
بعضهم : وعهدت إليك. وتحتاج الكناية إلى 
أن يقترن بها ما ينفي عنها الاحتمال مثل : 
احكم فيما اعتمدت عليك فيه؛ وشبه 
ذلك 202 : 
وتام العقد معتبر بقبول القاضي. فإن 
كان حاضراً كان قبوله بالقول على الفور» وإن 
كان غائباً جاز قبوله على التراخي» ويجوز 
قبوله بالقول مع التراخي , واختلف في صحة 
القبول بالشروع في النظر. فجوزه بعضهم. 
وجعله كالنطق., ولم يجزه آخرون حتى ينطق 
بالقبول. لأن الشروع في النظر فرع لعقد 
الولاية» فلم ينعقد القبول بالشروع 7 . 
ج ‏ سلطة القاضي واختصاصه : 
5 - للإمام أن يولي القاضي عموم النظر ني 
0 معين الحكام ص .١5‏ وتبصرة الحكام /١‏ ١7ء‏ وأدب القضاء 

لابن أبي الدم ص .4١‏ وكشاف القناع 5/ 589 . 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 30. 357. وأدب القضاء 

لابن أبي الدم ص 47. الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 58 . 
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عموم العمل بأن يوليه سائر الأحكام بسائر ' 
البلاد. ' 

ويجوز أن يوليه عموم النظر في خصوص 
العمل. فيقلده النظر في جميع الأحكام في 
بلد بعينهء فينفذ حكمه فيمن سكنه ومن 
أتى إليه من غير سكانه . 

ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم 
العمل فيقول مثلا: جعلت إليك الحكم في 
المداينات خاصة في جميع ولايتي» أو يجعل 
حكمه في قدرمن المال نحو أن يقول: احكم 
في المائة فى| دونها . 

ويجوز أن يوليه خصوص النظر في 
خصوص العمل كأن يوليه قضاء الأنكحة في 
مدينة بعينها أو شطر منها 7 . 
الولاية العامة : 
- إن كانت ولاية القاضي عامة مطلقة 
على عشرة أحكام : 

أحدها: فصل لمنازعات. وقطع 
التشاجر والخصومات, إما صلحا عن تراض 
أو إجبارا بحكم بات . 

الثاني : استيفاء الحقوق من الممتنع منهاء 
وإيصاهها إلى مستحقها بعد ثبوت 


)1غ( أدب القاضى لللاوردي وال وشرح منتهى الإرادات 
تق والمغغني 48 . 


1598 - 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


استحقاقها . 


الثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوعاً 


من التصرف. لحنون أو صغر, والحجر على 
من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس. حفظا 
للأموال على مستحقها 
الرابع : النظر في الأوقاف بحفظ أصولاء 
وتنمية فروعهاء وقبض غلتهاء. وصرفها في 
سبلها. فإن كان عليها مستحق للنظر رعاه. 
وإن لم يكن تولاه. 
الخامس : تنفيذ الوصايا على شرط الموصى 
فيه| أباحه الشرع فإن كانت لمعينين نفذها 
بالإقباضء. وإن كانت لغير معينين كان 
تنفيذها إلى اجتهاد النظر. . 
السادس: تزويج الأيامى بالأكفاء إذا 
عدم الأولياء . 
السابع : إقامة الحدود على مستحقيها. 
فإن كانت من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه 
من غير مطالب» إذا ثبت بالإقرار أو البينة» 
وإن كانت من حقوق الآدميين وقفت على 
الثامن : النظر في مصالح عمله. من 
الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية, 


وإخراج الأجنحة والأبنية» وله أن ينفرد بالنظر ' 


فيها وإن لم يحضر خصم . 
التاسع : تصفح شهوده وأمنائه» واختبار 
+ «الناكين عنم دن خلفاته, 


أ جيه عق ةا لق عاق ةوارور #واجاع قر هأ عأ وا عائو تع هاف 4ه يؤايفاية فيه 12 ل عه :كب عد ميقا وا ععرط ء كه قا لوطع امد ع عالت 


لالد التسوية ف 0 بين القوي 
والضعيف. والشريف والمشروف ولا يتبع 
هواه في الحكم (" . 

الولاية الخاصة : 

5-7 إذا كانت ولاية القاضي خاصة فهي 
مقصورة النظر على ما تضمنته» كمن جعل 
له القضاء في بعض ما تقدم من الأحكام, أو في 
الحكم بالإقرار دون البينة» أوفي الديون دون 
قضايا التكاح, أو في مقدار من المال. 
فيصح التقليد, ولا يجوز أن يتعداه لأنها 
ولاية» فصحت عموما وخصوصا كالوكالة» 
وعلى ذلك فالقضاء يقبل التقييد والتعليق 
ويتخصص بالزمان والمكان والخصومة» فلو 
أمر ولي الأمر- بعدم سباع الدعوى عند 
الإنكار بعد حمس عشرة سنة لم تسمعء ولو 
سمعها القاضي لم ينفذ حكمه. ولو جعل 
ولاية القاضي مقصور على الحكم بين 
شخصين استمرت ولايته عليها باقية ما كان 
التشاجر بينهما باقياء فإذا بت الحكم بينه) 
زالت ولايته (. ويجوز أن يحدد عمل 
القاضي بيوم أو أيام معينة في الأسبوع , كأنٍ 


. 19 - 51 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص /57” - 34, والأحكام 
السلطانية لبي يعلى صن 44 - 57. ابن عابدين 4/ 2419 
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ل 


-941؟ - 


«لسووي كود ع ايبوف وو ة ومو وو ورم قف ةو وف وو وروم ميمه ممم وادوور روما ممه 


يقلد النظر في يوم السبت خاصة فيجوز له 
النظر فيه بين جميع الخصوم. فإذا خرج يوم 
السبت م تزل ولابه لبقائها على أمثاله من 
الأيام . وإن كان ممنوعا من النظر فيا 
عداه 29 , 


د تقييد القاضى بمذهب معين : 

4 - إذا قلّد الإمام قاضيا وشرط عليه ألا 
يحكم إلا بمذهب بعينه» فلا يخلو ذلك أن 
يكون شرطًا في عقد التولية» كأن يشترط عليه 
أن لايحكم إلا بمذهب أب حنيفة مثلآء أو 
يكون أمراً كقوله : احكم بمذهب الشافعي » 
أو نبياً كقوله : لا تحكم بمذهب أبي حنيفة, 
وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك. فذهب 
الحنفية إلى أن القاضي يحكم بمذهبه لا 
مذهب غيره. إذ يشترط عندهم لصحة 
القضاء أن يكون موافقا لرأي القاضي ‏ أي 
لذهبه ‏ مجتهداً كان أو مقلداًء فلو قضى 
بخلافه لا ينفذ لكن الكاساني قال: إنه إذا 
كان مجتهذا ينبغي أن يصح ويحمل على أنه 
اجتهد فأداه اجتهاده إلى مذهب الغير. لكن 
إذا قيده السلطان بصحيح مذهبه تقيد بلا 
خلاف. لكونه معزولا عن غير ما قيده به 


)١(‏ الأحكام السلطانية للاوردي صن 27٠‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعل ص 68 . 


ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل لل ل 


وهذا هو ما ذهب إليه متأخرو الحنفية "© . 
وقال المالكية: إن اشترط الإمام ذلك 
الشرط في جميع الأحكام فالعقد باطل والشرط 
باطل». سواء قارن الشرط عقد الولاية أو 
تقدمه ثم وقع العقد. أما إذا كان الشرط 
خاصا في حكم بعينه فلا يخلو الشرط أن 
يكون أمراً أو نهياً. فإن كان أمراً مثل أن 
يقول: وليتتك على أن تقتص من المسلمٍ 
بالكافر فيفسد العقد والشرط. وإن كان نهيا 
فهو على ضربين: أحدهما: أن ينهاه عن 
الحكم في قتل المسلم بالكافر مثلاء ولا 
يقضي فيه بقود ولا بإسقاطه. فهو جائز لأنه 
قصر ولايته على ما عداه» وأخرجه من نظره . 
الثاني : أن ينهاه عن الحكم فيهء وينهاه 
عن القضاء في القصاص. فيصح العقد. 
ويغرج المستثنى عن ولايته فلا يحكم فيه 
0 قال ابن فيحون: ومن الفقهاء من 
يقول: تثبت ولايته عموماً ويحكم فيه بها نهاه 
عنه بمقتضى اجتهاده. كل هذا إذا كان 
شرطا في الولاية» فأما لو أخرجه مخرج الأمر 
والنبي فقال: وليتك القضاء على أن تحكم 


بمذهب مالك فالولاية صحيحة والشرط 
باطل. ويجب أن يحكم بم أداه إليه اجتهاده, 


سواء وافق شرطه أو خالفه» وأضاف ابن 


)١(‏ ابن عابدين ه/ /ا٠5.»‏ والمادة / ١8٠١‏ من محلة الأحكام 
العدلية . 
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فرحون إن ذلك هو فيا إذا كان القاضى من 
أهل الاجتهاد والنظر, كم هو الحال في قضاة 
الزمان السابق. أمثال القاضي أب الوليد 
الباجي » .وابن رشد. وأبي بكر بن العربي. 
وعياض» وقد عدم هذا النمط في زماننا من 
المشرق والمغرب, ولذلك نقل عن ولاة قرطبة 
أنهم كانوا إذا ولوا رجلا القضاء شرطوا عليه 
أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده. 
وإن سحنون كان يشترط على من يوليه 


القضاء أن لايقضي إلا بقول أهل المدينة ولا 


يتعدى ذلك 29 , 
وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان الشرط 
2 عه 3 .- ٠‏ 

إلا بمذهب الشافعي مثلاء كان هذا الشرط 


باطلاء وهل يبطل عقد التولية؟ نظرء إن كان 


عدل عن لفظ الشرط. وأخرجه مخرج الأمر 
كقوله: احكم بمذهب الشافعي., أو محرج 
النبي كقوله: لا تحكم بمذهب أبي حنيفة 
صح التقليد. أما إن كان التقليد خاصًا في 
حكم بعينه» فإن كان أمراً كقوله : أقد من 
المسلم بالكافر. كان هذا الشرط باطلاء وإن 
قرنه بلفظ الشرط بطل التقليد. وإن كان 
نبياء نظر: إن نهاه عن الحكم في قتل المسلم 
بالكافر. ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا 


)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون /١‏ 7315. 737. ل/اه. 4ه 


بإسقاطه. فهذا الشرط باطل و«التقليد 
صحيح » وإن لم ينبه عن الحكم فيه ونهاه عن 
القصاص ففيه وجهان. 

وقال الماوردي: إذا حكم بمذهب 
لايبتعداه كان أنفى للتهمة. وأرضى 
للخصم. هذا وإن كانت السياسة تقتضيه 
فأحكام الشرع لا توجبه. لأن التقليد فيها 
محظورء والاجتهاد فيها مستحق 2 . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لايجوز أن يقلد 
القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه 
لقوله تعالى: « مأمحكم بِنَالناس 
بألَْنَ © (". والحق لا يتعين في مذهب, وقد 
يظهر الحق في غير ذلك المذهب . فإن قلده 
عل هذا الخرظ. بطل "الخترط وبتك 
الولابة» وحكى ابن قدامة وجهاً آخر في 
صحة الولاية © 
ه - تعدد القضاة : 
"- يجوز أن يولي الإمام قاضيين أو أكثر في 
بلد واحد. ويخص كل واحد منهم بمكان أو 
زمان أو نوع. بأن يولي أحدهم عقود 
الأنكحة, والآخر الحكم في المداينات» وآخر 
)١(‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص 45 . 97» وأدب القاضي 

للماوردي /١‏ 1817 . والأحكام السلطانية للماوردي ص 5+ 
(؟) سورة ص / 75 


(5) كشاف القناع 545/5. 59؟. وشرح منتهى الإرادات 
1/1 والمغني اللا 00 


ات 


هوم اوور ف ةو مو ووو ور واوا ااا 


النظر في العقار, وهذا لا خلاف فيه بين 
الفقهاء . وإنما الخلاف فيم| إذا ولى قاضيين أو 
أكثر عملا واحداً في مكان واحد: فذهب 
الحنفية في رأي إلى أنه يجوز أن يشترك 
القاضيان في قضية» وفي رأي آخر قالوا: لا 


يجوز لأا قد يختلفان فلا تنفصل الحكومة. ‏ 


ليس لأحد القاضيين المنصوبين لاستاع 


الدعوى أن يستمع تلك الدعوى وحده . 


ويحكم بباء وإذا فعل لا ينفذ حكمه (©2. 
وقال المالكية: يجوز للامام نصب قضاة 
متعددين يستقل كل واحد منهم بناحية يحكم 
فيها بجميع أحكام الفقه. بحيث لايتوقف 
حكم واحد منهم على حكم الآخرء أو قضاة 
متعددين يستقل كل واحد منهم ببلد أو 
خاص بناحية أو نوع . فعلم من هذا أنه لابد 
من الاستقلال في العام والخاص. فلا يجوز 
للخليفة أن يشرك بين قاضيين», هذا إذا كان 
التشريك في كل قضية, بل ولو كان في قضية 
واحدة بحيث يتوقف حكم كل واحد على 
حكم صاحبه., لأن الحاكم لا يكون نصف 
حاكم. وصرح ابن فرحون بعدم صحة عقد 
الولاية لحاكمين معاً على أن يجتمعا ويتفقا 


)١(‏ روضة القضاة /١‏ ملا. .4١‏ المادة (5 )١18٠‏ من المجلة. 
الفتاوى الحندية 7/ 7148 


على الحكم في كل قضية إذا كان ذلك قد 
شرط في عقد ولايتههم| 2 . 

وللشافعية في ذلك وجهان : أحدهما ‏ وهو 
الأصح - جواز ولاية القاضيين وإن لم 
بخصص الإمام كلا من القاضيين بمكان أو 
نوع أو زمانء وصححه الإمام والغزالي وابن 
أبي عصرون إلا أن يشترط اجتماعهما على 
الحكم فلا يجوز لما يقع بينهها من الخلاف في 
محل الاجتهاد. فلا تنفصل الخصومات ‏ 
وقالوا: لو ولى الإمام مقلدين لإمام واحد - 
على القول بجواز تولية المقلد ‏ فيجوز وإن 
شرط اجتماعهم| على الحكم, لأنه لايؤدي إلى 
اختلاف. لأن إمامهما واحد. حتى لو كان 
لإمامهما قولان. لأن كلا منه| سيحكم بأصح 
القولين 10 

وللحنابلة وجهان: أحدههما عدم الحواز 
لآأن ذلك يؤدي إلى إيقاف الحكم 
والخصومات,. لأنه| يختلفان في الاجتهاد. 
ويرى أحدهما ما لا يرى الآخر, والوجه الثاني 
ورجحه ابن قدامة جواز التولية إذا كان 
القاضيان لا يشتركان في القضية الواحدة 
معللاً ذلك بقوله: إنه يجوز للقاضي أن 
يستخلف في البلدة التي هو فيها خليفتين في 
موضع واخد. فالإمام أولى لأن يولي قاضيين 


١74 /5 الدسوقي‎ )١( 
78٠١ /1 مغني المحتاج‎ )١( 
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قضاء.”م_"”م 


لأن توليته أقوى. ولأن كل حاكم يحكم 
باجتهاده بين المتخاصمين إليه. وليس للآخر 
الاعتراض عليه. ولا نقض حكمه فيا 
خالف اجتهاده ١‏ 

وإذا تنازع الخصان في الرفع لأحد 
القضاة ‏ في حال تعددهم ‏ فهل القول 
للمدعي أو للمدعى عليه؟ للفقهاء في ذلك 
أقوال تفصيلها في مصطلح (دعوى ف .)١5- ١9‏ 


و- تعيين قاضي القضاة : 

7١‏ - نشأت وظيفة قاضي القضاة أيام الدولة 
العباسية, إذ عين القاضى أبو يوسف- 
صاحب الإمام أبي حنيفة ‏ قاضيا للقضاة 
وهو أول من لقب بهذا اللقب. فكان يرشح 
القضاة للتعيين في البلاد» ويقوم بمراقبة 
أعمالهم حتى لا يتجاوزوا حدود عملهم . ولا 
يلوا ببعضه. وقد كان الإمام من قبل هو 
الذي يراعي أعال القضاة. ويتتبع 
أحكامهم حتى تجري على السداد. من غير 
تجاوز ولا تقصير. وكان هذا الأمر يشق على 
الإمام , فمن ّم كان له أن يندب من يقوم 
بهذا العمل» ليكون نائبا عنه في مراعاة 
القضاة. وقد ذكر بعض الفقهاء أنه 
لقاضي القضاة أن يتفقد قضاته, ونوابه. 


١47 /1 وكشاف القناع‎ .٠١5 531١6 /9 المغني‎ )١( 


لالانم ره مرا فار هرو ةو فر ور ةمه فا ووه و ووو وبر ووو ووو وو روف ف وه نه م مر تلن 


فيتصفح أقضيتهم » ويراعي أمورهم وسيرتهم 
ف النامق 20 
رز آداب القاضي : 
- آداب القاضى : التزامه بها يجب عليه أو 
يسو اله أن اعد يه تفينة أو اعتوائية من 
الآداب والقواعد التي تضبط أمور القضاء. 
وتحفظ القاضي عن الجور والميل» وتهديه إلى 
بسط العدل ورفع الظلم. وتنأى به عن 
مواطن التهم والشبهات» فيمين. كود 
القاضي واه دقر عن ليها هو خاز 
ضعف.». لا يطمع القوي في باطله. ولا 
سآن الععيفة م عدلد: ويكون نان 
فكانا ذا قطنة وشيقظ لا يؤتى من غفلة, 
ولا يمخدع لغرة» 0 والبصرء عالاً 
بلغات أهل ولايته. عَفَيفا ورغاً ا ددا 
عن الطمع. صدوق اللهجة. ذا رأي 
ومشورة» لا يكون جباراً ولا عسوفاًء فيقطع 
ذا الحجة عن حجته. قال علي رضي الله 
عنه : لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى 
كنون فحن فال عفيقةه حلي 
عالم بها كان قبله.» يستشير ذوي الألباب, لا 
يخاف في الله لومة لائم. وعن عمر بن عبد 
العزيز أنه قال: لا ينبغي للرجل أن يكون 


)١(‏ أدب القاضي للماوردي /١‏ 57", وتبصرة الحكام /١‏ ل/الاء 


# ل 


قاضيا حتى يكون فيه حمس خصال. فإن 
أخطأته واحدة كانت فيه وصمة وإن أخطأته 
اثنتان كانت فيه وصمتان حتى يكون عالما با 
كان قبله مستشيرا لذي الرأي ذا نزاهة عن 
الطمع حليها عن الخصم محتملاً للأئمة "© . 
وآداب القضاء كثيرة» :والأصل فيها ما ورد 
عن النبي تكله وخلفائه الراشدين ومن ذلك 
كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي 
موسى الأشعري لما ولآه القضاء وقد نقله ابن 
القيم في كتاب إعلام الموقعين ونصه: 29 
إن القضاء فريضة محكمة. وسنة متبعة, 
فافهم إذا أدلي إليك. فإنه لا ينفع تكلم 
بحق لا نفاذ له. وآس بين الناس في وجهك 
ومجلسك وقضائك, حتى لا يطمع شريف 
في حيفك, ولا ييأس ضعيف من عدلك. 
البينة على المدعي , واليمين علي من أنكر 
والصلح جائز بين المسلمين, إلا صلحاً أحل 
حراماً أوحرم خلال ومن ادعى حقاً غائباً أو 
بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه. فإن بينه 
أعطيته بحقه. ون أعس ذللت: استحللت 
عليه القضية, فإن ذلك هو أبلغ في العذر 
أخرجه البيهقي )١١7 /٠١(‏ . 
(؟) تختلف المصادر التي نقلت كتاب عمر بن الخطاب ف بعض 
ألفاظه لكن المعاني غير متفاوتة. ويسمى هذا الكتاب سياسة 


القضاء. وقد شرحه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين شرحاً 


وأجلى للعاء '2. ولا يمنعنك قضاء قضيت 
فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه 
لرشدك أن تراجع فيه الحق. فإن الحق قديم 
لا ييطله شيء. ومراجعة الحق خير من 
التادي في الباطلء والمسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلود في حدٌ أو يجرب 
عليه شهادة زور أو ظنين 7 في ولاء أو قرابة» 
فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر. وستر 
عليهم الحدود إلا بالبينات و«الأييان» ثم 
الفهم الفهم فيه| أدلي إليك ثما ورد عليك ما 
ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عند 
ذلك. واعرف الأمثال. ثم اعمد إلى أحبها 
إلى الله فيها ترى وأشبهها بالحق. وإياك 
والغضب والقلق والضجر, والتأذي بالناس 
والتتكر عند الخصومة» (أو الخصوم) ".| 
فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به 
الأجر ويحسن به الذكر. فمن خلصت نيته في 
الحق ولو كان على تفسه كفاه الله ما بينه وبين 


)١(‏ العماء فن معانيه السحاب, والضلال. والتباس الأمر. قال 
الكسائى : هو في عماية شديدة وعماء أي مظلم وني الحديث: 
«من قاتل تحت راية عميه. . . الخ» هو فعيلة من العماء 
الضلالة. وقيل فلان في عمياء إذا لم يدر وجه الحق (مقاييس 
اللغة لابن فارس 5/ )١78‏ طبع عيسى الحلبي 21474 وفي 
المصادر الأخرى (أجلى للعمى) قال ابن مازه: وأما كونه أجلى 
للعمى فلأن قضاءه بعد ذلك يكون عن بصيرة لا عن ريبة 
واشتباه . 

. الظنين: المتهم‎ )١( 

(*) شك الراوي وهو أبو عبيد في عبارة (عند الخصومة) أو عند 
الخصوم . 


عد 
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الناس. ومن تزين با ليس في نفسه شانه 
الله» فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد 
إلا ما كان له خالصاء ف) ظنك , 
الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته ” 
ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لا ينبغى 
للقاضي أن يقضي وهو غضبان لقوله كَل : 
ولا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» 2©9, 
وفي معنى الغضب كل ما شغل فكره من 
الجوع المفرط والعطش الشديد والوجع المزعج 
أو لشعوره بشدة النعاس أو الحزن أو السرور. 
فهذه كلها أمور تمنع حضور القلب واستيفاء 
الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في 
الغالب» فهي ف معنى الغضب المنصوص 
عليه. فتجري مجراه. أما إن استبان له الحق 
لأن الحق قد ظهر له قبل الغضب فلا يؤثر 
)١( 1‏ إعلام الموقعين ١‏ 6 وما بعدهاط. دار الجيل بيروت 
19178. وبدائع الصنائع للكاساني 7/ 4 وتبصرة الحكام 
80١‏ 8. والمبسوط للسرخسي /١7‏ 77 مطبعة السعادة وشرح 
أدب القاضي للخصاف - وشرح أدب القاضي. لابن مازة 
»0١‏ وروضة القضاة للسمناني 5 / ١١584‏ واستشهد 
الملوردي - في كتاب أدب القاضي - بفقرات عديدة منه ابتداء 
من .75٠١٠ /١‏ والبيان والتبيين 7/ 58 مطبعة لحنة التأليف 
والنشر. والكامل للميرد ١5 /١‏ وأثر عمر بن الخطاب: «إن 
القضاء فريضة محكمة . . » 
أخرجه البيهقي )1١5١ /٠١(‏ . 
حديث: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 17/ )١183‏ ومسلم 
(8/ *174) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة واللفظ 


لسلم . 


بثواب عند 
(١‏ 


(0 


فيه» ويرى الحنفية أن تلك الأمور من آداب 
القضاء. أما الشافعية وهو قول عند المالكية 
فيرون أنه يكره للقاضي أن يقضي وهو على 


تلك الحالة . 
أما الحنابلة فيرود الحرمة وهو قول عند 
المالكية. 20 


وإذا عرضت للقاضبى حالة من تلك 
الحالات وهو في مجلس 'القضاء جاز له 
النظر في الخصومات والانصراف ١7‏ 
حُ هيئته وريه : 
+" - يجتهد القاضى أن يكون جميل اليئة 
ظاهر الأية وقور الشية والولينةا: خسن 
النطق والصمت. محترزاً في كلامه عن 
الفضول وما لا حاجة إليه به» ويكون 
ضحكه تبسمأء ونظره فراسة وتوسمأ» وإطراقه 
تفهما ويلبس ما يحسن من الزي ويليق به 
ويكون ذا سمت وسكينة ووقار من غير تكبر 
ولا إعجاب بنفسه 29 , 

وينبغي أن يكون نظيف الجسدء بأخذ 


)١(‏ بدائع الصنائع 9/1. وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد 
1٠0 /١‏ وما بعدهاء والشرح الصغير ‏ / 0٠١60‏ وتبصرة 
الحكام /١‏ », ومغني المحتاج 5/ "4١‏ وما بعدها. وروضة 
الطالبين ١94 /١١‏ 15#. وأدب القضاء لابن أبي الذم 
الحموي ص 5١١1ء‏ وشرح منتهى الإرادات */ الاقء 
وكشاف القناع 7/ 71 

فق بدائع الصنائع /1/ 9 - ا وا 


همل 


قضاء 8#" 5م 


شعرةء وتقليم ظفره. وإزالة الرائحة المكروهة 
من بدنه ويستعمل من الطيب ما يخفى لونه. 
وتظهر رائحته (9© . 
ط ‏ مشاركته في المناسبات العامة : 
4" - يسن له إجابة دعوة عامة كوليمة عرس 
وختان, لأن إجابتها سنة ولا تهمة فيها. 
ويشهد الجنازة لأن ذلك حق الميت على 
الوالسمف عش ركه لا روا عد 
القضاءء ويعود المرضى لأن ذلك حق 
المسلهين غلى المسلمين ولأ همة فيه 9). 
ولا يجيب البدعدوة الخاصة لأنها جغلت 
لأجله. والخاصة هي التي لا يتخذها 
صاحبها لولا حصو القاضي. وقيل: كل 
غير العرس والختان فهي 
خاصة,. وذكر الطحاوي أنه على قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجيب الدعوة 
الخاضة للقريبء وعلى قول محمد يجيب لأن 
إجابة دعوة القريب صلة للرحم. وإنا لا 
يجيب الدعوة الخاصة للأجنبى إذ لا فرق بينها 
' وبين الهدية 2©9. ْ 


دعوة امحذت في ع 


)١(‏ أدب القاضى لل|وردي 7/ 75#»: وروضة الطالبين 
١‏ 188 وكشاف القناع 21/5 

(59) أدب القضنناء لابن أبي الدم ص .1١3 .1١4‏ وبدائع 
الصنائع /ا/ ذ1ء وتبضرة الحكام 7/1١‏ اث والمغني 1/4/4. 4٠١‏ 


(*) المراجعم السابقةا . 
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وللقاضي زيارة الأهل والصالحين والإخوان 
وتوديع الغازي والحاج لأن ذلك قربة وطاعة. 
وقد وعد الشرع على ذلك أجراً عظيها فيدخل 
القاضى في ذلك مالم يشغله عن الحكم. لأآن 
اشتغاله بالفصل بين الخصوم ومباشرة الحكم 
ااا 


: ى - الهدية للقاضى : 


يحرم على القاضي قبول الحدية من 
الخصمين. أو من أحد 

أما من ليست له خصممة فإن كان من 
خواص قرابته أو ضحبته أو جرت له عادة 
بمهاداته قبل القضاء فلا بأس» وإن لم تجر 
له عادة بذلك لم يز له القبول» والأولى إن 
قبل الحدية ‏ تمن ليست.له خصممة ‏ أن 
يعوض المهدي عنهاء ويحسن به سد باب 
قبول الحدايا من كل أحدء لأن الحدية تورث 
إدلال المهسدي وإغضاء المهدى إليهء إلا 
المدية من ذوي الرحم المحرم ‏ من ليست له 
خصومة - فالأولى قبوها لصلة الرحم. ولأن في 
ردها قطيعة للرخم وهي حرام . 


8 وأما الرشوة فحرام بلا خلاف لحديث : 


«لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»0© » 


: "١8 /5 تبيين الحقائق للزيلغى 5/ 178. وكشاف القناع‎ )١( 
(؟) حديث: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم».‎ 
من حديث أبي هريرة. وقال:‎ 01 /١ أخصرجه الترمذي‎ 


500 
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وإذا قضى في حادثة برشوة لا ينفذ قضاؤه في 
تلك الحادثة وإن قضى بالحق. وسقطت 
عدالته "2. وإن ارتشى ولد القاضى أو كاتبه 
أ تعفن أغوانة :فإ كان بأمزة ورناه قهز 
كما.لو ارتشى بنفسه ويكون قضافه مردوداً. 
إن كان بغي علم القاضي نفذ قضاز ورد ما 


قبضه المرتشي 60 

ك ‏ مجلس القضاء : 

/1" - يستحبت أن يتخذ القاضي له ملسا 
فشا ناز فقا من أذى حر وبرد لاثقا 


بالوقت والقضاء. ويكون مصونا أيضا من 
كل ما يؤذي من الروائح والدخان والغبان 
كأن يكون المكان داراً واسعة وسظ البلد إن 
وأقرب إلى العدل . 

القضاء قي المسحد: 

8" يرى الحنفية والحنابلة أن القاضى 
وأسهل عليهم للدخول عليه وأجدر أن لا 


)١(‏ بدائسع الصنائسع 7/ 4 . .٠١‏ وتبيين الحقائق للزيلغي 
ل وروضة القضساة 288/١‏ والشرح ١‏ 2 لصغم, 
5/ ”9 , والقوانين الفقهية ض 1945 وأدب القضاء لاس 
أبي الدم ص .١١5‏ وروضة الطالبين /١١‏ 17 #ع, 
ومغني المحتاج 5/ إداخضرة وشرح منتهى الإراذات ع الاضع. 
وكشاف القناع 81/5 

(؟) تبينن الحقائق 5/ ١/5‏ 


يحجب عنه أحدء. قال أبو حنيفة : ينبغى 
للقاضي أن يجلس للحكم في المسجد الجامع 
لأنه أشهر المواضع ولا يخفى على أحد» ولا 
أخداً من الدخول عليه 29 . 
واحتجوا في قضاء القاضى في المسجد با 
روي عن عمر وعثمان وعلى أنهم كانوا يقضون 
والمسألة عند المالكية ذات طريقتين: 


الأولى لمالك في الواضحة : استحباب 


الجلوس في رحاب المسجد وكراهته في المسجد 
ليصل إليه الكافر والحسائضء والشانية : 
استحباب جلوسه في نفس المسجد وهي. 
ظاهر قول المدونة «والقضاء في المسجد من 
الحق والأمر القديم) لقوله تعالى: «إذ 
و اكاك 04 :قال لسري - 
والمعول غليه مافي الواضحة 031 ١‏ 
ويرى الشافعية كراهية اتخاذ المسجد 
مجلسا للقضاء. لأن مجلس القاضى لا يخلو 
عن اللغط وارتفاع الأصوات. وقد يحتاج إلى 
إحضار المجانين والصغار, والمسجد يصان 


)ع( معين الحكام ضص "20 وتبصرة الحكام /؟” وشرح منتهى 
الإرادات م 48. وبدائع الصنائع /1/ ك2 وكشاف القناع 
لضن 

(؟) سورة ص / 5١‏ 

() حاشية الدسوقى 5/ لا *1. والمدونة 64/ ١515‏ 


ايأء#اذنت 


عما قد يفعله أولئك من أمور فيها مهانة به. 
أما إذا صادف وقت حضور القاضى إلى 
المسجد لصلاة أو غيرها رفع القصيبة اليد 
فلا بأس بفصلهاء وعلى ذلك يحمل ما جاء 


عنه كي ومن خلفائه في القضاء ء في ' 


المسجد 9" . 

ل - وقت عمله ووقت راحته : 
4 لا بأس أن ينظر القاضى في 
0 
أوقات قضائه ولا بأس أن يطلع إلى قرابته 
اليومين والثلاثة.» ويتخذ لحلوسه وقتا معلوما 
لا يضر بالناس في معايشهم» ويجوز أن يعين 
أياماً للقضاء يحضر فيها الناس ويعرفونه بها 
فيقصد في ذلك اليوم. وليس عليه صرف 
زمانه أجمع إلى القضاءء ولا ينبغي أن يحكم 
في الطريق إلا في أمر استغيث به فيه فلا بأس 
أن يأمر وينهبى ويسجن. فأما الحكم 
الفاصل فلاء وأجازه أشهب من المالكية, ولا 
ينبغي أن يجلس في العيدين وما قارب ذلك 
كيوم عرفة والأيام التي تكون للناس أيام سرور 
أو حزن وكذلك إذا كثر الوحل والمطر. قال 
بعض المتأحرين : وكذلك يوم الجمعة مالم 
يعرض عليه أمر يخاف عليه الفوات, وما لا 


أمور دنياه 


)١(‏ مغن مغني المحتاج 4 / وخ لوم 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل 


يسعه إلا تعجيل النظر فيه . 

ونقل عن الإمام مالك أنه قال: بنبغي 
للقافضي أن يكون جلوسه في ساعات من 
النبار, لأني أخاف أن يكثر فيخطىء», وليس 
عليه أن يتعب نفسه نباره كله 2©9. 
م - كراهية البيع والشراء : 
٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره 
للقاضي أن يبيع أويشتري إلا بوكيل لا يعرف 
به لقلا يحابى والمحاباة كالحهدية». وليس 
للقاضي ولا لوال أن يتجر, لحديث أبي الأسود 
المالكي ا مرفوعا: «ما عدل 
وال اتججبر في رعيته» 29. وسواء أكان البيع 
والشراء في مجلس حكمه أم في داره» لكن إذا 
باع القاضي أو اشترى فلا يرد منه شيء إلا أن 
يكون على وجه الإكراه. أو فيه. نقيصة على 
البائع فيرد البيع والابتياع . 

ولا ينبغي أن يكون وكيل القاضي معروفا 
لأنه يفعل مع وكيله من المسامحة ما يفعل 
معة . 

ويرى الحنفية وهو الراجح عند المالكية 
قصر الكراهية على حصول البيع والشراء في 


)١(‏ تبصرة الحكام /١‏ ه”. ”2 وبدائع الصنائع ايه 
وروضة القضاة ١51١ /١‏ 

(؟) حديث:: «ما عدل وال اتجر في رعيته» . 
أورده ابن حجر في المطالب العالية (؟ / 5 7؟) وعزاه لأحمد بن 
منيع » ونقل محققه عن البوصيري تضعيف أحد رواته . 


امد 


لين الحكم 00 


ن ‏ واجب القاضي تجاه الخصوم : 


| يجب على القاضي أن يسوي بين‎ -١ 


الخصمين في الجلوس . فيجلسهما بين يديه لا 
عن يمينه ولا عن يساره. لأنه لو فعل فقد 
قرب أحدهما فى مجلسه. ولأن لليمين فصلا 
عن اليسار. وأن يسوي بينها في النظر والنطق 
والخلوة فلا ينطلق بوجهه إلى أحدهماء ولا 
يسار أحدهماء ولا يخلو بأحدهما في منزله, ولا 
يضيف أحدههماء فيعدل بين الخصمين في 
هذا كله. لما في ترك العدل فيه من كسر قلب 
الآحن ويتهم القاضي به» وليس له تأخير 
الحكم في الخصومات بغير عذر, ولا يجوز له 
أن يحتجب إلا فى أوقات الاستراحة . 

| وليس له أن يحكم لأحد من والديه ولا 
من مولوديه لأجل التهمة. ويحكم عليهم 
ام 
عليه ©" , : 

معاونو القضاة : 

7 - يحتاج القاضي في عمله إلى من يساعده 


)١(‏ شرح منتهى الإرادت / ١ع‏ . وتبصرة الحكام /١‏ الل 
ومغني المحتاج 4 / .794١‏ وأدب القضاة للحموي ص 1١7‏ 
ومعين الحكام ص 107 والمبسوط للسرخسبى /١١‏ لالا 

زف بدائع الصنائع 7/ 4. والشرح الصغير 4 / 60 , ومغني 
المحتاج + / 9*. وشرح منتهى الإرادات «/ 459. 11/7 
وكشاف القناع 7/ 814 


في الأعال القضائية سواء ما اتصل منها. 
بموضوع الحكم الواجب تطبيقه على النازلة - 
وهم الفقهاء الذين يستشيرهم -. أو ما 
يتعلق بالأعمال المساعدة مثل الكاتب الذي 
يسجل المحضرء وأعوان القاضي اكه 
والمزكي والمترجم . 

كاتب القاضي : 

4 - يستحب للقاضى أن يتخذ كاتبا لأن 
النبي كَكِةِ استكتب زيد بن ثابت وغيره 29 


. ولأن القاضى تكثر أشغاله ويكون اهتتامه 


ونظره متوجها لمتابعة أقوال الخصوم ومايدلون 
به من حجج وما يستشهدون به من الشهود. 
يحجاح إل كانت يحتسر ودائع. خصو »+ 
ويشتترط "فق الكانت فوته مستليا غلالة عار 
بكتابة المحاضر والسجلات ويستحب 
فقهه. ووفور عقله وجودة خطه. فإن لم يكن 
له معرفة بالفقه كتب كلام الخصمين كم) 
سمعه. ولا يتصرف فيه بالزيادة والنقصان. 
لغلا يوجب حقالم يجب ولا يسقط حقاً 
واجباء لأن تصرف خب الفقيه بتفسير الكلام 
لا يخلو عن ذلك. وينبغى 
00 | 
ذلك أقرب إلى الاحتياط. ويرى المالكية في 


أن يقعد الكاتب 


0 . حديث: «استكتب النبي كف زيد بن ثابت.‎ )١( 
. أحرجه الترمذي (5/ 77 -58) وقال حسن صحيح‎ 


- 5.84 


القول ل جح عندهم أن اتخاد الكاتب أمر 


4( - ينيغي للقاضي أن يتخذ أ عوانا يكونون 
بين يديه 0 ء مجلس هيبة. 
فلو لم يتخذ أ 
ددعي نياع إلانه مكاج إل إخضار 
الخصوم. والأعوان هم الذين يحضرون 
الشضنو :إل علس القغيافء ويتقرون من 
يكون هؤلاء من ذوي الدين والأمانة والبعد 


عن الطمع 539 


عوانا ربها يستخف بالقاضي 


هه الحاجب ‏ هنا من يقوم بإدحال 
.الخصوم .على القاضي ويرتبهم فيقدم من 
حضر أولا ثم الذي يليه وهكذاء ويمنع 
الخصوم من التدافع على مجلس القضاء . 

وقد اختلف الفقهاء في جواز اتخاذ 
القاضي حاجباً. فذهب الحنفية والمالكية إلى 
جواز ذلك, والمرجع فيه عندهم الشرع فقد 
اتخل الخلفاء الراشدون حجابا. 


)١(‏ الدسوقي 5/ .١158‏ الشرح الصغير 4/ 5607. بدائع 
الصنائع 7/ ؟١.‏ مغني المحتاج 5/ 778. 2”89 المغني 
4 الاء أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٠١9‏ 

(؟) شرح أدب القاضي ‏ للصدر الشهيد »555-/١‏ أدب القضاء 
لابن أبي الدم ص ٠١8‏ . 


وقال الشافعية والجنابلة : ينبغي للقاضي 
أن لا يتخذٍ حاجبا يحجب الناس عن 
قال: سمعت رسول الله كَكِهِ يقول : «من ولاه 
ل 0 
عنه دون جاجته وخلته وفقره» 9ك ولأن 
حاجب القاضي ربا قدم المتأخر وأخر المتقدم 


١‏ في غير مجلس القضاء. وفي حال الزحمة وكثرة 


الناس» وقال القاضى أبو الطيب الطبري من 
حاجباء وعلق ابن أبي. الدم الحموي على 
ذلك بقوله: هذا هو الصحيح لا سيا في 
زماننا هذا مع فساد العوام . ولكل: زمن أحوال 
ومراسم تقتضيه وتناسبه . . . وكلام الشافعي 
وغيره : أنه لا“ينبغى أن يتتخذ حاجباًء محمول 
على ما إذا 0 الاحتجاب عن 
الناس والاكتفاء به. أو حالة الخوف من 


ارتشياء الحاجب 7" »» وتفصيل شروط 
الحاجب وآدابه ينظر في مصطلح (حاجب 
ف 4). 


را حديث: «من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين. .» 
أخرجه أبو داود (/ /751). والحاكم (5/ 45) من حديث 
أبي مريم الأزدي. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) أدب القضاء للحموي ص .٠١5‏ أدب القاضي للاوردي 


. طبع بغداد‎ ٠١5 /١ 


امات 


وامووفف ووو ووو ووو ووو واوا ااال 


المركي : 
المراد بالمزكي في باب القضاء من يعتمد 
عله فى تعديل الشهرد: ذهب الققهاء إلى أن 
القاضئ إذا عرف عدالة الشهود فلا يحتاج إلى 
تزكيتهم. وإن عرف أنهم يجروحون 
رد شهادتهم . 

وهل يتخذ القاضي مزكيا يتجرى عن 
الشهود ويتعرف حال من يجهل منهم؟ . 

قال الحنفية والمالكية : إن التركية نوعان : 
تركية السر. وتركية العلانية. أما تزكية السر. 
فينبغي للقاضي أن يختار للمسألة عن الشهود 
. من هو أوق الناس. وأورعهم ديانة». 
وأعظمهم دراية» وأكثرهم خيرة. وأعلمهم 
بالتميز فطنة. فيوليه المسألة عن الشهود سرأًء 
فيسأل ذلك الرجل عن الشاهد من يثق به 
من جيرانه وأهل محلته وأهل سوقه. ولا ينقل 
للقاضى إلا ما اتفق عليه عدلان فأكثر. 
والعدد في المركي ليس بشرط عند الإمام أبي 
حنيفة وأبي يوسف والواحد: يكفي والاثنان 
أحوط.. وقبال محمد : شرط حتى لا تنبت 
العدالة بقول الواحد. ومنشأ الخلاف هل هو 
شهادة أم إخبار. 

أما تركية العلانية فقد قال صاحب معين 
الحكام : إنه قد وقع الاكتفاء بتركية السر لم 
في تركية العلانية من فتنة بسبب ما يلاقيه 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 0ك 


المزكي مين بلاء من الشاهد في حالة 
تجريحه 200 , 

يقال الشافعية : ينبغي أن يكون للقاضي 
مزكون. وأصحاب مسائل» فالمزكون يرجع 
إليهم ليبينوا حال الشهود. وأصحاب 
المسائل هم الذين يبعثهم القاضي إلى المزكين 
ليبحثوا ويسألواء وليس المراد بالمزكي واحدا 
بل اثنين فأكثر 9 , 

. وذهب الحنابلة إلى أنه ليس للقاضي أن 
يرتب شهوداً لا يقبل غيرهم لوجوب قبول 
شهادة من تثبت عدالته. ولكن له أن يرتب 
شهوداً يشهدهم الناس فيستغنون بإشهادهم 
عن تعديلهم. ويستغني القاضي عن ' 
الكشف عن أحواهم , فيكون فيه تخفيف من 
وجه. ويقوم هؤلاء بتركية من عرفوا عدالته 
من غيرهم إذا شهد (". 


المترجم : 

0 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز 
للقاضى أن يتخذ مترجماً إذا كان لا يعرف لغة 
الخصم أو الشاهد. ويكفي المترجم الواحد 


عند أبي حنيفة وا مالكية وأبي يوسف وأمد في 


2508 /١ تبصرة الحكام‎ .٠١5 .٠١ 5 معين الحكام ص‎ )١( 
وانظر بدائع الصنائع‎ 2176 .١75 /١ روضة القضاة‎ 
١١.1٠١ /ا/‎ 

١38/١١ الروضة‎ ,. ٠ / 4 مغني المحتاج‎ )١( 

(9") المغني لابن قدامة 4/ الاء شرح منتهى الإرادات */ لاغ 


-951١١- 


قضاء /!ا 5‏ 598 


ا ا ا ا ا ا 1 1 ا 0 


رواية عنه وهي اختيار أبي بكر من الحنابلة 
وقاله ابن المنذرء قال زيد بن ثابت: «أمرني 
رسول الله يكل أن أتعلم له كتاب يهود» قال : 
إني والله ما امن هود على كتاب. قال: فا مر 
ن تصنت قتهر جتن اتعلميه له قال قلا 
تعلمته كان إذا كتب إلى هود كتبت إليهم 
وإذا كتبوا إليه قرأت له كتامهم» '2, ولأنه ما 
لا يفتقر إلى لفظ الشهادة فأجزأ فيه الواحد 
كأخبار الديانات . 

والقول أنه يكفى الواحد العدل ‏ عند 


المالكية ‏ محله إذا رتبه القاضيء أما إذا لم ' 


ركه بأن اتن هاعد التصمينء اواظطليه 
القاضي للتبليغ فلا بد فيه من التعدد لأنه 
صار كالشاهد., وقد حكى الدسوقى أن 
المترجم من قبل القاضي يكفي فيه الواحد 
اتفاقا . 

وذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة 
ومحمد من الحنفية إلى أن الترحمة شهادة. 
ويعتير في المترجم ما يعتير في الشهادة 9 . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (ترجمة ف .)١١‏ 


». . حديث زيد بن ثابت: «أمرنيٍ رسول الله كك أن أتعلم.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (5/ 517 -18) وقال: حسن صحيح‎ 

(5) بدائع الصنائع /1/ 217 حاشية الدسوقي 4/ 2.174 الروضة 
ل ارت مغني المحتاج 4/ #89. المغني 4/ .٠٠١‏ 
١٠١١‏ 


ممم وووو و ووافقو مو وقوه ووو وو فو ووو ووو ووم وو ممم ووو مم م6 ممم ومو ممم مم ممم ده 


استخلاف القاضى : 


- اتفق الفقهاء على أن الإمام إذا أذن 


للقاضى في الاستخلاف فله ذلك وعلى أنه إذا 
قباد افليين له إن ةلق ووز لطاك لان 
القاضي إنا يستمد ولايته من الإمام فلا 
يملك أن يخالفه في تعيين خلف له متى نهاه. 
كالوكيل مع الموكل, أما إن أطلق الإمام فلم 
يأذن وم ينه فهناك اتجاهات في المذاهب 


تفصيلها في مصطلح (استخلاف ف ؟7") . 
كتاب القاضى إلى غيره من القضاة : 
4 - للقاضى أن يكتب إلى غيره من القضاة 
با وجب عنده من حكم» أو ثبت عنده من 
حق. ويكتب به إلى من هو أعلى منه. 
وأدنى ‏ وإلى خليفته. ومستخلفه . ٠‏ 
ويكون المقصود به أمرين : 
أحدهما: أن يثبت به عند الثاني ما ثبت 
عند الأول. 
الثاني : أن يقوم في تنفيذه واستيفائه مقام 
الأول 9" . 
واستدل على جواز قبول كتاب القاضي با 
روي عن النبي كَلِةِ : «أنه كتب إلى الضحاك 
ابن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من 


414 /9 أدب القاضي للماوردي 7/ 45. المغني لابن قدامة‎ )١( 


ات 


للع جم ا م وج وس رج مم م مس رمم مره مه يمار رن وم ف يفره وه م ترم ررم 6 م 6 ممم ممم مهم ممه 


دية زوجها/ 29 ولآأن بالناس حاجة إلى 
ل 
الشهادة على كتاب القاضي : 
٠ه‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
وأشهب من المالكية إلى أن القاضي لا يقبل 
إلا شهادة عدلين رلا : إنه قرا علينا أو 
قرىء عليه ا وقال أبو حنيفة 
وتحمد: لابد أن ي يشهد الشهود بختم 
القاضي, وبمثل ذلك صرح الشافعية, 0 
أبويوسف: إذا شهدوا بالكتاب والخاتم تقبل 
وإن لم يشهدوا با في الكتاب. وكذا إذا 
شهدوا بالكتاب وبا في جوفه تقبل وإن لم 
يشهدوا 00 وحكي عن الحسن وسوار 
والعنبري أ: نهم قالوا إذا كان يعرف خطه 
وختمه ا وهوقول أبى ثور 
والأصطخري . 

وذهب المالكية إلى اشتراط الشاهدين وم 
يقيدوا ذلك بقراءة الكتاب عليهم وقالوا: أما 
كتاب القاضى المجرد عن الشهادة» فلا أثر 


له. قال ابن رشد: والعمل عندنا اليوم 
فريقي يقية على ما كان عليه السلف في القديم 


زفق حديث ,أنه يكل كتب إلى الضحاك بن سفيان. . .» 
أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 15؟) من حديث المغيرة بن 
شعبة.ء وقال الحيثمي في المجمع (5/ :)١7١‏ رواه الطبراني 
ورجاله ثقات 

م0٠ 99ل‎ /١ روضة القضاة للسمناني‎ )١( 


يي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ل ا 


مو الشهافة عل خبط القاشتى بو الثثبية 
لابن المناصف - من المالكية ‏ قوله : وقد التزم 
الناس اليوم في سائر بلادنا إجازة كتب 
القضاة بمعبفة الخط. وكافة الحكام قد 
تمالثوا على إجازة ذلك والتزامه والعمل به في 
عامة الجهات للاضطرار إليه. ولأن المطلوب 


. إنما هو قيام الدليل وثبوته على أن ذلك 


الكتاب كتاب القاضىء. فإذا ثبت عند 
المكتوب إليه معرفة خطه ثبوتاً لا يشك فيه 
أكسة الشهادة عليه وقام مقامها. وإن لم 
يتحقق القاضى خط الكاتب فلابد من 
شاهدين عدلين يعرفان خط القاضي 
الكاتت 0 

وإذا كان الخصم هو الذي سار بالكتاب 
فلا يقبل حتى يأتيه بشاهدين يشهدان أنه 
كتاب القاضي وإذا ثبت عند 0 
المكتوب إليه أنه كتاب القاضي الأول لزم أن 
يقضي بها كتب إليه من ذلك 29 


اشتراط المسافة : 


١‏ -يرى الحنفية : أنه لابد من وجود مسافة 


)١(‏ بدائع الصنائع /٠‏ لاء وتبصرة الحكام ؟/ 4. 21 وروضة 
الطالبين /١١‏ ١18ء‏ المغني 4 » أدب القاضي لابن 
ب نبصرة الحكا كروك 


5 1 


٠‏ 1 قضاءإم_ به 


وم يفرق الإمام معك بين ما يكتبه 
القاضى البعيد عن مكان القاضى المكتوب 
إليه أو القريب من مكانه. 0 
وقال الحنابلة : يقبل وإن كانا ببلد واحد 
إلا إذا بعث إلى القاضي الآخر ليحكم ب) 
ثبت عند الأول فلا يكون إلا إذا فصلت 

وفصل الشافعية فقالوا: إن تضمن 
الكتاب نقل شهادة فقط. سمع في مسافة 
القصر قولا واحداء وإن تضمن ثبوت الحق 
فقط. ففيه وجهان: والأصح عندهم أنه لا 
يسمع إلا في المسافة البعيدة» وفي مسافة 
العدوى خلاف مشهور وإن تضمن الكتاب 
الحكم بالحق سمع في القريب والبعيد كيف 
كان مراسلة أو مشافهة 29 . 
الحق المكتوب به : 
- كتب القضاة إلى القضاة جائزة في سائر 
حقوق الناس : الديون والعقارات والشركات 
والغصب والوديعة, وهذا ما ذهب إليه 
الحنفية والشافعية والجنابلة في الجملةء لكن 
بعضهم قيد الجواز بشروط معينة فعند 
أبي حنيفة والشافعي في الأصح وتحمد 
وأبي يوسف لا تقبل في الأعيان التي تقع 


)١(‏ بدائع الصنائع /ا/ لاء أدب القضاء لابن أبي الدم ص 475 ء 
تبصرة الحكام ”/ .١14‏ شرح منتهى الإرادات 7/ 4 05٠‏ 


الحاجة إلى الإشارة إليها كالمنقول من الحيوان 
والعروض لعدم التميز. وحكي عن الشافعي 
قول ثان بجواز الحكم بالشهادة في تلك 
الأعيان لما يجب من حفظ الحقوق على 
أهلهاء وذهب الحنفية إلى أنه لا يقبل كتاب 
القاضى في الحدود. ولا القصاص وعللوا 
ذلك بأن كتاب القاضي بمنزلة الشهادة على 
الشهادة وأنه لا تقبل فيهماء ويرى الشافعية 
أن الحق إن كان للآدمى كالقصاص وحد 
القذف استوفاه المكتوب إليه فأماما كان من 
حقوق الله تعالي ففي جواز استيفائه بكتاب 
القاضى إلى القاضي قولان: أحدهما: 
يستوفى كحقوق الآدميين والثاني : عدم الجواز 
لأن حقوق الله تدرأ بالشبهات . 

وعند مالك وابن أب ليلى يقبل في الحقوق 
والأحكام كلها. ‏ - | 

وذهب الحنابلة إلى قبول الكتاب في كل . 
حق لآدمى با في ذلك القود وحد القذف لأنه 
حق آق لا يدر بالشبهة ولا يقيل ف دوه 
الله تعالى 0 
خصوص الكتاب وعمومه : 
“ه ‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 


)١(‏ بدائع الصنائع ا/ لاء 8 تبصرة الحكام 5/ 219 شبرج 
منتهى الإرادات 7/ 50 . أدب القاضى لللاوردي 7/ 4 .٠١‏ 
معلن /و١٠١‏ 


-5١8- 


فانم يفف ره مون وو ووو ةم وم مرو ووو رفوم مره مويو ور م ممم م اااا مه 


يكتب إلى قاض معين, أو أن يكتب إلى من 
يصل إليه من قضاة المسلمين من غير تعيين 
ويلزم من وصله قبوله ى) لو كان الكتاب إليه 

وزاد الشافعية أنه لو كتب إلى قاض 
معين» وسهاه في كتابه» وجب على كل قاض 
غيره تنفيذه والعمل به إذا قامت به بينة 
عنذده . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينفذ الكتاب 
ولا يقبل إلا إذا كان القاضي الكاتب قد عين 
واجداً من الئاس (2:: 
المشافهة : 
5 -يرى الحنفية أن القاضى إذا شافه قاضيا 
آخر في عمله لم يقبل ذلك لأن الكتاب بمنزلة 
الشهادة. وقال ابن فرحون من المالكية : 
مشافهة القاضي للقاضي با حكم به الأول 
على وجهين : 

الأول: أن يكون القاضيان ببلد واحد 
فيشافه أحدهما الآخر بها ثبت عنده من 
شهادة أو حكم فيحكم الآخر بذلك أو ينفذ 
الحكم . 
00 أن يكون كل منهما في طرف 


)١(‏ ابن أبي الدم ص 174 . المغني 9/ 4ه تبصرة الحكام 
5/5 . 15٠ء‏ روضة القضاة للسمناني /١‏ 847 


عمله. فإذا اجتمعا أنبى أحدهما إلى الآخر 
مشافهة ما يريد إهاءه إليه» فيلزم الآخر 

أما ابن جزي فقد قال: إن المشافهة غير 
كافية. لأن أحدهما في غير محل ولايته ومن 
كان في غير موضع ولايته لم ينفذ حكمه وم 
يقبل خطابه . 

وعند الشافعية تتصور المشافهة من أوجه . 

أحدها: أن يجتمع القاضي الذي حكم 
وقاضي بلد الغائب في غير البلدين ويخبره 
ا ظ 

والثاني : أن ينتقل الذي حكم إلى بلد 
الغائب ويخبره. ففي الحالين لا يقبل قوله. 
ولا يمضيى حكمه لأن إخباره في غير موضع 
ولايته. كإخبار القاضي بعد العزل. 

والثالث : أن يحضر قاضبى بلد الغائب في 
بلد الذي حكم فيخبرو فإذا عاد إلى يحل 
ولايتهء فهل يمضيه؟ إن قلنا: يقضي بعلمه 
فنعم» وإلا فلا على الأصح. كا لوقال ذلك 
القاضى: سمعت البينة على فلان بكذاء 
فإنه لا يترتب الحكم عليه إذا عاد إلى بحل 
ولايته . 
والرابع : أن يكونا في محل ولايتهماء بأن 
وقف كل واحد في طرف محل ولايته. وقال 
الحاكم: حكمت بكذا فيجب على الآخر 


-151١6ب‎ 


واماوم م مفو فوووا ااا ووو 


إمضاقؤ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب» 
وكذا لو كان في البلد قاضيان وجوزناه» فقال 
أحدهها للآخر: حكمت بكذا فإنه يمضيه. 
وكذا إذا قاله القاضي لنائبه في البلد. 
وبالعكس» ولو خرج القاضي إلى قرية له 
فيها نائب فأخير أحدهما الآخر بحكمه 
أمضاه الآخر. لأن القرية محل ولايتهماء ولو 
دخل النائب البلد فقال للقاضي: حكمت 
| بكذا لم يقبله» ولوقال له القاضي: حكمت 
بكذاء ففي إمضائه إياه إذا عاد إلى قريته 
الخلاف في القضاء ء بالعلم 0 


هه - إذا تغيرت حال القاضى الكاتب بموت 2 


. أو عزل بعنذ أن كتب الكتاب وأشهد على 
نفسه لم يقدح في كتابه وكان على من وصله 
الكتاب قبوله والعمل به سواء تغيرت حاله 
قبل خروج الكتاب من يده أو بعده. وهوما 
ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة . 

وأما الحنفية فيقولون: إذا مات القاضي أو 
عزل قبل وصول كتابه إلى القاضي الآخر فلا 
يعمل به في هذه الحالة» ولومات بعد وصول 


)١(‏ تبصرة الحكام 7/ 94. 17ء القوانين الفقهية ص 1917. روضة 
القضاة /١‏ 8417. وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 478» 
6 ة . روضة الطالبين ١85-147 /١١‏ 


والو و وموم ف ااا ا 


الكتاب إليه جاز له أن يقضي به ' 
تغير حال القاضي المكتوب إليه 
65 - يرى المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة 
أن القاضي المكتوب إليه إن تغيرت حاله بأي 
حال كان من موت أو عزل أو فسق فلمن 
وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه قبول 
الكتاب والعمل به. وقد حكي عن الحسن 
أن قاضي الكوفة كتب إلى إياس بن معاوية 
قاضي البصرة كتابا فوصل وقد عزل وولي 
الحسن فعمل بهء إلا أن المالكية اشترطوا 
الإشهاد على الكتاب ولم يكتفوا 
بمعزفة اللية. 

ويرى الحنفية وفي وجه عند الشافعية أنه 
لا يعمل به لأنه لم يكتب إليه © . 
اختلاف الرأي في حكم الواقعة : 

- إذا كتب قاض إلى قاض بكتاب فيه 
اختلاف بين الفقهاء. والمكتوب إليه لا يرى 
ذلك الرأي ولا يأخذ به. فإن كان ما تضمنه 
الكتاب حكم جاز إنفاذه عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة مالم يخالف نصاً أو إجماعاء 


)1١(‏ بدائع الصنائع 1/ ىء روضة القضأة 25"18٠ /١‏ وتبصرة 
الحكام 7/ 17. أدب القضاء لابن أبي الدم ص .58١‏ المغني 
18/4 ْ 

(0) روضة القضاة #5٠ /١‏ بدائع الصنائع 4/1 وأدب 
القضاء لابن أبي الدم ص ”58. 587. تبصرة الحكام 
*/7١ء‏ القوانين الفقهية ص ١ ١97‏ 


-511- 


وافففام فوم في وو هو وهو و فو ووو وو وو ووو وو نوم مه ومفي مون مريية ممما موث يمتني ممت ننم 


فإن لم يكن حكم لم ينفذه وإنها هو بمنزلة 
الشهادة. وعند الشافعية إن كان إننما كتب مما 
ثبت عنده للخصم أو با أشبه ولم يفصل 
ذلك بحكم فليعمل برأيه. الذي يختاه ما 
اختلفوا فيه ولا يعمل برأي الكاتب إليه. 
وإن كان نما حكم به القاضي الأول مما لا يراه 
هو فليس له أن يمضيه لا عتقاده أنه باطل. 
وليس له أن ينقضهء لاحتاله في الاجتهاد. 
وليس له أن يأخذ المطلوب بأدائه, لأنه غير 
مستحق عنده, وليس له أن يمنع الطالب 
منهء لنفوذ الحكم ه200 
ررق القاضي : ظ 
- القاضي من عمال المسلمين وأجل 
عمالهم وهو القيم بمصالح الجميع وقد قال 
الحنفية : لا بأس أن يطلق الإمام للقاضي من 
الرزق ما يكفيه من بيت المال حتى لا يلزمه 
مؤونة وكلفة, وأن يوسع عليه وعلى عياله» 
كيلا يطمع في أموال الناس» وروي أن رسول 
الله يك لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وولاه 
أمرها رزقه أربعائة درهم 5 كل عام 0 
)١(‏ تبصرة الحكام ؟/ *٠ء‏ 15كء روضة القضاة /١‏ 2757 أدب 

القاضي للماوردي 7/ 179. شرح منتهى الإرادات 

امه 
(5) حديث: «بعثه يَكِةِ عتاب بن أسيد إلى مكة. . . » 

ذكره السمناني في روضة القضاة /١(‏ 86) ولم يعزه إلى أي 


مصدر ول نمتد إلى من أخرجه بتهامه. وذكر شطر توليته ابن كثير 
في السيرة النبوية (7/ 516) 


مومه مرو مه يعو مم نوهرم وو رءور وو و مم ة يفاوعو ر ماين 


وكذلك فرض الصحابة للقضاة رزقا من بيت 
المال. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن 
جبل في الشام أن انظروا رجالاً من أهل 
العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم 
على القضاء. وأوسعوا عليهم في الرزق 
ليكون لهم قوة وعليهم حجة . 

وما تقدم من جواز أخذ القاضي للرزق هو 
في حالة كونه فقيراً. أما إن كان غنياً فقد 
اختلف فقهاء الحنفية في ذلك فقال 


بعضهم: لا يحل له الأخذ لأنه لاحاجة له 


فيه» وقال آخرون : يحل له الأخذ والأفضل له 
أن يأخذ. أما الحل فلأنه عامل للمسلمين 
فكانت كفايته عليهم لامن طريق الأجر. 
وأما الأفضلية» فلأنه وإن لم يكن محتاجاً إلى 
ذلك فرب| يجيء بعده قاض محتاج وقد صار 
ذلك سنة ورسماً فيمتنع ولي الأمر عن 
إعطائه ‏ فكان الامتناع من الأخذ شحا بحق 


الغير. وكان الأفضل هو الأخذ © . 


وقال المالكية والشافعية إن تعين عليه 
القضاء وعنده كفاية تغنيه عن الارتزاق لم يجز 
له أحذ شيء. وحكي عن الشاشي من 
الشافعية أنه قال: يجوز لمن تعين عليه وله 


)١(‏ روضة القضاة /١‏ 285 بدائع الصنائع /ا/ 017 ١54‏ طبع 
الجمالية سنة ١74‏ هء حاشية ابن عابدين / 78٠‏ 


-73١ا/-‎ 


ا 1ذ1ذ1ذ15ذآ#آ#ذآذ5ذ1ذ111171أذذ ما ا م ا ا ا م ا ا م ل ا ا ا ا ا لي ا ل ان 


كفاية أخذ الرزق» أما من تعين عليه وهو 
محتاج إلى الرزق فله الأخذ بقدر الكفاية وإن 
لم يتعين عليه القضاء وهو محتاج إلى الرزق من 
بيت المال فله أن يأخذ بقدر كفايته وكفاية 
عياله على ما يليق بحالهم. وإن كان غنيا 
فالأولى له أن لا يأخذ شيئا. 
وزاد الشافعية أنه ينبغي للامام أن يجعل 
من بيت المال شيثا من رزق القاضي لثمن 
ورق المحاضر والسجلات وأجرة الكاتب 239 , 
وذهب الحنابلة إلى أن للقاضي طلب 
الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه ونخلفائه 
مع الحاجة وعدمها لأن عمر رزق شريحا في 
كل شهر مائة درهم وفرض لزيد وغيره» وأمر 
بفرض الرزق لمن تولى القضاء. ولأنه لولم يجز 
فرض الرزق لتعطلت وضاعت الحقوق . 
وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يجوز له 
أخذ الرزق مع الحاجة فأما مع عدمها فعل 


الشافعية أنه لايجوز الاستغجار على القضاء. 
قال عمر رضى الله عنه : لين لقاضى 
لكين أن انل غل القضاء اجراء رذلك 
لأنه قربة يختص فاعله أن يكون في أهل 
القربة فأشبه الصلاة ولأنه لا يعمله الإنسان 
عن غيره وإنما يقع عن نفسه. ولأنه عمل غير 
معلوم » قال ابن قدامة : فإن لم يكن للقاضي 
رزق فقال للخصمين لا أقضي بينى) حتى 
تجعلا لي رزقا عليه جا ويحتمل أن لا يجوز 
وفي فتاوى القاضي حسين من الشافعية وجه 
أنه يجوز والمذهب الأول وبه قطع الجمهور. 
وفصل الماوردي الكلام في هذه المسألة بها 
خلاصته: إن كان القاضي في حاجة إلى 


الرزق وعمله يقطعه عن اكتساب امال 


وجهين, والصحيح جواز أخذ الرزق عليه , 


بكل حال لأن عمر فرض الرزق لقضاته وأمر 
بفرض الرزق لمن تولى القضاء 7" . 

اشتراط الأجرة على القضاء: ‏ 

8 يرى الحنفية والحنابلة وهو المذهب عند 
(1) تبصرة الحكام .٠ /١‏ روضة الطالبين 170/1١‏ أدب 


القضاء لابن أبي الدم الحموي ص ٠١5 23٠١١‏ 
(؟) كشاف القناع 5/ »714.ء المغني لابن قدامة 9/ /اا 


فيجوز له الأخذ بشرط أن يعلم الخصمين 
قبل التحاكم إليه» وأن يأخذ منهم| معاء لا 
من أحدهماء وذلك بعد إذن الإمام. وأن 
يكون ما يأخذه من الخصمين لا يزيد على 
قدر حاجته. ولا يضر بها وأن يكون ذلك 
القدر مشهوراً يتساوى فيه جميع الخصوم مالم 
يطل زمن خصومة الخصمين عما سواها "© . 


التفتيش على أعمال القضاة : 


٠‏ - ينبغى للإمام أن يتفقد أحوال القضاة. 


,1/ /1١ ابن عابدين «/ 787 - 747 روضة الطالبين‎ )١١ 
أدب القاضى للماوردي‎ .17 /١ وانظر روضة القضاة‎ 
المغني مض اننا‎ .,25/+ 


عاك" 


ع١‎ 5٠ قضاء‎ 


تقو ور و ون ووو قر ثةة ووم ووو مير ةن فة يو ووم ممتي وميم واي لم رس م م مرت ةا ار 


فإنهم قوام أميره. ورأس سلطانه. وكذلك 
قاضي القضاة ينبغى أن يتفقد قضاته ونوابه 
فيتصفح أقضيتهم ‏ ويراعي أمورهم وسيرتهم 


في الناس. إذ لا يجوز للقافي تأخير الخضيم 
إذا تنازعوا إليه إلا من عذر. ويأثم إذا أخر 
الفصل في الشزاع بدون وجه حق. ويعزر 
ويعزل, ولا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد 
وجود شرائطه إلا في ثلاث: الريبة» ولرجاء 
صلح الأقارب. وإذا استمهل المدعي وكذا 
المدعى عليه في حالة تقديم دفع صحيح 


يطلب مهلة لإحضار بينته 0 
مسئولية القاضى : 


5١‏ اختلف الفقهاء في مسئولية القاضي. 
هل يؤاخذ با يقع في أحكامه من أخطاء أم 
أنه لا تجوز مساءلته عن ذلك بسبب كثرة ما 
يجري على يده من التصرفات والأحكام . 

فذهب الحنفية إلى أن القاضى إذا أخطأ 
في قضائه. بأن ظهر أن الشهود كانوا 
محدودين في قذف. فالأصل أنه لا يؤاخذ 
بالضان., لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل 
لغيره فكان بمنزلة البسول. فلا تلحقه 
العهدة . 

لد الو فإن كان من 


)١(‏ معين الحكام ص +". رد المختار 1 تبضرة الخكام 
رف 


وومء معو ةنفد مةوُو وف ةيوم ةمون رة فلل رو مون و ةا ررم وله اب اا نب اا له ار نر ننه 


٠‏ حقوق العباد, بأن كان مال وهو قائم ردة على 


المقضي عليه, لأن قضاءه وقع باطلا ورد عين 
المقضي به ممكن فيلزمه رده لقوله كك : 
فل اليد ما أخذث حتى تؤدي » 0 ولأنة 
عين مال المدعى عليه ومن وجد عين ماله 
فهو أحخق به. وإن كان هالكا فالضان على 
المقضى له. ولأن القاضى عمل له فكاذ 
خطؤ عليه. ليكون الخراج بالضمان. ولأنه 
إذا عمل له فكأنه هو الذي فعل بنفسه. 
وإذا كان حم ليس بهال كالطلاق . بطل لأنه 
تبين أن قضاءه كان باطل» وأنه أمر شرعي 
يحتمل الرد فيرد بخلاف الحدود والمال 
الهالك. لأنه لايحتمسل الرد بنفسه فيرد 
بالضمان. - ظ 

وأما إن كان من حق الله عز وجل خالصا 
فضانه في بيت المال. لأنه عمل في الدعوى 
لعامة المسلمين لعود منفعتها إليهم وهو 
النجرء فكان خظؤه عليهم ولا.يضمن 


القاضى . 


وإن كان القضاء بالجور عن عمد وأقر 
به» فالضمان في ماله في الوجوه كلها بالجناية 
والإتلاف. ويعرزر القاضى ويعزل عن 


0 . حديث: و«عللى اليد اما أخذت حنى تؤدي‎ )١( 
أخرجه أبو داود (/ 857) وأغله ابن حجر في التلخيضص‎ 
. بالانقطاع‎ 26/5 


-514- 


ا ا ا ا ا 0 0 0 ا 0ك 


القضاء 9 . 
وقال المالكية: إن علم القاضى بكذب 
الشهود وحكم بما شهدوا به من رجم أو قتل 


أو قطع , فالقصاص عليه دون الشهود, أما. 


إذا لم يعلم فلا قصاص. وإن علم القاضي 
با يقدح في الشاهد كالفسق لزمته الدية, 
وقال ابن القاسم: إذا عزل القاضي فادعى 
أناس أنه جار عليهم : أنه لا خصومة بينهم 
وبينه» ولابنظر فيما قالوا عنه إلا أن يرى الذي 
القاضى 29 . ' 

وقال الشافعية : إذا حكم بشهادة اثنين 
ثم بان كونه| ممن لا تقبل شهادتهم| وجب على 
القاضى نقض حكمه. فإن كان طلاقاً أو 
. عقداً فقد بان أنه لا طلاق ولا عقد حتى لو 
كانت المرأة ماتت فقد ماتت وهى زوجته» 
وإن كان المشهود به قتلا أو قطعا أو حداً 
استوفي وتعذر التدارك فضانه على عاقلة 
القاضي على الأظهر وني بيت المال على القول 
الآخر. وإنما تعلق الضمان بالقاضي لتفريطه 
بترك البحث عن حال الشهودء ولا ضمان 
على المشهود له. ولا على الشهود لأنهم ثابتون 
على شهادتهم. وإذا غرمت العاقلة أو بيت 
)١(‏ بدائع الصنائع ٠‏ / 10ء وابن عابدين © / 414. وروضة 


القضاة /١‏ 2.168 لاه١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي 4/ ١١7غ‏ تبصرة الحكام /١‏ 78 


اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 1 ا ل ل ل ل ل اا ا ل ل 


المال فهل يثبت الرجوع على الشهود» فيه 


خلاف, والذي قطع به العراقيون أنه لا 


ضهان على الشهود. ولا ضمان على المزكين» 
وقال القاضي أبو حامد : : يرجع الغارم على 
المزكين لأنه ثبت أن الأمر على خلاف قوهم . ش 
ولم يثبت يثبت أنه خلاف قول الشهود ولا رجوع لهم 
في هذه الحالة على القاضي . 

وإن كان المحكوم به مالاء فإن كان باقيا ' 
عند المحكوم له انتزعء وإن كان تالفاً أخذ 
منه ضانه. فإن كان المحكوم له معسراً أو 
غائباء فللمحكوم عليه مطالبة القاضي ليغرم 
له من بيت المال في قول ومن خالص ماله في 
قول آخر لأنه ليس بدل نفس تتعلق 
بالعاقلة. ويرجع القاضى على المحكوم له إذا 
ظفر به موسر وفي رجوعه على الشهود 
المحكوم عليه يتخير في تغريم القاضي وتغريم 
المحكوم له 7 . 

وقال الحنابلة : يجب الضمان على القاضي 
إذا حكم بقطع أو قتل بمقتضى شهادة 
شاهدين ظهر فيه| بعد عدم جواز شهادتي|ء 
ولا قصاص عليه لأنه مخطىء وتجب الدية. 
وفي محلها روايتان : 

إحداهما: في بيت المال لأنه نائب 


"١094 "٠8/١١ روضة الطالبين‎ )١( 


لناب 


ومععع ع م ممع عه ممعم و هعم عم امه وهم عم موه يؤيو ع 9 8وم 8 ف هاه 8ه ول ووه وام دعا هه 


للمسلمين ووكيلهم . وخطأ الوكيل في حق 
موكله عليه. ولأن خظأ القاضى يكثر لكثرة 


تصرفاته وحكوماته 1 
والرواية الثانية : هي على عاقلته مخففة 


مؤجلة . 
وإذا حكم القاضي بال بموجب شهادة 
اثنين ثم بان أنه لا تقبل شهادته! فينقض 
الحكم ويرد المال إن كان قائما وعوضه إن كان 
تالفاً فإن تعذر ذلك فعلى القاضي ضمانه» 


ثم يرجع على المشهود له. وعن أحمد رواية. 


أخرى : لا ينقض حكمه إذا كان الشاهدان 
فاسقين ويغرم الشهود المال 29 . 


وقالوا: إن بان خطأ القاضي في حكمه ‏ 


في إتلاف ‏ بمخالفة دليل قاطع لا يحتمل 
التأويل ضمن القاضي ما تلف بسببه 9©. 
انتهاء ولاية القاضي : 
7" - تنتهى ولاية القاضى بعزله عند من يرى 
صحة عزله. أو اعتزاله القضاء من تلقاء 
نفسهء أو بموته . 

واتفق الفقهاء على أن القاضي لا ينعزل 
بعزل الإمام ولا بموته. وعلل الحنفية ذلك 
بأن القاضي يخرج من القضاء بكل ما يخرج 
به الوكيل عن الوكالة. لا يختلفان إلا في شيء 


)١(‏ المغني لابن قدامة 9/ 5680 لاه» 
(؟). شرح منتهى الإزادات 8/ 007 . 


11 ول عم عسو ع #وعي ع هيه يوه و ع لاه عه مط عع وني علق فيه عابو لهاع قدو وام بام 2 1 


واحد وهو أن الموكل إذا مات أو خلع ينعزل 
الوكيل. والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل 
قضاته وولاته. ووجه الفرق: أن الوكيل 
يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه وقد 
بطلت أهلية الولاية فينعزل الوكيل » والقاضي 
لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه. بل بولاية 
المسلمين وفي حقوقهم. وإنا الخليفة بمنزلة 
الرسول عنهم لهذا لم تلحقه العهدة. وولاية . 
المسلمين ‏ بعد موت الخليفة ‏ باقية. فيبقى 
0 


بأن القافي « نائباً عن الم فلا ينعزل 


بموته ولأن الإمام يستنيب القضاة 5 حقوق 


| المسلمين فلم ينعزلوا ولأن الخلفاء رضي الله 


عنهم وَلُوا حكاماً في زمنهم فلم ينعزلوا 
بموتهم . » ولأن في عزله بموت الإمام ضرراً على 
المسلمين. فإن البلدان تتعطل من الحكام. 
وتقف أحكام الناس. وفيه ضرر عظيم 9 . 

عزل القاضي: 0 | 

1" - لا يختلف الفقهاء في أن لولي الأمر أن 
يعزل القاضى إذا ظهر منه خلل كفسق أو 
مرض يمنعه من القضاء. أو اختل فيه بعض 
)1( بدائع الصنائع لاحت ٠»‏ وروضة ة القضاة /١‏ 2*5 وحاشية 


الدسوقي ‏ /, ١“‏ 0 ومغد ني المحتاج ؟ / 7/07 والمغني 
ل ٠‏ وكشاف القناع 3/ 0 


ارات 


4و يع ج أ واه جئاوع لقع هو ع يز ع ره #أعة او قرع عق فورة افونا روعي عه و 


شروطه. لكنهم يختلفون في 0 عزله 
للقاضي دون موجب» فيرى الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو قول الحنابلة في أحد الوجهين 
أن الإمام إذا عزل القاضي وقع العزل. لكن 
الأول عدم عزله إلا لعذر, فلو عزله دون عذر 
فإنه يتعرض لإثم عظيم » واستدلوا على جواز 
العزل با روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: «لأعزلن أبا مريم» وأولين رجلا إذا رآه 
الفاجر فرقه» "2, فعزله. عن قضاء البصرة» 
وولى كعب بن سوار مكانه» وولي علي رضي 
الله عنه أبا الأسود ثم عزله. وقد ذكر 
الكاساني أن عزل الإمام للقاضي ليس بعزل 
له حقيقة» بل بعزل العامة لما ذكر من أن 
توليته بتولية العامة. والعامة ولوه الاستبدال 
دلالة لتعلق مصلحتهم بذلك» فكانت 
ولايته منهم معنى في العزل أيضا فهو الفرق 
بين العزل والموت» ولا يملك القاضي عزل 
نائبه المأذون له في تعيينه لأنه نائب الإمام» 
فلا ينعزل بعزله ما لم يكن الإمام قد أذن له 
باستبدال من يشاء فيملك عزله. ويكون 
ذلك عزلاً من الخليفة لا من القاضي . 
وذهب الشافعية إلى أنه إذا ظهر منه خلل 
فللإمام عزله. قال في الوسيط : ويكفي فيه 


)١(‏ أثرعمرهلأعزلن أبامريم...» 
أخرجه البيهقي )٠١8/١١(‏ 


ز[ ا ا ا ا 0 


عليه الن وق 2 بظهر خلل. نظو كام 
يكن من يضلح للقغناف. م جز عزله: واو 
عزله م ينعزل. وإن كان هناك صالح نظر 
إن كان أفضل منه جز عزله وانعزل 
المفضول بالعزل» وإن كان مثله أو دونه 
فإن كان في العزله به مصلحة من تسكين فتنة 
ونحوهاء فللإمام عزله به» وإن لم يكن فيه 
مصلحة لم يجز فلو عزله نفذ على الأصح 


مراعاة لطاعة السلطان» ومتى كان العزل في 
.محل النظر. واحتمل أن يكون فيه مصلحة. 


فلا اعتراض على الإمام فيه. ويحكم بنفوذه. 
وفي بعض الشروح أن تولية قاض بعد قاض 
هل هي عزل للأول؟ وجهان وليكونا مبنيين 

أنه هل يجوز أن يكون في بلد 
فافنيان 3 

والوجه الثاني عند الحنابلة أن القاضي لا 
ينعزل بعزل الإمام دون موجب لأن عقده كان 
لمصلحة المسلمين فلا يملك عزله مع سداد 
حاله. ونقل القاضي أبو يعلى من الحنابلة 
القول بأن الإمام ليس له عزل القاضي ماكانٍ 


مقييا على الشرائط لأنه بالولاية يصير ناظراً 


174 17# /: بدائع الصنائع 38/ وحاشية الدسوقي‎ )١( 
/اا ومغني المحتاج ع / #بمر“, وأدب القضاء لابن أبي الدم‎ 
»ء18٠‎ /١ الحموي ص 4#. 45. وأدب القاضي للماوردي‎ 
وكشاف القناع‎ ٠ م‎ ٠ /4 والمغني لابن قدامة‎ 
١55/1١١ 45ء وروضة الطالبين‎ ,”9 /+ 


- 599: 


ا ل اح لل 000 


للمسلمين على سبيل المصلحة لا عن 
الإمام. ويفارق الموكل» فإن له غزل وكيله 
لأنه ينظر ف حق موكله خاصة ١‏ 

وهل ينعزل القافي ‏ إذا 5 الشكوى 
عليه؟ ا 

اختلف العلماءٍ فى ذلك إلى ثلاثة 
مذاهب: ْ 

الأول: وجوب عزله إلا إذا كان متعينا 
التفنياء وعي ما قال ينه الغين رن 
عبد السلام 0 

الثاني: جواز عزله» فإذا حصل ظن 
غالب للامام بصحة الشكاوى جاز له عزله 
وهو رأي الشافعية ”" . 

واستدلوا على ذلك با روي أن النبي 
.| كلْهِ : «عزل إماما يصلي بقوم بصق في القبلة 
وقال: لا يصل لكم» ©). 

وجه الاستدلال به هو أنه إذا جاز عزل 
إمام الصلاة لخلل جاز عزل القاضي من باب 
أولى . ١‏ 

الشالث: التفصيلء. وهو رأي المالكية. 
إن اشتهر بالعدالة.» قال مطرف: لا يجب 
)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 44 
زه مغني المحتاج :مم 
25 المرجع السابق . 
(54) حديث: «أن رسول الله يلل عزل إماما. . . » 


أخرجه أبو داود /١(‏ 7"75) من حديث السائب بن خلاد» 


#6 666666666 ممما و لل لل لل ولع 


على الإمام عزله وإن وجد عوضا منه فإن في 
عزله إفسادا للناس على قضاتهم. وقال 
أصبغ : أحب إِلِّ أن يعزله وإن كان مشهورا 
بالعدالة والرضا إذا وجد منه بدلاء لأن في 
ذلك إصلاحا للناس» يعني لما ظهر من 


| استيلاء القضاة وقهرهم ففي ذلك كف الهم . 


وإن كان غير مشهور فليعزله إذا وجد بدلا 
منه وتضافر عليه الشكية» وإن لم يجد بدلا 
منه كشف عن حاله وصحة الشكاوى عليه 
بواسطة رجال ثقات يستفسرون عن ذلك من 
أهل بلده فإن صدقوا ذلك عزله» وإن قال 
أهل بلده: ما نعلم منه إلا خيراً أبقاه ونظر 
في أحكامه الصادرة فا وافق السنة أمضاه. 
وماكخالفت ردم واو ل للق انسور عيه قهيا 
ا 
إنكار كونه قاضيا: 
4 - وذلك إما أن يقع من القاضي نفسه أو 
من الإمام . 

فإن وقع من القاضي ولم يكن تعمده 
لغرض من الأغراض أو لحكمة في إخفاء 
شخصيته فقد نقل الخطيب الشربيني عن 
الببجر أنه ينعزل عن القضاء. وإن وقع 
الإبكار من الإمام لم ينعزل 9 . 


>17 /١ تبصرة الحكام‎ )١( 
88٠ / 5 (؟) مغن المحتاج‎ 


- 177 - 


تبر م مام و م موا وت هوا سماو واوا سه هينه همه ههه هم مده دم ينع دونه وعني ةن مود ديردم د56 


طروء ما يوجب العزل : 

فك إذا بعل ا عن الناضو من اللحوال نا 
يفقده صفة من الصفات التي لو كان عليها 
قبل تعيينه لم يصح أن يتولى الحكم ‏ كالجنون 
والخرس والفسق - فهل تبطل ولايته؟ أم لابد 
من عزل الإمام له؟ . 


للحنفية والمالكية في ذلك قولان: قول 


ينعزل بمجرد طروء ما يوجب العزل وهو 
الأصح عند الشافعية . ا 

وقول آخر: لا ينعزل حتى يعزله الإمام 
وهو قول للشافعية أيضا. 

وذهب الحنابلة إلى أن ما يمنع التولية 
ابتداء كالجنون والفسق يمنعها دواماً . 
واستثنى الشافعية من ذلك الأغمى الذي 
عاد بصره وقالوا: لا ينعزل لأنه تبين بعودة 
بصره أنه لم ينعزل . 

وأما غير الأعمى فقد اختلفوا فيه إلى 
قولين: الأصح منها لم تعد ولايته بلا تولية 
كالوكالة. لأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلى 


والقول الثاني : تعود من غير استئناف . 


تولية . 
وقطع السرخسي بعودها ف صورة 
الإغماء 0" 
0 


-011/17 /1 وبدائع الصنائع‎ »148 /١ روضة القضاة‎ )١( 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ل ل 


نفاذ العزل: 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن الإمام إذا 
عزل القاضى فأحكامه نافذة» وقضاياه 
ماضية حتى يعلم بالعزل. فعلمه بذلك 
شرط لصحة عزله ‏ عند من يقول بجواز 
عزله ‏ وذلك لتعلق قضايا الناس وأحكامه به 
وما تدعو إليه الضرورة من وجوب نفاذ 
أحكامه حتى يصله علم العزل. ولعظم 
الضرر في نقض أقضيته "2 . 
عزل القاضي نفسه : 
7" ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القاضي 
يعون امول سم عو القسانة لوقيل 
والوكالة تبطل بعزل الوكيل» وقيد صاحب 
الرعاية من الحنابلة ذلك با إذا كان القاضي . 
لم يلزم بقبول القضاء ” . ١‏ 
ويرى المالكية أن القاضى إذا عزل نفسه 
اقثارا لا عجما ولا عدر فالظاهر عدد 
البعض أنه يمكن من ذلك» لكن ينبغي أن 


5 وتبصرة الحكام /١‏ 8لاء وأدب القضاء لابن أبي الدم ص “الا 
ومني المحتاج :/ ٠ىثء‏ اهثاء والروضة /١١‏ 2177 وشرح 
منتهى الإرادات و 1 

215 .17“ /4 77ء وحاشية الدسوقي‎ /١ روضة القضاة‎ )١( 
176ء ومغني المحتاج‎ /١١ 4لاء والروضة‎ /١ ونبصرة الحكام‎ 
87”ء وكشاف القناع / 20147 وشرح منتهى الإرادات‎ / 
455 /* 

(؟) روضة القضاة ١54 /١‏ وما بعدهاء. وشرح منتهى الإرادات 
/ 474» وكشاف القناع 1/ 59414 


-574- 


000 إلى النظر في) إذا كان قد 
تعلق لأحد حق بقضائه حتى لا يكون انعزاله 
ضرا لمن التزم القضاء بينه وبين خصمه 
فيمنع من ذلك 7( . 

وقال الماوردي من الشافعية: لا يعتزل 
القاضي القضاء إلا لعذر ولو عزل القاضي 
نفسه إن تعين عليه لم ينعزل؟ وإن لم يتعين 
عليه هل ينعزل فيه وجهان: أصحههما نعم 
قال النووي: للقاضي أن يعزل نفسه 
كالوكيل» ونقل عن الإقناع للماوردي : أنه 


إذا عزل نفسه لا ينعزل إلا بعلم من 


قلده بك : 

ما يترتب على موت القاضي وعزله واعتزاله : 

- تترتب على موت القاضي وعزله واعتزاله 
5 انتهاء ولايته. فلا يجوز له إذا بلغه 

الخبر- عند من يقول بصحة عزله ‏ أن ينظر 

نقسه أما أحكامه التي صدرت أثناء ولايته 

فهى صحيحة نافذة إذا كانت موثئقة في 

سجل أو قامت عليها بيئة 9©. 

. 8ل‎ /١ تبصرة الحكام‎ )١( 

(0) أدب القاضي للياوردي .18١ /١‏ أدب القضاء لابن أبي الدم 
ص 97ء 45. وروضة الطالبين /1١‏ /ا١١‏ 

(9) روضة القضاة للسمناني ل وشرح أدب القاضي 


للخصاف 7/ 2316١17‏ وسمغني الممجتاج الى وشرح منتهى 
الإرادات «/ 5 


وف وفوعمموفوعامع و ووو وااو وموم لوو فوع عه امروع فوقو ف ووه وهاه وه مواد مواق 


- انعزال كل مأذون له في شغل معين 

كبيع على ميت أو غائب وسماع شهادة في 
حادثة معينة . ٠‏ 

وأما من استخلفه في القضاء ففيه ثلاثة 
أوجه. أحدها: ينعزل كالوكيلء والثاني: 
لاء للحاجة. وأصحها: ينعزل إن لم يكن 
القاضي مأذونا له في الاستخلاف,. لأن 
الاستخلاف في هذا لحاجته. وقد زالت بزوال 
ولايتهء وإن كان مأذونا له فيه لم ينعزل 9 . 

ج - نص الشافعية على أن القوام على 
الأيتام والأوقاف لا ينعزلون بموت القاضى 
وانعزاله لئلا تتعطل مصالح المسلمين وهو 
امدعب خلافا للغزالي الذي جعلهم 
كالخلفاء 2)9, 

200000 
إنني كنت قد حكمت لفلان بكذا إلا إذا. 
قامت بذلك بينة» والصحيح أنه لا تقبل 
شهادته بذلك مع آخر لأنه يشهد على فعل 
نفسهء وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية 
والشافعية, أما الحنابلة فيرون قبول قوله لأن 
القاضي أخبر با حكم به وهو غير متهم 
فيجب قبوله كحال ولايته © , 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 85/ 7754. وحاشية الدسوقي 14/ 18. 

وتبصرة الحكام /١‏ 24 وشرح منتهى الإرادات */ 5514, 

ومغني المحتاج 4 / 7 


(؟) روضة الطالبين ١١7/ /١١‏ 
[فة فتح القدير لابن اهام ه/ 57ء وروضة القضاة /١‏ 606١.ع‏ 


ات 


ليسي 


07 


.__علمء ولا يستحبي 


03-0010 وشم ا وموولقم وق محا سوا ول وفوف موف وم عاو عع وممع ف وام و عع 5 


ه أن يقوم القاضي الذي عزل أو اعتزل 

بتسليم ما تحت يده من سجلات وتحاضر 
وصكوك وودائع وأموال للأيتام» لأن ذلك 
كان في يده بحكم عمله. فلزم تسليمها 
للقاضي المعين بدلة غنه ١١‏ 
ثانيا : : المقضي به : 
4 د ينين على القاضي أن يكم با في 
كتاب الله تغالى من الأحكام التي لم تنسخ , 
فإن لم يجد فبسنة زسول الله محمد وله فإن 
لم يجد قضى بالإجماع, فإن لم يجد شيئا من 
ذلك». فإن كان القاضي من أهل الاجتهاد 
فاسه على ما يشبهه من الأحكام واجتهد زأية 
وتحرى الصواب ثم قضى برأيه» وإن لم يكن 
من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك 
فيأخذ بفتوى المفتي 29 2 ولا يتفي بغير 
من السؤال لثلا يلحقه 
الوعيد المذكور في قوله ككل : «القضاة 0 
قاضيان في النار وقاض في الجنة . . . ) 

وتفصيل ذلك في (الملحق 00 


د وحاشية الدسوقي غ/ “11 وتبضرة الحكام لابن فرحون 
١/لالاء‏ والروضة للنووئ 6117/١١‏ 2178 وشرح منتهئن 
الإرادات / والمغني لابن قدامة 9/ ٠١7 21١١‏ 

)0 شرح أدب القاضيٍ لابن مازه 1١‏ / 758 وما بعدهاء وفتح القدير 
ه/ 457: وروضة القضاة ١١7 0311١١ /١‏ 

(؟) معين الحكام ص 2.378 58ء وتبصرة الحكام /١‏ 55, لاه 


في لابن قدامة 8 ٠ه‏ 
تقدم تخريجه ف / ١١‏ 


د م ا ا ل قا سوق ااام وق وال ما او اب ل ا 


وأما ما يقع القضاء به من الأمور كالبينة 
وعلم القاضي والإقرار واليمين فتنظر في 
مصطلحاتها ومصطلح (إثبات ف 5 وما 
بعدها) . 


الثا : المقضي له : 
لا يجوز للقاضى أن يحكم لنفسه ولو 
رضى خصمه بذلك» فإن حكم على نفسه 
فيكون كالإقرار منه بها ادعى خصمه عليه» 
ولا يكم لشريكه في المشترك 0 . 

ويجوز أن يحكم للامام الذي قلدهة أو 
يحكم عليه فقد قلد علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه شرياً وخاصم عندهء لأن القاضي 
نائب عن جماعة المسلمين وليس نائبا عن 
الإمام . 

ولا يجوز قضاؤه لمن لا تقبل شهاذته له 
لأن مبنى القضاء على الشهادة. ولا يصح 
شاهداً لمن لا تقبل شهادته له فلا يصح 
قاضيا له لمكان التهمة. ويجوز أن يقضي 
عليهم لأنه لو شهد عليهم لجاز فكذا 
القضاء. ولا ينفذ قضاؤه لوالده وإن علا ولا 
لولده وإن سفل وهو ما ذهب إليه الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وخالف أبو يوسف من 
الحنفية والمزني وأبو ثور من الشافعية وأبو بكر 


)0( تبصرة الحكام 67/١‏ معين الحكام ص 4 ومغني المحتاج 
5/4" . 


-751- 


قضاء ما اب7 ا 


من الحنابلة فقالوا: ينفذ حكمه لأنه حكم 
لغيره فأشبه الأجانب. واتفق الفقهاء على أنه 
يحكم لعدوه ولا يحكم عليه فيها عدا الماوردي 
من الشافعية فقد جوزه. 

ويرى الشافعية أن وصيّ اليتيم إذا وَل 
القضاء فالمشهور أنه لا يقضى له كولده. وقال 
القفال: يقضي له. لأن كل قاض ولي 
الأيتام. وهذا هو الصحيح عند متأخري 
الأصحاب وعليه العمل . 

وقال الحنفية : لا يجوز قضاؤه لامرأته وأمها 
وإن كانتا قد ماتتا إذا كانت امرأته ترث من 
ذلك شيئاء ولا لأجيره الخاص ومن يتعيش 

وفي قضاء القاضى لأقاربه الذين لا تجوز 
شهادته لهم أربعة أقوال عند المالكية: المنع 
محمد ومطرف, والجواز لأصبغ . في حالة ما 
إذا كان القاضي من أهل القيام بالحق. 
واستثنى من الحواز الزوجة وولده الصغير 
ويتيمه الذي يل ماله. وعند ابن يونس لا 
يحكم لعمه إلا أن يكون مبرزاً في العدالة, 
والرابع التفرقة. فإن قال: ثبت عندي ل يجز 
وإن حضر الشهود وكانت الشهادة ظاهرة 
جاز إلا لزوجته وولده الصغير ويتيمه. وعند 
ابن يونس كذلك لا ينبغي للقاضي أن يحكم 


: وهو جميع الحقوق. وهي أربعة أقسام‎ - ١ 
حق الله تعالى المحض كحخد الزنى أو الخمر‎ 
وحق العبد المحض. وهو ظاهرء وما فيه‎ 
الحقان وغلب فيه حق الله تعالى كحد القذف‎ 
أو السرقة. أو غلب فيه حق الغعبسد‎ 
كالقصاص و«التعزير. فيكون للقاضي النظر‎ 
في تلك الحقوق,. وقال بعض الفقهاء:‎ 
للقاضي النظر في حميع الأشياء إلا في قبض‎ 
الخراج. وقال القاضي ابن سهل : يختص‎ 
القاضي بوجوه لا يشاركه فيها غيره من الحكام‎ 
وهي النظر في الوصايا والأحباس والترشيد‎ 
والتحجير والتسفيه والقسم والمواريث والنظر‎ 
للايتام. والنظر في أموال الغائب والنظر في‎ 
الأنساب والجراحات وما أشبهها والإثبات‎ 
.. والتسجيل 29 ولا يخل ذلك بأن للامام حق‎ 
تقييد القاضى زمانا أو مكانا أو موضوعا ىما‎ 
سبق في (سلطة القاضي واختصاصه‎ 
.)5١5ف‎ 


)١(‏ تبصرة الحكام /١‏ 50 ط. دار الكتب العلمية. وأدب القضاء 


لابن أبي الدم ص ١145‏ ., والروضة /١١‏ 6 15 والمغني 
لابن قدامة 8/ /ا١٠.‏ وكشاف القناع 5/ "١‏ ومغين 
الحكام ص 7"4. ومجلة الأحكام العدلية المادة .مم١1‏ 

(1) ابن عابدين ه/ "اول ومغين الحكام ص .4١‏ وتبصرة 
الحكام .55/1١‏ 


-/7؟5 - 


الي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ا ا ل 


خامسا: المقضى عليه : 


المقضي عليه هو كل من توجه عليه 
الحق بحكم القاضي» وقد اتفق الفقهاء على 
أن الحاضر في البلد أو القريب منه إذا لم يمنع 
من الحضور لا يقضى عليه في غيابه. لأنه 
أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله 
كحاضر مجلس الحاكم . 

والتفصيل في (دعوى ف 59 )1١‏ . 

واختلفوا في جواز القضاء على الغائب 
فقال جمهور الفقهاء بجوازه بشروط. ومنعه 
الحنفية» وهذا في الجملة. وللمذاهب في 
ذلك تفصيل نذكره فيا يل : 
أ القضاء على الغائب في الحقوق المالية : 
7 قال الحنفية : لا يقضى على غائب ولا 
له إلا بحضور نائبه حقيقة أو شرعاً " . 

قال ابن عابدين: لا يقضى على غائب 
أي بالبينة» سواء أكان غائبا وقت الشهادة أم 
بعدها وبعد التزكية» وسواء أكان غائبا عن 
المجلس أم عن البلد. 

أما إذا أقر عند القاضى فيقضى عليه وهو 
غائب؛ لأن له أن يطعن في البينة دون 
الإقرا. ولأن القضاء بالإقرار قضاء إعانة» 
وإذا أنفذ القاضي إقراره سلم إلى المدعي 


885 .77”8 / 6 الدر المختار مهامش رد المحتار‎ )١( 


م او فط هه وهام اه جع ليه أو عا عع هوام او 8ج ونام عا عرد وز فإ و ا الل ا ا 1 


حقه عيئاً كان أودينا أوعقاراً إلا أنه في الدين 
يسلم إليه جنس حقه إذا وجد في يد من 
يكون مقرا بأنه مال الغائب المقرء ولا يبيع في 
ذلك العرض و«العقار, لأن البيع قضاء على 


الغائب فلا يجوز" . 


ومثله ماورد في مجلة الأحكام العدلية من 
أنه يشترط حضور الختصمين حين 
الحكم . .. ولكن لو ادعى واحد على الآخر 
شيئاً فأقر به المدعى عليه. ثم غاب عن 
المجلس قبل الحكم كان للحاكم أن يحكم 
في غيابه بناءً على إقراره 2. 

واستثنوا من عدم جواز الحكم على 
الغائب ما إذا كان نائبه حاضرا فيقوم مقام 
الغائب, والنائب إما أن يكون حقيقة كوكيله 
ووصيه ومتولي الوقف ونحو ذلك كأحد الورثة 
فيتتصب خص م عن الباقين وكذا أحد 
الشريكين في الدين كا ذكره الحصكفي 9" . 

وكا يصح الحكم على الغائب في حضور . 
نائبه حقيقة يصح في حضور نائبه شرعا | 
كرصى نصبه القاضى, أو حكراً بأن يكون ما 
يدعى على الغائب سبباً لما يدعى على 
الحاضي. كا إذا برهن على ذي اليد أنه 
اشترى الدار من فلان الغائب فحكم الحاكم 
)١(‏ رد المحتار 5 / هلالا 3-3 


(؟) المادة («*141) 
(*) الدر المختار بهامش ابن عابدين 5 / 775 


-54- 


عمم ممه م ممم ممم ممم ممم م ووم ممم ووم 


على ذي اليد الحاضر كان ذلك حكياً على 
الغائب أيضا 2 

وصرحوا بأن للحاكم أن يحكم على 
المدعى عليه بالبينة التي أقيمت في مواجهة 
وكيله إذا حضر بعد ذلك مجلس الحكم 
بنفسه. وكذا لو كان الأمر بالعكس ©©. 

وأجاز المالكية الحكم على الغائب البعيد 
جدا بعد ساع البينة وتركيتها. وذلك بيمين 
القضاء من المدعي. أما قريب الغيبة 
فكالحاضر عندهمء قال الدردير: وقريب 
الغيبة كاليومين والثلاثة مع الأمن حكمه 
كالحاضر في سماع الدعوى عليه والبينة» 
والغائب البعيد جد يقضى عليه في كل شيء 
بعد سماع البينة وتركيتها بيمين القضاء من 
المدعي : أن حقه هذا ثابت على المدعى عليه 
وأنه ما أبرأه. ولا وكل الغائب من يقضيه 
عنهة» ولا أحاله به على أحد في الكل ولا 
البتعض فق 

والعشرة الأيام مع الأمن واليومان مع 
الخوف كذلك. أي يقضى عليه فيها مع 
يمين القضاء فى غير استحقاق العقان وأما 
في دعوى استحقاق العقار فلا يقضى به بل 
تؤخر الدعوى حتى يقدم لقوة المشاحة في 
)١(‏ الدر 0100 شف ورين 


(؟) محلة الأحكام العدلية المادة (1871) 
ةا الشرح الصغير 5/ 77١‏ 


العقار. ويمين القضاء واجبة ف المذهب 
عندهم لا يتم الحكم إلا بها 2©9. 
إن كان للمدعى بينة وادععى جحوده 2 فإن 
قال: هو أي الغائب ‏ مقر لم تسمع بينته» 
إن اطلق فالأصبيع انها مع لان قد لا 
يعلم جحوده في غيبته ويحتاج إلى إثبات حقه 
البينة إن| يحتاج إليها عند الجحود. 

ويجب على القاضي أن يحلفه بعد البينة : 
أن الحق ثابت في ذمته. وقيل يستحب, ولو. 
ادعى وكيل على غائب فلا تحليف على 
الوكيل بل يحكم بالبينة ويعطى المال المدعى 
به إن كان للمدعى عليه هناك مال 29 . 

ثم قالوا: الغائب الذي تسمع البينة عليه 
ويحكم عليه من هو بمسافة بعيدة. وهي التي 
لا يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا وقيل : 
مسافة قصر. وأما من هو بمسافة قريبة 
فكحاضر لا تسمع بينته عليه ولا يحكم عليه 
بغير حضوه إلا لتواريه أو تعزة» وعجز 


القاضي عن إحضاره فيحكم عليه بغير 


. قف 
خصو ره ٠.‏ 


7788 / 4 نفس المرجع‎ )١( 
108-105 /4 (؟) مغني المحتاج‎ 
41١6 .4١4 /5 مغني المحتاج‎ )9( 


5 005 


نمم مم م وومةه مي همهم هنيدم هيموي يفونوةة مم مءءوء ممم مومممءم 2922م م 556222299609 


غائب في بلد آخر وطلب من الحاكم سماع 
البينة والحكم بها عليه فعلى الحاكم إجابته إذا 
كملت الشرائط وذلك في حقوق الآدميين 
لحديث زوجة أبي سفيان قالت: يارسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من 
النفقة ما يكفيي وولدي فقال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» 27. فقضى للا وم 
يكن أبو سفيان حاضراً 9 . 

وقالوا: إن قدم الغائب قبل الحكم وقف 
الحكم على حضوره. فإن خرج الشهود لم 
يحكم عليه» ولا يلم المدعي أن يلف مع 
بينته الثابتة أن حقه باق. والاحتياط تحليفه, 
وإذا قضى على الغائب بعين سلمت إلى 
المدعي . وإن قضى عليه بدين ووجد له مال 
وفى منه» قال ابن قدامة: ويحتمل أن لا يدفع 
إليه شيء حتى يقيم كفيلا أنه متى حضر 
خصمه وأبطل دعواه فعليه ضمان ماأخذه 9 
ب القضاء على الغائب في الحدود 
والقصاص: 5 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز 


. حديث: «وخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ /601). ومسلم‎ 
. من حديث عائشة, واللفظ للبخاري‎ )174 /5( 

() كشاف القناع */ #ه" ‏ 50ه"#. والمغني لابن قدامة 
حال 

5 المغني 4/ 011١‏ ١١1ء‏ وكشاف القناع / 704 


اووممونوفمفومومءفوفوفووو ومو لكوم مومةوومووءوهومومعوموهة و 6م666 6ممممء6 0606م 


الحكم على الغائب في الحدود على الرغم من 
قول بعضهم بجواز ذلك في غير الحدود . 

وعلل الحنفية عدم جواز القضاء على 
الغائب في الحدود والقصاص بأنهم| لا يثبتان 
إلا بالإقرار أو الشهادة. ولا عبرة بالإقرار 
خارج مجلس القضاءء ولا تجوز الشهادة على 
الغائب في الحدود والقصاص. حتى إن 
الطرفين ‏ أبا حنيفة ونمحمدا - اشترطا حضور 
الشهود في استيفاء بعض الحدود والبداية 
منهم أيضاً كحد الرجم احتياظًا في درء الحد» 
فإذا غاب الشهود أو غاب أحدهم سقط 
الحد في ظاهر الرواية» ولأن الشهود إذا بدأوا 
بالرجم ربا استعظموا فعله فحملهم ذلك 

على الرجوع عن الشهادة فيسقط الحد عن 
المشهود عليه 20 

وأجاز الشافعية في الأظهر عندهم القضاء 
على غائب في قصاص وحد قذف لأنه حق 
أدمي فأشبه المال» ومنعوه في حد لله تعالى أو 
تعزير له لأن حق الله تعالى مبني على 
المسامحة 0-0 لاستغنائه تعالى» بيخلاف 
حق الآدمي 9 

القول الشاني عندهم المنع مطلقاً. لأن 
ذلك يسعى في ذفعه ولا يوسع الع والقول 


)ع( البدائع /1/ 204 وابن عابدين ”7/ 6 7 », وفتح القدير 
١7*/‏ 
(؟) مغني المحتاج 14 / 418 


2 


ا ا ا 0 00 


الثالث الجواز بطلا كالأموال وما اجتمع فيه 
حق لله تعالى ولادمى 90 


أما الحنابلة فقالوا: لا يقضى على الغائب 


في حق الله تعالى كالزنا والسرقة لكن يقذ 
في السرقة بالمال فقط لأنه حق آدمي 0 


سادسا: الحكم : 
8ح الحكم : هو عبارة عن قطع الحاكم 
المخاصمة وحسمه إياها ”©. وعرفه المالكية 
بأنه : فصل الخصومة ”© » وفي تعريف آخر: 
60 
الإعلدم عل ونج لارام 7" 
وعرفه الحنابلة بأنه : إنشاء للإلزام 
0 وفصل الخصومات 2017 
- يشترط لصحة الحكم أن تتقدمه دعوى 
صحيحة خاصة فيا يتعلق بحقوق 
الناس 0 قال الحنفية: إن الحكم القولى 
يحتاج إلى الدعوى. والحكم الفغلى لا 
يحتاج. وقيل: إن الفعلي لا يكون حكماء 
)١(‏ نفس المرجع 
)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ .1١١ 6.1١١‏ وكشاف القناع 
5/ م 
(”) المادة (1787) من المجلة . 
(4) كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعلي بن 
خلف المنوقي 4/ ٠١9‏ فطبعة المدني 1448 . 
(5) الشرح الضغير : / ١817‏ 


(1) كشاف القناع 3ك 
9) المادة )١858(‏ من المجلة . 


« ممعم م وم مم ممم ممم م مين ومووووو ووو يعوو ووه ع عويس ةس جرهم هسمه رهس هس ص م م مه مر رن 


بدليل ثبوت خيار البلوغ للصغير والصغيرة 


ولا تشترط الدعوى والخصومة في القضاء 
الضمني. فإذا شهدا على خصم بحق وذكرا 
اسمه واسم أبيه وجده. وقضى بذلك الحق 
كان قضاء بنسبه ضمناء وإن لم يكن في 
حادثة الست (2. 
سيرة القاضي في الأحكام : 
7 يلزم القاضي أن لا يحكم في القضية : 
حتى لا يبقى له شك في فهمه لموضوعها. 
فإذا أشكل عليه أمر تركه » وقال بعضهم 3 
بأس أن يأمر فيه بصلحء. فإذا تبين له وجه 
الحكم فلا يعدل إلى الصلح ويقضي ب| يجب 
عليه القضاء به فإن خحشي من تفاقم الأمر 
بإنفاذ الحكم بين المتخاصمين أو كانا من 
أهل الفضل أو بيهها رحم أقامهها وأمرهما . 
بالصلح, قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى 
بصطلحواء فإن فضل القضاء يورث 


استشارة الفقهاء : 
- يرى الفقهاء أنه عند اختللاف وجوه 
)0( ابن عاندين 6 / نقق 


232 تبصرة الحكام /١‏ /ا لخر نواد وبدائع 
الصنائع /1/ ١‏ 


ات 


ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا 0ك 


النظر وتعارض الأدلة في حكم. يندب 
للقاضي أن يشاور الفقهاء لقوله تعالى : 
« وَكَاوِرْهُمْ في الآ 4 27 . قال الحسن 
البصري : كان النبي لِك مستغنيا عنباء 
ولكن أراد أن تصير سنة للحكام . وروي «ما 
رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول 
الله يَكية» 2. وقد شاور أبو بكر رضى الله 
عتيه القناتى فى قياف الخدة + وكتاور عم 
رضى الله عنه في دية الجنين» وشاور الصحابة 
رضي الله عنهم في حدٌ الخمر وروي أنَّ عمر 
رضى الله عنه كان يكون عنده جماعة من 
أصحاب رسول الله منهم عثمان وعلي 
وطلحة. والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنهم. إذا نزل به الأمر شاورهم 5 
ونقل ابن قدامة أنه لا مخالف في استحباب 
ذلك وإذا كان الحكم معلوماً بنص أو إجماع 
أوقياس جلي لم يحتج القاضي إلى رأي غيره . 
قال القاضى حسين من الشافعية: إذا 
أشكتل كم فالمساورة واجبة وإلا 
ولا ينبغي أن يشاورهم بحضرة الناس» 
لأن ذلك يذهب بمهابة المجلس والناس 


١59 / سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) حديث: «ما رأيت أحداً أكثر مشاورة. . » 
أخرجه ابن حبان من قول الزهري وهو منقطع . 
(الإاحسان )7١17//1١‏ 


يتهمونه بالجهل» ولكن يقيم الناس عن 
المجلس ثم يشاورهمء وإذا كان القاضي 
يدخله حصر بإجلاسهم عنله ويعجزه 
الكلام بين أيديهم فلا يجلسهم. بل يبعث 
إليهم ويسأهم إذا أشكل عليه شيء من 
أحكام الحوادث (") , 

والأمر الذي يؤمر بالمشاورة فيه هو النوازل 
الحادثة التي لم يتقدم فيها قول لمتبوع» أو ما 
اختلف فيه العلماء من مسائل الاجتهاد. 
ليتنبه بمذاكرتهم ومناظرتهم على ما يجوز أن 
الاجتهاد. فيحكم باجتهاده دون 
اجتهادهم , فإن لم يشاور وحكم نفذ حكمه 
إذا لم يخالف فيه نصا أو إجماعا أو قياساً جليا 

ويشترط فيمن يشاوره القاضي : أن يكون 
أمينا عالماً بالكتاب والسنة, والآثاره وأقاويل 
الناس والقياس ولسان العرب, كما نص عليه 
الإمام الشافعي . 

وعلى هذا فكل من صح أن يفتي في 
الشرع جاز أن يشاوره القاضي في الأحكام 


)١(‏ مغنى المحتاج-5/ 29١‏ وتبصرة الحكام /١‏ لال 8لء 
وبدائع الصنائع 01١١/1‏ 71اء وشرح منتهى الإرادات 
.417١ /“*‏ والشرح الصغير 5/ 110. والمغني لابن قدامة 
2.0١ 4‏ وروضة القضاة للسمناني 2.٠١/١‏ و«المبسوط 
74/1 


معاء 


فتعتبر فيه شروط المفتي ولا تعتبر فيه شروط 
القاض © , 

عي 

كك الشروط المعتيرة 
مصطلح (فتوى ف )٠١-1١١‏ . 
صيغة الحكم : 
4 لا يشترط جمهور الفقهاء ألفاظا 
مخصوصة وصيغا معينة للحكم بل كل مادل 
المدعي الدار المحدودة. أو فسخت هذا 
العقد. أو أبطلته أو رددته ونحو ذلك من 
الألفاظ الدالة على نفي أو إثبات بعد حصول 
ما يجب في شأن الحكم من تقدم دعوى 

تليق 


وذهب شمس الإسلام محمود الأونجندي 
من الحنفية إلى أنه لابد أن يقول القاضي : 
القضاء. لكن ا لصحيح عند الحنفية هو ما 
يقول به جمهور الفقهاء وأن قول القاضي : 
حكمت أو قضيت ليس بشرط © . 

وذهب الشافعية إلى أن صيغة الحكم 
ا لصحيح : حكمثت أو قضيت , يكذلء أو 


في المفتي ينظر 


"0/١ أدب القاضي للواورذي‎ )١( 

(؟) الفتاوى الحنلدية */ 17. والشرح الصغير :/ لالالاء 
والدسوقي :/ 61 ء لادلء وكشاف القناع 1/ ال 
والمغني 7/1 


(”) الفتاوى الهندية «/ 07+ 


«واععومعع و مواد ووو فوع ومواء يرو اوم عه وهاه و ع مواد ء وانأواع وقوه ووو وهو ودع 


أنفذت الحكم به أو ألزمت الخصم به 27 


واختلف الفقهاء فيما إذا قال القاضى : 


ثبت عندي أن لهذا على هذا كذا وكذا. هل 


يكون حى)؟ فذهب الالكية في أحد القولين 
والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أنه لا 
يعد حكما. لأنه ليس بإلزام , والحكم إلزام . 

وذهب أبو عاصم العامري وهو اختيار 
الشهيد ‏ من الحنفية ‏ وفي الخانية وعليه 
الفتوى إلى أن القاضى إذا قال: ثبت 
عندي يكفي , وكذا: ظهر عندي أو صح 
عندي. أو قال: علمت. فهذا كله 
حكم". 

وقال المالكية: إذا سئل القاضى عن 
حكم فأفتى بأنه لايجوز أو لا يصح فلا يكون 
إفتاق حكىم| يرفع الخلاف. لأن الإفتاء إخبار 
بالحكم لا إلزام. أما إذا حكم بفسخ أو 
إمضاء فيكون حكى| 2. 


سجل الحكم : 

6 - إذا انتهى القاضى من نظر الدعوى 
وأصدر حكمه. فيسن له أن يكتب حكمه في 
سجل من نسختين يبين فيه ما وقع بين ذي 


(1) حاشية الجمل على شرح المنيج 0/ 0٠‏ 
(؟) الفتاوى الهندية *“/ 20717 ومعين الحكام ص ١ه‏ 


*) الشرح الصغير ١1/4‏ والدسوقي : / ١51/‏ 


د 


6. 
ع٠‏ - 
ا ا 0 0 


الحق وخجصمه2 ومستند الدعوى من الأدلة 
وما حكم به القاضي فيها. وتسلم إحدى 
النسخ للمحكوم له والأخرى تحفظ بديوان 
الحكم متومة مكتوبا عليها اسم كل من 
الخصمين». وذلك دون طلب 29 فإن طلب 
الخصم أن يسجل له الحكمء فيجب على 
القاضى إجابته 0 ٠‏ وتفصيل أحكام السجل 
وما يتعلق به ينظر في مصطلح (سجل ف 8/ 


أنواع الحكم : 
١‏ يتحقق الحكم إما بقول يصدر عن 
القاضى بعد نظر الدعوى كقوله : ألزمت أو 
قضيت بكذاء وإما بفعل يصدر منه كتزويج 
اليتيمة الصغيرة» وذلك عند من يقول بأن 
فعل القاضي حكم., إذ يرى بعض 0 
أن أفعال القاضي من قبيل أعمال التوثيق لآ 
لا يشترط سبق دعوى . 

وإذا أصدر القاضي حكمه فهو إما أن 
يحكم بصحة التصرف في العين موضوع 
النزاع أو يحكم بالموجب». وقد يكون قضاؤه 
بالاستحقاق أو بالترك, وقد يكون الحكم 
قصديا أو تضمنياء وتفصيل هذه الأنواع فيم] 
٠ 0‏ 


ا لا ب فا 

)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنبج 5/ ١ه"‏ والمادة/ 18517 من 
مجلة الأحكام العدلية 

زهة المغني 4/ د7ا 


أ الحكم بالصحة وبالموجب : 
- عرف سراج الدين البلقيني الشافعي ‏ 
الحكم بالصحة بأنه : عبارة عن قضاء من له 
ذلك في أمر قابل لقضائه ثبت عنده وجوده 
بشرائطه الممكن ثبوتها أن ذلك الأمر صدر 
من أهله في محله على وجهه المعتبر عنده في 
ذلك شرعاء ومعنى صحته, كونه بحيث 
تترتب آثاره عليه . 

اك بالصحة يستدعي ثلاثة أشياء : 
أهلية التصرف,. وصحة صيغتهء وكون 
تصرفه في محلهء ولذلك اشترط فيه ثبوت 
الملك والحيازة . 

ورف البلقيني الحكم بالموجب بأنه: 

قضاء المتولي بأمر ثبت عنده بالإلزام » با 
5 ذلك الأمر خاضًا أو عا على 
الوجه المعتر عنده في ذلك شرعا . 

والحكم بالموجب يستدعي شيئين: أهلية 
التصرف.ء وصحة صيغته فيحكم 
بموجبهم| "2 . 

وتوجد فروق بين الحكم بالصحة والحكم 
بالمهجب مختلف فيها بين الفقهاء. منها: أن 
الحكم بالصجة منصب إلى نفاذ العقد 
الصادر من بيع أو وقف ونحوماء والحكم 


244 ومعين الحكام ص‎ ٠ ا‎ ”/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
. ومغني المحتاج 4 / م‎ ه٠‎ 


ات 


بالموجب منصب إلى ثبوت صدور ذلك 
الثيء. والحكم على من صدر منه بموجب 
ما صدر منه. ولا يستدعي ثبوت أنه مالك 
مثلا إلى حين البيع أو الوقف ولا بقية ما ذكر 
فيا يعتبر في الحكم بالصحة. وقد توسع 
بعض الفقهاء مع اختلاف بينهم ‏ في 
تعداد تلك الفروق وإيراد الأمثلة عليها. 
. ولزيد من التفصيل يرجع إلى مصادرهم 9 . 

والحكم بالصحة أعلى درجات الحكم 
عند الحنفية والمالكية ("2. أما إذا كان الحكم 
بالمومجب مستوفيا لما يعتير في الحكم بالصحة 
كان أقوى لوجود الإلزام فيه وتضمنه الحكم 
بالصحة, وقد يتضمن الحكم با موجب 
الحكم بالصحة., مثال ذلك: إذا شهدت 
عنده الشهود بأن هذا وقف وذكروا المصرف 
على وجه معين. فحكم القاضي بموجب 
شهادتهم » كان ذلك الحكم متضمنا للحكم 
بالصحة والحكم بالموجب . 

وعند المالكية لا يجوز للقاضي أن يحكم 
بالموجب إلا بعد أن يستوفي الشروط المطلوبة 
في الحكم بالصحة ”". ويرى ابن عابدين 
أن المراد بالممجب الذي لا يصح به الحكم هو 


(1)) التبصرة .5/١‏ سمعين الحكام ص ١ه‏ وشرح 
منتهى الإرادات */ 1/6 7/1اغ 

(5) التبصرة .٠١* /١‏ ومعين الحكام ص 594 

9) التبصرة ٠١8 /١‏ 4., مبمعين الحكام ص 57 04 . 


عنده. والحكم بموجب ما أشهد به على 


مفلء ةو م ممم م همي ةم مثيم مم ةم ممءء ممم ممم ممم م نم م ممم مم ينه ممم ممم ممم ممم من م مزلم 


ما ليس من مقتضيات العقد فالبيع الصحيح 
مقتضاه رو المبيع عن ملك البائع. 
ودخوله في ملك المشتري. واستحقاق 
التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن 
ونحوذلك. فإن هذه وإن كانت من موجباته 
لكنها مقتضيات لازمة له. فيكون الحكم به 
حكما بها بخلاف ثبوت الشفعة فيه للخليط 
أو للجار مثلاء فإن العقد لايقتفى ذلك أي 
لا يستلزمه. فكم من بيع لا تطلب فيه 


50 )201 
وقد ذهب الشافعية إلى أن الحكم أنواع 


شرثة : 
الحكم بصحة العقد كالبيع مثا 


والحكم بموجبه. والحكم بموجب ما ثبت 


عنده. والحكم بموجب ما قامت به البينة 
نفسه 2 والحكم يتبوت ما شهدت به البينة» 
وأدنى هذه الأنواع الأخير لأنه لا يزيد على 
أن يكون حكى|) بتعديل البينة» وفائدته عدم 
احتياج حاكم آخر إلى النظر فيهاء وأعلاها 


أعلى من الآخر. بل يختلف ذلك باختلاف 
الأشياء ففي شيء منها يكون الحكم بالصحة 


. ”91/ /5 ابن عابدين‎ )١( 


- 0 ٠ ظ‎ 


وففف وم م يفم م دده 


أعلى من الحكم بالموجب. وني شيء يكون 
الأمر بالعكس. وني الغالب أن الحكم 
بالصحة يستلزم الحكم بال موهجب وعكسه. 
وليس ذلك دائم) فقد يتجرد كل منهما عن 
الآخر. مثال تجرد الصحة: البيع بشرط 
الخيا. فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره. 
فيحكم فيه بالصحة ولا يحكم فيه بال موجب . 
ومثال تجرد الممجب: الخلع على نحو خر فإنه 
فاسد ويترتب عليه أثره من البينونة ولزوم مهر 
المثل فيحكم فيه بالموجب دون الصحة. 
وكذا الربا والسرقة ونحوثما يحكم فيه بالمومجب 
دون الصحة 2©9. 

وقال الحنابلة: الحكم بالصحة يستلزم 
ثبوت الملك والحيازة قطعاء والحكم 


بالموجب ‏ بفتح الجيم ‏ حكم بموجب 
الدعوئ الثابتة ببينة أو غيرها كالإقرا 


فالدعوى المشتملة على ما يقتضيى صحة. 


العقد المدعى به من نحو بيع أو إجارة يكون 
الحكم فيها بالممجب حكم بالصحة لأنها من 
موجبه كسائر اثاره فيكون الحكم بالموجب 
نكل أقوى عظلقا تنعت وتنازله الصيخة 


وآثارهاء والدعوى غير المشتملة على ذلك أي . 


ما يقتضى صحة العقد المدعى به كأن ادعى 
أنه باعه العين فقط يكون الحكم فيها 


845 9814 /: مغني المحتاج‎ )١( 


وففوو فو وو موا ادو 


الدعوى حينئذ حصول صورة بيع بينه| دون 
أن تشتمل على ما يقتضي صحة البيع حيث 
لم يذكر أن العين كانت ملكا للبائع ولم تقم 
به بيئة» وصحة العقد تتوقف على ذلك 29 . 
ب - قضاء الاستحقاق والترك : 
؟6 - المدعي إما أن يظهر محقا في دعواه أو 
مبطلاء فإذا ظهر محقا يقضى له بقضاء 
الاستحقاق, وإذا ظهر مبطلا يقضى بقضاء 
الترك . 

فالأول: هو إلزام القاضي المحكوم به على 
المحكوم عليه بكلام. كقوله : حكمت أو 
ألزمت فأعط الذي ادعى به عليك لهذا 
المدعي أؤ سلمه أو ادفع الدين الذي ادعى 
به عليك . 

ويقال لهذا القضاء: قضاء إلزام وقضاء 
استحقاق وقضاء ملك. وهو يكون في حالة 
ظهور حق المدعى عند المدعي عليه . 
الشاني: هو منع القاضي المدعي عن 
المنازعة بكلام, كقوله : ليس لك حق. وأنت 
عمنوع عن المنازعة مع المدعى عليه. ويقال 
لهذا القضاء : قضاء الترك . 

والقفرق نين قفساء الامتتحفاق أوقضناء 
الترك على وجهين : 


)01( شرح منتهى الإرادات */ دلا:. وكشاف القناع م 


ات 


الواحم و عو وروم ووو وجوه ووو وو ووو ووو ع دع يدوه 


الوجه الأول: أن المقضى عليه بقضاء 
الاستحقاق في حادثة لا يكون مقضيا له أبدا 
في تلك الحادثة . 

أما المقضى عليه بقضاء الترك في حادثة 
فيجوز أن يقضى له إذا أثبت دعواه بالبينة في 
تلك الحادثة. مثاله: إذا ادعى أحد الال 
الذي في يد آخر قائلا: إنه مالي وأنكر المدعى 
عليه وحلف اليمين. بالطلب. وحكم على 
المدعي بقضاء الترك. فإذا أقام بعد ذلك 
البينة على دعواه يحكم له. 

الوجه الثاني : إذا ادعى شخص ثالث 
بأن المحكوم به هو ماله فتسمع دعواه 5 
قضاء الترك, ولا تسمع في قضاء الاستحقاق 
التي اماس جيه الذي 1 
فحينئذ تسمع ©2. 

القضاء القولي والقضاء الفعلٍ : 
85 ما يصدره القاضى في حدود ولايته 
ادق اعتمامه نا إن كرة قرلا بالناط 
تدل على الإلزام» كألزمت وقضيت أو ثبت 
عندي - عند من يقول بأن الثبوت حكم - أو 
تدل على الترك. كمنعت المدعي من 
التعرض للمدعى عليه ويكون الحكم القولي 
قصدياء ويدخل الضمني تبعا كمن يدعي 


)١(‏ المادة / 1787 من مجلة الأحكام العدلية وشرحها / علي حيدر 
:/ .ده 


ا ل 00 


غل كفيل بالمال مقر بالكفالة منكر للديق» 
فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها 
كان قضاء عليه قصداً. وعلى الأصيل 
الحائب فميكاء ويكوط للقول سيق 
الدعوى . 

أو يكون فعلا: وفعل القاضي على 


وجهين : 


أولاً: ما لا يكون موضعا للحكم كما لو ' 
أذنته مكلفة بتزويجها فزوجهاء ففعله ليس 
بحكم لأنه وكيل عنها. 

ثانيا : : ما يكون محلاً للحكم كتزويج 

لا ولي لما فعند البعض أنه حكم. 
0 الأوجه أنه ليس بحكم لانتفاء . 
شرطه أي من الدعوى الصحيحة, ولا 
يشترط سبق او اكد الفعلي عند 
من يقول به 7) 
أثر الحكم في تحويل الشىء عن صفته : 
6- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 


وأبويوسف وزفر من الحنفية إلى أن قضاء 


عن صفته. فلا يحل الحرام للمحكوم له إذا 
كان كاذيا ف دعواه ولا حرم الحلال» لأن 


571 /5 وكشاف القناع‎ ٠475 . 57/0 ابن عابدين‎ )١( 


حالا ا 


قضاء ©8م/- 


لافمر ف وف روفوم مودو لوعو ورا واااو 


القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر, 
فلو حكم بشهادة شاهدين ظاهرمما العدالة 
لم يحصل بحكمه الحل باطناء سواء أكان 
المحكوم به مالاً. أم غيره» لقوله صلى الله 
عليه وسلم : «إنا أنا بشرء وإنكم تختصمون 


ِل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته . 


من بعض, فأقضي على نحو ما أسمع فمن 
قضيت له بحق أخيه شيئاء فلا يأخذه., فإنا 
أقطع له قطعة من النار»29. فإذا كان 
المحكوم به نكاحاً لم يحل للمحكمم له 
الاستمتاع بالمرأة. وعليها الامتناع ما أمكن. 
فإن أكرهت فلا إثم عليهاء والإثم عليه " . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن حكم القاضي 
يفل ظاهراً وباطا لكن بنط أن تكون 
والإجارة: فإذا كان كم مين على يا 
زور فهو محل قابل للنفاذ في العقود وي 
الفسوخ كالإقالة والطلاق إذا لم يكن القاضي 
عالما بكون الشهود شهود زورء لقول علي 


رضي الله عنه لتلك المرأة: وشاهداك © . 


» . حديث: وإنها أنا بشر.‎ )١( 
/ا19) ومسلم‎ /١ أخرجه البخاري (فتخ الياري‎ 
. من حديث أم سلمة واللفظ للبخاري‎ )1707 /*( 

(؟) القوانين الفقهية ص .١97‏ وجاشية الدسوقي 4/ 1557. 
والشرح الصغير 6 / 777. » ومغني المجتاج + / 27817 والروضة 
00١‏ 167#ء والمغني 0884. 2.04 وشرح منتهى 
الإرادات 7/ ٠‏ وشرح المجلة لعلي حيدر 4 / 001 


وووو وه ووه وا 0 


5 00 
أما ف الأمور غير القابلة للانشاء سبيب 
كالأملاك المرسلة أي المطلقة عن ذكر سبب 
الملك والإرث والنسب فلا تنفذ باطناء وفي 
رواية عن أبي حنيفة أن الحكم لا ينفذ باطنا 
ف دعاوى الهبة والصدقة والبيع بأقل من 
القيمة الحقيقية إذا كان مبنى الحكم شهادة 
زور وكذلك لا ينفذ عنده باطنا إذا كان 
المحل غير قابل للنفاذ كما إذا ادعى زوجية 
امرأة في عصمة آخر أو عدته, وأثبت ذلك 

بشهود زور”2. 

أثر الحكم في المجتهدات : 

5- ذهب المالكية والحثابلة وبعض 
الشافعية والحنفية ‏ إلا في مسائل استثنوها - 
إلى أن قضاء القاضي في المجتهدات بم| غلب 
على ظنه وأدى إليه اجتهاده ينفذ ظاهراً 
وباظناء ويرفع الخلاف فيصير المقضي به هو 
حكم الله تعالى باطنا وظاهراًء وذلك مثل 


. قضاء القاضى بشفعة الحوار إذا كان مذهب 


المقضي له لا يجيزها فينفذ ظاهراً وباطنا ويحل 
للأخير الأخذ بهذه الشفعة. وذهب 


)0( 0 عد 0 
0 

زفة فح القدير ه/ 7 ٠‏ وشرح مجلة الأحكام العدلية لعلى حيدر 
#/ ه50 05 وابن عابدين 0/ +٠0‏ 
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ورف فو ةر ووو وفوف ووو ووو و ارو فو وم ملاو ليوو 


أبوإسحاق الإسفراييني واختاره الغزالي من 
الشافعية إلى أنه لا ينفذ في الباطن» وقال 
بعض الشافعية: إن كان المحكوم له عالاً 
بالدليل لم ينفذ القضاء في حقه باطنا ولا يحل 
له أخذه بشفعة الجوار» وإن كان عاميا نفذ 
في حقه باطنا وكان له الأخذ بها 9 . 


نقض الحكم : 


47 - إذا حكم القاضى في مسألة باجتهاده 


وووود دوواد اا ااا اا اخعي ولاو 


حكمهاء لم ينقض حكمه باجتهاد ثان يقارب 
ظنه الأول ويناقضه., وإن| ينقض حكمه 
الواقع على خلاف نص الكتاب أو السنة 
المتواترة أو الإجماع. أو القياس الجلي. على 
خلاف بين الفقهاء في ذلك وتفصيل ما 
ينقض فيه القاضي حكم نفسه أو حكم غيره 
ينظر في مصطلح (نقض) ”2 . 


)١(‏ ابن أبي الدم ص 174. 2.17٠١‏ وروضة القضاة /١‏ 77 ا )١(‏ ابن أبي الندم ص ».١174‏ وتبصرة الحكام /١‏ 1ن ومعين 


وشرح منتهى الإرادات 7/ أعم والشرح الصغير ؛ / 5 


الحكام ص أ والمغني 4/ اه 


- 4- 


نا الفقهاء 
تراجم 


| : 


ا ل ل ل ل ل 00 


إبراهيم الحلبي: هو إبراهيم بن محمد 
ْ 
1 ترحمته فيج «"اصضص 365١‏ . 
إبراهيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70" . 
ابن أبي داود: (815-77:0اه) 
هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق. أبو بكر بن أبيداود, السجستاني . 
الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد. صاحب 
التصانيف. رحل به والده من سجستان. 
فطوف به شرقاً وغربا وأسمعه من علماء ذلك 
الوقفت. سمع بخراسان. والجبال وأصبهان 
وفارس . والبصرة. وبغداد. والكوفة .والمدينة 
والشام» ومكة. ومصر. والحزيرة . 
واستوطن بغداد وكان فهم عالماً حافظا. 
الات طن عل درن ارو ارجأ 
سليمان بن معبد السنجي وسلمة بن شبيب 
وتحمد بن يحبى الذهلى وأحمد بن الأزهر 
النيسابوري وغيرهم. روى عنه أبو بكر بن 


ل 0000 


مجاهد المقرىء وأبو بكر الشافعي والدار قطني 
وغيرهم . 

قال أبوذر الروي : أنبأنا أبو حفص بن 
شاهين, قال: أملى علينا ابن أبي ذاوة 
(سنين) وما رأيت بيده كتاباً» إنما كان يمل 

حفظاء وقال أبو بكر الخطيب: كان فقيها 

عالماً حافظاً . وقال أبو عبد الرحمن السلمي : 
سألت الدار قطني عن ابن أبي داودء فقال: 

من تصانيفه : «المسند». و «السئن». 
و«التفسير». و«القراءات». و «الناسخ 
والمنسوخ». 

[طبقات الحنابلة 7'/ .6١‏ وميزان 
الاعتدال ؟/ 477. وسير أعلام النبلاء 
»051١ /1*‏ والنجوم الزاهرة «/5377؟] . 


ابن أبي زيد القبرواني : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ح ١‏ ص 70" . 
ابن أبي الفتح: (546- 5١/اه)‏ 
هو محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل : 
شمس الدين.ء أبو عبد اللهع البعى, فقيه. 
محدث, نحوي سمع ببعلبك من الفقيه 
محمد اليونيني» وبدمشق من إبراهيم بن 
خليل ومحمد بن عبد اهادي وعمر الكرماني 
وغيرهم. وعنى بالمحديث. وطلب وقرأ 
بنفسهء وتفقه على ابن أبي عمر وغيره» حتى 


5 


مفو ف ووم م فعا وونعيءوووة 


برع وأفتى . ظ 

وأم بمحراب الحنابلة بجامع دمشى مدة 
طويلة ودرس به بحلقة صالح بن صاحب 
حمص ودرس بالصدرية وأعاد بمدرسة 
الحنبلية وغيرها من المدارس» ودرس بالحنبلية 
وقتاء وأفتى زمناً طويلاً وتخرج به جماعة 
وانتفعوا به. قال الذهبى : كان إماماً في 
متقنا. صنف كتبا كثيرة مفيدة. وكان ثقة 
صالحاً. متواضعاً على طريقة السلف . 

من تسيتافسة: [النطلع كل بات 
المقنع). و «شرح الرعاية) كلاهما فى الفقه. 
وله تعاليق كثيرة في الفقه والنحو. و «شرح 
الجرجانية)» و «شرح الألفية» لابن مالك . 

شرح (بن 

[الذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 1057 - 
8" ومفاتيح الفقه الحنبلي ص ]١77‏ . 
ابن أبي ليل : هو محمد بن عبد الرحمن : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 370 . 
ابن أبي هريرة: هو الحسين بن الحسين : 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 3526 . 
ابن الأثير: هو المبارك بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج ”7 ص 378 . 
ابن الأعرابي : هو محمد بن زياد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص57 7. 


لوو وم فو ووم فالا 


ابن الأنباري : هو محمد بن القاسم : 
تقدمت ترجمته في ج 71 ص 771 . 
ابن البنا: هو الحسن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 791 . 
ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبد الحليم: . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77571 . 
ابن تيمية : هو عبد السلام بن عبد الله. أبو البركات : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص ١16‏ 7. 
ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 17١‏ . 
ابن جزي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 377" . 
ابن الجلاب : هو عبيد الله بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج الا ص 75/8. 
ابن جماعة : هو إبراهيم بن عبد الرحيم : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 71٠‏ 
ابن جماعة : هو عبد العزيز بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 71١‏ 
ابن الحاج : هو محمد بن محمد المالكي : 
تقدمت ترجته في ج "ا ص 315٠‏ . 
ابن الحاجب : هو عثان بن عمر: 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 3757 .. 
ابن حامد : هو الحسن بن حامد: 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 318 . 
ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
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ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 794 . 


ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الهيتمي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77 . 
ابن دقيق العيد: هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 14م : 
ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 758 . 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحد) : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 778 . 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 


ابن السبكي : هو عبد الوهاب بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 . 
ابن سريج : هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79" . 
ابن سلمة: هو إياس. بن سلمة : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص "0١‏ . 
ابن السمعاني : هو منصور بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79" . 
ابن سيرين: هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79" . 
ابن شبرمة : هو عبد الله بن شيرمة : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 1٠١‏ . 
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠””ا‏ . 


لعفف فم راع م عو ومع ا ااا امال 


ابن عامر الشامي (8/- 1١١8‏ ه) 

هوعبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن 
ربيعة بن عامرء أبو عمران, الشامي, 
0 أحد القراء السبعة» ولي قضاء 

مشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. وهو 
5 الشام في القراءة والذي انتهت إليه 
مشيخة الإقراء باء وكان إمام الجامع 

. قال الحافظ أبو عمرو: أخذ القراءة 

0 الدرداء والمغيرة بن أبى شهاب 
وغيرهما. وقال أسو علي الأهوازي : كان 
عبد الله بن عامر إفنافا عالماً ثقة فيا أتاه 
حافظا لما رواه متقنا لما وعاه عارفا فهما قا فيا 
جاء به صادقاً فن) نقله من أفاضل العلماء 
وخيار التابعيين وأجلة الراوين لا يتهم في دينه 
ولا يشك في يقيكنه ولا يرتاب: فى أمانتة :ولا 
يطعن عليه في روايته صحيح نقله . 

وقد ثبت سماعه من جماعة من الصحابة 
منهم معاوية ب بن أبي سفيان والنعمان بن بشير 
وواثلة , بن الأسقع وفضالة بن عبيد. 

[غاية النهاية /١‏ 477. وتهذيب 
التهذيب 0/ 77/5. وميزان الاعتدال 
١/١اه.‏ والأعلام :/ 40 ] 
ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 337١‏ . 
ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠١‏ . 
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وفمو مم ة وو ووه ةورم ء رق ةم مو ءءء نوهو ةم وو مث مي ةق فثقث ةق قثن لتم ووم هرو فر ةق فيه 


ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج "ا ص 787 . 
ابن عبد السلام (5/ا5 - 19 ه) 

هو محمد بن عبد السلام بن يوسف بن 
كثسير أبو عبد الله. الحواري المنستري 
المعروف بابن عبد السلام فقيه مالكي . كان 
قاضي الماعة بتونس - نسبته إلى «المنستر» - 
بين المهدية وسوسة (بأفريقية) ولي القضاء 
بتونس سسئة 7/75 ه وكان لا يرعى فى الحق 
سلطاناً ولا أميراً كان إماماً حافظا عالاً 
بالحديث له أهلية الترجيح متقنا في علمي 
الأصول والعربية وعلم الكلام وعلم البياذ. 
وأدرك جماعة من الشيوخ الحلة وأخحذ عنهم 
كالمعمر أبي عبد الله بن هارون وابن جماعة » 
وأخذ عنه ابن حيدره وابن عرفة وخالد البلوي 
وابن خلدون وغيرهم تولى التدريس 
والفتوى . 

من تصانيفه : «شرح جامع الأمهات لابن 
الحاجب» في فقه المالكية» و «ديوان فتاوى) . 

[تاريخ قضةة الأندلس ص ١١١ء‏ 
والسديبساج ص 5". ونيل الابتهساج 
ص 717. وشجرة النور الزكية ص ٠١١‏ 
والأعلام /ا/ لالا] . 
ابن العربي : هو محمد بن عبد الله : 

تقدمث ترحمته في ج ١ض "”"١‏ . 


ومفمةة ممم ونث مم ققوم قفوو م ووه وةممم ممم و ةو ووو ممم مم 666ل ممما نئمم .556096062660 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 737١‏ . 
ابن عقيل : هو على بن عقيل : 

تقدمت ترحمته في ج 7" ص 6١ ١‏ 
ابن الععاد: هو محمد بن محمد: ( 

تقدمت ترجمته في ج 11 ص 3١37‏ . 
ابن عمر: هو عبد الله بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
ابن.عيينة : هو سفيان بن عيبيئة : 

تقدمت ترجمته في جح لا ص 737١‏ . 
ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي: ‏ 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 377 . 
ابن قاسم العبادي : هو أحمد بن قاسم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 377 . 
ابن القاسم: هو محمد بن قاسم : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ؟771. 
ابن قتيبة : هو عبد الله بن مسلم : 

تقدمت ترجمته في ح 7 ص 73155 . 
ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد : 

تقدمت ترحخته في ج ١‏ ص “080 , 
ابن قندس (4509/- 51١‏ ه) 

هو أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف . 
البعلي. ثم الصالحي. الدمشقي. ال حنبلي» 
وأصوله والتفسير والفرائض والعربية والمنطق 


#4 سه 


الح م1 نما وم ارفج ةو قور ةم مة ممم ةمث م رميق 
ل الك 


والمعاني والبيان وتفقه بالتاج بن بردس ولازمه 
مدة طويلة حتى أذن له بالإفتاء والتدريس . 
وسمع في مسند إمامه على الشهاب بن ناظر 
الصباحية, وكذا سمع على غيره ولزم الإقبال 
على العلوم ختى تفنن وصار متبحرا في الفقه 
وأصوله والتفسير وغيرها من العلوم» مشاركاً 
في أكثر الفضائل مع الذكاء المفرط واستقامة 
الفهم وقوة الحفظ والفصاحة والطلاقة. وقد 
وصفه تلميذه العلاء المرداوي : بأنه علامة 
زمنانه في البحث والتحقيق, وقسال ابن 
أبي عذيبة: شيخ الحنابلة بالشام وإمامهم 
ومفتيهم وعالمهم وزاهدهم . 
ومن تصانيفه: حاشية على 
'«حاشية على الفروع» لمحمد 
ابن مفلح المقدسي . 
[الفسوء اللاميع .١54 /١١‏ ول 
وشذرات الذهب 0/ ٠١‏ و«الأعلام 
*/ ممع . 
ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8#" . 
ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج لا ص ”7*٠‏ , 
ابن كثير (5: - ١٠اه)‏ 
هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله 
ابن زاذان بن فيروزان بن هرمز: أبو معبد. 


--0--0_ و 


المكي الداري . إمام أهل فكة 5 القراءة . 1 


وموقف ممم دم وووم عم م ةق قفة ارم م ةم م للد ة 666 ةلمم قوم ندم مم2 ةم مث نممو مقمم 


وأخحذ القراة عه 00 
ومجاهد بن جبر وإساعيل بن عبد الله القسط 
وإسسإعسيل بن مسلم وجرير بن حازم 
وغيرهم » قال الأصمعي : قلت: لأبي عمرو: 
قرأت على ابن كثير؟ قال: نعم. ختمث على 
ابن كثير بعد ما ختمت على مجاهد. وكان 
ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد. قال ابن 
مجاهد: ول يزل عبد الله هو الإمام المجتمع 
عليه في القسراءة بمكة حتى ماث. وقبال 
سفيان بن عييشة: حضرت جنازة ابن كثير 
الداري سنة عشرين ومائة. وهو أحد القراء 
السبعة. وهو فارسبى الأصل . 

[غساية العساية في طسقسات المقسراء 
/١‏ ”45. ووفسيات الأعيان 27٠١ /١‏ 
والأعلام 4/ ]١١١6‏ . 
ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل : 

تقدمت ترجمته في ح ؛ ص 3٠١‏ . 
ابن الماجشون : هو عبد الملك بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 377 . 
ابن ماجة : هو محمد بن يزيد: . 
ابن المبازك : هو عبد الله بن المبارك : 

تقدمت ترجمته في خ ؟ ص 1١٠5‏ . 
ابن محخيصن (؟ - 1١7“‏ ه) 

هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن محَيْصِنْء أبو يحبى. 


/1غ 7 سه 7 


لفقو ةف ووو رمو ووو ووو ووو 


مقرىء أهل مكة بعد ابن كثير وأعلم قرائها 
بالعدريئة انل الشراءة عرضا عن إشحاق 
الخزاعي ومحمد بن إسحاق وغيرهما. روى 
عنه القراءة عرضا: محمد بن أحمد المؤدب 
والحسن بن عمر بن إبراهيم ومحمد بن أشتة 
وغيرهم . وكان لابأس به في الحديث. روى 
له مسلم والترمذى والنسائي حديثا واحداً. 
/١‏ لاهاء والأعلام 5/ 189] . 
ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 75١‏ . 
ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : 
00 تقدمت ترجته في ج : ص 77١‏ . 
ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
ابن منصور هو محمد بن منصور: 
تقدمت ترجمته في ج لا ص 77١‏ . 
ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7 1١‏ . 
ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 7”8١‏ . 
ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73175 . 
ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 


لاح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ل لل ل لل ل ا ل ا ا 


ابن هلال: هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترحمته في ج ١17‏ ص 775 5 
ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3370 . 
ابن الوكيل : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 387 . 
ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3370 . 
أبو إسحاق الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 5١5‏ . 
أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 17١‏ . 
أبو بكر المصاص: هو أحمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 350 . 
أبو بكر الصديق: | 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
أبو بكر محمد بن الفضل : هو محمد بن الفضل : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ اص 754 . 
أبو بكرة : هو نفيع بن الحارث : 
تقدمت ترجمته في ج ه ص 7717 . 
أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
أبو جعفر المدني (؟ - 1737 ه) 
هو يزيد بن القعقاع , أبو جعفر, الماني» 
المخزومى . القاري. أحد القراء العشرة 


تابعى مشهور كبير القدر. يقال: اسمه 
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وفففو و وروم موف و فوم مره ووو ووو ا ااا ااا اوه 


جندب بن فيروز وقيل : فيروز. عرض القران 
على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله 
ابن عباس وأبي هريرة» وروى عنهم. روى 
القراءة عنه نافع بن أبي نعيم وسليان بن 
مسلم بن جماز وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهم . 
قال يحبى بن معين : كان إمام أهل المدينة 
فى القراءة فسمي القاري بذلك. وكان ثقة 
قليل الحديث. قال ابن أبي حاتم : سالك 
أبي عنه. فقال: صالح الحديث. وقال 


مالك: كان أبو جعفر رجلاً صا حاً يقرىء ' 


الناطق #المديلة. 
[غاية النباية 5 / 87. ووفيات الأعيان 
؟/ ثلا والأعلام 4/ 145ع . 
أبو جعفر ال هندواني : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج : ص 7717 . 
أبو حامد الأسفراييني : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71١‏ . 
أبو حامد الغزالي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 . 
أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7175 . 
أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 715 . 


الي 2 ل ل ل اح ل ل 0 


مو عاد ين تلع امورناء عدن 
الشاميين. روى عن عائشة زوج النبي يكل . 
روى عنه : خالد بن معدان. ذكره ابن حبان 
في كتاب «الثقات». روى له أبو داود 
والساق جديا واحذاء عرد خاله يه معدا 
عن كيان ين إشلمة آنه منال عائكة رمين الله 
عنها ‏ عن البصل. فقالت: إن أخبر طعا 
أكله رسول الله بَكِِ طعام فيه بصل . 
[هذيب الكمال 8/ 758. وتهذيب 
التهذزيب ”“/ .١78‏ وميزان الاعتدال 
0/١‏ ]. 
أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا7” . 
أبو شامة : هو عبد الرحمن بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج غ ص 8" . ' 
أبو العالية : هو رفيع بن مهران : ش 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 3177 . 
أبو عبيد : هو القاسم بن سلام: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
أبو عبيدة بن الجراح : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 5 1١‏ . 


أبو عمرو البصري -17١(‏ 164 ه) 


هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان 
ابن عبد الله بن الحسين بن الحارث. أبو 
عمرو المازني البصري. من أئمة اللغة 


داخؤلات 


مط عو انو مومه فاع وكوع وعم مواد فوع ووو ووعإو هللاو ووع وغوه ومع و ويا 6و9 


ا وأحد القراء الفا قرأ بمكة 
قرأ أيضاً بالكوفة والبصرة على 
جماعة كثيرة فليس في القراء السبعة أكثر 
شيوخاً منه. سمع أنس بن مالك وغيره» وقرأ 
على الحسن بن أبي الحسن البصري وحميد 
ابن قيس الأعرج وأبي العالية رفيع بن مهران 
الرياحي ص ع ا 
وغيرهم , روى القراءة عنه عرضا وسماعًا أحمد 
ابن محمد بن عبد الله الليثي وأحمد بن موسى 
اللؤلؤي وإسحاق بن يوسف بن يعقوب 
الأنباري وغيرهم» قال ابن الجزري : كان 
أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق 
والثقة والزهد. 3 الأصمعي : سمعت 
أبا عمرو يقول: مارأ را 
مني وقال الأصمعي : أنا لم أر بعد 
أعلم مله. له أخبار وكلمات مأثورة. 
وللصولي كتاب «أخببار أبي عمرو بن 
العلاء» . ظ 

[غاية النباية /١‏ /8”؟» وفوات الوفيات 
/١‏ 54 والأعلام *#/ 7١‏ ] 
أبو قلابة : هو عبد الله بن زيد : 


والمدينة. وقرأ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 
أبو محمد مكى : هو عبد الله بن عبيد الله : 
تقدمت ترجته في ج ؟ ص 798 1 
أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7178 . 


أبي عمري. 


شع قم مه 6 لطا واه وو قاع واج عه ع أ سواه اه الا مع لواو اده أو و وو ا و 5552 


تارة باكر فق النتارفربا باسمه 0 
مهما » 7 صاحب الاجم العالية. قال 
1 0 
الكتاب هو أبو نصر بن سلام هذاء 
له فتاوى 
[الجواهر المضيئة 7/ 2558 والفوائد 
البهية ص ]١58‏ . 
أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7319 . 
أبو يعلى: هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 314 . 
أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3759 . 
أبي بن كعب : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 7319 . 
الأبي المالكي : هو محمد بن خليفة : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 358١‏ . 
أحمد بن حنبل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 719 . 
الأذرعي : هو أحمد بن حمدان: 
الأزهري : هو محمد بن أحمد الأزهري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 151١‏ . 


- 0 0-7 


اسحاق بن راهوية 


عقو لاعنفوفموعومووة ووعو وممو و فوموووفعة وؤهة قوووه امهو واموو واو ووه فقوو واو ووه 


إسحاق بن راهويه : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص ."4٠‏ 
الأسروشَتى : هو محمد بن محمود : 

تقدمت ترجمته في ج 7٠١‏ ص 30١‏ , 
أسماء بنت أبي بكر الصديق : 

تقدمت ترحمتها فيج ١ص .7”1٠‏ 


إسماعيل بن عليه (١١19-1ه)‏ 

هو إساعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم 
أبوبشر, البصري, الأسدي, المعروف بابن 
عليه روى عن إسحاق بن سويد العدوئىٌ 
أيوب بن تميمه السخستاني والحكم بن أبان 
العدني وحميد الطويل وداود بن نصر الطائي 
وداود بن أبي هند وغيرهم . روى عنه إبراهيم 
ابن دينار وإبراهيم بن طههمان وإبراهيم بن 
عبد الله بن حاتم الهروي وإبراهيم بن ناصح 
وأحمد بن إبراهيم الموصل وأحمد بن محمد بن 
حنبل وأحمد بن منيع البغوي وغيرهم. قال 
علي بن الجعد عن شعبة: ابن عليه ريحانة 
الفقهاء . قال أحمد بن محمد بن القاسم بن 
محرز عن يحبى بن معين: كان ثقة مأموناً 
صدوقاً منبا) ورعيا نيا قال أبو داود 
السجستاني: ما أحد من المحدثين إلا قد 
أخطأ إلا إساعيل بن عليه وبشر بن 
الفضلل. قال الننسائى : ثقبة ثيست» 
قال محمد بن سعذد: 


فقفء موف وف و ورور درو ووو ووو ووو يعومدو اوور ووو الا ان 


وكان إساعيل : ثقة ثبتاً في الحديث حجةء 
وقد ولي صدقات البضرة» وولي ببغداد المظالم 
في اخر خلافة هارون. 
[تاريخ الخطيب 5/ 775. وتهبذيب 
الال / 37 - 7”7, وتاريخ الكبسير 
١/١/؟:"].‏ 
أشهب : هو أشهب بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "11١‏ . 
الأصبهاني : هو الحسين بن محمد: 
تقدمت ترجمتة في ج * ص 417 7. 
الأعمش : وهو سليهان بن مهران : 
تقدمت ترجمته في ج 71 ص ”١١‏ . 
إمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص "0١‏ . 
أم سلمة : هي هند بنت أبي أمية : 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص "5١‏ . 
أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ص" 6*٠‏ 
الأوراعي : هو عبد الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 81" . 


ا 


٠» 
البابرتي : هو محمد بن نحمد:‎ 
. 717 ص‎ ١ تقدمت ترجمته في ج‎ 


 ”"هؤأ‎ 


ثثثثقوقد 66م 


الباجي: هو سليان بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 . 


البجبرمي : هو سليمان بن محمد : 7 
تقدمت ترجمته في ج ١17‏ ص 71١‏ . . ( 
البخاري: هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . | 
البراء بن عازب : ْ الترمذي : هو محمد بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 750 . تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3154 . 
البزدوئ: هو مان عي ش | تقني الدين : هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 87" . تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١1‏ . 
البغوي: هو الحسين بن مسعود : التمرتاثي : هو محمد بن صالح : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . تقدمت ترجمته في ج "ا ص 7017 . 
البلّقينى : هو عمر بن رسلان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 154" . 
البناني : هو محمد بن الحسن : 0-3 
تقدمت ترجمته في ج ا ص 7037 . ش >6 
البهوتي: هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 715 . الثوري : هو سفيان بن سعيد: 
البيضاوي : هو عبد الله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7310 . 
تقدمت ترجته في ج ٠١‏ ص 73١9‏ . 
البيهقى : هو أحمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 407 . 


جابر بن زيد: | 
تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 5"8 . 


الام" 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه5غ:”. 
الجرجاني : هو على بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج : ص 775 . 
الجصاص: هو أحمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 710 . 
الجويني : هو عبد لله بن يوسف : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7150 . 


الحارث العكلي : هو الحارث بن يزيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١7ص 7١5‏ . 
الحسن بن زياد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 
الحسن البصري : هو الحسن بن يسار: 
تفدمت ترجمته في ج ١‏ ص 716 . 
الحسن بن صالح : 
تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 
الحصكفي : هو محمد بن عل : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 


الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 . 


الحكم : هو الحكم بن عتيبة : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 81 
حمزة الكوني (165-480ه) 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل , 
أنوعتارة الكوفني التيمي . أحد القراء السبعة 
كان عالما بالقراءات. انعقد الإجماع على 
تلقي قراءته بالقبول. أخذ القراءة عرضا عن 
سليوان الأعمش وحمران بن أعين وأبي 
إسحاق السبيعي وتحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليل وغيرهم» وروى القراءة عنه إبراهيم 
ابن أدهم وإبراهيم بن إسحاق بن راشد 
وإبراهيم بن علي الأزرق وإسحاق بن يوسف 
الأزرق وحمزة بن القاسم الأحول وغيرهم . 
وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم 
والأعمش وكان إماماً حجة ثقة ثبتا قيها 
بكتاب الله بصيراً بالفرائض عارفاً بالعربية 
حافظاً للحديث عابداً خاشعاً زاهداء قال 
عبد الله العجلي قال أبو حنيفة لحمزة: شيئان 
غلبتنا عليهم) لسنا ننازعك فيهها: القرآن 
والفرائض . قال الثوري : ما قرأ حمزة حرفاً من 
كتاب الله إلا بأثر. 

[غاية النهاية »75١ /١‏ وتهذيب 
التهذيب ”/ .١/‏ وميزان الاعتدال 
/١‏ كحى وبالأعلام ؟/ لالاا]. 00 
الحموي: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته :في ج ٠١‏ ص 77١‏ . 


. 


ع قم عاذ ده 2 شو هع فاق ع عه وجوه واه وو ماوعا لاع 69 0 


الخرشى : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١5:8‏ 
الخرقي : هو عمر بن الحسين: | 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7318 . 
الخصاف: هو أحمد بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص 7318 . 
الخطابي : هو حمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 311 . 
خلف القارىء (160- 7١9‏ ه) 
هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف 
0 أبو محمد. الأسدي. 


البغدادى أحد القراء العشرة. كان عالاً | 


عابدا ثقةء حفظ القرآن وهوابن عشر 
سئين. أذ القرآن ا 
عيسى وعبد الرحمن بن أبي حماد ويعقوب بن 
خليفة الأعيشى 500 . وروى القراءة عنه 
عرضا وساعاً: أحمد بن إبراهيم وراقه وأخوه 
إسحاق بن إبراهيم وإبراهيم بن على القصار 
وأحمد بن يزيد الحلواني وإدريس بن 
عبد الكريم الحداد وأحمد بن زهير وغيرهم . 


و ل اطاط ما وطاق ل فعا و لوا وم وي وو ل 


[غاية النباية /١‏ 2717/7 وتاريخ يغداد 
4/ 5ن والأعلام ؟/ ؟7١"]‏ . 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7511 . 


اذ 


الدارمي : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 35١‏ . 
الدردير: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 730١‏ . 
الدسوقي : هو محمد بن أحمد الدسوقي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 350١‏ . 


ىر 


الرازي: هو أحمد بن علي الجصاص: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7310 . 
الرازي : هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 730١‏ . 
الراغب : هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 17 7 , 


- "608 


لماوع عع واووتمع ومو هعورو واه ا وو م كوي جه 08882 6 16> لا ع و هاده ااه وه وو م 


الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد: 
فديت رمه يح امن 161 
ربيعة ة الرأي : : هو ربيعة بن فروخ : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١ه"‏ . 
الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 5١١‏ 1 
الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7ه" . 


ىو 


ر 


زرارة بن أوفى (؟ ‏ و ه) 

هو زرارة بن أوفى. أبوحاجب. الحرشيٌ 
العامريّ , اببصري , قاضي البصرة روى عن 
عَمصَرانَ بق حصيين وا مغيرة بن شعبة 
ْ وأبى هريرة وعبد الله بن سلام وابن ن عباس 
وعائشة رضى الله عنهم وغيرهم ‏ قال العجلٍ 
والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات . 

وروى عنه بهز بن حكيم وثابت بن عمارة 
الحنفي وقتادة بن دعامة ويونس بن عبيد 
وغيرهم وقال عبد الواحد بن غياث عن 
أبي جناب القصاب: صل بنا زرارة بن أوفى 
. الفجر فلما بلغ 9فَإِذًا نْقِرَ فى الناقُور» ‏ 


اللا ا ل ل ا 001 


المدثر: م - شهق شهقة شهقة ففات. 

ا النبلاء 5 / 5 وتهذيب 
الكمال 9/ 88", وتهذيب التهذيب 
رذ نشخ " 
الزرقاني : هو عبد الباقي بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 017" . 
الزركشي : هو محمد بن مبادر: 

تقدمت ترجمته في ج " ص 5١7‏ : 
زفر: هو زفر بن الهذيل : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 017" . 
ركريا الأنصاري : هو ركريا بن محمد الأنصاري : 
. تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 517" . 
الزهري : هو محمد بن مسلم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 57" . 
زيد بن ثابت: ٠‏ 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 017" . 
الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 017" . 


سس 


سالم بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3017 . 


1 


السبكي : هو على بن عبد الكاني : 

تقدمت: ترجمته في ج اص 705. 
سحنون : هو عبد السلام بن سعيد : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص ؟١5.‏ 
السرخسي : هو محمد بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص .5١7”‏ 
سعد بن أبي وقاص: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705 . 
سعيد بن جبر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705 . 
سعيد بن المسيب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7505. 
سفيان بن عبيئة : 

تقدمت ترجمته في ج لا ص 01 
سليهان الجمل (؟ - 5١٠١١اه)‏ 

هو سليمان بن عمر بن منصورء أبو داود 
العجيلٍ الشافعي المصري الأزهري المعروف 
بالجممل. فقيه. مفسر, مشارك في بعض 
العلوم . تفقه على الشيخ الحفني وعلى غيره 
من فقهاء العصر مثل الشيخ عطية 


الأجهوري ولازم دروسه كثيراء واشتهر 


بالصلاح وعفة النفس . وجعله الشيخ. 


الحفنى إماماً وخطيبا بالمسجد الملاصق لنزله 
على الخليج . ودرس بالأشرفية والمشهد 
عليه الطلية . 


من تصانيفه : «الفتوحات الإهية بتوضيح 
تفسير الجلالين بالرقائق الخفية»), «فتوحات 
الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب»)» 
للرملٍ. و «المواهب المحمدية بشرح الشمائل 
الترمذية)» و «الفتوحات الأحمدية بالمئح 
المحمدية على متن ال همزية» للبوصيري . 

[حلية البشر 7/ 25947-5917 ومعجم . 
المؤلفيسن 75 ١/الا.‏ وهدية العارفين 
1 
سهل بن أبي حثمة : 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 75597 . 
سهل بن سعد الساعدي: 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 587١‏ . 
السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 700. 


3 


سر 


الشاشي : لعله محمد بن أحمد : ش 
تقدمت ترحمته فخ ١ص‏ 50”. 

الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجحته في ج ١ص‏ 7060. 

الشيراملّبِي : هو على بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7060. 


ا 


# كعم كوا و وسو م ووو رو هري 6 لاهج ار 6ه و أو لاع عرجا ع ونه م ماه د م 266 وو ع كج و بايد و ءا 


الشربيني : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705. 
شريح : هو شريح بن الحارث : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 05. 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 
تقدمت ترحمته في ج وا 
الشلبى : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 797 . 
شمس الأئمة الحلوانى : هو عبد العزيز بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 
الشوكاني : هو محمد بن عل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١5‏ . 


عبد العزيز بن عبدالسلام : 

تقدمت ترجمته في ج ” ص .5١7‏ 
الشيخان : 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ١‏ ص 707. 
الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج 5١‏ ص .5١5‏ 


ص 


صاحب الإنصاف: هو علي بن سليران المرداوي : 
تقدمت ترجمته في ج مض 


ومجمومةعي يم نعيية 


صاحب البحر الرائق : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته فيج لا 
صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترحمته فيج ١١اص"66"".‏ 
صاحب التتمة : هو عبد الرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص ع. 
ماعب قوير الأبصار: هر عمد أمين أبن عابني 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١‏ 

صاحب الحاوي : 
هو عبد الغفار بن عبد الكريم : القزويني 
تقدمت ترحمته قح اصن كه”. 


صاحب الحاوي : هو على بن محمد الماوردي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7794. 
صاحب الدر المختار: هو محمد بن على : 
صاحب الشامل : هو عبد السيد محمد بن عبد الواحد: 

تقدمت ترجمته في ج "ا ص 757. 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .5360١‏ 
صاحب الكليات: هو أيوب بن السيد الشريف: . 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70 . 
صاحب المغني : هو عبد الله بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “ا . 
صاحب المطلع : هو محمد بن أبي إلفتح البعلي: 

-ة ابن أي الفتح . ا 


-ل/آه" - 


جحمف رفع ووووووووو ووو و ووو رو وو اوملعاو ااا ااا اه 


ووو وا ووو فوع قم ووه ووو مة مومووممومو ممم و وموم ء مودو ووو مم6 نو6وم م5569 


ساعب البر: 20 

تقدمث ترجمته في ج ١‏ ص 3370 . 
الصاحبان : 

تقدم بيان المراد مبذا اللفظ في ج ١‏ ص 01" . 
٠‏ صبِىٌ بن معبد (؟ - ؟) 
23 هوصبي بن معبد التغلبيٌ الكوفي؛ روى 
عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الجمع 
بين احج والعمرة» وفيه قصة زيد بن 
صوحان وسلان بن ربيعة: وحكى عن 
هذيم بن عبد الله التغلبي. روى عنه 
إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وأبو وائل 
ل ومسروق بن 
الأجدع وأبو إسحاق السبيضن . ذكره ابن 
حبان في كتاب «الثقات». 000 
والنسائي :وابن ماجهء وقال الذهبي : ثقة 
وقال مسلمة بن قاسم في كتاب الصلة: 
تابعي ثقة رأى عمر بن الخقطاب وعامة 
أصحاب النسبي 6 . 

تعسذيب: التهذيت 4/-155494:ب 6:11 
وتبلنيت السكسال /١‏ 1# 1315 
وطبقات ابن سعد 5/ ]١50‏ . 
صفوان بن أمية (؟ - 54١‏ ه) 

هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن 
خذافة, أبو وهبء القرشى, الجمحي. 
المحكي معان فصيح جواد. كان من 
أشراف قريش في اللجاهلية والإسلام» أسلم 


عا قا وه ذه قاع عر ع ع وأو عه وه 4 ا ووا و ووع و و ا فا و50 


بعد الفتح. وكان من المؤلفة قلوبهم » وشهد 
اليرموك . وروى الواقدي. عن رجاله: أن 
النبي استقرض من صفوان بن أمية 


بمكة خمسين ألفاًء فأقرضه . وروى مسلم 


عن صفوان قال: أتيت النبي كيد , فأعطاني 
فا زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إل 
روى عن النبي عَكلِْدٌ وعنه أولاذه أمية وعبك الله 


. وعبد الرحمن وابن ابنه صفوان بن عبد الله بن 


صفوان وسغيد بن المسيب. وعطاء وطاوس 
وعكرمة وغيرهم . 

[تبذيب التهذيب 5/ 575» والإصابة» 
الترجمة .:١058‏ سير أعلام النبلاء. 
؟/ كدف والأعلام 7/ 197]. 


طُّ 


طاووس بن كيسان : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7308 . 
الطحاوي : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7308 . 


عائشة : 


تقدمت ترحمتها في ج ١‏ ص 7309 . 


سا4ة" - 


لوال ووو ماوع مويق عد 666 م6366 ووه اع ووه ووو ون مع و دهز 


عاصم بن أبي النجود (؟ - 1717 ه) 
هو عاصم بن بهدلة أبي النجود (بفتح 
النون وضم الجيم). أبو بكرء الأسدي, 
الكوني شيخ الأقراء بالكوفة وأحد القراء 
السبعة. تابعي من أهل الكوفة . كان ثقة في 
القراءات. صدوقاً في الحديث وحديثه مخرج 
في الكتب الستة. وقال ابن الجزري : جمع 
بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد 
وكان أحسن الناس صوئا بالقرآن: قال 
أبوبكر بن عياش : لا أحصي ماسمعت 
أبا إسحاق السبيعي يقوك: فا رأيث أحداً 
أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي التجود. أخذ 
القراءة عرضا عن زر بن حبيش وأبي 
عبد الرحمن السلمي وغيرهما. روى القراءة 
عنه أبان بن تغلب وأبان بن يزيد العطار 
وغيرهم قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
سألت أبي عن عاصم بن بهدلة: فقال: 
رجل صالح خير ثقة فسألته أي القراءة أحب 
إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة فإن لم تكن 
فقراءة عاصم . ووئقة أبو زرغة وجماعة. وقال 
أبو حاتم : محله الصدق . 

[غاية النهاية /١‏ 55”. وتبذيب 
التهذيب 5/ .١178‏ وميزان الاعتدال 
؟/ ه. والأعلام 758/1 ]. 
عبد الرحمن بن الأسود : 

تقدمت ترحمته في ج لا”اص 75ا” . 


عبدالله بن المبارك 


٠966م‏ 56 ووو موفوقووورفوعوووووو ود و ع تو ووو وو ووو ووو ووو ووو و0 


عبد الرحمن بن شبل (؟ مات فى إمارة معاوية) 

هو عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد 
ابن بجدة بن مالك بن لوذان, الأنصاري, 
الأوسبي كان أحد نقباء الأنصارء» روى عن 
النبي كَل وعنه تميم بن محمود وأبو راشد 
ا حبراني ويزيد بن حمير وأبو سلامة الأسود. 
وذكره عبد الصمد بن سعيد فيمن نزل مص 
من الصحابة» قال أبو زرعة الدمشقي : نزل 
الشام. وأخرج الجوزجاني فى تاريخه من طريق 
أبي راشد الحبراني قال كنا بمسكن مع معاوية 
فبعث إلى عبد الرحمن بن شبل: إنك من 
فقهاء أصحاب رسول الله كك وقدمائهم فقم 
في الناس وعظهم . 
[الإصابة ؟/ .4٠”‏ وأسد الغابة 
'/ 556”ء وتهبذيب التهذيب 5/ 197]. 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : 

تقدمت ترجمته في ح 7 ص ”7707 . 
عبد الله بن جعفر: 

تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1١5‏ . 
عبد الله بن سهل : 

ر: أبو ليل بن عبد الله . 
عبد الله بن عمرو: 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 71١‏ . 
عبد الله بن المبارك : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 407 . 
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و نو لمعه فوا الأو ماف عع اف علاء لاواواة امللووواعوعاوو اع ووقة وعو و م هوم 


عبد الملك بن عمير (؟ - 1١75‏ ه) 

هو عبد الملك بن عمير بن سويد بن 
جارية وفي السير حارثه» أبوعمرة» القرشي. 
اللخمي رأى علي بن أبي طالب وأبا موسى 
الأشعري رضي الله عنهها. روى عن عبد الله 
ابنالزبير والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير 
وعبد الرحمن بن أبي ليل وعلقمة بن وائل 
وعبد الله بن الحارث وغيرهم. وعنه ابنه 
موسى والثوري والنخعي وشريك وسفيان بن 
عيينة وغيرهم. قال البخاري: كان 
عبد الملك بن عمير من أفصح الناس . قال 
أحمد العجلي : يقال له: ابن القبطة كان على 
قضاء الكوفة. وهو صالح الحديث. روى 
أكثر من مائة حديث.» وهو ثقة في الحديث . 
قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه : سماك 
ابن حرب أصلح حديثا من عبد الملك بن 
عميرء وذلك أن عبد الملك يختلف عليه 
الحفاظ . 

[سير أعلام النبلاء 0/ 878 » وتهذيب 
الكمال ,.)*”*8٠ /١8‏ وتبذيب 
التهذزيب 5/ .]5١١‏ 
عثان بن عفان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31١‏ . 
العدوي: هو علي بن أحمد المالكي : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 0/ام : 


ل له لو رق قو اع اوق لإوك مماماوة عه فووا ع مو اسلا و اوم ل 00 


عرباض بن سارية (؟ ‏ ه/ا ه) 

هو عرباض بن سارية» أبو نجيح» 
السلَّمِيء له صحبة . وهو من أهل الصفة . 
روى عن النبي و وعن عبيدة بن الجراح . 
روت عنه ابنته أم حبيبة وكذلك. روى عنه 
عبد الرحمن بن عمر السلمي وسويد بن جبلة 
السُلمى وعمرو بن الأسود العنسي وأبو أمامة 
الباهلي وعبد الرحمن بن عائذ وغيرهم . قال 
ضمضم بن زرعة. عن شريح بن عبيك: 
كان عتبة بن عبيد يقول : عرباض خير مني ١‏ 
وعرباض يقول: عتبة خير مني» سبقني إلى 
بضعة عشر حديثا. 

[هذيب التهذيب 1/ 2115 وأسد 
الغابة / 99". وسير أعلام النبلاء 
ع/ »5١9‏ والاستيعاب #/ ]١778‏ . 
عروة بن الزبير: 

تقدمت ترجمته في ج ؟ ص ١غ‏ : 

هو عبد العزيز بن عبد السلام : 

تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 6١١7‏ : 
عكرمة : 
العلائي : هو خليل بن كيكلدي : 

تقلمت ترجمته في ج5١‏ ص55 ٠‏ 


الات 


علي بن أبي طالب : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 341 . 
العماد النيهي 9 548ه6ه) 

هو عبد الرجمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الحسين بن محمد. عماد 
الدين» أبو محمد. النيهي (نسبة إلى نية 
بلدة صغيرة بين سجستان واسفرائن) فقيه 
شافعي محدث قال ابن السمعاني : تفقه على 


البغوي, وتخرج عليه جماعة كثيرة من | 


0 


ونشره . 

من تصانيفه: «كتاب في المذهب 
الشافعي».. 

[الأنساب للسمعاني 0/ 507. شذرات 
الذهب 5/ 158. ومعجم المؤلفين 
ه/ .]١٠6١‏ 
عمران بن حصين : 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7017 . 
عمر بن الخطاب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 57" . 
عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 . 
عمرو بن حزم : 

تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 75950 . 
عمرو بن شعيب: 

تقدمت ترجمته في ج ؛ ص 777 . 


ا ل ا 0000 


عمرو بن العاص: 
تقدمت ترجته في ج 1 ص 05" . 
العيني : هو محمود بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 51١8‏ : 


ىو 


الغزا لي : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”71 . 


٠ 


ف 


فخر الإسلام البزدوي: هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 317 . 
الفخر الرازي: هو محمد بن عمر: 

تقدمت ت رحمته في ج ١‏ صسص١ه”.‏ 
الفضلي : هو عثان بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 73737 . 
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القاسم بن عبد الرحمن : 
تقذمت ترحمته في ج ١8‏ ص 6ه" . 
تقدمت ترجمته في ج " ص 41١8‏ : 


1 القاضى أبو بكر بن الطيب: هو محمد بن الطيب: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7147 : 
القاضي أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 : 
القاضي حسين : هو حسين بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج " ص 4١9‏ . 
فاضيخان: هو حسن بن منصور: 

. تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 751060 5 

القاضى عياض : هو عياض بن موسى : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73511 . 
قتادة بن دعامة : 

تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 60” . 
القراني : هو أحمد بن إدريس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 750 . 
القرطبي : هو محمد بن أحمد : 

تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 519 . 


القفال: هو محمد بن أحمد الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج ١ض 7١660‏ . 
القليوبي: هو أحمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3151 . 


5 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7311 . 
الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7351 . 
الكمال بن الهمام : هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3770 . 
كنون: هو محمد بن المدني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /3”5107 . 


اللخمي : هو علي بن محمد: 


تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 717 . 
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«#عوفحي ورور روووو وجو ووو وو ووو ووو ووو ا عا ملل 


الليث بن سعد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 358 . 


المازري: هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 358" . 
مالك : هو مالك بن أنس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 719 . 
الماوردي : هو علي بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 . 
المثولي : هو عبد الرحمن بن مأمون : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 147١‏ . 
مجاهد بن جبر؛ 

تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 73594. 
مجد الدين بن تيمية : 

هو عبد السلام بن عبد الله : 

تقدمت ترحمته في ج77 ص5١3.‏ 
المحب الطبري : أحمد بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 94" 
المح : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 17١‏ . 


فلوو مع رو وم ور و وود وو ووم ومع د دع ا وام اا و ا ما ا لور 


محمد بن الحسن الشيباني : 

تقدمت ترجته في ج اص ١٠لا"‏ . 
محمد بن سلمة : 

تقدمت ترجمته في ج لاا ص "5١‏ . 
محمد بن مقاتل : 

تقدمت ترجمته في ج 79 ص 7/4 . 
المرداوي: هو على بن سليمان : 

تقدمت ترحمته فيج جخردا 
المرغيناني : هو على بن أبى بكر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١الا”‏ . 
المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا"‏ . 

تقدمت ترجته في ج 7 ص 3517 . 
مسلم :. هو مسلم بن الحجاج : 

تقدمت ترجمته في ج اص 37١‏ . 
معاذ بن جبل : 

تقدمت ترجمته في ج ١ض‏ 737 . 
المنذري: هو عبد العظيم بن عبد القوي: 

تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 7598 . 
المواق : هو محمد بن يوسف : 

تقدمت ترجمته في ج * ص 758 . 


ا 


نافع المدني (؟ - )١59‏ 

ا 
رويم. الليثي. أحد القراء السبعة. ثقة 
ا 
تابعي أهل المدينة. قال أبو قرة موسى بن 
طارق سمعته يقول: قرأت على سبعين من 
التابعين» قلت :وقد تواتر عندنا أنه قرأ على 
الخمسة الأول. روى القراءة عنه عرضاً 
وسماعاً: إسماعيل بن جغفر وعيسى بن 


وردان وسليمان بن مسلم بن جمازء ومالك بن 


أنس وغيرهم. وقال ابن الجزري : انتهت 
إليه رياسة القراءة بالمدينة وصار الناس 
إليها. وقال أبو عبيد : و إلى نافع صارت قراءة 
أهل المدينة وبها تمسكوا إلى اليومء وقال ابن 
جاهد: وكان الإمام الذي قام بالقراءة بعد 
التابعين بمدينة رسول الله ككْةِ نافع قال: 
ركان خالا بوحوة القزاءالث متبعا لآثار الأقمة 
الافية اكه 

[غاية النباية في طبقات القراء ؟ / 80٠‏ 
٠‏ والأعلام 4/ 50]. 


نافع : هو نافع المدني. أبو عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717١‏ . 
النخعي : هو إبراهيم النخعي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3170 
النفراوي : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 350 . 
النووي: هو يحبى بن شرف : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "30/7 . 
الونشريسي : هو أحمد بن يحبى : 
تقدمت ترجمته في جح 5 ص /01” . 


ى 


يحبى بن سعيد الأنصاري : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 315 . 
اليزناسي (؟ - 5ا ه) 
هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله 
أبو إسحاقء اليزناسي . قاضي الجماعة بغاس 
ومفتيها كان إماماً حافظاً علامة نارعاً في 
الفقه. أثنى عليه ابن مرزوق الحفيد فقال: 
إنه من مفاخر قطره. ووصفه بعضهم بالفقيه 
الممتي المدرس المحقق . له فتاوى كثيرة نقل الونشريسي 
في معياره جملة منها وفي نيل الابتهاج اليزناسني 


كناد 


[نيل الابتهاج ص .5١ - 5٠‏ وشجرة 
النور الركية ص 59؟7]. 
اليزيدي (18- 7٠١7‏ ه) 

هويحبى بن المبارك بن المغيرة. أب و محمد 
العدوي اليزيدي . عالم بالعربية والأدب من 
أهل البصرة, كان نازلاً في بنى عدي بن 
عبد مناة بن تميم فقيل له العدوي .. وسكن 
بغداد» فصحب يزيد بن منصور الحميري 
يؤدب ولده فنسب إليه. أخبذ القراءة عرضًا 
عن أبي عمرو وهو الذي خلف بالقيام بها 
وأخخل أيضا عن حمزة روى القراءة عنه أولاده 
محمدء. عبد الله. إبراهيم. إسماعيل» 
وإسحاق. وغيرهم . 

من تصانيفه: «النوادر» في اللغة. 
و«المقصور والممدود». و «ملاقب بنى 
العباس». و «مختصر في النحو . ْ 

[غاية النهاية ١‏ / دلا والنجوم الزاهرة 
ا وقاريخ بغداد 55/4:., 
والأعلام 4/ ]١57‏ . 
يعقوب البصري (1117- 7١٠‏ ه) 

هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن 
عبد الله بن أبي إسحاق, أبو محمد 
الحضرمي. البصري أحد القراء العشرة» 
مولده ووفاته بالبصرة. كان إمامها ومقرئها 
وهو من بيت علم بالعربية والأدب. له في 


وعمعمممء عموفف و فلومواو فهو ومووراو اممو ففوواوهمة مهاه ا موقفوة امعة ووو ووو وم6ه 


القراءات رواية مشهورة. أخذ القراءة عرضاً 
عن سلام الطويل ومهدي بن ميمون ويونس 
ابن عبيد وغيرهم » روى القراءة عنه عرضاً 
زيد ابن أخيه أحمد وكعب بن إبراهيم ومحمد 
ابن المتوكل وبحمد بن وهب الفزاري والحسن 
ابن مسلم الضرير وغيرهم . ٠‏ 

قال أبو حاتم السجستاني : هو أعلم من 
رأيت بالحروف والاختلاق في القرآن وعلله 
ومذاهبه ومذاهب النحوء وأروى الناس 
لحروف القرآن ولحديث الفقهاء . قال ابن أبي 
حاتم سعل أحمد بن ختبدل عنه: فقال 
صدوق, وسثل عنه أبى فقال: صدوق . 

من تصانيفه : «وجوه القراءات»). و «وقف 
التام) . 

[غاية النهاية 5 / 2787 والنجوم الزاهرة 
/١‏ ثلا والأعلام 4/ ]١95‏ . 
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هرس تفصيلي 


ولاففر ره وو وو ووو ووو ووو مو ووو ووو وا لوعن ء روه 


6ه قذف 8-١‏ 
0 التعريف ١‏ 
5 الآلفاظ ذات الصلة : اللّعانء السَّبء لربي 0 ١‏ 
الحكم التكليفي . . 
١.‏ صيغة القذف 7 
٠١‏ حكم التعريض ١‏ 

' شروط حد القذف:‎ ١١ 
أ- شروط القاذف 0" ا‎ 030 
فغ فريظة قفوت‎ ١ 
١ ٠ مل كون المقذوف محصنا‎ 
١ وقوعه فى دار الحرب أو دار الإسلام‎ ١ 
ثبوت حد القذف:‎ ١ 
1 ب نوتم بالشهادة‎ 
بن ثبوته بالإقرار ا‎ 
14 | إل حد القذف‎ 
-  :فذقلا مايسقط به حد‎ ١ 
14 أولا: عفو المقذوف عن القاذف‎ ١ 
"0 | ه00 ثاننا: اللغان‎ 
"5 ثالثا : البينة‎ ١6ه‎ 
رابعا أززال الإحضيان ف‎ ١ه‎ 
خامسا: رجوع الشهرد أو بعضهم عن الشهادة وف‎ ١ 
"1 | التعزيز في القذف‎ 005 
0ه"‎ ٠ ثبوت فسق القاذف ورد شهادته ش‎ , 5 


ل 


وففف ف فوم ةو ةف و وو ور ووو ور روا ووو ووو وال الما 


5 تكرار القذف | 33> 
> حكم قف من وطوء بشبهة يف 
١‏ حكم من قذف من وطوء المظاهر منها 1" 
14 خكم قذف ولد الزنا ٠‏ 5 
1 خكم قذف ولد الملاعنة 0 
ل حكم من قذف من وطىء بنكاح فاسد أ 
4 خكم قذف اللقيط 2 ٠‏ فض 
1 قذف المحدود في الرنا 2 ٠‏ عم 
حل قذف الرأة الملاعنة . ان 
" قذف الميت هم 
1 قذف الزوج زوجته برل بعينه 0 دن 
6" حكم من قذف الأجنبية ثم تزوجها 2 يف 
6" من قذف امرأة لها أولاد لايعرف لهم أب د 
0 قذف واحد للماغة ٠‏ وم 
1" ذف النعل يي 3 
ف حكم قذف النبي كَل وأمه ش ش ١‏ 
0" قذف زوجة من زوجات النبي كله 3 
ف حكم قذف الأنبياء ده 
"١‏ حق الورثة في المطالبة بحد القذف 3 
1 قذف المجهول ١‏ : 
" قذف المزتد والكافر والذمي والفاسق 5.: 
ه" قذف الخصى والمجبوب والمريض مرضا مدنفا والرتقاء 3 
0 ككين ند قاد ظ 4/1 


0 
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و ف الم ا ا عي به 27 1ه 
7 020202 الأحكام المتعلقة بالقرء: . ظ م 
٠ "1‏ عدة ذوات الأقراء ْ ا 3 
"> انتقال العدة : | 
ل .5 "]حانيقال الدةاي الققراء إل الأشهر. 0 
020202020202020202004 ب -انتقال العدةمن القروء أوالأشهر إلى وضع الحمل .4 
53 .ج -انتقال العدة من الأشهر إلى الأقراء 0 ه 
4١‏ 0000 قرآن ظ ١-ه؟‏ 
0 التعريف ١‏ 
ف الألفاظ ذات الصلة: المصحف 20 ٠‏ 5 
ين حجية القرآن: ٠.‏ 
220202١‏ خصائص القرآن: ظ 
ام أ الكتابة في المصاحف 
بض نت - التواتر ه 
نض ج - الإعجاز 
بش د كونه بلغة العرب 1 
وف ه ‏ كونه محفوظا بحفظ الله تعالى / 
0 و نسخ القرآن . 
م ز- جمع القرآن ١‏ 
وف ح ‏ تنجيم القرآن ١١‏ 
+ ط - رسم المصحف | ١‏ 


1د 


ااي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الاي ا ل ا ا ا ا ا اا 0ك 


0202# الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن: 

م أولا: قراءة القران في الصلاة ١‏ 
فق ثانيا: قراءة القرآن خارج الصلاة ١4‏ 
* آداب قراءة القرآن 0 ه٠١‏ 
+ آداب استماع القرآن 5 
لالا 0 آداب حامل القرآن 2 ' ١‏ 
1 آداب الناس كلهم مع القرآن 16 
م تفسير القرآن ٠‏ 1 
00 ترجمة القرآن ” 
أك سور القرآن "١‏ 
كن ختم القران ا ف 
٠‏ 0320202032 نقش الحيطان بالقرآن ٠‏ 1 
3 النشرة ”> 
55-١‏ قراءات 4-١‏ 
4.١‏ التعريف ١‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : القرآن 1 
1.3 أركان القراءة الصحيحة 2 
ب الفرق بين القراءات والروايات والطرق ع 
02202284 أنواع القراءات 0 
5 القراءات المتواترة والشاذة ا 
3 أشهر القراء ورواتهم 4 
65 القراءة بالقراءات في الصلاة 9 


-5/ا؟- 


يي ل ا م00 ل ام م م لو ل ل ل 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


56-5 قراءة "7-١‏ 
5 التعريف ١ ٠‏ 
/4 الألفاظ ذات الصلة : التلاوة» الترتيل " 

3 الأحكام المتعلقة بالقراءة : 

437 أولا: قراءة القرآن : 

3 أ- القراءة في الصلاة : 

3 مايجب من القراءة في الصلاة ع 
4 مايسن من القراءة في الصلاة 0 
.5 مايكره من القراءة وما يجوز في الصلاة 5 
7 مايحرم من القراءة في الصلاة ا / 
66 الجهر والإسرار في القراءة . 1 
اه اللحن في القراءة 1 
بن 00 قراءة المأموم خلف الإمام ٠١‏ 
5ه القراءة في الركوع والسجود ١١‏ 
5ه قراءة القران بغير العربية في الصلاة ش ١>‏ 
إن القراءة بالمتواتر والشاذ من القراءات و 
/اه القراءة من المصحف في الصلاة ١‏ 
00 ب - القراءة خارج الصلاة : 

1 حكم قراءة القرآن 2 ١‏ 
64 قراءة الحائض والنفساء والجنب للقرآن اح 
9ه قراءة القرآن على المحتضر والقير 00 1 
3 قراءة القرآن للميت وإهداء ثواءها له ل 
0000 قراءة القرآن للاستشفاء 14 


5 


وفوف فم ووو ووو وو اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا يالا ااا 0 


5 الاجتماع لقراءة القرآن ش ” 
1 الأماكن التي تكره فيها قراءة القرآن 1" 
0202# الأحوال التي تجوز فيها قراءة القرآن والتي تكره 1" 
54 آداب قراءة القران | وف 
54 الاستئجار على قراءة القران 0 "> 
2022 ثانيا: قراءة غير القرآن الكريم : . 
54 . قراءة كتب الحديث ظ ليل 
هه قراءة الكتب السماوية 2 ' لف 
5 قزاءة كب السيخر بقضد تله 0" 
518 . قرائن 

انظر: قرينة 
5-ه/ < ٠‏ قرابة ْ 5١-١‏ 
55 التعبريف ١‏ 
/ الألفاظ ذات الصلة : النسب. المصاهرة, الرحم, الولاء, الرضاع ؟ 
53 الأحكام المتعلقة بالقرابة : 
59 أولا: قرابة النبي كك ( ذوو القربى) : 
فى المراد بهم 7 
7 حكم أخذهم من الصدقات والكفارات 4 
008 حكم أخذ ذوي القربى من الغنيمة والفيء 4 
73 مودة ال البيت ٠١6‏ 
ف ثانيا: القرابة النسبية : ش 
7 أقسامها من حيث المحرمية وغيرها ١١0‏ 


- 0/4 


فبمف م ءاي ةم ماراه وف قوف فر ةر ري و ووو ووو ريده ك ره وو اا اورم وااو وااو اا و0 


0 جواز التكاح وعدمه بين القرابة النسبية ١‏ 
7 العتق بالقرابة ١‏ 
2< القرابةالمتقظة للقضاض 2 ١‏ 
4 من يتحمل الدية من ذوي القرابة ١‏ 
٠ 7‏ "الوصبية لذوئ القرابة ١‏ 
فى مايقطع أحكام القرابة من الردة أو اختلاف الدين 0.17 
5 ثالثا: القرابة بالمصاهرة ٠‏ 168 
34 رابعاً: القرابة بالرضاع 1 
7 غانه] : القرابة بنش الرله: - : ”7 
4 مراعاة حقوق القرابة وبم تكون 0 
01م قرار 7“-١‏ 
0205 التعريف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة: الكردار 20 ظ 1 
يف مايتعلق بالقرار من أحكام : 
0/0 أولا: القرار بمعنى الأرض : 
0 حكم الارتفاق بما يتبع القرار 0 
,7 ثانيا: القرار بمعنى الثبوت وعدم الانفصال: 
4 بيع مايتصل بغيره اتصال قرار 1 
, ثالثا: حق القرار ومايثبت به 7 
ْْ/ قراض 

انظر مضاربة 
88-8 | قران ١9-1١‏ 
0 التووي ١‏ 


- ه/ا؟ا - 


2-6 ا ا ا ا ا ا ا ا ال 


4م الألفاظ ذات الصلة : الإفراد. التمة " 
١4م‏ مشروعية القران 5 
م المفاضلة بين القران والتمتع والإفراد 0 
١م‏ أركان القران ١‏ 
فذد شروط القران : 

إذذه الشرط الأول : أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة 7 
به الشرط الثاني : أن يحرم بالحج قبل فساد العمرة . 4 
0003# الشرط الثالث : أن يطوف للعمرة في أشهر الحج 94 
4 الشرط الرابع : أن يطوف للعمرة قبل الوقوف بعرفة ٠06‏ 
5م الشرط الخامس : أن يصون الحج والعمرة عن الفساد ١١‏ 
15 الشرط السادس : أن لايكون من حاضري المسجد الحرام ؟١‏ 
هم الشرط السابع : أن لايفوته الحج ١‏ 
6م كيفية القران | 15 
كم تحلل القارن 15 
45 هدي القران 1١7‏ 
/اى صيرورة التمتع قرانا 14 
14 جنايات القارن على إحرامه الى 
47-4 ا قرب ء' ٠١-١‏ 
9 التعريف ١‏ 
014 الألفاظ ذات الصلة : البعد ؟ 
0202204 مايتعلق بالقرب من أحكام : 

104 أ-في الإرث 0 


- 5/1 


ل ا ا ا ا اا 21711100 


7 ب - في ولاية التكاح ٠‏ 0 
ل حكم إنكاح الولى الأبعد مع وجود الأقرب 9 
6ه اج -في الحضانة ْ 5 
لك د-في العاقلة 7, 
4 ه-في قدر المسافة التي يترخص فيها في السفر ./ 
3 و-في انتقال الحاضن 9 
0١‏ ز- في سفر المعتدة وعودتها 3 
٠١‏ قربان 


انظر: قربة 


1-١ قربة ظ‎ ١١١-17 
0 التعريف‎ 0 
" الألفاظ ذات الصلة : العبادة» الطاعة‎ 0 
5 ىك الحكم التكليفي‎ 
من تصح منه القربة ه‎ 4 
5 نية القربة‎ 46 
37 او الثواب على القربات فضل من الله تعالى‎ 
4 أثر القصد في الثواب على القربة‎ 3 
4 نقل ثواب القربة للغير‎ 11 

0 الأجر على القربات . ١١‏ 

ليل النيابة في القربة ٠‏ ش 2001 
م الإيثار بالقُرب ظ ١‏ 
5 مراتب القربات 2 ': 0 س0 


 الا/‎ - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا يي 0 ا ااا ااا ل لي 0 


١500000 نذاو الفرية‎ ١ 
18 ين الوصية بالقربة ظ‎ 
1 00 القربة في الرقف‎ 000068 
قرد‎ ١٠ 

انظر: أطعمة 
11- وما 00٠‏ قرض 4-١‏ 
000١‏ التعريف ١‏ 
١1١‏ الألفاظ ذات:الصلة : السلف. القراض 2 0" 
١1‏ مشروعية القرض ع 
ا الحكم التكليفى للقرض ظ َه 
020200-64 توثيق القرض /ى 
١1‏ أركان القرض " 
١15‏ الركن الأول : الصيغة(الإيجاب والقبول) 94 
١5‏ الركن الثاني : العاقدان (المقرض و«المقترض) : 
5 أ مايشترط في المقرض ٠06 ٠‏ 
حل ب - مايشترط في المقترض ١١‏ 
١١7/‏ الاقتراض على بيت المال والوقف ١‏ 
5 الركن الثالث : المخل( المال المقرض) : 
ل الشرط الأول : أن يكون من المثليات ‏ 207 ١‏ 
١‏ الشرط الثاني : أن يكون عينا ١‏ 
١١‏ الشرط الثالث : أن يكون معلوما 15 

- #4 


ولاب ووو ورور وم رفوو وار وو فر و ووو ورمع ورور ووو ووم دو و ووو ووو وا واااو ااا اا 


: أحكام القرض‎ ١1 
1 أدمق يت أثره‎ ١ 
1 -. وف ب -من حيث موجبه‎ 
صفة بدل القرضص 00 حل‎ 2000# 
"١ مكان رد اليدل‎ ْ 1 2 ١ ”5 
3 ان رذ الول ظ‎ 0 
00 الشروط الجعلية في القرض : ا‎ ١1 
" أ- اشتراط توثيق دين القرض ظ‎ 01 
34 ىا امنا اشتراط:الوفاء ى عي بلك القرفين‎ 
"6 26 ج - اشتراط الوفاء بأنققص‎ ١> 
د اشتراط الأجل ش ؟‎ ١ 
هد اشتراط رد محل القرض بعينه ل"‎ 22000 ٠ 
>34 ضرا و اشتراط الزيادة للمقرض‎ 
34 ٠ ل ا هدية للمقرض ذريعة إلى الزيادة‎ 
٠ : فل ز- اشتراط عقد آخر في القرض‎ 
4 مم00 ح - اشتراط الجعل على الاقتراض بالجحاه‎ 
-م”‎ ١ قرعة ظ‎ << ١و.‎ 15 
١ التعريف ظ ظ‎ 00201 
"0000 الألفاظ ذات الصلة : القسمة ظ‎ 1 
/ا20201 الحكم التكليفي 0 ا‎ 
0 احكمة من مشروعيتها‎ ١1 
8 وليل كيفية إجراء القرعة‎ 
١ ل ما تجري فيه القرعة ظ‎ 


9/4 


يي ا اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا ااا ااا اا اي ا ا ا 1 


م١‏ مالا تجري فيه القرعة 


7 
١‏ إجباز الشركاء على قسمة القرعة م 
١4‏ القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت ١‏ 

020200 القرعةفي تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة ٠١‏ 
١6‏ القرعة بين الزوجات في السفر ان 
١٠‏ القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت ١‏ 
١.١‏ القرعة في الطلاق ١‏ 
١4١‏ القرعة في الحضانة . ١‏ 
4١‏ القرعة في الموصى بعتقهم ‏ - 6 
021 القرعة في العطاء والغنيمة ظ 1 
4 القرعة عند تعارض البينتين /37: 
١‏ البداءة بالقرعة عند التحالف 14 
١1‏ استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط 14 
١1‏ استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط 7“ 
١4‏ القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القتصاص 5" 
١4‏ القرعة في المسابقة : بف 
١4‏ الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب وف 
٠ا-(ه١‏ قَرقرة اعم 
٠ ١66‏ التعريف 2 ظ ١‏ 

5 اناف ذا الغلة + القافت واطافة والحازق والحاف: «؟ 
أه٠١‏ الحكم الإجمالي 5 
١-مه١‏ قرن ظ أ١-ه‏ 


١ التعريف ش‎ ٠6 
- 78. 


1ك واوا حوره عو عع قوع ويم ووم مايرم مومه عه #فويوء اماه لومم عرفا و ع صم هاه وي رلا عم ع هاه وه و مره زه موا ع ويح وير 6 عط ع واه ع هأ وه لع م هه عر م ع هاوه وه وعم عام وا ماعو 


٠6‏ الأحكام المتعلقة بالقرن: 
٠6‏ أولا: 505 #0 
؟*ه١‏ ثانيا: القرن من الحيوان 
١61‏ التضحية با لا قرن له من غنم أو بقر . عب 
٠6‏ التضحية بمكسورة القرن 0 
١6‏ ثالثا: القرن بمعنى الجيل.من الناس ووقت مر: الزمان 
ه6١‏ خير القرون 0 
5-5ه١‏ قَرَن : أ د“ 
015 التعريف ١‏ 
١65‏ الألفاظ ذات الصلة : الرتق 1 
ه00 الحكم الإحمالي ٠‏ 
هه١‏ نفقة الزوجة القرناء ف 
هه6١‏ وجوب القسمة للقرناء ه 
ه6١‏ إجبار الزوجة القرناء على المداواة ١ ٠‏ 
١6‏ الإيلاء من الزوجة القرناء / 
١6‏ قرن المنازل 

انظر: قرن 
كا 0000 قرين . 
ظ انظر: جن 
15-0 قريئة 4-١‏ 


١ التعريف‎ ١5 


اك 


20202020005 مشروعية القرينة ظ 
7ه :. القرائن القاطغة وغي زالقاطعة ‏ + 2-0 0 
م١‏ الأخذ بالقرائن ‏ . | عٍ ا 5 
١14 -‏ قرية ظ ١-ه‏ 
ل التعريف ش 0 ١‏ 
ا الألفاط ذال الفئلة المطي البلد. ” ١‏ 
5-5 الأحكام المتعلقة بالقرية : ظ 
ادل أ في صلاة الجمعة ٠‏ 
الول ب - في السفر 5 
ل قزع ١-١‏ 
هذا التغعريف ْ ١‏ 
لحيل لحكم التكليفي ١‏ 
--181 قسامة 70-١‏ 
للحلا التعريف ١‏ 
حل الألفاظ ذات الصلة : اليمين» اللوث ”1 
2 حكمالقسامة 00 4 
54 حكمة مشروعية القسامة . 0 
4 شروظ القسامة : 
الا الشرط الأول : أن يكون هناك لوث - 
م201 الشرط الثانى : أن يكون المدعى عليه مكلفا “7 
4 الشرط الثالث : أن يكون المدعي مكلفا 4 


-7545- 


الل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا لش ل اح احاح 000 


01 الشرط الرابع : أن يكون المدعى عليه معينا ل 
59 الشرط الخامس : الا تتناقض دعوى المدعي ٠٠6‏ 
حل الشرظ السادس : أن يكرن أولياء القغيل ذكورا متكلفين ١‏ 
.ا الشرط السابع : وصف القتل فى دعوى القسامة . ١‏ 
غ6 الشرط الثامن : أن يكون بالقتيل أثر قتل ١‏ 
١/١‏ الشرط التاسع : أن يوجد القتيل في محل مملوك 
٠‏ ْ لأحد أوفي يد أحد ١5‏ 
ف الشرط العاشر: إنكار المدعى عليه ١‏ 
١‏ الشرط الحادي عشر: 0 15 
١‏ كيفية القسامة ١.7 | ٠‏ 
ا من توجه إليهم القسامة 218 
هن الأحكام المترتبة على القسامة 2 ٠‏ 14 
اما مبطلات القسامة ْ 76“ 
ل قَسم ا 
انظر: أيهان ٠‏ 

0-1" سم بين الزوجات "4-١‏ 
"2304 التعريف ْ ١000‏ 
م الألفاظ ذات الصلة: العدل بين الزوجات, الغشرة بالمعروف. البيتوتة 2 » 
؟ما الحكم التكليفي 5 ه 
1645 مايتخقق به العدل في القسم 5 
ل الزوج الذى يستحق عليه القسم 1 
45م أ قسم الصبي لزوجاته 1 


-548- 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ااا ا اللي اي 1 


٠١ ب قسم الزوج المريض‎ ١1/ 
١ ج- قسم الزوج المجنون‎ 144 
الزوجة التى تستحق الة يحل‎ 101 
١ أ- القسم للمطلقة الرجعية ظ‎ 4 
ب- القسم للزوجة المعتدة من وطء شبهة ل‎ 14 
١٠ه لحل القسم للزوجة الجديدة‎ 
1.7 بدء القسم وما يكون به‎ 01 
174 يل الأصل فى القسم‎ 
1 اد 0 مدة القسم‎ 
5 يلجا الخروج في نوبة زوجة والدخول على غيرها‎ 
5" ذهاب الزوج إلى زوجاته ودعوتهن إليه‎ 11 
القرعة للسفر.ه 207 ف‎ 144 
ا قضاء مافات من القسم رف‎ 
1 تنازل الزوجة عن قسمها‎ 000 
>” العوض للتنازل عن القسم‎ >32 
فى‎ ٠ مايسقط به القسم‎ 3 
١-1١ قسمة‎ 5608-6 
١ ا التعريف‎ 
1 الكل الألفاظ ذات الصلة : البيع. الإفراز الشركة‎ 
0 مشروعية القسمة”‎ 03005 
. /و" تكييف القسمة‎ 
7 الآثار المترتبة على الخلاف في تكييف القسمة‎ 1١6 
" أقسام القسمة‎ "1١ 


-1584- 


7ه وماو نه مالع انافاع ماوع لع ع معي وزم و ع وو اموه هو وال قرع ء هماه ومع ماع عا ع ووه ورك ويه و اوقا دواع هه ه وه هاه هاي هو 6 و8 وغ وو و دوا و واوا ع وه و ماوع لاع و و هام واه وه مو اماع ان 


94 أولا: قسمة الإفراز‎ "1١ 
٠١ ثانياً: قسمة التعديل‎ "1 
١ ثالثاً: قسمة الرد‎ "11 
١ ١ 2  نيمساقتملا تقسيم القسمة باعتبار إرادة‎ "1 
>32 تقسيم القسمة باعتبار وحدة المحل وتعدده‎ >»23” 
"0 مقومات القسمة‎ 223 
>” . ضف أ القاسم‎ 
"0 اف شرائط القاسم‎ 
"4 ذف الشريطة الأولى : العدالة‎ 
0 يفف الشريطة الثانية : الحرية‎ 
يفف الشريطة الثالثة : الذكورة و‎ 
يفف الشريطة الرابعة: علمه بالقسمة ا‎ 
الشريطة الخامسة : تعدد القاسم حين تكون نّم حاجة إلى التقويم م‎ 11 
ف أجرة القاسم‎ 

خف من تكون عليه أجرة القاسم ان 
فرق كيفية توزيع الأجرة هم 
فرق ب - المقسوم له ل 
يرفيف ج - المقسوم حل 
كوف قسمة الأعيان 5:١‏ 
رف تنوع قسمة العقار 1.3 
اضرف كيفية قسمة العقار برب 
ضف قسمة القرعة 5 


لليف قسمة الميقول المشباره : 


-40م؟- 


2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذ ذذ ا م ا ال ا ا ا م ا ا ا ا ل ا ا ل ا 


غرف قسمة المتقول غيرالمتشابه 6.5 
غرف مسائل ذات اعتبارات خاصة 
غرف المسألة الأولى : قسمة عين واحدة لاتقبل القسمة ع4 
لد" المسألة الثانية : عين الماء 4/8 
"14١‏ المسألة الثالثة : الاختلاف في رفع الطريق ومقداره .5 
0010# الآثار المترتبة على قسمة الأعيان 
21 أولا: لزوم القسمة ٠ ١‏ آه 
يدق ثانيا: استقلال كل واحد بملك نصيبه والتصرف فيه ”7ه 
214 الثا: للمتقاسمين إحداث أبواب ونوافذ في السكة 

المشتركة غير النافذة ون 
21 مايطرأ على القسمة ‏ 2 65 
3ظ2> قسمة المنافع هه 
3244 مشروعيتها 5ه 
6" محل قسمة المنافع لاه 
لمك التراضي والإجبار في قسمة المنافع .| مه 
6" كيفية قسمة المنافع 56 
علدا الآثار المترتبة على قسمة ال منافع ش ١‏ 
4 - 71/4 قصاص 1 
61 ” التعريف ١‏ 
6" الألفاظ ذات الصلة : الثأر, الحد. الجنايةء التعزين العقوبة ”” 
2-7 الحكم التكليفي ' ظ ١‏ 
5١‏ أسباب القصاص 4 
خض القصاص في الجناية على النفس 9 
1 شروط القصاص في النفس ١‏ 


ابره 


فولث ل قور ثو وف وو وو روووة ةمثو رفوو و و اممو فقوف ف وو ووم وو ومو رودل لومم ووم ع دوعص وس ووو وو وس يروو ووو ووو نه ووو وو ورد ملم مناء 


لف أ التكليف ١‏ 
كف ب - عصمة القتيل ١‏ 
انلف ج ‏ المكافأة بين القاتل والقتيل | ١‏ 
»2 د أن لايكون القاتل حربيا. ١‏ 
ف ه _أن يكون القاتل متعمدا القتل . ١6‏ 
3 و أن يكون القاتل مختارا 0000 
ذف ز- أن لايكون المقتول جزء القاتل أو من فروعه /3. 
ذف ح - أن لايكون المقتول مملوكا للقاتل 14 
ف ط أن يكون القتل مباشرا 14 
4 ى - أن يكون القتل قد حدث فى دار الإسلام 6“ 
24 ك ‏ العدوان "١‏ 
4 ل - أن لايكون ولي الدم فرعا للقاتل . ف 
خف م أن يكون ولي الدم في القصاص معلوما رف 
54 ن - أن لايكون للقاتل شريك في القتل سقط القصاص عنه 4؟ 
ف قتل الاعة بالواحد "> 
هف ولي القصاص في النفس فى 
يف3 طريقة استيفاء القصاص في النفس ٠‏ 1" 
“202100 استيفاء القصاص في النفس " 
37”» زمان استيفاء القصاص في التفس - : 7 
ف مكان استيفاء القصاص في النفس ١‏ 
يف ما يسقط به القصاص في النفس 

0" 'أ-فوات محل القصاص بفرذا 
نلف ب - العفوعن القصاص | رذن 


-/ام5؟ - 


2ه هع وه ف له وه عاقة عه 2ه قاع وهو هيه ع ووم ع عام ع لذو ها واه ومع فوع لاع فاو ع هلع وتع عاق عاو ع وو ير ة هيوه ع وو لاله هوابه م وه وام ب عه وأو يوي وام و واه واوا ععالة ومع م 2 000 


نلف ج - الصلح عنن القصاص في النفس 5" 
هف القصاص في الجناية على مادون النفس م 
هف أسباب القصاص فيا دون النفس االواسم 
هف شروط القصاص فيمادون النفس ْ /" 
يفف أثر السراية في القصاص في! دون النفس 20 ليق 
يفف القصاص في الحنايتين ب 
لكف كر القصاص فيا دون النفس 56 
7 يقة استيفاء القصاص فيا دون النفس 0 5.١‏ 
الف من يستوفي القصاص فيا دون النفس 1.53 
71/4 قصبة 


انظر: مقادير 


خض قصد 


6 قصر الصلاة 


واع-لام؟ 2020202 قضة ١أ-م‏ 
4 التعريف ١‏ 

3 الألفاظ ذات الصلة : الجفوف ١‏ 
املق الحكم الإجمالي ا 
01 خض قضاء ١-لام‏ 
دف التعريف ١‏ 


000“ 


بجع عع 099999 لقع دبع 699 6 000600009666696 مو وووء مو مفومو رم ممم مو وم ممم ممم مم ووم م ومو وو مر ووو نه 


رف الألفاظ ذات الصلة : الفتوى. التحكيم . الجسبة. ولاية المظالم إن 


22> الحكم التكليفي 7 
25ظ2> حكمة القضاء . 1١‏ 
يدف طلب القضاء 0 ١‏ 
0 بذل امال لتولي القضاء ١‏ 
204 الإجبار على القضاء ١5‏ 
14 الترغيب في القضاء ا ه6٠١‏ 
ف الترهيب من القضاء 1 
2020205941 أركان القضاء وأحكامها ١7‏ 
34١‏ أولا: القاضى 0 
للك أ- أهلية القاضى 14 
ا حك تقليه فقيو 1 
545 حكم تقليد المرأة القضاء ” 
ل حكم تقليد الفاسق 5" 
ه"» حكم تقليد الكافر ف 
»> ولاية تقليد القضاء رف 
/” ش اشتراط عدالة المولي ظ " 
برو ١١١‏ ب-_صفةعقد القضاء و" 
اليل ج - سلطة القاضي واختصاصه فى 
204 الولاية العامة © ش ”> 
244 الولاية الخاصة 24 
دالا د تقييد القاضى بمذهب معين 53 
.م م تعن الف اه ٠‏ 3 


-5844- 


ذ اا ا امم ا مم م م ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا مو ا ا ل ا 


م و تعيين قاضى القضاة ضن 
.م آذانوالقافيم ‏ ' ظ ف 
كوا خ دهي وزية. اوذنا 
حكن ط مشاركته فى المناسبات العامة 0 4نم 
حكن ى - الهدية للقاضى هه 
ا ك مجلس القضاء م 
ا القضاء في المسجد 8 
م ل -وقت عمله ووقت راحته ١‏ 
0364 م كراهية البيع والشراء ش 0 هع 
.م ن واجب القاضي تجاه الخصوم :١‏ 
احلكنا معاونو القضاة ش بف 
لكان كاتب القاضي ش اف 
١‏ أعوان القاضى 55 
ام حاجبا الفا هه 
م الركق 3 
ألم المترجم ٠‏ 437 
يلش استخلاف القاضى 41 
حل كنات الفاضئ إل غير مق القفيناة ل 
عام الشهادة على كتاب القاضي ٠.‏ 010 
ام . اشتراط المسافة آه 
م الجق المكتوب به اه 
015 خصوص الكتاب وعمومه ه06 


ولام المشافهة 5ه 


- 19.8 


وب 6م 6 داوع ووم و9 مام مم ووو ووو ووم ووو وو ووو وو ووو و سيو وساي و وو وووءاه و ووو و ووه دوس وسو و واي و اوتوتواو والواوس واو ونوموسو وأواو و وأوار او وأو واو و وار واوا مار و وار وام وم وام ثم مم م فم 


كلض تغير حال القاضى الكاتب 1 هه 
الف تغير حال القاضى المكتوب إليه 65 
علض اختلاف الرأي في حكم الواقعة /اه 
نض رزق القاضى مه 
م اشتراط الأ ة على القضاء 9ه 
لفن 'التفتيش على أعمال القضاأة 6 
11م مسئولية القاضى 5 
نض انتهاء ولاية القاضي | 5 
مض عزل القاضى 5 
يفض إنكار كونه قاضيا 4" 
1 رو مابونكت العزل ْ 0 
نض نفاذ العزل ' 55 
قف عزل القاضي نفسه ظ / 
ميض مايترتب على موت القاضى وعزله واعتزاله 54 
احض ثانيا: المقضى به ْ بو 
8 ثالنا: المقضى له | #2 
فض رابعا : الفقى ثيه 3 فى 
ينف خامسا: القعى عليه هاا 
وض أ القضاء ل الغائب في الحقوق المالية يف 
سس تب الفضامعل الذاقن فق الليديد والقضاض 4 
فيض سادسا: الحكم 7 
إفرضس اشتراط سبق الدعوى للحكم 7 
ام سيرة القاضي في الأحكام 3 


-91؟- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اااي ااا ااا ا ا ا ل ا 300 


فس استشارة الفقهاء ,7 
وفيض صيغة الحكم 7 
وض سجل الحكم 4 
عم أنواع الحكم 1م 
م أ -الحكم بالصحة وبالمومجب 4 
فض ب - قضاء الاستحقاق والترك 4 
اش ” ج - القضاء القولي والقضاء الفعلٍ 15 
ضض أثر الحكم في تحويل الشىء عن صفته هم 
إوارفن أثر الحكم في المجتهدات 45 
كس نقض الحكم /اى 
4 تراجم الفقهاء . 

خض فهرس تفصيلٍ 


- 59417 - 


تم بحمد الله الجسزء الثالث والثلاثئون من الموسوعة الفقهية 
ويليه الجاء الرابع والثلاثون وأوله مصطلح : قضاء الحاحة 


-595- 


